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 تمهيد

سلامي ما إن أطلّ العصر الحديث حتى ظهرت طلائع الباحثين والمفكّرين في العالم الإ

تعمل على دراسة واقع الأمّة الإسلاميّة مقارنةً له بالعالم الجديد، وقد اكتشف العلماء أنّ ثمّة 

قة تعاني منها الأمّة، وكانت هناك نظريّات متعدّدة في تفسير العلل والأسباب التي مشاكل عمي

 .أوصلت الأمّة إلى ما وصلت إليه من شيخوخة وترهّل

والعلماء كان القول بأنّ الأمّة نسيت فكّرين ليها بعض المبين الطروحات التي توصّل إومن 

وهو أنّ الأمّة لم تعد  ،سبب أعمق من ذلكتراثها وتخلّت عن دينها، فيما رأى آخرون بأنّ ال

، إلى هيمنت عليها تيارات فكريّة أعاقتها عن النهوضقد  هتفهم الدين بشكل صحيح أو أنّ 

 .غيرها من التحليلات والتفسيرات

ولاحظ بعضهم أنّ التراث لا  ،من العلماء في العودة لأسباب النهضة فكّر العديد   ،من هنا

لتحقيق  ؛مكاناتهبهدف استنطاق إ إعادة النظر في التراث عموماً  يخلو من إمكانات، فتمّت

 .من جديد النهوض في الأمّة

جات التي قدّمها التراث الإسلامي ولقيت ترحيباً في العصر الحديث خر  كانت واحدة من الم 

ر الدكتوو ،م(1905)محمّد عبده الإمام من أمثال  فقد اهتمّ بها رموز   ،«ةة مقاصد الشريعنظريّ »

وغيرهم، وحاولوا إعادة  م(1935)محمد رشيد رضا الشيخ و ،م(1932محمّد عبد الله دراز )

 دف جعلها مخرجاً من مآزق الفهم المغلوط للدين.إحيائها به

ج الأوّل، هي نظريّة أو توليفة التعدّي عن حرفيّات  ج الثاني ذي الصلة بالمخر  المخر 

عللها ومناطاتها الحقيقيّة )الاجتهاد المناطي لاستنطاق مكنوناتها وغاياتها و النصوص،

والعللي(، في مقابل ما اعت بر نزعةً ظاهريّة شكلانيّة حرفيّة في الدراسات الشرعيّة في طريقة 



  

 تعاملها مع النصوص تارةً، والأحكام نفسها تارةً أخرى.

قاصدي الاجتهاد المولا تبدو كافية؛ لأنّ  لكنّ عملية استنطاق التاريخ ليست نزهةً 

 ،ا السكونوغطّاهم ،النسيانخاصّةً الأوّل منهما ـ كما سوف نرى، ـ ا طمرهم والاجتهاد المناطي

إحياء حقيقيّاً أو إعادة تنشيطهما  مافأيّ عمليّة إحياء له عديدة، ومن ثمّ  العتمة لقرون   مالفّتهو

لعادة أن تكون ومن الصعب في ا .ة حفر ونقد وإعادة نظريجب أن يصاحبها عمليّ وتفعيلهما، 

 .سليم وموضوعيّ  بشكلها القديم كافيةً في معالجة الأزمات وفتح باب الاجتهاد بشكل  

ة القاصد قدت في العصر الحديث حول نظريّ كانت الكثير من الدراسات التي عم  ،من هنا

و إحيائي، وأقلّ من ذلك تلك الدراسات التي حملت عد تاريخي أذات بم والاجتهادات الناطيّة 

والعللية المقاصدية  ةيّة حال أخذت الذهنيّ لكن على أ ،عداً نقديّاً أو تجديديّاً في النظريّة نفسهابم 

 ونوصار العديد من الباحثين يفكّر ،ها نحو ميدان الاجتهاد الفقهي في القرن العشرينسبيل  

 مختلفة.قضايا فقهيّة  ونيعالج موهأو مناطيّة بطريقة مقاصديّة 

 ،القاصد ةلم يرحّب الاجتهاد الشيعي الإمامي بنظريّ  ،الإسلامي الناهضرغم هذا الشهد و

ويرجع السبب في ذلك على الأرجح لكون  للنظر والتأمّل؛أبوابه لها ولم يمدّ لها يديه ولم يفتح 

رفضها محسوماً بدو يعلى سلسلة من العناصر التي ـ بشكلها التاريخي السائد ـ تشتمل  ةالنظريّ 

يقرّب  ؛ فالمقاصديّة تفكّر بطريقة التعليل، والتعليل مفهوم  منذ قرونلإمامي في الاجتهاد ا

التفكير الإمامي من القياس؛ لأنّ القياس هو الباب الذي فتح مسألة التعليل في الاجتهاد 

الذي فتح باب البحث عن ـ ل من هذا الكتاب كما سنرى في الفصل الأوّ ـ بل هو  ،تاريخيّاً 

 هـ(.505) الغزاليهـ(، و478)الجويني  ين:ها مع مثل الإمامة المقاصد نفسنظريّ 

اني من القرن في النصف الثراً شيعيّاً، ورغم ذلك جاء الحديث عن المقاصديّة متأخّ 

لكنّ هذا لم يمنع ـ كما سوف ي لاحظه القارئ في هذا الكتاب  يضاً.أبشكل محدود العشرين، و

اضراً في الوسط الإماميّ بدرجة جيّدة، وإن بطريقة إن شاء الله ـ أن يكون الاجتهاد المناطي ح

 لا ترقى للطاقة الاستيعابيّة التي يتنسى لهذا الاجتهاد الوصول إليها.

 الاجتهاد المقاصدي والمناطي، من الحركة الأفقيّة إلى الحركة العاموديّة

لعديد من نتيجة هذا كلّه، سوف يختلف أداؤنا في هذا الكتاب اختلافا نسبياًّ عن أداء ا



  

والتي لا تنفي سائر الأنماط بل تتلاقى معها في  الباحثين الذين كتبوا في هذه الأنماط الاجتهاديّة،

 أصوليةّاكثر من موقع، وذلك أنّ هذا الكتاب يستهدف تقديم مقاربة اجتهاديّة استدلالية 

مستخدماً النقد للبنيات التحتية للاجتهادات المناطية والمقاصديّة والعللية،  )أصول الفقه(

والتقويم معاً، فنحن هنا سنحاول أن نكون خلف الستار، لنرى ما هي الأصول الاجتهادية 

التي تقوم عليها هذه الأنماط أو يمكن أن تقوم عليها؟ وكيف يمكن تبريرها منطقيّاً وشرعيّاً 

 ها وموانعها؟وأصوليّاً؟ وما هي حدودها ومعالمها؟ وما هي نتائجها وتأثيراتها؟ وما هي عوائق

هذا الأمر يتطلّب حركة عاموديّة في دراسة هذا الموضوع، وأعني بالحركة العاموديّة 

الدخول  في عمق هذه الأبحاث، ليس اعتماداً على ما ذكره التراث ـ بما قدّم من تركة هائلة بحقّ 

تحفيز النفوس ـ بوصفه أموراً مسلّمة نحتاج فقط لتعويمها إعلاميّاً وخطابياً، والحث عليها، و

نحوها، بل إعادة الانطلاق في تقويم التراث نفسه في قواعده السفلى، ومحاولة الإضافة عليها 

 ووضع لبنات قادرة على تحقيق أهداف هذه المدارس الاجتهاديّة، أو القيام بنقدها وتقويمها.

 فقه»، إلى كتاب «شمول الشريعة»في هذا السياق، بدأ مشروعنا هذا، من كتاب 

وما سيتلوه ـ بإذن الله ـ من بحوث دور العقل الأخلاقي  ، وصولاً لهذا الكتاب،«الصلحة

وأمثاله في صياغة الرؤية الفقهيّة، من هنا أرجو من القارئ العزيز أن يأخذ هذه الكتب بمثابة 

ن سلسلة مرتبطة يحيل بعضها على بعض، فمثلًا بحوث فقه الأولويّات التي اهتمّ بها المقاصديّو

في عمليّة التقسيم الثلاثي للمقاصد بحثناها مع قواعدها في كتاب فقه المصلحة، وكذلك مبدأ 

التعليل المصلحي وأصل قيام الشريعة على غايات ومقاصد، وما يتصل بقضايا العلاقة بين 

النصّ والمصلحة، فهذه الكتب تمثل حبّات من سلسلة واحدة مترابطة وأخذ أحدها قد يوحي 

 نّ البحث منقوص في مكان  ما.للقارئ بأ

 الاجتهاد المقاصدي، والمناطي، والعللي، في هذا الكتاب؟الفرق بين  هو ما

؛ لأنّ هذا الكتاب سوف يتوصّل إلى نتائج تستدعي ليناالموضوع مهمّ جداً بالنسبة إهذا 

 فرزاً واضحاً بين ثلاثة مصطلحات هنا.

                                              
إنّ نتيجة كتاب شمول الشريعة )وهي إنكار الشمول التفصيلي( غاية في الأهميّة هنا؛ لأنّّا تغيّر الكثير من ( 1)

 الانتباه.قواعد الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل هناك، فيرجى المراجعة و



  

 :ةالواردات الثلاثة صطلحتوضيح مقصودي من الم  ـبدايةً لهذا يلزمني ـ 

)ملاكات الأحكام الكليّة الاجتهاد الذي يأخذ الغايات هو : ـ الاجتهاد القاصدي 1

أي هو ة والنتائج المصلحيّة المترتبة على التشريعات( التي تستهدفها الشريعة بتشريعاتها، الثبوتيّ 

شريعة كالعبادات والسياسات يأخذ الشريعة بنظرة كليةّ عامّة، أو يأخذ حيّزاً واسعاً من ال

بنظرة كليّة عامّة، ثم يرصد الغايات والأهداف المتوخّاة من وراء وضع منظومة التشريعات 

والأهداف ثم يقوم بممارسة الاجتهاد وفقاً لهذه الغايات كلّها أو في هذا الحيّز الواسع، 

ا في أرض الواقع بوصفها حاكمًا ومهيمناً على فهم الأحكام والنصوص وتحريكهوالمقاصد 

تكن منصوصة )منطقة  ، وبوصفها قادرة على إنتاج تشريعات متوالمة معها ولو لمكذلك

 .(الفراغ/ما لا نصّ فيه

على سبيل المثال، من مقاصد الشريعة حفظ الدين، وهذا مقصد  تتعاضد التشريعات في 

لنصوص الجزئيّة تارةً، الأبواب المختلفة لتكريسه، فهذا المقصد نأخذه بوصفه أساساً في فهم ا

وفي تقويمها تارةً أخرى لو عارضته أو وافقته، وفي إنتاج أحكام متوالمة مع هذا المقصد لو لم 

نجد هذه الأحكام منصوصةً في الكتاب والسنةّ، كما في مساحات كبيرة من فقه النوازل الذي 

 هو أرض خصبة للنشاط المقاصدي.

الذي يحاول العبور من حرفيّات النصوص لاكتشاف هو الاجتهاد  ـ الاجتهاد الناطي: 2

                                              
من الملاحظات هنا أنّ كبار المقاصديّين لم يعملوا على تقديم تعريف منطقي واضح لمقاصد الشريعة، بمن ( 1)

فيهم الشاطبي. نعم ظهرت في الفترة الأخيرة تعريفات. وربما يكون السبب هو الوضوح، وربما أمراً آخر، 

 مًا ثلاثة أشكال:والذي يبدو لنا أنّ تناولهم لمفردة المقاصد كان له دائ

(، )القاصد العامّةولعلّه الغالب، ويعني الغايات التي وضعت مجموعة التشريعات لأجلها  الشكل الأوّل:

 وهذه هي نقطة الارتكاز في النظريّة العامّة للمقاصد الشرعيّة.

عات في باب معين وهو غير نادر، ويعني الغايات المستهدفة من خلال مجموعة معيّنة من التشري الشكل الثاني:

 .)القاصد الخاصّة(أو نحو ذلك 

)القاصد وهو غير نادر، ويعني الغاية أو الغايات التي وضع هذا التشريع أو ذاك لأجلها  الشكل الثالث:

 الجزئيّة(.

وقد نجد من يستخدم المصطلح في مفهوم يستوعب اثنين منها أو الثلاثة معاً، مثل ما فعل الدكتور نور الدين 

 دمي.الخا



  

المدار )العلّة( الذي تقوم عليه التشريعات. والمدار أو المناط لا يساوي المصلحة أو المقصد أو 

زة مباشرةً في ويتبعها ، بل قد يكون صفةً يلحقها الحكمبالضرورة الملاك الثبوتي ، لكنهّا غير مبر 

، ويكون الحكم دائراً مدارها وجوداً وعدماً ذي يدور حولهاالمؤسّس للحكم ال الدليل الشرعي

 سعةً وضيقاً، وتكون المصلحة مترتبة على دوران الحكم على هذا المناط.

فالاجتهاد المناطي هو اجتهاد يستهدف كشف المدارات التي تتبعها الأحكام، غاية الأمر أنّه 

رّد ذكر المدار في النصّ التشريعي يعمل على كشف هذه المدارات بوسائل متطوّرة، تتخطّى مج

 نفسه الذي أبدى هذا الحكم  الشرعي.

شارت الآية نفسها التالية أ، وآن، إذا تمّ تحريم الخمر في القرالافتراضي وعلى سبيل المثال

ا الملاك/المصلحة أو المفسدة وفهم الفقيه ذلك، أمكنه ربط هذ ،تحريملاك اللممها ريتحلآية 

ر استقرابغضاء بين الناس ووقف ما يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة = حماية )منع العداوات وال

الحياة الاجتماعيّة والروحيّة(، بصفة  في الخمر وهي الإسكار؛ لأنّ الإسكار هو الصفة التي 

كر، ترتبط بهذه العلّة الثبوتية الملاكيّة، فيفهم المجتهد المناطي أنّ المحرّم هو المسكر، أو الس  

ة حرمة المسكر وليس ، وتصبح النتيجم الخمر أو لونّا أو طريقة تصنيعها أو غير ذلكوليس اس

، وبهذا يتوسّع النيء المختمر بنفسه ا خصوص العصير العنبيّ نّّ ا الخمر بأحرمة الخمر لو فهمن

 الحكم بفضل الاجتهاد المناطي ليستوعب أفراداً غير الخمر يصدق عليها عنوان المسكر.

. والمجتهد  اكتشف  وفالمسكريّة ه المناط مع أنّّا غير مذكورة، وإنّما المذكور في النصِّ الخمر 

المناط من خلال عمليّة ربط المصلحة بالصفة الموجودة في الموضوع الذي انصبّ عليه الحكم 

 )الخمر(. وهذا مجرّد مثال لنوع  من أنواع الاجتهاد المناطي الذي نقصده هنا.

نعني به في هذا الكتاب مفهوماً يتداخل مع الاجتهاد المناطي و ـ الاجتهاد العللي: 3

 والمقاصدي معاً، وذلك أنّ الاجتهاد العللي له وجهان:

الاجتهاد الباحث عن الملاكات والعلل الثبوتيّة، أي عن المصالح والمفاسد  الوجه الأوّل:

ة له.  لْسِف  وهذا ما نسمّيه: العلّة الثبوتيةّ والأغراض الكامنة وراء التشريع والمبّررة لوجوده والمف 

 الملاكيّة.

الاجتهاد الباحث عن المدارات والمناطات والصفات التي تمثل روح موضوع  الوجه الثاني:



  

 الحكم، وهو ما نسمّيه هنا بالعلّة الإثباتيّة المناطيّة.

وعها على هذا الأساس، فالاجتهاد المناطي يحتاج لاجتهادات التعليل بنوعيها أحياناً وبن

الثاني أحياناً أخرى كما سوف يشرحه هذا الكتاب. وأمّا الاجتهادات المقاصديّة فهي تستخدم 

المناطات الإثباتية العامّة أحياناً اجتهاد التعليل؛ لأنّّا تستهدف كشف العلل الثبوتية العامّة ـ و

 ـ ومن ثم فهي نشاط تعليلي في جانبها الاكتشافي هذا. يربإذا صحّ التع

، فقد يأتي استخدام مصطلح العلّة بمعنى ملاك حكم  خاصّ )فلسفة تشريع هذا وعليه

(، وقد يأتي بمعنى الملاكات العامّة التشريعيّة فيلتقي مع المقاصد الجزئيّة/الحكم أو ذلك

، وكذلك قد يأتي استخدام العلّة بمعنى المدار والمناط والعنوان والصفة بالمعنى الغالب المقاصد

الحكم، بل قد تستخدم كلمة المقصد في أدبيات المقاصديين وغيرهم للإشارة لمقصد  التي يتبعها

تشريعي في حكم  خاصّ بعينه أحياناً، فيلزم الانتباه لطريقة تناولهم وتناولنا لهذه المصطلحات؛ 

لأنّنا نعتقد بأنّ فصل هذه الأنماط عن بعضها ـ أثناء دراسة جوانب أيّ قضيّة ـ ضروريٌّ 

ين بينها.للغاية؛   لوضع صورة متكاملة عن التعاون والتواشج القائم 

 بين الاجتهاد المقاصدي، وكلّ من الاجتهاد المناطي والعِلَليالعميق التواشج 

وفقاً لما مرّ ـ وسيأتي تفصيله في هذا الكتاب بإذن الله ـ فإنّ هناك علاقات متواشجة قويّة بين 

درسها معاً لتكوين تصوّر جادّ، وحيث إنّّا جميعاً تسعى أنواع الاجتهادات هذه، وأنّ علينا أن ن

ـ بشكل أو بآخر ـ للكشف عن مدارات حقيقيّة وملاكات ثبوتيّة في تشريع  مفرد أو منظومة 

 تشريعيّة، لهذا سوف ندرسها معاً على شكل توليفة أصول للنظر في النهاية كيف تكون النتائج.

وأصول الاجتهاد القاصدي سوف نبحثها معاً، لا هذا يعني أنّ أصول الاجتهاد الناطي 

سنثبته لاحقاً من أنّ الاجتهاد القاصدي لا يمكن أن يقوم بمعزل عن الاجتهادات الناطيةّ 

لي المتراكم هو الذي يولّد في الحقيقة الرؤية المقاصدية ل  لأنّ الاجتهاد المناطي والعِ ؛ والعلليّة

تي تبّرر الاجتهاد المناطي والعللي تتداخل بقوّة مع تلك التي تكوّن أو أنّ الآليّة ال، ةً عاد الكليّة

لنا الاجتهاد المقاصدي العام، كما في مثل نصوص المقاصد ومرجعيّة الاستقراء وفقاً لما سيأتي 

لنرى أنّ الصحيح من مجموع لاحقاً، فعلينا بحث هذه الاجتهادات ضمن منظومة واحدة؛ 

ق؟هذه الأصول أيّ نوع من نظريّ  قِّ  ة المقاصد يثبت؟ وأيّ نمط من أنماط التعليل والمناطيّة يح 



  

إنّ قناعتي الشخصيّة هو أن فصل الاجتهاد المقاصدي العام عن بنِيته التحتيّة المعتمدة على 

أصول متداخلة جداً مع الاجتهاد المناطي والعللي، أو معتمدة على نفس نتائج هذين 

لذي سيحوّل المقاصديّة الى مجرّد شعارات عامّة فارغة غير الاجتهادين في بعض الأحيان، هو ا

 قابلة لتشييد بناء فقهي حقيقي عليها.

ويؤكّد ما نقول ـ بوصفه شاهداً تاريخياً وسياقيّاً ـ أنّ نظريّة المقاصد، كما سنثبت ذلك في 

لدت من رحم نظرية التعليل القياسي في  علم الفصل الأوّل من هذا الكتاب، إن شاء الله، و 

أصول الفقه، فالمقاصد تقع تماماً في وسط نظريّة التعليل ومناهج اكتشاف العلل الأعمّ من 

 العلل الملاكيّة )مصالح ومفاسد(، والعلل المناطيّة والمداريّة )الصفة والعنوان(.

إنّ المقاصد العامّة تتحوّل إلى مقاصد جزئيّة في المفردات عبر عمليّة التفكيك، فيما يكون 

، ذات العموميّةد صقابعض المة منتجاً في بعض الأحيان لتصوّر كيب العلل والملاكات الجزئيّ تر

من هنا فالعلل الجزئيّة هي تعبير آخر عن المقاصد الكليّة في مرحلة التفكيك والتفصيل أو هي 

 نعم العلل المناطيّة قد تنفصل عن المقاصد لأنّّا لا ترتبط بالبعد .مؤشرات وعلامات عليها

الغائي أو المصلحي العام، بعكس المقاصد بمعناها الاصطلاحي، فانتبه جيّداً، لكنّ هذا 

الانفصال أوّلي؛ لأنّ المناطات هي التي توضح روح الأحكام الجزئيّة فبناء المقاصد على 

الاستقراء سوف يفرض ملاحظة الجزئيات التي تحتاج لوضوح مناطاتها قبل تقرّيها وبناء 

، بل إنّ بعض العلل المناطيّة مرتبط بالملاكات الغائيّة كما سوف نرى في هذا النتائج عليها

 الكتاب.

 صوليّة لبحثناالألهويّة ، اه: الفقه وأصوليوجهَالمقاصد و.. بين 

 ةوالمناطيّ  ةالمقاصديّ  ات:هنا، وهو أنّ الاجتهاد ةوضح أمراً في غاية الأهميّ لي أن ألابد 

 وجهان:ة، لها والعلليّ 

وهو صياغة الفقه في ضوء الفهم المقاصدي، أي تقديم فهم مقاصدي  لوجه الفقهي،اـ  1

 .هنا وهناك ، وكذلك الحال تقديم صياغة عللية ومناطيّةهللفقه وصياغة مقاصديّة ل

ة المقاصد، حيث يدرسون هذا الوجه كثيراً ما يكون هو محطّ نظر الباحثين، خاصّة في نظريّ 

ـ مثلًا ـ: إنّ الشريعة الفقه وفقاً لذلك، فهم يقولون  صوغوناتها ويالمقاصد وتقسيماتها وتنويع



  

تحديد لات، وواحدة منها مكمّ  ولكلّ  ،اتات وحاجيات وتحسينيّ لى ضروريّ تنقسم إ

 ثمّ وأنّ تحريم الخمر مثلاً يندرج ضمن هذا المقصد أو ذاك، كذا وكذا، بأنّّا ات الضروريّ 

 ونحوهما. ةة من الكتاب والسنّ شرعيّ لة ادلّ الأ ها في ضوءيصوغون العلاقة بين هذه كلّ 

ه لتقديم فهم يه عمل اجتهادي يقوم به الفقنّ أفقهي، بمعنى  هذا الوجه هو في تقديري وجه  

اء هذا الفهم مع لأجزم شبكة علاقات يوتقد ،مام الباحثينأمنظومي للشريعة وعرضه 

 .، وهو يقترب كثيراً من فقه النظم والنظريّاتبعضها

المنتمي لدراسات أصول الفقه ومناهج الاجتهاد وآليّاته، به أعني و ،ليوالوجه الأصـ  2

سس التي عبر شرعنتها لآليّات والقواعد والأوهذا الوجه يعنى بدراسة البنيات التحتية وا

وتشييدها يمكن الشروع بصياغة فهم مقاصدي منظومي للشريعة، فهنا نحن لا ندرس 

هذا هو عمل الفقيه  نّ لأ ؟وهل حفظ العرض منها أو لا ؟وما هي ،ات نفسهاالضروريّ 

ة هو توفير البنية التحتيّ ـ ين مقاصديين صوليّ ي المقاصدي، بينما عملنا ـ بوصفنا أالمنظوم

لفقيه المقاصدي بتوظيفها للوصول ذا االتي تسمح لهالبيئة الحاضنة( /العميقة )الروافد والمنابع

 ة.ة مقاصديّ لصياغة منظوميّ 

ين في ع معرفة الملاكات والمناطات مستحيلة بنسبة تسعة وتس، إذا قلنا بأنّ بيل المثالوعلى س

اد الاستن  ـاً صوليّ ـ ألا يمكن  ةنواعها في الكتاب والسنّ أة على النصوص التعليليّ  نّ أالمائة، وقلنا ب

، فهي عاجزة عن تخصيص الحكم وتعميمهثبات العلل المدارية التي يتبعها الحكم، إليها لإ

تهاد واستنتاج جة في الاليس حجّ )في النصوص أو الأحكام( ستقراء الإأيضاً بأنّ وقلنا 

، وقلنا كذلك بعجز العقل والعقلاء عن فهم الملاكات والمناطات ما لم تصّرح الأحكام الفقهيّة

، وقلنا بأنّ النصوص المقاصديّة العامّة ـ كالأمر بالعدل والإحسان ـ لا تصلح في بها النصوص

بنيتها لتوظيفها في الاجتهادات الشرعيّة بل هي أقرب لخطابات عامّة مفهوميّة فقط كما يراه 

ة ة مقاصديّ نّ الفقيه المقاصدي عندما يريد صياغة نظريّ أفهذا يعني  ..بعض العلماء المعاصرين

ر نّ الأدوات التي سوف يستعملها للوصول لتصوّ لنفسه لن يتمكّن من فعل ذلك؛ لأ

، وفقاً اً ولا شرعاً دوات غير معتبرة منطقيّ ، هي أتحريك مفرداتهامن نه يعة يمكّ مقاصدي للشر

 صوليّة.ته البحوث الأثبتلما أ



  

، وهو ما يقوم )البناء الفوقي( ة والعلليةهناك وجهاً ظاهراً للمقاصديّ  نّ نا على أه يدلّ هذا كلّ 

صوليّاً، ، وهو ما يقوم به بوصفه أ)البناء التحتي( به الباحث بوصفه فقيهاً، ووجهاً مستتراً لهما

وكثيراً ما ت لهذه الموضوعات، ضالكتابات التي تعرّ هين في الكثير من الدمج بين الوج وقد تمّ 

 ،ة بين البحوثجفترض مراعاة اختلاف الدرفي حين كان ي  تمّ الاقتصار على الوجه الفقهي، 

نتج المقاصديّة، ثم في مرحلة ن ت  أالأقلّ ـ  افتراضياًّ علىـ ة التي يمكنها بحث المعايير المنهجيّ فت  

ة تشغيل خطّ الإنتاج هذا لتوليد نظريّة مقاصدية تعرض الشريعة وتفهمها ثانية تبدأ عمليّ 

ولعلّهم اكتفوا بالأبحاث المتفرّقة ذات الصلة بهذا الموضوع في  مفرداتها في ضوئها. كوتحرّ 

 ل والاستصلاح وسدّ الذرائع ونحو ذلك.الدراسات الأصوليّة، مثل القياس ومسالك التعلي

هنا هو أنّ هذا الكتاب لا يهمّه كثيراً الجانب الفقهي لنظريةّ القاصد والعلل  اإنّ ما يعنين

ّ إو يعيق أوالناطات، بل هو مختصّ بدراسة الجانب الأصولي النهجي الذي يسمح  نتاج ة إمكاني

لهذا لن نبحث في تفاصيل  ،والعلليةّ()أصول فقه القاصديةّ  فقه مناطي وعللي ومقاصدي

 نّ أبها الموقف، وهل و هناك يتطلّ عابرة هنا أ شارةً إلا إة للمقاصديّة، الصياغات الفقهيّ 

مناط  نّ ات؟ وما هو الدليل على أوما هو الدليل على التحسينيّ  ات خمس أو ستّ مثلًا؟الضروريّ 

ة أو زئيّ لجة )ات الموضوعات الفقهيّ الحكم الفلاني هو كذا وليس كذا؟ إلى غير ذلك من عشرا

 ة الكليّة(.وميّ ظالمن

ويحدّد مساره، ويفسّّ عدم خوضه في ملفّات وهذا ما ينتج الهويّة الأصولية لبحثنا هذا، 

، وعدم توقّع أشياء من هذا الكتاب ببعضهاوالمقاربات فيرجى عدم خلط الأمور دون أخرى، 

 .هو غير مهتمّ بها في هذه المرحلة

 مّما نستهدفه في هذا الكتاببعضٌ 

 ما نريده في هذا الكتاب هو الآتي:بعض إنّ 

ة اجتهاد مقاصدي ومناطي دات التحتية التي تسمح بولاية للبنصوليّ تقديم قراءة أ ـ 1

ة حتى لو لم يقدر على وعللي قادر على ممارسة نشاطه في مساحة واسعة من الدراسات الشرعيّ 

ة من نماط الاجتهاديّ قال بهذه الأتوبعبارة ثانية: الان ها.كلّ  ةلشرعيّ ذلك في مساحة الدراسات افعل 

 ة الفقهيّة.ات الاجتهاديّ في العمليّ  لى مرحلة النشاط الفاعلالمحدود أو المبعثر إ مرحلة النشاط



  

سة نفاة القياس رإنتاج نسخة للاجتهاد المقاصدي والعللي والمناطي من داخل مد ـ 2

ـ على خلاف ما يتصوّره الكثير من وإثبات أنّ هذه المدرسة يمكنها ، والظنّ المطلق والرأي

ي ا من القياس والرأنّ موقفهماط الاجتهاديّة، وأنن تحظى بنسختها الفاعلة لهذه الأأبنائها ـ أ

ة مقاصدية )عامّة ـ خاصّة ـ جزئيّة( في مساحة معتدّ  في الفروع لا يمنع عن ولادة نسخوالظنّ 

، ومن ثمّ فالاجتهاد النافي للقياس ـ بما فيه الوسط الإمامي ـ وع الفقهيةّبها من الفقه والفر

 .المقاصديّة والمناطيّة والعلليّةه ت  د قراء  يمكنه أن يولِ 

بل بالإمكان تقديم قراءة  ،ن تكون واحدةة لا يجب أليّ لة والعإثبات أنّ النسخ المقاصديّ  ـ 3

 .عض الشيء وتتفق في أشياء أخرنماط الاجتهادية تختلف عن السائد بلهذه الأ

في تاريخ ي والظنّ المطلق والرأة تعاني منها مدارس نفي القياس شكاليّ  أكبر إإنّ  ـ 4

و عللي ومناطي ذا مساحة والتي أعاقتها عن تكوين فقه مقاصدي أ سلاميالاجتهاد الإ

ة صوليّ بنياتها الأعاقت تفعيلها لموانع أبل في وجود  ،في البنيات التحتية لهالا تكمن واسعة، 

صدي وعللي ة لبناء فقه مقادوات التنظيريّ غير القياسي يملك الأ دنفسها، بمعنى أنّ الاجتها

ابقاً تماماً لنسخه السائدة ـ لكنّ ما يمنعه عن ذلك هو بعض المقولات ومناطي ـ ولو لم يكن مط

ة بنيته الأصوليّ وأنّ  ولاتفي المجال التطبيقي، فلو تمكّنا من إقناعه بتخطّي هذه المقوالهواجس 

فانّه سوف يقدّم لنا  ،بصيغة فاعلة في الفقهـ أو مع بعض التعديل ـ نتاجها بعينها إعادة إيمكن 

 قراءة مقاصديّة على طريقته.

ة في الوسط خاصّ  ،لى اليومالسائد إشكال ممارسات المنهج المقاصدي إنّ الكثير من أ ـ 5

في شرعية الظنّ  افنا معهالظنّ في الفروع، وأنّ اختلاجعيّة مرعتمد بدرجة عالية على ت ،سنيّ ال

ارسها، ومن ثمّ تمبيق التي طشكال التع سوف تجعلنا نتقاطع مع كثير من أالمطلق في الفرو

كثر ة أعمليّ ـ ة الظنّ في الفروع تنا في نفي كليّ وفقاً لنظريّ ـ فالممارسة المقاصدية والعللية ستغدو 

  للوصول لرؤية مقاصديّة في الفقه.بركأ صعوبة وتحتاج لبذل جهد

 هذا الكتابفصول ، مسارات البحث في المقاصد والأسئلة الجادّة

 سوف نسير في هذا الكتاب ضمن خطةّ مؤلّفة من عدّة خطوات:

سندرس الاجتهاد المقاصدي والمناطي والتعليلي ضمن ثنائيّة المنهج  في الفصل الأوّل،



  

نا سنقوم برصد تطوّرات هذه المناهج الاجتهاديّة بطريقة مختصرة التاريخي والنقدي، بمعنى أنّ 

لكنهّا تتضمّن توضيحاً وتفسيراً لأصول تفكيرها عبر السير التاريخي فيها. وهذه العملية 

للتجارب والأفكار التي طرحت في مختصرة أو عابرة سوف تصاحبها قراءة نقديّة أو تقويميّة 

 هذا الصدد.

وتقويمياًّ مع نظريّة المقاصد والعلل في الاجتهاد السنيّ أوّلاً، ثمّ ندرسها سوف نسير تاريخياًّ 

في فضاء الاجتهاد الشيعي الإمامي، لنرى كيف تطوّرت نشاطاته عبر القرون مع نظريّات 

بهدف وضع القارئ في إطار فهم تاريخي للفكرة يساعده جداً على  ؛التعليل والمناط والمقاصد

 فضل من تعريفها اللفظي الجامد.فهم الفكرة نفسها بأ

ضمن سندرس أصول الاجتهاد المقاصدي والمناطي والتعليلي، وذلك أنّه  في الفصل الثاني،

طار إالتي نواجهها في  تظهر هنا سلسلة من الأسئلة الجادّةفي الفصل الأوّل، سسياق ما مرّ 

 من نوع: ،الاجتهادين: المقاصدي والمناطيدراسة 

 عليها؟النظريّةم ة القاصد التي تقوم ركان نظريّ هي أما 

 ما هي أركان الاجتهاد الناطي وآليّاته؟

 ما هي مناهج التعليل في الاجتهاد ومسالكه؟

 في أصول الفقه الإسلامي؟والناهج كلّها ما هي القيمة الاجتهاديّة لهذه الأركان 

ء معرفة الغايات من وراء المقاصد تقوم على ادّعا ةنحن نلاحظ أنّ نظريّ فعلى سبيل المثال، 

قّة سنرى فهوم لو حلّلناه بالدلات التي تستهدفها التشريعات بالتقنين، وهذا المآالتشريعات والم

لكن على نطاق مفتوح هذه المرّة وقد لا يقف عند أو امتداد لمسيرته، تعبير آخر عن التعليل  هأنّ 

مق، التعليل بع   ةعلينا دراسة نظريّ ة هنا أو أخرى هناك، وهذا الأمر يفرض لة فقهيّ أحدود مس

سواء كانت العلّة )أو مجموعة تشريعات معاً( فما هي أدوات اكتشاف العلّة من وراء التشريع 

دوات اكتشاف ما تدور أوما هي  ؟شاف ملاكات الأحكامتدوات اكأثبوتيّة؟ ما هي  مأ ةً ثباتيّ إ

تبعاً  ،نفياً وإثباتاً  ،وضيقاً  الحكم سعةً عليه الأحكام ولو لم يكن ملاكاً بحيث نتمكّن من تحريك 

 له؟

هذه الأسئلة من الطبيعي أن تجرّنا نحو مسالك التعليل التي طرحها الاجتهاد الإسلامي في 

 ماميّةمباحث القياس ووقعت موقع الجدل بين القائلين بالقياس ومعارضيهم من الإ



  

سبيل  علىـ ف العلّة عبر النصّ والظاهريّة، الأمر الذي يستدعي مناّ دراسة إمكانات اكتشا

وهو ما يفرض علينا دراسة كليّة عامّة فيما كان يسمّى بالقياس منصوص العلّة، المثال ـ 

 لنصوص العلل في الكتاب والسنةّ وفهم جوهرها وهدفها.

، الأمر الذي يفرض الثبوتية والإثباتيّة ء في المقاصد وكشف العللستقراتي هنا دور الايأكما 

 ء في الاجتهاد الشرعي: قيمتها، جوهرها، مشكلاتها.ستقراة الاقوّة دراسة نظريّ علينا ب

لن ندخل غمار هذه الموضوعات إلا ونشعر بسّعة أنّنا أمام سلسلة من القواعد الاجتهاديّة 

التي يلزم لملمة أوراقها لتكوين صورة متكاملة، من نوع قواعد: العلّة المنصوصة، وتنقيح 

ناط )العلّة المستنبطة( وتحقيق المناط، وإلغاء الخصوصيّة ونفي الفارق، وورود المناط وتخريج الم

النصّ بنحو الطريقية )الطريقية والموضوعيّة في البيان الشرعي(، ومناسبات الحكم والموضوع، 

وقاعدة الاعتبار، ومذاق الشارع، وروح الشريعة، والفهم البيئي والاجتماعي للنصّ، ومبدأ 

 رفيّة النصّ، ودور السياقات الزمكانيّة في فهم النصّ، وغير ذلك.التعدّي عن ح

الاجتهاد قوم عليها يالأصول والأركان التي كشف إلى  الفصل الثانينحن بحاجة في إذن، 

ة والتحقّق من صدقيّتها ودراسة هذه الأصول والبنيات التحتيّ  ،ي والمناطيقاصدالم

 تها.وجدوائيّ 

الاجتهاد المقاصدي برصد الموانع التي تقف حاجزاً أمام  نقومسوف الفصل الثالث، في 

ترجع في نماط الاجتهاديّة بأنّ هذه الأ فمثلًا من أبرز الموانع الإحساس  والمناطي والعللي، 

جراء مقارنة بين إلى القياس، وهذا يعني ـ شيعيّاً ـ أنّ المطلوب دراسة النسبة وروحها إ

، وسوف يفرض علينا ذلك من جهة أخرى والقياسجهة والمناطية والعللية من المقاصديّة 

النهي ف بمنه، فما هو المستهد   مق من زاوية موقف أهل البيت النبويّ دراسة مسألة القياس بع  

ولماذا؟ وما الذي كانوا يتوجّسونه من هل البيت؟ أالقياس في نصوص المنع عنه عند أئمّة عن 

بالمنع والرفض والتنديد قياس  له صلة بالنظريّة  وهل المستهدفالقياس حتى تشدّدوا في أمره؟ 

وأساساً هل ثمّة دليل على نّي  أو لا؟وقواعد التعدّي عن حرفية النصّ والمناطيّة المقاصديّة 

 هو بالضبط؟الأئمّة عن القياس؟ وما 

ن ة، ،على خطّ آخر لْم  هو وهذا البحث  من المشاكل التي تواجه المقاصديّة تظهر التاريخيّة والع 

ترى أنّ الاجتهاد والمناطيين خصوم المقاصديّين بعض في الحقيقة دراسة لإشكاليّة يطرحها 



  

بحيث التاريخيّة، وتشييد المقاصدي لن يفضي سوى للعلمنة )مرجعيّة العقل وتحييد النصّ( 

، وهو ما لابدّ لنا من ينتهي مفعولها الزمنيبذلك عاد فهم النصوص الدينية في سياق تاريخي وي  

 .دراسته في ضوء ما توصّلنا إليه

 دور التأثيرات. هذا الكتاب، يأتيإليها العقبات أمام النظرية التي توصّل وبعد تذليل 

هذه المرحلة البنيويّة، نجد لزاماً علينا الانتقال للمرحلة اللاحقة في ضوء بعد و الفصل الرابع،في 

 عكاساتها في مجالات الاجتهاد الشرعي.النظريّة وان فرض صحّة ما توصّلنا إليه، وهو تأثيرات

 سوف ندرس تأثيرات هذه النظريّة أو هذا المنهج الاجتهادي على ،في هذه المرحلةوعليه، 

 :مفاصل أساسيّة في الدراسات الشرعيّة، وذلك ضمن محاور

لفة در الاجتهاد القاصدي والناطي في تقويم الأدلّة الجزئيّة في السائل الختالحور الأوّل: 

وفي التوفيق أو الترجيح بينها عند التعارض والاختلاف، وفي تفسيرها وفهمها، سلباً أو إيجاباً، 

من نوع أنّ موافقة حديث لمقاصد كليّة عامّة ـ مثلًا ـ يمثل  النصوص الحديثيّة،خاصّة في 

لّه يشبهه ـ ، ولعبالترجيح بالقاصدمرجّحاً له تماماً كالترجيح بموافقة الكتاب، وهو ما ي عرف 

ولو جزئيّاً ـ في التراث الفقهي الإمامي بعض  التعابير التي من نوع: إنّ هذا الرأي هو 

 الصحيح؛ لأنّه أشبه بأصول المذهب.

 أو من نوع أنّ التعليل يوجب ترجيح النصّ التعليلي على غيره.

شهرة وقبل ذلك يبحث في دور هذا الاجتهاد في قواعد الوثوق بالحديث والإجماع وال

فالحديث ـ بصرف النظر عن المعارضة ـ إذا كان غير منسجم مع الكليّات  وأمثال ذلك،

المقاصديّة أو التعليلات الغائيّة، فإنّ ذلك يؤثر على درجة الوثوق به، تبعاً لمستوى قوّة الدليل 

هل هو  على المقصد أو الغاية والتعليل، وبتعبير آخر: إنّ تحقّق الوثوق في الأحاديث الجزئيّة

مشروط بمقارنتها مع الكليّات الأكثر وثوقاً، والتي تقع بمثابة أغراض أو مقاصد أو عللاً عليا 

 للشريعة أو لمجال من مجالاتها أو لا؟ إلى غير ذلك من البحوث.

 ،فقه النظم والنظريّاتدور الاجتهاد القاصدي والناطي في تشييد وتبرير الحور الثاني: 

، فإلى أيّ مدى ي سعف هذا ءستقرامن العملياّت التركيبيّة للنصوص عبر الا خاصّة وأنّه يطوّر

 .النمط الاجتهادي في تقديم خدمات لهذا النوع من القراءات الفقهيّة

فقه الحور الثالث: دور الاجتهاد القاصدي والناطي في ضبط حركة فقه الخارج الشرعيّة )



  

بأنّ فقه الحيل يقف على نقيض فقه المقاصد  من حيث وجود رأي يعتقد ،(الحيل الشرعيّة

 .في مساحة واسعة منه والغايات

الحور الرابع: تأثير الاجتهاد القاصدي والناطي في إيجاد تعادل بين النزعة العقلانيّة 

وذلك أنّ مجموع البحوث في  وكيف؟ ؟ل له تأثير إيجابي هنا أو سلبيفهوالتعبّديّة في الشريعة، 

قد حسمنا موقفنا على مفترق  ةف تجعلنا نجد أنفسنا عندما نصل إلى هذه النقطهذا الكتاب سو

طرق، إمّا أن نكون قد مِلنا أكثر للتعبّدية في التعامل مع النصوص أو مِلنا أكثر للنزعة التعقّلية 

بالمعنى الداخل ـ ديني هذه المرّة، الأمر الذي يلزمنا بجولة موجزة حول إشكاليّة التعقّل 

، وعلاقتها والتي طرحت في علم الكلام الجديد خلال العقود الأخيرة ،د في الدينوالتعبّ 

 .بنظريّات من نوع الاجتهاد المناطي والمقاصدي والعللي

ليست علمًا في عرض سائر العلوم مقاصد الشريعة أنّ سوف نكتشف  ،كلّهابهذه الرحلة 

آليّة اجتهاديّة تمثل أحد أهمّ دي أو نمط اجتهاأو روح الشرعيّة لتعارضها أو تكمّلها، بل هي 

وتترك أثراً على مفاصل مهمّة فيه، وقد تعيد إنتاجها وفقاً  أركان علم أصول الفقه الإسلامي،

ثل بلا حاجة لفرض علم  جديد في عرض علم الأصول باسم علم المقاصد، وفاقاً لم لها،

 م(.1973ابن عاشور )لشيخ ثل اوخلافاً لم ،م(2017لدكتور جمال الدين عطيّة )ا

سائلين الولى هذه هي الصورة التي سوف نسير عليها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، 

ين ا من الزلل، إنّه على كلّ شيء قدير. ق   القدير أن يرزقنا من توفيقاته وي 

 وفي النهاية

لقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث الخارج في علم أصول 

فقه الإسلامي، والتي ألقيت ها على طلبة البحث الخارج )الدراسات العليا( في الحوزة العلميّة ال

 2019وتمام العام الدراسي م، 2019ـ  2018 الدراسيمن العام الثاني  الشطرفي ، مفي مدينة ق

 م.2020ـ 
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رهم بحضو ؛ه بالشكر الجزيل إلى كلّ طلابي الأعزاءجّ أتومن هنا أجد لزاماً علّي أن 

.. وإلى كلّ من ساندني وأعانني بشيء، داعياً وأسئلتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ومناقشاتهم

 الله تعالى أن يجزيهم جميعاً جزاء المحسنين.

من ما يقدّمونه على كلّ  ،تي الكريمة وزوجتي العزيزةدائمًا قائمًا لأسرالشكر والتقدير يبقى و

 إنّه قريب مجيب.عافية، ورضوان من الله أكبر، كلّ خير وأجلي، راجياً لهم ـ من الله سبحانه ـ 

ا لمراضيه، ويجنبّنا معاصيه، إنّه نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة نقأن يوفّ  الله سبحانه نسأل

 جدير.
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 لفصل الأوّلا

 ي والمناطيالاجتهاد المقاصد

 الأفكار والمنجزات ،المسيرة التاريخيّة

 عرض مختصر، تحليل، وتقويم





 

 

 

 

 تمهيد

نّ مدرستهم تعود أـ كالكثير من الاتجاهات الفكريّة الدينيّة ـ والعلليّون ون عتبر المقاصديّ ي

عيها ييز بين حضور فكرة بذاتها وحضورها بومإلى العصر النبويّ، مستندين فيما نفترض إلى الت

عن  يئاً نّّم لا يعرفون شأرغم  ،ةالنظري، تماماً كحضور بحور الشعر العربي عند شعراء الجاهليّ 

إلى نصوص التعليل والغايات التي  ذا التيّار، وتعود الذاكرة التاريخيّة به"بحور الشعر"كلمة 

، كما يرون ماوروحهوالعلل ، حيث يفترضون أنّّا تتضمّن فكرة المقاصد يحتويها الكتاب والسنةّ

 كذلك.مناطي هو سلوك مقاصدي  نّ السلوك النبويّ أ

بهذا تبدو فكرة التعليل التي اشتملتها نصوص الكتاب والسنةّ بمثابة المؤشر لفكرة 

أهمّ، والعلليّين ين نسبة للمقاصديّ كانت بال‘ لتي أعقبت وفاة النبيّ المقاصد، لكنّ التجربة ا

على أنّ الفكرة كانت راسخة في  بمثابة مؤشر قويّ حيث اعتبر سلوك الصحابة والخلفاء 

م، وكذلك العصر الذي تلاهم من التابعين وتابعيهم، والمنطلق في التفسير التاريخي الذي هوعي

تهاد والقياس ي والاجأهنا هو أنّ مدرسة المصلحة والروالعللي يقدّمه الفكر المقاصدي 

 لأوائل ليست سوى تعبيرات عن فكرة المقاصدوعرفه الصحابة والخلفاء ا وأمثالها مماّ مارسه

 .والعلل

نّ أوك ،ة في الفكر الإسلامي بفكرة المقاصدبهذا ترتبط سلسلة من النظريّات الاجتهاديّ 

ة النصّ نحو روحه ين يريدون أن يقولوا بأنّ مختلف النظريات التي تتحرّر من لفظيّ المقاصديّ 

 في سياق وعي الروح المقاصديّة.جميعها  تصبّ  ،ة متصلةة علائقيّ كوتربطه بشب

هذا يعني أنّ مثل نظريّة المصالح المرسلة والاجتهاد الذرائعي والقياس والتعليل والسياسة 

ستحسان كلّها تلتقي في مكان واحد، وهو أنّ خلف التشريعات عللاً الشرعيّة والعرف والا

بل  ،الأحكام المبعثرةنّ علينا أن لا نقف عند حدود أوغايات كانت التشريعات لأجلها، و



 

 اكتشاف الناظم لها من خلال ربطها دائمًا بالعلل لنبلغ بها حدّ رسم الهرم الكامل. المطلوب

هـ(، وهو يشرع في كتابه، 790با إسحاق الشاطبي )أنحن نلاحظ أنّ الإمام  ،من هنا

فإن »ول: يستشعر أنّ المحيط الثقافي يمكن أن يستغرب من هذا الكتاب أو يستنكره؛ لهذا يق

عارضك دون هذا الكتاب عارض  الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغرَّ 

الظانَّ أنّه شيء ما سمع بمثله ولا ا لّف في العلوم الشرعيّة الأصليّة أو الفرعيّة ما ن سج على 

ه، ومن كلّ بدِْع في الشريعة ابتداع كّل بشكله، وحسبك من شرٍّ سماع  ه، فلا تلتفت منواله أو ش 

إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترمِ بمظنةّ الفائدة على غير اعتبار، فإنّه بحمد الله أمر  قرّرته 

ه السلف  الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيّد أركانه  الآيات والأخبار، وشدّ معاقد 

 .«أنظار  النظّار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار..

حال، فسوف نتخطّى الصدر الإسلامي، لنحاول اكتشاف المسيرة المقاصديّة  وعلى أيّة

ونقسمّها إلى في خطوطها النظريّة والتجربيّة الأولى في مرحلة التدوين الإسلامي، والمناطيّة 

من في المحور الأوّل ونشرع محورين: المحور الإسلامي العام، والمحور الشيعي الإمامي، 

 الحكيم الترمذي.

بحثنا هنا مستوفياً، فنحن لا نريد سوى عرض مشهد تاريخي مختصر جدّاً؛ بهدف  وليس

فهم سياقات الموضوعات ووضع بعض الملاحظات والمداخلات، وإلا فالبحث التاريخي في 

 المقاصد يتطلب ـ دون مبالغة ـ مجلّدات عدّة، ويستدعي التأمّل فيه من زوايا متعدّدة.
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 المحور الأوّل

 جتهاد المقاصدي والمناطي والتفكير العِلَليالا

 في الفضاء الإسلامي العام





 

 

 

 التفكير العلليفي هـ( )مع الحكيم الترمذي ـ  

جتهاد المقاصدي والمناطي لاللا يمكننا ـ ونحن نسّد هذا المختصر حول المسار التاريخي 

 هـ(320ذي )مِ الحكيم التِرْ  وهي شخصيّة مهمّة ومفصليّة هنا، دـ أن لا نقف قليلًا عن العللي

الذي اهتمّ و ،هـ(279 عام )وهو شخصيّة أخرى غير المحدّث الإمام الترمذي المعروف المتوفّ 

 .وكذا كتابه )علل العبادات(كتابه الشهير )إثبات العلل(، في ذلك ترك و علل الشرائعب

ومصطلحها في لتعليل امن رجالات بدايات تكوّن فكرة الترمذي  نّ بأ لوبهذا يمكننا الق

ة ة عميقة، وقد تعرّض بسبب ميوله الصوفيّ ة ذات ميول صوفيّ التاريخ الإسلامي، وهو شخصيّ 

يله الأولياء على الأنبياء، ضيضاً، واتهم بتفأم هو نفسه والقهر كما يتكلّ  ىللكثير من الأذ

 ة.ليه فرقة تعرف بالحكيميّ إنسب وت  

لإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر ا، الحكيم الترمذي»يقول عنه الذهبي: 

 روى عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي. ن صاحب التصانيف.المؤذّ  الزاهد الحافظ

نفوه من ترمذ بسبب : ميه قدمها في سنة خمس وثمانين ومائتين. قال السلّ فإنّ  ،وعلماء نيسابور

ل ه يفضّ نّ أ، وللأولياء خاتماً  زعم أنّ  :وقالوا ة،تأليفه كتاب ختم الولاية، وكتاب علل الشريع

قال: لو لم يكونوا أفضل لما ، و«ون والشهداءيغبطهم النبيّ »: ×هبقول الولاية، واحتجّ 

 .«..اهم في المذهبلموافقته إيّ  ؛فجاء إلى بلخ فأكرموه، غبطوهم

ك الفترة في هذه هذا النصّ يشي بأنّ تصنيف كتاب في علل الشرائع لم يكن مقبولاً في تل

الديار المشرقيّة من العالم الإسلاميّ، حتى تسبّب له بمشاكل، بل يبدو من مراجعة تاريخ حياته 

في كتب التراجم أنّ تلامذته ومريديه كانوا قلّة أيضاً، ويبدو أنّ منطلق عدم المقبوليّة هو أنّ 

غالباً ما كان يركّز على تحليله ي لم يقم بسّد النصوص الحديثيّة المتصلة بالعلل فقط، بل ذالترم

                                              
 .246ـ  245: 2؛ وانظر: السبكي، طبقات الشافعيّة الكبرى 645: 2( الذهبي، تذكرة الحفاظ 1)



 

 .هو مستعيناً ببعض النصوص والشواهد

هـ( الذي 381عن علل الشيخ أبي جعفر الصدوق الإمامي )الترمذي  وبهذا تفترق علل

اقتصر في الغالب على سرد النصوص لا غير، فبدا الصدوق محدّثاً، فيما كان الترمذيّ الشافعي  

نهها وخلفيّاتها ومآلاتهاصوفيّاً أسرارياً متأمّلًا في  ، خاصّة وأنّه الظواهر والعبادات؛ لمعرفة ك 

 .يعتبر أنّ أهل المعنى والروح هم أهل العلل

ثبات العلل إفيه من  فإنّك سألتني عمّا اختلف الناس  »مة كتابه: دّ ي في مطلع مقذميقول التر

مره وليس لأ، مر والنهيللأ دهمد من ربنا خلقهم فتعبّ هذا تعبّ  :ئلونافي الأمر والنهي، فقال ق

، وليس يدفع هذا م بههدهو ابتلاء وامتحان تعبّ  :وقال آخرون .ما هو امتحان وابتلاءنّ إو ،ةعلّ 

سّد بالترمذي قام ، ثم «وجهلها من جهلها.. ،ها من علمهام  عللها قائمة علِ  ولكنّ  ،امنّ  حد  أ

 .ة ونصيّةمحاججاته مع نفاة العلل، عبر مقاربات عقليّ 

نّ أنكتشف  ،)بمعنى التعليل(وبرصد المقاربة بين النزعة الصوفية للترمذي وفكرة المقاصد 

نّ علينا أو ،سرار كامنة خلفهاألها  ،فضلاً عن غيرها ،ثبات أنّ العباداتإالترمذي كان بصدد 

وعدم ة الهادفة لفهم روح العبادة يكشف عن نزعته الصوفيّ  باداتإنّ اهتمامه بالع .أمّل فيهاالت

وبهذا انسجاماً مع ثنائيّة الظاهر والباطن في التفكير الصوفي، تها، تها وصوريّ ديّ على تعبّ  الجمود

في مراحل النشأة، لكنهّا صلة لا تجعل  التعليليّةنكتشف نوعاً من الصلة بين التصوّف و

مثل بيئة يأن  بقدر ما يمكنهالشرعي، أو المناطي قاصدي داً لبنية التفكير المالتصوّف مولِّ 

ق في ة الحرفية في مقاربة النصوص والتشريعات نحو التعمّ تخطّى التعبديّ يحاضنة له ومناخاً 

، فة عليه بعد الحكيم الترمذي وإلى يومنا هذاة، الأمر الذي واظب المتصوّ الدلالات الأسراريّ 

 كتابات من تأثيرات الحكيم الترمذي على هذا الصعيد فيـ  ـ كما يذكر بعض الباحثينبل نجد 

، والذي يعدّ من متابعي المقاصديّة الجوينيّة كما سوف  هـ(505) بعده خاصّة الإمام الغزالي

 .نرى

يمكن أن يكون  ،نّ بداية رحلة علل الشرائع بشكلها البسيط هذايمكننا أن نعتبر أبهذا 
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تقد بأنّ هذه لكننّي لا أع صول الفقه،أفضاءً مساعداً لولادة الفكرة ولو من خارج سياق علم 

ة المقاصد، فهناك فرق الترمذي يعدّ في سياق المنتجين لنظريّ الحكيم  نّ أة تعني ذيّ مالفكرة التر

ة عينها ة الاجتهاديّة وبين أن يكون سلوك الباحث سلوكاً يبتني على الفرضيّ بين إنتاج النظريّ 

 ة مقاصد الشريعة.ريّ ظالتي تقوم عليها ن

 وعللها مقاصد التشريعاتنحو ة ضافيّإة لورح ،هـ() ال الكبيرالقفّـ  

في والعلل صار مع حركة تكوّن فكرة المقاصد تونحن نسير باخـ  جدن ،بعد الترمذي

وهو الإمام أبو بكر الشاشي  ،ةة الشافعيّ إحساساً قويّاً بوجود أحد أئمّ  ـ ةبذورها الجنينيّ 

سن امح»ير كتابه المعروف باسم: هـ(، فقد دوّن القفال الكب365المعروف بالقفّال الكبير )

ه الشافعي، صول الفقأعلام أيعدّ من أنّه في نفسه وميزة القفال  .«ةالشريعة في فروع الشافعيّ 

أكثر هـ(، وبهذا نجد أنفسنا مقتربين 204وله شرح على كتاب الرسالة لابن إدريس الشافعي )

 
 
 ة علليّة.ر بذهنيّ صولي يفكّ  أمن فضاء

ة نّ الشريعة متوالمة مع العقل والنبوّ أوهي  ،د فكرته الأصليّةعبر سر بهايشرع القفال بكت

ة يليّ سماعأنّ الإحيث يعتبر  ،ة وغيرهمليّ سماعيويضع مقارنة بين مثل الإ متوالفة كذلك،

ة بهم سرار خاصّ إلى أشخاص وألونّا يفيح ،يتعاملون مع التشريعات والعبادات تعاملاً رمزيّاً 

 .الحقّ من وجهة نظره يفهمون منها استصلاحها للخلقوبمذاهبهم، بينما أهل 

نّ أال بالحديث عن العلل، فيعتبر يشرع القفّ  ،ة في عقائدهاسماعيليّ وبعد مجادلة مع الإ

خلاف ما هي عليه لما أوجبت الصلاح، نعم ليست  وأنّّا لو وقعت على ،الشرائع كلّها لها علل

 .علينا يلكنهّ موجود ولو خف ،ساننعلى الإ يّ كلّ العلل والحكم واضحة بل فيها ما هو الخف

في ها ات والمعاملات والسياسات وغيررحلته مع تحليل العبادات والماليّ  أومن هنا يبد

خاصّة في المذهب  لكي يفهمنا لماذا جاءت على النحو الذي جاءت عليه ؛ة تعقيلعمليّ 

، قاصداً تقريب الشرائع من ت، فيشرع من كتاب الطهارة لينتهي بالقضاء والشهاداالشافعي

 .العقول

ولهذا يمكننا  إنّ محاولة القفال الكبير تبدو أقرب للتفكير الفقهي من محاولة الترمذي،
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لِية المقاصديّة المستقلّة بالتصنيف.  تصنيفه بأنّه مرحلة متقدّمة في التكوّن الجنيني للذهنيّة العِل 

 التعليلبعض مقولات في تطوير هـ( )مع أبي الحسن العامري ـ  

أو ، أحد الفلاسفة المجهولين هـ(381) محمّد بن يوسف العامريالفيلسوف أبو الحسن 

 ابيفي الإسلام كما يراه بعض الباحثين، وقد عاش في الفترة الفاصلة بين الفارالمغبونين 

ب هـ(، وقد ترك العديد من الكتب في المجالات المتنوّعة، ويحس427) وابن سيناهـ( 339)

 .هـ(256) على مدرسة الفيلسوف الكندي

له يصنفّ في مجال مقارنة الأديان، وهو كتاب  كتاب  ـ بالنسبة إلينا هنا ـ يمتاز من بين كتبه 

فقد ترك العامري النيسابوري عدّة كتب في مجال مقارنة الأديان  ،«الإعلام بمناقب الإسلام»

ارنات بين الإسلام وخمس ديانات أخرى كان هذا واحداً منها، وقد أجرى في هذا الكتاب مق

هي: اليهودية والمسيحيّة والمجوسيّة والوثنية )الشرك( والصابئة، وكانت مقارناته في هذا 

 الكتاب على صعد مختلفة من نوع العقيدة والشريعة والأخلاق والسياسة وغير ذلك.

فضل اسات في الإسلام أوالسيبراز أنّ التشريعات والعبادات إومن الطبيعي أنّه عندما يراد 

ة تعقيل للكشف عن محاسن هذه التشريعات س عمليّ ن تمار  أ في الأديان الأخرى،تها مثيلامن 

دخل جهود العامري في سياق تعليلي بشكل من تها وغير ذلك، وهذا ما ي  تها ومعقوليّ ومنطقيّ 

 .الأشكال

وأمّا »، حيث يقول: ثارة عند العامري، هو نصّه في الفصل الرابعلكنّ النصّ الأكثر إ

المزاجر فمدارها أيضاً عند ذوي الأديان الستّة لن يكون إلا على أركان خمسة، وهي مزجرة قتل 

النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر كالجلد 

والرجم، ومزجرة ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن 

 .«لردّةا

فهذه الخمسة التي ذكرها تبدو قريبة من المقاصد الضروريّة التي سوف نراها لاحقاً مع 

 .، وربما تكون أقدم النصوص على فكرة من هذا النوعينال والنفس والدّ كالم ومن بعده الغزالي

لى أنّ ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ العامري ي لمح في نّاية الفصل السادس من هذا الكتاب، إ
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 .كتابه )الإبانة عن علل الدّيانة(، يقع ضمنيّاً في سياق التعليلات أيضاً 

 ، تساؤلات في المنهجمساهمات الأعلام الثلاثة

شف لنا عن كتها لم تقدّمها هنا هي في أنّ هذه المساهمات رغم أهميّ التي أودّ أن أالمداخلة 

 ى؟هي بهذه الطريقة وليست بطريقة أخرير المنهج الذي اعتمدته، فكيف نعرف أنّ العلل تبر

ها؟ هل تمّ منّ الشارع قدّ أوالقفال والعامري بهذه العلل و الترمذيومن هو الذي أخبر 

دوات العقل الأ كلعتماد على العقل؟ وما هو تبرير الاعتماد على العقل هنا؟ وهل يمالا

يّ أثر عملي أم ترتيب دمن ع يضاً انطلاقاً صيل اليقين؟ وهل يكفي الظنّ هنا أة في تحالموضوعيّ 

وهل هذه العلل  ات التعليل الأمر الذي يجعل الطرح الظنيّ فاقداً للآثار السلبيّة؟على عمليّ 

تريد نسبة مضمونّا لصاحب الشرع أو أنّّا تشيدّ علاقةً بين التشريعات وبين العقل نفسه 

 بصرف النظر عن نسبة ذلك للشريعة أو لغرض الشارع؟

ة على عفويّ ـ في تقديري ـ بل ساروا  ،الأعلام الثلاثة تساؤلات من هذا القبيل لم يكن في بال

 أمرين:

 أ ـ العقل في فهمه العادي العام لطبائع بعض التشريعات.

حها ة ويمنات العباديّ لقي بعض المعاني على السلوكيّ ب ـ البعد المعنوي الصوفي الذي ي  

 ة صامتة.يّ ات بدنسلوكيّ تبدو ا نّّ دلالة معيّنة رغم أ

عمليات  نّ لاحقاً في هذا الكتاب سوف نكتشف أبل  ،اولتينحلست بصدد نقد هاتين الم

لات، لكن ما أريد التركيز عليه هو في بعض الحااً صوليّ ة العامّة يمكن تبريرها أالتعقيل العفويّ 

ل كان حاجة ا بأنّ التعليمّ إير، وهذا يشي ظهذه المرحلة من التعليل مارست التجربة قبل التن نّ أ

ة لإخراج أو حاجة روحيّ  ،يان كما مع العامريلامية بين الأدتجاجات الكحزمنيّة في سياق الا

بث روح جديدة فيها، فلسنا هنا  إعادةت وداة للطقوس والعباالأمّة من تفاسيرها الشكلانيّ 

 ة.معيّنوضاع ، بل أمام تجربة فرضتها أبّررة مسبقاً الم هأمام مشروع له قواعد

أنّ  من المحتملصلة، إذ  وشيء ذوق وف يأتي معنا في الحديث عن الشيخ الصدسبل 

الهجري وما بعد نتجت عن مواجهة تيارات  لرابعحركات شرح فلسفة الأحكام في القرن ا
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ة للمواقف التي كان يطرحها الفقهاء، شبه ما يّ ة في الأمّة كان لها ميول نقدية تعقيلة نقديّ عقلانيّ 

 ة الفقهيّة.التيارات التعبديّة الدينيّ ، وثرة بقيم الحداثة الغربيةأتيارات المتلايحدث اليوم بين 

 في اعتبار ما قبل الجويني بداية للفكر المقاصديو.. نقد مقاربة الريسوني 

، لكنّني لا أوافق أمثال الدكتور من باب الثال سماء الثلاثةبالإشارة إلى هذه الأسأكتفي 

هو بدايات التفكير ـ بمن فيهم الإمام الشافعي نفسه ـ اللون من العلماء  في أنّ هذا، الريسوني

فماذا نقصد من المقاصديّة؟ هل التعليل وأنّه خلف التشريعات توجد مصالح  القاصدي،

كامنة؟ فهذه الفكرة موجودة قبل ذلك ومدوّنة، بل العقل المعتزلي والإمامي والصوفي يقبل بها 

ها، وأمّا إذا قصد إمكان كشف العلل الجزئيّة، فهذا الكلام صحيح بوضوح، وله مقارباته في

فإنّ هذه الكتب مصنفّة بامتياز لذلك، إنّما الكلام في نظريّة المقاصد، وهل يمكننا الحديث عن 

 مرجعيّتها الاجتهاديّة في الاستنباط أو لا؟

الهم لا تسمح لنا وأمثوأبي الحسن العامري إنّ محاولة القفال الكبير والحكيم الترمذي 

فهي تعقيل بافتراض إقحام مدلولات مساهماتهم في الاستنباط، بل هي تالية تلو الاستنباط، 

يعقب عمليةّ اكتشاف الحكم، وليست تعقيلاً يقع في سياق علل الاكتشاف أو علاقات 

في نسبة ، لهذا يبدو لي أنّ المبالغة والمناطات كما نريده في نظريّة المقاصد الأحكام ببعضها،

غير دقيق؛ بل هو خلط  بين العقليّة العللية اللاحقة على أمر  النظريّة المقاصديّة إلى مثل هؤلاء 

ت نكر تبعيّة الأحكام للمصالح  ة التعبديّة المحضة أو تلك التيالاستنباط في مقابل الذهنيّ 

ونصوصها لشريعة والمفاسد، وبين العقليّة العلليّة والمقاصدية التي تمثل أساساً في فهم ا

واستنباطها وتحديد علاقات النصوص والأحكام فيما بينهما، بما يترك أثراً على فهم الدين 

 .، وبما يخدم الفقيه في سياق عمله الاجتهاديوالوصول إلى نتائجه

يفترض جعل هذه المساهمات، كالمساهمات الشيعيّة والمعتزليّة في العدل الإلهيّ  ،من هنا

التعليل في الأفعال الإلهيّة وغير ذلك، من الأسس التحتيّة والبيئات الحاضنة والحسن والقبح و

 التي تسمح بولادة نظريّة مقاصد الشريعة في ظلّها أكثر من غيرها.

هذا كلّه، ندرك أنّ هناك مساراً ربما يكون احتفّ بفكرة القاصد أو كوّن بيئةً تسمح بها، من 
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نّ العديد من هذه المسارات عرفته فضاءات فكريّة أخرى أل بدلي وليس بيئةً تمولدها بالضرورة،

عبر قرون،  ة المقاصد في الاجتهاد قطّ ـ مثل الفضاء الإمامي ـ ولكنّ هذا الفضاء لم يعرف نظريّ 

ا المسار كلّ هذل ـالمقاصد هي نّاية ـ قهريّة أو غير قهريّة يمكنني أن أفترض أنّ مع ذلك لكن 

من فقه المصلحة، مروراً بالعقل ي في بعض مدارسه على الأقلّ، الذي سلكه الاجتهاد السنّ 

، وهذا ما سيبدو لنا التي تبدو الأكثر أهميّةً هنا التعليلي التبريري، وصولاً إلى نظريّة القياس

 رة المقاصد مع الإمام الجويني.كعتبر البداية الأولى لطرح فما يمكن أن ي  واضحاً مع 

 في التعليل القياسي دة الحقيقيّة لفكرة المقاصدوالولاهـ( )الجويني ـ  

على الاجتهاد الشرعي سلسلة مطوّلة من البحوث  ض  ر  قد ف  نعرف جميعاً أنّ مبحث القياس 

نّّا هل تعتبر من مسالك أ، و"المناسبة"هذه البحوث فكرة  دة، وكانت واحدة من أهمّ المعقّ 

 التعليل أو لا؟

ثراً بحيث قامت الأدلّة الثابتة ؤنّ المناسب إذا كان وصفاً مأوقد اتفق العلماء فيما يبدو على 

نحو ذلك، فإنّ هذا المناسب يمكن على كونه علّة تامّة للحكم من خلال النصوص والأخبار و

ة عتمد عليه في القياس، وهذا هو المناسب الذي توافق عليه الحنفيّة، بينما ذهبت الشافعيّ ن ي  أ

بالظنّ، من حيث إنّه حجّة في  ناسب الأعم من ذلك مكتفيةً بعد من ذلك عندما أخذت بالمأ

ة الحاسمة في دلّ قياسي بين ضبط حركة المناسبة بالأالشرعيات والفروع، وبهذا تماوج الاجتهاد ال

فيعبر من  ،ض نوعاً من العليّة والحكمةترالتعليل، وبين فتح المجال للتحليل العقلي لكي يف

 عطي حكمه هناك.ي  ل ،لى المقيسإليله الظنيّ عت

إمام ة جاء الفقيه الشافعي هنا اشتدّ النقاش واحتدم الجدل، وفي هذه اللحظة التاريخيّ 

المناسبة في القياس، وهو  ة قوننة حركةهـ(، ليساهم في عمليّ 478أبو المعالي الجويني )الحرمين 

و المعنى المناسب كون الوصف أنّ أشافعي من الطبيعي أن يحاول الميل لشافعيّته، فطرح  فقيه  

يلحق بواحد  من مقاصد الشريعة، فهذا يقوّي التعليل بهذا الوصف، بما يسمح ببناء عملية 

 .صحيحةأو استدلال قياس 

هذا يعني أنّ فكرة المقاصد تكوّنت في وعي الجويني لرفع مستوى الوصف أو المناسب من 
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و لم نصل إلى مرتبة الوصف المؤثر، حالته الضعيفة التي يرفضها الأحناف إلى حالة قويّة، ول

وبهذا يمكننا القول بأنّ أوّلياّت فكرة المقاصد ظهرت من رحم القياس وحاجات الفقيه 

لتفعيل القياس في مساحة أوسع، وذلك قبل أن تتحرّر من بحث القياس وتصبح كياناً قائمًا 

 ثامن الهجري.المع الشاطبي في القرن لاحقاً خاصّةً بنفسه 

اكتشفنا إلى الآن أنّ فكرة التعليل في القياس قادت إلى ولادة فكرة القاصد، فمن وعليه، 

ولهذا شنّ ابن  التوقّع أن نجد نقيض القاصديّة عند الدرسة الظاهريّة انطلاقاً من نفي التعليل،

حزم الأندلسي هجمات عنيفة ليس ضدّ القياس فقط بل ضدّ التعليل نفسه أيضاً، كي يقضي 

 . على القياسنّائيّاً 

فبعد سلسلة بحوث له في نقد القياس، عقد الظاهري الباب  التاسع والثلاثين تحت عنوان 

، وبهذا أراد ابن حزم تفتيت البنِية التحتيّة «قول بالعلل في جميع أحكام الدينلفي إبطال ا»

بها إلا في للقياس عبر نقض التعليل نفسه، والقول بأنّ العلّة حتى المنصوصة لا يمكن الأخذ 

 .المورد الذي صّرح النصّ فيه بأنّ هذه العلة تنتج هذه النتيجة

 لكن:

 القاصد سلباً أو إيجاباً أو لا؟هل هناك علاقة قهريّة بين القياس وـ  1

 هل إذا قلت بالقياس جرّني ذلك قهراً نحو القاصديّة أو لا؟ـ  2

أو  ة البحث حول القاصدعتقاد بعبثيّ لى الاأدّى بي ذلك قهراً إهل إذا رفضت القياس ـ  3

 ؟لا

، قد يقال بأنّه لا تحتاج نظريّة المقاصد إلى القياس ولا بعد التحرّر من المغالطة الوراثيّة

ترتبط به، شرط أن يكون الاجتهاد معترفاً بفكرة التعليل نفسها من حيث المبدأ، أمّا على 

ة الصعوبة، والوصول إلى نتيجة هذه الأسئلة مسالك ابن حزم الظاهري فالقضيّة تغدو في غاي

 الثلاثة المشار إليها آنفاً سيكون بعد إتمام هذه الدراسة حول المقاصد إن شاء الله، فانتظر.

اب القياس، فلا يعني ذلك حفي ركانت نّ ولادة القاصد مع الجويني نقول بأعندما لكن 
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 The Genetic)الوراثيةّ الغالطة أو ما يمعرف ب ،مغالطة النشأ أو الصدر قوع فيالو

fallacy،)  وهي المغالطة التي تمارس النقد على فكرة قد تكون صحيحة لكن من خلال نسبتها

إلى منشأ يحمل سمعة سيّئة أو صورة سلبيّة في وعي الآخرين، فأنت تقول مثلًا: لا ينبغي لك 

أن تسير القطارات في وقتها  أن تتأذّى من تأخّر القطار؛ لأنّ موسوليني كان أوّل شخص أمر

المحدّد. إنّ كلّ الصورة السلبيّة عن موسوليني في وعي الطرف الآخر سوف تلحق فكرة ضبط 

 بالضرورة. فكرة لا قيمة له في صحّتها أو فسادهاالنّ منشأ رها، مع أم تأخّ دحركة القطارات وع

إنّ فكرة  :قول هناكالديني والمذهبي أيضاً، فأنت قد ت ضاءوهذه ظاهرة شائعة في الف

في فضاء يرفض القياس ـ المقاصد وليدة موضوعة القياس، وجملة من هذا النوع كفيلة 

ون ها، وهو الأمر الذي مارسه الإخباريّ تة المقاصد برمّ في هدم قيمة نظريّ ـ والظاهري كالإمامي 

، بالنسبة للشيعة ةنّ على الكثير من الأفكار والعلوم التي تمتّ الاستفادة فيها من أهل السالشيعة 

 اليوم ضدّ الفلسفة والعرفان، من حيث اتهامهم لهما ين الخراسانيّ ينالتفكيكيّ بعض ويمارسه 

، كما يمارسها السلفيّة السنةّ اليوم في بأنّّما وليدا الثقافة اليونانية الشركيّة أو الهنديّة المشرقيّة

 ة يؤمنون بها!مهاجمة أيّ فكرة بتوصيفها بأنّّا شيعيّة، وأنّ الشيع

وعلى أيّة حال، فقد أسّس الجويني أصول الشريعة ومقاصدها الكليةّ لأوّل مرّة في تاريخ 

صول(، وقال فيه: )في تقاسيم العلل والأ تحت عنوان فعقد باباً  الفقه الإسلامي على ما يبدو،

عْ  مه خمسة أقسام:وهذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة. ونحن نقسّ » ل  أحدها: ما ي  معناه ق 

وهذا بمنزلة قضاء الشرع  ..منه ضروري لابدّ  أمر  إلى ويؤول المعنى المعقول منه  ،وهو أصل

العصمة في الدماء المحقونة والزجر  (بتحقيقبتحقّق )ل فهو معلّ  ،بوجوب القصاص في أوانه

 ف فيه وعدّاه إلىعن التهجم عليها. فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصّر 

، ويلتحق به تصحيح البيع؛ ، وهو الذي يسهل تعليل أصله(فيه)ق أصل هذا المعنى حيث يتحقّ 

فإنّ الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجرّ ذلك ضرورةً ظاهرة، فمستند البيع إذاً آيل  إلى الضرورة 

فلا نظر إلى  الأصول إذا ثبتت قواعدها د في الشريعة أنّ ثم قد تمهّ  الراجعة إلى النوع والجملة.

 .«تحقيق معناها في آحاد النوع (طلب)
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، هو ما هذا القسم الأوّل الذي عبّر عنه الجويني بعد صفحات بأنّه ما يستند إلى الضرورة

صار يعرف لاحقاً باسم الضروريّات من المقاصد، والتي اشتهر جعلها خمساً هي النفس 

 والدين والمال والنسل والعقل.

والضرب الثاني »ي من هذا القسم، ليتحدّث عن القسم الثاني، حيث يقول: وينتهي الجوين

ة ا مبنيّ الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإجارة فإنّّ  ة ولا ينتهي إلى حدّ ق بالحاجة العامّ ما يتعلّ 

لاكها بها على سبيل العارية، كها وضِنَّةِ م  على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملّ 

 .«مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره هرة غير بالغة  فهذه حاجة ظا

هذا القسم، وهو ما كان محتاجاً إليه لكنهّ لا يبلغ حدّ الضرورة العليا، هو ما تعارف تسميته 

 لاحقاً بين المقاصديّين بالحاجيات، وجعلوه تالياً تلو الضروريّات.

ي هو فصله بين الضرورة والحاجة، فهذا ولعلّ ما يثير في هذه الخطوة التي قام بها الجوين

الفصل يبدو دقيقاً وفي الوقت عينه غير مفهوم، لهذا فصله عبر القول بأنّ ما لا تقوم الحياة إلا 

به فهو ضرورة، بينما ثمّة أمور يمكن للحياة أن تستمرّ من دونه لكنهّا ستبدو عسيرة شاقّة، 

في مستويات الأمور المحتاج إليها، بين ما يبلغ فهذا من الحاجيات، فنحن هنا أمام تفكيك دقيق 

 حدّ الضرورة وما لا يبلغ.

ق بضرورة والضرب الثالث ما لا يتعلّ »ثم يشرع الجويني بسّد القسم الثالث، حيث يقول: 

غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها، )منه( ه يلوح فيه ولا حاجة  عامة، ولكنّ  (ةحاقّ )

 .«بثنس طهارة الحدث وإزالة الخويجوز أن يلتحق بهذا الج

هذا الضرب هو الذي صار يعرف لاحقاً بالتحسينيّات، وهي أمور غير ضروريّة ولا يحتاج 

 إليها، لكنهّا مكمّلة مطلوبة مرغوبة.

ضرورة وتحصيل المقصود فيه والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة و»ثم يقول الجويني: 

وهذا القسم يشبه الثالث من حيث عدم استناده إلى ضرورة  أو »، «ليه تصريحاً ابتداءً مندوب إ
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ة الثالث معضود بالدواعي الجبليّ  نّ أحاجة عامة، ومن حيث كونه مندوباً. ويختلف عنه في 

ل والثاني وذلك مثل مكاتبة الكاتب كالتنظف، وليس في تحصيله خروج عن الضربين الأوّ 

 .«العبد مملوك للسيد صل أنّ أج عن عبده، ومقابلته ملكه بملكه، وهذا خار

ما لا يلوح فيه  من الأصول والضرب الخامس»ويختم الجويني تقسيمه الخماسي بالقول: 

للمستنبط معنى أصلًا، ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا يندر 

اً. ومثال هذا القسم كليّ له ه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيّ تصويره جداً. فإنّ 

فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية. ولكن لا يبعد أن يقال:  ،ة المحضةالعبادات البدنيّ 

تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقياد، وتجديد العهد بذكر الله تعالى نّي  عن 

م في هذا القسم إلى تقديرات إذا انتهى الكلا ثمّ . وهذا يقع على الجملة ،الفحشاء والمنكر

لم يطمع القايس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس  ،كأعداد الركعات وما في معناها

 .«أصله

عاد وذكره بهذا الشكل الفخر الرازي بعد ذلك، مشيراً إلى أنّ الجويني قد هذا التقسيم 

 .أفاض في ذكر الأمثلة في هذا المضمار

 ، أو لماذا عدل المقاصديّون لاحقاً عن تقسيمه الخماسي؟نقد الجويني

سي الذي ذكره ونتأمّل لماذا ساد بعده تقسيم ثلاثي ماولكي نقوم بتحليل هذا التقسيم الخ

من حالة خماسياً، نجد أنّ القسم الرابع ليس سوى  مشهور لمقاصد الشريعة وليس تقسيماً 

يني إليه ابتداءً، بينما القسم الخامس يعود الجوحالات القسم الثالث؛ لأنّه يجعله مندوباً 

جماليّاً، ومن ثم فيلزم أن يرجع مرّةً أخرى إلى الأقسام الثلاثة ويعترف بأنّه معلّل تعليلاً إ

الأولى، وبهذا لا يبقى سوى بعض الفروع النادرة للغاية الراجعة للقسم الخامس وهي خارجة 

 كليّاً. عن باب التعليل

قاصدي فيما بعد على التقسيم الثلاثي، ونعرف كما صار بديهيّاً ي المأاستقرّ الرا بهذا نفهم لماذ
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 .وإن بصيغة خماسيّة نّ الفضل في التقسيم الثلاثي الأشهر للمقاصد يرجع إلى الجوينيأللباحثين اليوم 

لعباد ولو تأمّلنا قليلًا عمليّة التقسيم هذه، نكتشف أنّّا تقوم في الحقيقة على تحليل مصالح ا

ونمط حياتهم ومقارنة أنواع الحاجات والمتطلّبات التي يبتغونّا في الحياة، بوضعها على 

درجات: الضرورة والحاجة والتحسين، ثم محاولة فرز جميع الأحكام الشرعيّة تقريباً في ضوء 

ة هذا التقسيم المستنبط من واقع الحياة الإنسانيّة، مع ملاحظة أنّ هذه التشريعات الإسلاميّ 

 تستهدف تحقيق الغايات الثلاث في التقسيم الثلاثي.

نحن الآن أمام ذهنيّة تعليليةّ بامتياز، لكنّ هذه الذهنيّة ليست جزئيّة ومورديّة، بل هي ذهنية 

 كليّة تغطّي الشريعة برمّتها تقريباً، وتعيد تقسيمها في ضوء مصالح الإنسان في الحياة ومتطلّباته.

نجد في هذا النصّ تعبير مقاصد الشريعة، فنحن نجد الفكرة دون لكن رغم هذا كلّه لا 

التسمية، إلا أنّ هذا التعبير ورد عند الجويني في مواضع أخر بمناسبات متعدّدة، بصرف النظر 

ومن لم يتفطّن لوقوع المقاصد في »، ففي بعض بحوثه قال: عن سياق تكوينه فكرة المقاصد

بل استخدم تعبير مباغي الشرع  .«ة في وضع الشريعةالأوامر والنواهي، فليس على بصير

 .ف بالغياثيوعرومقاصده وموارده في كتابه الم

تقدّم أنّ فكرة المقاصد ولدت في فضاء القياس ومباحث التعليل، بهدف رفع  مماّنستخلص 

لكن هل أنّ فكرة المقاصد هذه تجعل الأحناف مستوى الموقف الشافعي مقابل الأحناف، 

 عون لها؟يخض

لا يبدو أنّ هناك موجباً حتى الآن لخضوع الأحناف لهذه الفكرة؛ لأنّ الصورة التي رسمها 

الجويني هي في تحليلها عمليّة استخراج أصول شرعيّة من مقاربة سلسلة من التشريعات مع 

اه بعضها والتماس نتيجة لها مشتركة، وهذه العملية في حدّ نفسها تمثل نوعاً من الحشد للأشب

 !فهل حشد الأشباه والنظائر يوجب قناعة الأحناف بالموضوع؟والنظائر، 

 ، نقد وتعليقبد المجيد الصغير لنهوضيّة الجويني وقطعيّته في المقاصدمقاربة ع

إنقاذ الشافعيةّ في باب القياس، سياق وفي مقابل الرؤية التي تحاول فهم مقاصد الجويني في 
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 د الصغيريالدكتور عبد الجثير يذهب إليها الباحث الغربي ثمّة رؤية أخرى أوسع من ذلك بك

لى فع الجويني إأنّ السبب الذي دفي دراسة مطوّلة له حول الجويني والمقاصد، حيث يعتبر 

سلمين في زمنه حوال المأليه ره من المستوى الذي وصلت إهو تذمّ  ،التفكير بطريقة مختلفة

سيس علم ألت نّ الجويني شكّل بدايةً أ، وهو يعتبر اطالانحطبحيث باتوا على مقربة وشيكة من 

يّة بهدف الذهاب بالعلوم الدينية نحو القطع بدلاً من عشرالنة على مختلف العلوم مالمقاصد المهي

لم ة تتهاوى شيئاً فشيئاً، وكان الح  سلاميّ ولة الإت الدالسبل الظنيّة، ففي عصر الجويني كان

ة الجويني كتوفير مناخ للمسلمين كي يّ شى، لهذا جاءت مقاصدتلايبالخلافة وازدهارها قد بدأ 

 الجديد ويتمكّنوا من التكيّف معه.لوا الواقع يتقبّ 

شعرنا بهذا الواقع الذي ، ي  «غياث الأمم والتياث الظلم»نّ الجويني في كتابه أوبهذا نجد 

ث عنها في ة التي تحدّ شريعالساة، عبر مقاصد أنقاذ الموقف والخروج من المإنّه يريد أيحسّ به و

ة وبين فكرة ة السياسيّ الصغير بين المعضلة الاجتماعيّ الدكتور البرهان والغياث معاً، وبهذا يربط 

قاصد التي طرحها الجويني حلًا للمشاكل القائمة وسعياً لرفع مستوى العودة للثقة بالشريعة الم

 .والقدرة على النهوض

ليس عندي شكّ في أنّ الجويني في كتاب الغياثي  القول: تعليقاً على مقاربة الصغير يمكنني

كان يعيش الأزمة الاجتماعيّة السياسيّة، خاصّة عقب سقوط بغداد في يد السلاجقة ونّاية 

عصر البويهييّن ودخول الأمّة مزيداً من التشظّي، وأنّ كلّ ما قاله الصغير كان صحيحاً، كما ولا 

يعة تحمل إمكانات التصوير الذي قدّمه الصغير، لكنّ شكّ لديّ في أنّ فكرة مقاصد الشر

ملاحظتي المتواضعة هي في مبالغة الدكتور الصغير في اعتبار فكرة المقاصد الجوينية سعياً 

لإنقاذ الأمّة من المأزق أو محاولة لإعادة إنتاج علم أصول فقه جديد يقوم على القطعيّة دون 

 إفراط التنظير.الأمر قد وقع في  الظنيّة، إذ أجد أنّ 

فالجويني كسائر علماء الإسلام يعتمد مسالك الفقهاء والأصوليّين الشافعيّة، وفكرة 

المقاصد عنده لو كانت أساساً للنهوض لما وجدناها محشورةً في زاوية من أعماله العلميّة، وفي 

ه تعبيرات من هذا النوع في مقدمّة وسياق كتاب الغياث ي لا يشي سياق غير نّضوي. واستخدام 
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 .بأنّ القضية كذلك

من ا فق رؤيته  لكنّ حلوله لها جاءت ،أعتقد بأنّ الجويني كان يعيش المشكلة ،من هنا

السياسيّة والاجتماعية التي ضمّنها كتابه الغياثي الذي تمركز حول الإمامة، لا من فكرة مقاصد 

  جداً.الشريعة، وإن كانت الفكرة في ذهنه ربما يكون لها دور بسيط وأوّلي

 )خطوات إضافيّة( واستكمال طريق الجوينيهـ( )الغزالي ـ  

بهذه الخطوات التأسيسيّة التي خطاها الجويني، تمّ فتح الطريق لتلميذه الإمام أبي حامد 

ولا نريد أن ندخل في الجدل حول الدور الذي قدمه الغزالي في المقاصديّة، هـ(، 505الغزالي )

ل لفكرة ا ستاذه وموضح لها لا أكثر، أو أنّه أكثر أهميّةً من ا ستاذه فهل هو دور ثانوي مكمّ 

الجويني نفسه؟ حيث تختلف تقويمات هذه القضيّة تبعاً لمديات النظر في المساهمات التي قام بها 

 الغزالي في أصول الفقه عامّة، وفي المقاصد خاصّة.

امه مفردات تنتمي دغزارة استخ لوهلة الأولى ونحن نقرأ الغزالي هولوأوّل شيء يواجهنا 

، والذي تكرّر كثيراً في كتبه المتعدّدة، لكن من «مقصود الشرع»للمقاصديّة، مثل تعبيره 

النصوص الأكثر أهميّة ما ذكره الغزالي وهو يقوم بتعريف مفهوم المصلحة والمفسدة فيرفض 

دة مقصد للمخلوقين، اعتباره جلب المنفعة ودفع الضرر؛ لأنّ هذا المعنى للمصلحة والمفس

 ذاهباً إلى مفهوم مغاير لهما تقوم الشريعة عليه، ويكون مقصداً للخالق.

المصلحة المحافظة على مقصود »من هنا يقول موضحاً بشكل أكبر فكرة ا ستاذه الجويني: 

الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم،  الشرع، ومقصود

ما يفوت  ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يتضمّ  فكلّ  ،ونسلهم، ومالهم

مفسدة ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب  هذه الأصول فهو

الجنس، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي  القياس أردنا به هذا

، وعقوبة المبتدع الداعي إلى الشرع بقتل الكافر المضلّ  المصالح، ومثاله قضاء أقوى المراتب في

به حفظ النفوس، إذ هذا يفوت على الخلق دينهم، وقضاؤه بإيجاب القصاص  بدعته، فإنّ 

الزنا إذ به حفظ  الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حدّ  وإيجاب حدّ 

إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي  اب والسّاق،والأنساب، وإيجاب زجر الغصّ  النسل



  

ون إليها، وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة، والزجر عنها الخلق، وهم مضطرّ  معاش

ة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، لا تشتمل عليه ملّ  يستحيل أن

الرتبة الثانية: .. لمسكرتختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسّقة وشرب ا ولذلك لم

تزويج الصغيرة والصغير،  على ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الوليّ 

الأكفاء خيفة من الفوات،  ه محتاج إليه في اقتناء المصالح، وتقييدفذلك لا ضرورة إليه، لكنّ 

تربيته وإرضاعه، وشراء  علىللصلاح المنتظر في المآل، وليس هذا كتسليط الولي  واستغناماً 

الشرائع المطلوب بها  ر فيها اختلافذلك ضرورة لا يتصوّ  الملبوس والمطعوم لأجله، فإنّ 

تناسل، بل  مصالح الخلق، أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة

الجنس لا  هذايحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار وأمور من 

الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين .. ضرورة إليها

والتيسير للمزايا والمزائد، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثاله سلب  والتزيين

لقدر والرتبة، ضعيف العبد نازل ا نّ إة الشهادة مع قبول فتواه وروايته، من حيث أهليّ  العبد

ي للشهادة، أما سلب ولايته فهو اه، فلا يليق بمنصبه التصدّ والمنزلة باستسخار المالك إيّ  الحال

، وفراغاً  إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً  ؛ذلك مناسب للمصلحة نّ لأ ؛مرتبة الحاجات من

 .«..مستغرق بالخدمة، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل والعبد

من الواضح هنا أنّ الغزالي ذهب في التوضيح أبعد  من الجويني، وفي سرد الأمثلة التي 

لي الفكرة أكثر، وثمّة إشارة مهمّة هنا عند الغزالي تشبه كلام  بي الحسن العامري أيمكنها أن تج 

يريد أن  بهذا هلا بها والشرائع متفقة عليها، وكأنّ إات لا تقوم شريعة وريّ نّ الضرأوهي  ،السابق

كونّا أمراً عقلائيّاً عامّاً، لعلّ ذلك يساعده في منحها شيئاً  كانيةيثبت تقدّمها على غيرها، وإم

ثبات حكم  آخر؛ ه في تجميد حكم أو نفيه أو إن يفرض نفسنوني الذي يمكنه أمن الاعتبار القا

 لاستحالة مناقضة الشريعة لهذه الضروريّات.

أنّ التقسيم الخماسي المشهور الذي طرحه الجويني، عاد واستقرّ بل يمكننا هنا أن نتأكدّ من 

على يد الغزالي بتقسيم ثلاثي هو الذي صار معتمداً فيما بعد بين المقاصديّين، وهذه نقطة تسجّل 
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ستصفى ينا في نصّ المأ رمالصالح الغزالي هنا في إضافة نوعيّة مهمّة، بل نحن نجد مع الغزالي ـ ك

عن  مما لم نجده مع الجويني، فالجويني تكلّ  بالضروريّات الخمس، وهوأعلاه ـ تصريحاً 

ين ا خمس واضحة هي التي اعتمدت فيما بعد عند المقاصديّ نّّ أالضروريّات لكنهّ لم يذكرها على 

 يضاً.أ

وسائل  وهي كشفه عن أنّ  ،نفسهستصفى ة من الغزالي في المضافة أخرى تصريحيّ إبل ثمّة 

 التصريح بها رغم ضافة مهمٌّ إ، وهذه جماعوالإ بالكتاب والسنةّتكون  قاصدمعرفة الم

 نأشارع نفسه الا غايات نّّ أن عرّف المقاصد والمصالح بأ، إذ من الطبيعي بعد وضوحها نسبيّاً 

الطرق التي تكشف لنا تعيين إلى مر زالي الأرجع الغيدها، ولهذا أيرجع للشارع عينه في تحد

 لم نجده عند الجويني صريحاً. الشارع للمقاصد، وهذا ما

هل تُسعف مقاربة الجويني والغزالي في الخروج من الظنّ في مرحلة ـ  ـ  

 التنزيل؟

ثلة في علاقتها بهذا ملا نجد شيئاً يضعنا أمام قوانين توضح لنا الأ نلكن مع ذلك وحتى الآ

الظنيّ لا غير، بل نحن نلاحظ أنّنا أمام شكل من أشكال الاستنساب قسيم الثلاثي، تال

فالغزالي اعتبر سلب الشهادة عن العبد من مرتبة التحسينات، بينما سلب الولاية عنه من مرتبة 

الحاجيات، مع أنّ سلب الشهادة عن العبد قد توجب تضييع الحقوق، خاصّة وأنّ العبيد 

الأحداث، ففي يكونون في المنازل عادةً، ويمكنهم أن يطّلعوا على الكثير من الوقائع والجرائم و

الوقت الذي يعتبر الغزالي سلبه حقّ الشهادة نوعاً من التزيين، إذ بنا نعتبر أنّ سلبه هذا الحقّ 

 نوع من معارضة الحاجة عندما نلاحظ الأمور بمطالعة عامّة.

ما أعنيه أنّ مختلف هذه المقاربات التنزيليّة للتقسيم الثلاثي على الحالات لا تخلو من ظنّ 

ل أحياناً أقلّ من مرتبة الظنّ، وبهذا نكتشف أنّ نظرية المقاصد في هذه المرحلة لم وتخمين، ب

تسعفنا بقوننة عمليّة الفرز والتطبيق والتنزيل، بقدر ما ساهمت في صناعة الرؤية الكليّة، وربما 

ا تعطيه لهذا وجدنا أنّ الأحناف لم تقنعهم محاولة الجويني والغزالي كثيراً، ولعلّ ذلك لأنّ غاية م
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ليس سوى الظنّ، فلا يهمّني وضع تقسيم ثلاثي متيقّن ومعقول جداً، بقدر ما يهمّني إذا أردت 

أن أمارس القياس أن أعرف أنّ الصفة هذه متناسبة مع الضروريّات أو الحاجيات أو 

التحسينيات، وهذه العملية ليست واضحة دائمًا، بل لعلّها في كثير من الأحيان مبهمة 

 وربما ترجع الفكرة إلى شيء من جمع الأشباه والنظائر ليس إلا. متشابكة،

 هذا، وسوف يأتي ما يرتبط بقضيّة الظنّ هنا فانتظر.

 ، تساؤلات ومداخلات نقديّة«شفاء الغليل»في وبسط المقاصديّة الغزالي ـ  ـ  

بالقياس  ما يتصل ص لدراسة مطوّلة حول كلّ المخصّ  «شفاء الغليل»يهتمّ الغزالي في كتاب 

 ،ة الوصف بالمناسبةثبات عليّ إث عن لة المقاصد بشكل واضح، فهو يتحدّ أتقريباً، يهتمّ بمس

لى رعاية أمر ع المناسبة بشكل صريح وتامّ إرجِ ي  ثم ، والغريب المؤثر والملائمإلى المناسب م ويقسّ 

مر أعن رعاية لى رعاية المقاصد، وما انفكّ إنواع المناسبات ترجع أجميع »مقصود، ويقول: 

 .«مقصود فهو المناسب لى رعاية أمر  إشار أمقصود فليس مناسباً، وما 

قاصد الشريعة العامّة والخاصّة، مكراً على بهذا النصّ تصبح المناسبة في باب القياس حِ 

قياس عبر هذه الطريقة البحث محاور عمدة من شكال الهيمنة على أوتتخذ المقاصد شكلًا من 

كمل مسيره ن ي  أوإذا خضع القياس لمقاصد الشريعة سمح ذلك للغزالي  .زاليالتي قدّمها الغ

مقطوعاً بها حسب تعبيره، ثم يعيد الغزالي تقسيمه الثلاثي لمراتب  ةبجعل المقاصد الضروريّ 

 ات.وريّ ضرللسي ماقاصد وتقسيمه الخالم

عن أنّ  بدي الغزالي خوفه من إحساس قارئه بأنّه سلك مسلك الاعتزال في حديثهوي  

نّ أ، فيرى ةالخمس دقاصدرك معنى التشريعات وأنّ خلفها مقاصد ضروريّة هي المالعقول ت  

لى المصالح إلكنهّ يشير  ،عرةاالعقل وإن لم يكن يحكم بالتحسين والتقبيح على مسالك الأش

قول: نّ الأنبياء جاؤوا لتحقيق المصالح والمفاسد، ثم ياسد، وقد ثبت بالأدلّة الشرعيّة أوالمف

لى اعتقاد الاعتزال، ولا ينفر طبع المسترشد عن هذا إنسب كي لا ن   ؛هنا على هذا القدروإنّما نبّ »

 «.الكلام، خيفة التضمّخ بعقيدة مهجورة، يرسخ في نفوس أهل السنةّ تهجينها

ة صول الكلاميّ د إلى وجود مفارقة بين الأيبدو لنا الغزالي في هذا النصّ ملتفتاً بشكل جيّ 

ذهاب نحو عللها الشرعيّة والة القاصد التي تنبني على تعقيل الأحكام السنةّ وبين نظريّ  هللأ



 

لى إلكنه يقبل به مرشداً  ،فيرفض جعل العقل مرجعاً متعالياً عن النصّ  ومعانيها العقولة،

 .رادتهامبدأ إشرع اللم من المصالح والمفاسد التي ع  

رشاد العقل للمصالح نّ إلأ ولا كافٍ هنا؛مفهوم غير يبدو قد وهذا القدار من دفاع الغزالي 

من العقل النظري  اً نوعيفترض تعطيله قبل الشرع وبعده، فربما يكون الغزالي قاصداً  والمفاسد

أو يكون مانعاً عن حجيّة العقل قبل ورود من العقل العملي،  شاعرة نوع  وض عند الأففيما المر

 الشرع خاصّة.

لى رعاية مقصود يقع إمناسبة يرجع حاصلها  فكلّ »بالقول: هذه فكرته الغزالي نهي وبهذا ي  

فهو واقع في الرتبة  ،لى حفظها ولا يستغني العقلاء عنهاذلك المقصود في رتبة يشير العقل إ

 «.القصوى في الظهور

 يه لواحق الراتب الثلاث،قحم مفهوماً جديداً يسمّ لكنّ الغزالي في شفاء الغليل يم 

قل من المقاصد عوعلى سبيل المثال عندما نقول بأنّ حفظ ال ،لها لواحق اتفالضروريّ 

قليل المسكر  فهذا معناه تحريم الخمر من حيث كونّا مسكرة، لكنّ الشريعة تحرّم ،الضروريّة

لأجل عدم الوقوع في كثيره، فهذا التحريم للقليل هو مكمّل للمقاصد الضروريّة، وبهذا 

 نّّا ملحقة بالضروريّات.أات كلات الضروريّ تصبح مكمّ 

مورهما أ لاتها ولواحقها بأنّ الولاية على الصغير والصغيرة لتولّي وأمّا الحاجيات فيمثل لمكمّ 

 ،رستقراق له الانّ هذا الأمر يحقّ لأ ؛لاتها تزويجه في الصغرحاجة ناجزة، ومن مكمّ حال الصغر 

ضوع المصاهرة والقبائل والعوائل به مو نّ أكما  ،بعد ذلكمن هو كفؤ له  ه لا يحصل علىفلعلّ 

تزويج الأطفال في  نّ أر تصوّ وبهذا يكون الغزّالي قد ، مما له صلة بمصالح الزواج وغير ذلك

صلها يعدّ من وقيام بما هو ضروري لهم، تلك الحماية التي أ الصغر يرجع إلى نوع حماية لهم

 جيات نفسها.ا ملحقاً بالحالحاجيات، فيكون ما فيه نوع حماية بدرجة أخفّ 

ـ كما ف من الأعلى حقات بالأعلى تصنّ لة اللحقات، فهل الف عند قضيّ ولابد لنا من التوقّ 

اجيات عل ملحقات الحما هو المبّرر لج ف من الأدنى منه؟أو تصنّ سيظهر لاحقاً مع الآمِدي ـ 

وإلا لم  لحاجةة امن الحاجيات نفسها من حيث القوّة والتأثير ما دام هذا الملحق لا يحمل خاصيّ 

فإمّا أن يجعل الغزالي التقسيم  سداسيّاً بفرز ملحقات كلّ قسم عنه أو يجعل كلّ  !؟يعد ملحقاً 

ملحق مندرجاً ضمن الرتبة الأدنى من الملحق به أو يلغي فكرة الملحقات ويدرج مصاديقها 



  

 وأمثلتها في الرتبة نفسها..

الاجتهاد الذرائعي، فكأنّه استحضرها في ة لم يبد لي هنا أنّ خلف الغزالي شيء غير نظريّ 

دف حمايتها تها بهد محيطاً يحمل قوّ تولّ أن تحليله هذا للقول بأنّ الأحكام الحاجية يمكنها 

مها ضافة التي يقدّ بطال هذه الإإة الاجتهاد الذرائعي يساوي وتحقيقها، ومن ثمّ فإبطال نظريّ 

وف يأتي الحديث عن هذه النقطة أيضاً عند وس مات.حقات والمتمّ لوهي فكرة الم ،الي هنازالغ

 .شرح نظريّة الشاطبي إن شاء الله تعالى

 كيف عالج الغزالي مبدأ تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات؟ـ  ـ  

ختلفات فات قائمة على التسوية بين الصّر تنّ الشريعة لها أداً هنا بفكرة ويتأثر الغزالي جيّ 

ة عبر المناسب ة قياسيّ ومن ثم فكيف لنا الوصول إلى نتيج ماثلات،توالتفريق بين ال والتفرقات

 والمقاصد؟!

ولو معاً،  عرهمالى شإن، والقاعدة تقتضي حرمة النظر تانّ الحرّة والأمة متماثلأومثال ذلك 

ز بينهما ويفرّق، وفي ينا الشرع يميّ أبينما رسرنا مع المقاصد والمناسبات والأقيسة لقلنا بالتحريم، 

من  ه الحال كيف لنا أن نبني فهمنا للشريعة عبر المناسب الذي يقوم على المقاصد هذه المرّةهذ

 نية الشرع نفسه؟!اهل هذه الحقيقة القائمة في بِ خلال تج

بره تلى فكرة القاصد، بل يعإلى فكرة الناسب ولا إهاً هذا الإشكال لا يعتبره الغزالي موجّ 

ة عبور قياسية سوف تواجه مشكلة من هذا نّ كلّ عمليّ لأ ؛تهاة القياس برمّ لى نظريّ  إهاً موجّ 

 .آخر يّ شيءأ مالمناسبة أ مسواء اعتمد القياس على الشبه أ ،النوع

ما سأوضحه على طريقتي مما أعتبره ولهذا يقوم الغزالي بمواجهة هذه المشكلة القائمة عبر 

ناه لاحقاً مع الفخر ، وهو ما رأيةالاحتماليّ ة قوّ وارتفاع الظنّ لء المفيد لستقرامن ممارسة الا اً نوع

مصالح والمفاسد من غير طريق التعليل المرفوض لة الأحكام لالرازي في إثبات قاعدة تبعيّ 

ة حقيقة سلاميّ فكرة المفارقة في التشريعات الإ شاعرة، حيث يرى الغزالي أنّ اً عند الأيّ مكلا

نّ الحالة الغالبة فيها هي يعة نتأكّد من أنرصد الشر نا عندمانكارها، لكنّ قائمة لا يمكن إ

د صقاالم رةنة ونريد استخدام فكمعيّ  فعندما نواجه حالةً  ل، ومن ثمّ اناسق وليس الانفصتال

فنحن في الحقيقة نقوم برصد القوّة الاحتماليّة في التناسق دون  ،هابل فكرة القياس كلّ  ،فيها



 

لدينا  ة، وفي هذه الحال سوف يحصل ظنّ قويّ ة عاليوسوف نجد القيمة الاحتماليّ  ،المفارقة

 .صل والفرع، والظنّ حجّة في الفرعياتبوحدة الحكم في الأ

قاصد من مأزق الفارقات في ة النظريّ  ومن ثمّ  ،نجّى القياس هبهذه الطريقة اعتبر الغزالي أنّ 

ياس مثل الإماميّة وهي التي كان يقولها دائمًا الفقهاء الناقدون للق ة،سلاميّ التشريعات الإ

 ة.والظاهريّ 

 وتحدّي جواب الغزالي هنا يكمن في عنصرين:

يعات، للتأكّد من التشرفي  يه حالات المفارقةما نسمّ  ءوهو القيام بإحصا أ ـ عنصر ميداني،

 ة لصالحها.الاحتماليّ  ةن نعتبر القوّ ـ أعندما نضع يدنا على حالة مجهولة ـ قليلة، بحيث يسمح ذلك  أنّّا

ء ستقرايها هذا الاة التي يعطالاحتماليّ  ةة للقوّ وهو القيمة الاعتباريّ  ـ عنصر تقعيدي عام،ب 

فسوف تكون المشكلة في قيمة الظنّ في الاجتهاد الشرعي، وإذا كان  ذا كان ظناًّ في الحقيقة، فإ

 قويّ الظنّ بالغاً حدّ الاطمئنان، فإنّ الأمر يمكن للجميع أن يوافق عليه.

أردنا أن نخوض في التحليل أكثر أنّ رفض القياس يستبطن رفض فكرة ندرة و هذا يعني ل

التشريعات المفارقة والمنفصلة في الشريعة من جهة، أو يعتبر أنّ الأخطاء الاجتهاديّة التي ستنجم 

 عن القياس تفوق بكثير الأخطاء الناجمة عن العمل بظنون أخرى في الشريعة مثل خبر الواحد.

من القياس، فقد ’ مثل الإمام الباقر والصادقأئمّة التعمّق أكثر في موقف  وبهذا يمكننا

 كان رفضهم له قريناً في كثير من الأحيان بمفهومين:

إنّكم لو جئتمونا لعرفتم الحكم الشرعي حيث نحن نعرفه من مصدره، بلا حاجة  أ ـ

 فّر سبيل اليقين.لتوسّط القياس، وهذا نوع من طلب اليقين والتخلّي عن الظنّ حيث يتو

 إنّ العاملين بالقياس جاهلون ولا يعرفون الاجتهاد الصحيح وفهم الشريعة. ب ـ

ة فهم الشريعة بهذه الطريقة التناسقيّة ربما ويهمّنا هنا الفكرة الثانية، فهي تعني أنّ عمليّ 

ت والمفارقات في تكون خطأ من البداية، وأنّ بناء الشريعة ربما يكون مختلفاً تماماً، وأنّ المنفصلا

الشريعة كثيرة جداً، وهذا معنى أنّ العقل لا يمكنه فهم الشرع؛ لأنّ تركيبة التشريعات ب نيت 

 بحيث لا تنسجم مع طريقة العقل العادي في تناول القضايا القانونيّة، وفهم التناسق بين الأشياء.
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ن مع ة التي تكوّنت حتى الآة المقاصديّ وهذه القاعدة الثانية قد تضّر ضرراً بالغاً بالنظريّ 

ته مجرّد عدم معقوليّ  ثبات معقوليّة الشرع، وأنّ فكرةإالجويني والغزالي، وليس أمامهما سوى 

نيات في الشريعة متعالية عن العقل البشري بهذا الحدّ ادّعاء ميتافيزيقي، وأنّه لا داعي لفرض بِ 

وبإمكان الطرف الرافض للقياس أن  للشرع،ميّة فراط، وهذا كلّه رهين بالتجربة الفهمن الإ

يقدّم صورة مختلفة عن الشرع في بنيته وتكوينه، بينما نحن نرى أنّ أئمة أهل البيت في نصوص 

 ونون والعلليّ قاصديّ مه المة ـ قدموا الشريعة بما يشبه ما يقدّ كثيرة أخرى ـ وهي نصوص تعليليّ 

في هذا الموضوع، وإنّما نثير هذه دون كثير اختلاف، الأمر الذي يستدعي تأمّلات عميقة 

وقفات لاحقاً القضية هنا فقط بهدف تحليل موقعيّة تفكير الغزالي في هذا السياق، وسيكون لنا 

، وسنفكّك بإذن الله تعالىعوائق التفكير العللي والمقاصدي ـ خاصّة مثل القياس ـ مطوّلة مع 

 .أكثر جهات رفض أهل البيت النبوي للقياس بالضبط

 هـ() إلى الآمديهـ( )من الفخر الرازي المقاصد الشرعيّة ( ـ  ـ )

هـ( شيئاً مهمًا على نظريّة المقاصد، بل 606بعد مرحلة الغزالي، لا يضيف الفخر الرازي )

فكتابه )المحصول( يعدّ ـ عند كثير  من يكرّر ما قاله السابقون عليه من الجويني والغزالي، 

رائع لثلاثة كتب أصوليّة ذات أهمية بالغة في القرون الأولى، وهي: كتاب الباحثين ـ مجرّد جمع 

هـ(، وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، وكتاب 436المعتمد لأبي الحسين البصري )

 المستصفى لأبي حامد الغزالي.

في حديثه عن المناسب وتنويعاته يشرع بتقسيمه الأوّل، وهو انقسامه إلى الحقيقي 

، ثم يقسّم ق بالدنيا أو بالآخرةتتعلّ  يكون لمصلحة  عي، ويعرّف المناسب الحقيقي بأنّه ما والإقنا

، أو أو الحاجة، الضرورة أن تكون في محلّ  امّ إرعاية تلك المصلحة  لأنّ  ؛ثلاثة أقسامالأوّل إلى 

حفظ النفس والمال  :المقاصد الخمسة ن حفظ مقصود منالتي تتضمّ من دونّما، والأولى هي 

.. ثم يشرح الرازي ما قاله والدين والعقل)لا يستخدم الرازي تعبير النسل هنا( والنسب 

تقرير الناس على مكارم الأخلاق الآخرون ويعيده، وعندما يصل إلى التحسينيات يعرّفها بأنّّا 

 فيرى أنّّا تارةً تعارض قاعدة معتبرة وأخرى لا تعارضها.، الشيم ومحاسن

ها واضح ويؤكّد الفخر الرازي  في تفريع  يعقده هنا، على أنّ مصاديق هذه الأقسام بعض 



 

واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه  كلّ »وبعضها غير واضح، وبحسب تعبيره: 

، «الظنون بل يختلف ذلك بحسب اختلاف ،وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه، القسم من ذلك

 .بعدها لشرح المناسب الإقناعي والتمثيل له مستشهداً ببعض نصوص الجويني. لينتقل

لا نجد عند الرازي شيئاً مهمّاً هنا، وتركيزه في الإضاءة التنظيريّة على فكرة وضوح أو عدم 

وضوح مصاديق الأقسام الثلاثة للمقاصد هو أمر جيدّ، رغم أنّ الجويني أثار ذلك من ق بل في 

 سياق التمثيلات التي ذكرها.

يقدّم لنا إضافات مهمّة في نظريّة المقاصد رغم  هـ(،631دي )سيف الدين الآمِ  قلكنّ الحقّ 

وغالباً ما أنّ هذه النظرية ما تزال إلى الآن تنمو في ثنايا مباحث القياس ومسالك التعليل، 

تحقيق  يعقد في البداية فصلًا حولفالآمدي يتلقّاها إلى الآن الاجتهاد الشافعي بالبحث والنظر، 

، أو مجموع ةإما جلب مصلحة، أو دفع مضّر ، فيرى أنّه لمقصود المطلوب من شرع الحكممعنى ا

سلافه، لكنهّ يضيف قصود إلى دنيوي وأخروي كما فعل أثم يقسّم الم بالنسبة إلى العبد، مرينالأ

، أو المقصود ابتداء، أو دواماً  إلى تحصيل أصل ا أن يكون مفضياً إمّ هنا بأنّ تشريع الحكم 

لأصل  تحصيلاً  ف الصادر من الأهل في المحلّ ة التصّر ل مثل القضاء بصحّ فالأوّ  .ًًتكميلا  

القضاء بتحريم القتل، وإيجاب القصاص كق به من الملك أو المنفعة، وأما الثاني فالمقصود المتعلّ 

ما وأ ة المعصومة.نسانيّ قة بالنفس الإفضائه إلى دوام المصلحة المعلّ لإ ؛عدواناً  على من قتل عمداً 

ه لمصلحة النكاح، لا أنّ  لمكمّ  هالثالث، فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح، فإنّ 

 .تهف وصحّ لحصولها بنفس اعتبار التصّر  ؛ل لأصلهامحصّ 

 تنويع العلاقة بين الأحكام ومقاصدها عند الآمدي )أشكال التأثير والإنتاج(ـ  ـ  

وراء مراتب إفضاء الحكم إلى القصود من آخر حول  بعد هذا الفصل، يعقد الآمدي فصلاً 

 الحصول ، أو أنّ اً أو ظنّ  ع الحكم يقيناً يشرتمن  المقصود إما أن يكون حاصلاً وأنّ  ،تشريعه

 عدم الحصول راجح على الحصول. وعدمه متساويان، أو أنّ 

 والتساوي وبهذا الفصل يضع الآمدي ربطاً بين التشريع والمقصد يتأرجح بين اليقين والظنّ 
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وما هو أقلّ منه، بمعنى أنّ الحكم قد يفضي لتحصيل مقصوده حتمًا فلو كان المقصود من 

اصلة قطعاً، وقد يفضي ظناًّ بمعنى الغلبة، كما حفهي  اتانتقال الملكيّ تحقيق يح البيوع هو حتص

تشريع  بعدمنه وقف العدوان على النفس المحترمة، والغالب  دفي تشريع القصاص فإنّ المقصو

 ،تساوياللى إوقد يفضي  .قنّه حتميّ، ولهذا يحصل الظنّ بالتحقّ القصاص حصول ذلك لا أ

لى قلّة إي نّ التشريع لا يؤدّ إلكنّ الآمدي يعتبره قليلاً في الشرع، ويمثل له بحدّ شرب الخمر، ف

ل له وقد يفضي لما هو أقلّ من التساوي، ويمثبل يظهر تساويهما،  ،ق الشاربين للخمرتحقّ 

بالحكم بصحّة نكاح المرأة اليائس، فإنّ تصحيح النكاح وإن كان لأجل التناسل، لكنّ تحقّقه 

 هنا قليل جداً، لكنهّ ممكن.

ويضع الآمدي ترتيباً بين هذه الأقسام الأربعة فيجعل المتيقّن أعلاها والمرجوح أدناها، 

 .قياسرابطاً هذا الأمر ببحث المناسبات وتصحيح التعليل في باب ال

الفكرة التي يثيرها الآمدي مهمّة جداً في باب فلسفة التشريعات وعلاقة الحكم وهذه 

فإنّ هذه العلاقة ليست علاقة عليّة تامّة على الطريقة الفلسفيّة، بل هي علاقة تأثير  بمقصده،

لحكم نّ تحقيق اأنّ المشّرع لا يعتبر بالضرورة ، وهذا يعني أتتفاوت في حجم تحقيق المعلول

موجب قهراً ودوماً لتحقيق المقصد، بل قد يكون الأمر كذلك وقد يكون التشريع نوعاً من 

ق النسبي بحيث لولا هذا التشريع لا يكون هذا التحقّ  ،للمقصد نسبيّ  المساعدة على تحقيق  

فحفظ العقل بوصفه مقصداً ـ عند المقاصديّين ـ لتشريع حدّ شرب الخمر، لا يعني موجوداً، 

تشريع حدّ الشرب يؤدّي إلى وقفه تماماً، بل يكفيه أن يوجّه المسار نحو ذلك بحيث يحقّق أنّ 

نصف الطريق، وبهذا نكتشف أنّ العلاقات بين المقاصد والتشريعات ليست علاقات قهريّة، 

 بل هي علاقات نوعيّة تزيد في التأثير وتنقص تبعاً للحالات والأوضاع.

 ، مطالعة نقديّةحصريّة الضروريات الخمسمدي وتأسيس فكرة ـ الآ ـ  

ها ملى مراتب المقاصد في ذاتها، فيقسّ إوإذ ينهي الآمدي هذا المرحلة من كلامه ينتقل مباشرةً 

، صلاً لى ما كان أإوغيره، ثم يقسّم الأوّل  ةالمقاصد الضروريّ لى ما هومن قبيل إمن هذه الناحية 

 .لصوما ليس بأ
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الملل،  من ة  لراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملّ اعنده ، فهو فإن كان أصلاً 

حفظ هذه  فإنّ ، ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

 المقاصد الخمسة من الضروريات، وهي أعلى مراتب المناسبات.

من قبل، كان الغزالي قد قاله ما ليس بأصل، فهي تسمية للآمدي تطابق في المعنى ما وأما 

ة التي لًا للمقصود الضروري فهو من المقاصد الضروريّ لات، فما كان مكمّ وهو فكرة المكمّ 

فكار الغزالي والجويني لكن بتعابيره هو هذه ، وبهذا نجد الآمدي يعيد طرح أليست بأصل

نّ أعلى  دن يؤكّ أبعد الفكرة عينها في قسم الحاجيات من غير الضروريات، يكرّر المرّة. ف

 ات، وغير الأصل في الحاجيات أقلّ رتبة من الأصلالحاجيات تقع في رتبة أدنى من الضروريّ 

 .، وهكذا حتى ينهي بحثه حول التحسينياتات بفرعيها الأصل وغيرهومن الضروريّ  فيها،

ة، هي مرجعيّة والفكرة الإضافيّة بالغة الأهميّة التي يثيرها الآمدي هنا في الضروريّات الخمس

فيطرح فكرة مختلفة عن الذين سبقوه ولحقوا به، وهي  الحصر فيها، وكيفيّة تعيّنها بالنسبة إلينا،

، في العادة ضروري خارج عنها إلى الوقوع والعلم بانتفاء مقصد نظراً أنّ هذه القسمة حاصرة؛ 

تخلو من واحدة من هذه  ة لانّ المقاصد الضروريّ أباستنتاج  جفهو يقارب الواقع البشري ثم يخر

 .الخمس

ملاحظات على هذه الفكرة بالذات، والتي ـ بمن فيهم ابن تيمية ـ وقد سجّل اللاحقون 

تفضي إلى نوع من سدّ باب الزيادة في الضروريّات، فاعتبر بعض الباحثين أنّ القسمة هنا 

 .ئيّة، ومن ثمّ فيمكن عقلًا فرض قسم سادس غير هذه الخمسةاستقرا

ني أعتقد بأنّ هذه الملاحظة لا تأتي على كلام الآمدي، فالآمدي لم يعتمد طريقة القسمة لكنّ 

العقليّة المنطقيّة حتى نفرض له إمكان قسم سادس، بل يبدو لي أنّه كان يبّرر جعل الضروريّات 

ئه، بحيث رصدنا معطياته فوجدناها لا تتخطّى هذه استقراخمسة، منطلقاً من مراقبة الواقع و

لأقسام الخمسة في العادة، ووضعه كلمة )في العادة( شاهد أنّ الرجل لا يتكلّم عن قسمة ا

ئي الذي قام به، بحيث لم ستقراء، بل يتكلّم عن نتيجة الرصد الاستقراعقليّة في مقابل الا

 يلاحظ في العادة وجود أمر آخر.
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يعني أنّ منطلقه كان  سادس، لكنّ هذا لا وهذا لا يمنع من إمكان مناقشة الآمدي في قسم  

 ئيّة.ستقراة مقابل الاالقسمة العقليّ 

ء ـ ستقراساس الاات خمسة ـ ولو على أفإنّ اعتبار الضروريّ  ،وبصرف النظر عن هذه النقطة

 ليس لأنّ هذه الخمسة لا تستوعب تمام التشريعات، بل لأنّّا تبدو كليّةً  يحتاج اليوم لإعادة نظر؛

مسة ضمن عناوين هذه الخ د المقاصدي اليوم بحاجة إلى إعادة إنتاجوهلاميّة، والاجتها ةوعامّ 

حفظ النفس، فإنّ الكلمة مبهمة  :ضح في الحدود والمعالم، فعندما أقولوأكثر عدداً وأ

لكن ماذا عن حفظ الطبيعة والحيوان بصرف النظر عن كون والواضح منها ما قابل الموت، 

ن الظلم الطبقي وفقدان العدالة الاجتماعيّة؟ فهل سان أو لا؟ وماذا عنهذا الحفظ يؤذي الإ

 وكيف؟ نضعها في مقصد النفس أو المال أو العرض أو الدين أو العقل؟ ولماذا؟

ات الخمسة، ة المقاصد منذ قرون طويلة هو تكرار أيقونة الضروريّ إنّ نقطة الجمود في نظريّ 

نظريّاً  يفها، حتى لو كانت مستوعبةً ة تعرإعادوعلى الأقلّ  ،حاجة لإعادة صياغتها ةفي حين ثمّ 

رجاع كلّ التشريعات ء، فبالإمكان إستقراصرة أو بالاة الحاشرع بالقسمة العقليّ اللأطراف 

ين: الخلق والخالق، أو لمقصد سلامة الخلق في الدنيا والآخرة، لكنّ هذا الإرجاع غير لمقصد  

 نْ م  
لنسبة للفقيه، لهذا يلزم تطوير الدرس ات اكتشاف مصاديقه باد عمليّ ج؛ لأنّه مبهم ويعقّ تِ

، تبعاً لتطوّر الوعي ة معيّنةات في كلّ فترة زمنيّ المقاصدي بهدف إعادة صياغة الضروريّ 

 .الإنساني والمداخل التي يقرأ من خلالها الشريعة

 ا بالمقاصد عند الآمديموعلاقته)وفقه الأولويّات( رجيح في مجال التعارض ـ ت ـ  

ال التعارض، يتحدّث الآمدي عن قاعدة الترجيحات بين المتعارضين، فيصل في بحثه في مج

إما قياسان، أو استدلالان، أو  عندهالمعقولان ، والتعارض الواقع بين معقولين إلى الحديث عن

شارات في رازي لإل، فيقحم فكرة المقاصد هنا، وقد كان سبقه غير واحد مثل اقياس واستدلال

 صول وغيره.هذا الموضوع في المح

الفكرة المهمّة هنا هي ماذا لو تعارض على سبيل المثال قياسان؟ وماذا لو تعارضت العلل 

 التي تقوم الأقيسة عليها؟

ونحن نعرف أنّ  ـ إنّ هذا البحث على صلة عظيمة بفقه الأولويّات في التفكير المقاصدي



 

الأولويّات وبالعكس، كما ـ بفقه  التفكير المقاصدي مرتبط ـ على حدّ تعبير القرضاوي

حيث يبدأ المقاصديّون بوضع الأولويات ولو من خلال ـ  «فقه المصلحة»شرحنا ذلك في كتابنا 

بحث القياس، بحيث يخرجون من هذا البحث الآن وهم على تصوّر للكثير من أصول فقه 

 الأولويّات العامّة من وجهة نظرهم.

 فيعتبر أنّه: ،سبياًّ عن هذا الوضوعيضع الآمدي صورة مفصّلة نوعلى أيّة حال، 

ن العلة الأخرى غير ، ومةتين من المقاصد الضروريّ المقصود من إحدى العلّ لو كان  ـ 1

الضروري  ةزيادة مصلحذلك، قدّم الضروري وما بني عليه على غيره؛ ويعلّل الآمدي ذلك ب

 وأنّه لم تخل منه شريعة.وغلبة الظن به، 

الأخرى من باب  تين من الحاجات الزائدة، ومقصودإحدى العلّ في قصود لو كان الم ـ 2

 ق الحاجة به دون مقابله.لتعلّ  ؛أولىكان الأوّل التحسينات والتزيينات، 

ومقصود الأخرى  ة،لات المصالح الضروريّ تين من مكمّ إحدى العلّ في قصود لو كان الم ـ 3

لها ومقابله  وإن كان تابعاً  يات،لات الضرورمن أصول الحاجات الزائدة، فما مقصوده من مكمّ 

، فالمكمّلات في كلّ مرحلة تفوق الأصول في حكم أصله خذأصل في نفسه، يكون أولى، ولهذا أ

 المرحلة اللاحقة.

هذه الصور الثلاث تبدو لنا واضحة نظريّاً؛ انطلاقاً من طبيعة التقسيم الرتبي الذي وضعه 

ت والتحسينيات، لكنّ الأمر الأكثر أهميةّ في المقاصديّون حتى الآن للضروريّات والحاجيا

مقاربة الآمدي هنا هو ترتيبه بين المقاصد الضروريّة نفسها، وهو ما استدعى منه بحثاً مركّزاً 

 يعدّ من مؤسّسيه تقريباً، كما سوف نعرضه الآن.

الأخرى ما سواه من  تين حفظ أصل الدين، ومقصودإحدى العلّ في قصود لو كان الم ـ 4

إلى مقصوده وثمرته، من  نظراً  ؛أولى ة، فما مقصوده حفظ أصل الدين يكونقاصد الضروريّ الم

وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره،  .العالمين ة في جوار ربّ نيل السعادة الأبديّ 

 .(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) :على ما قال تعالى من أجله، ما كان مقصوداً فإنّ 

إنّ . ؤية مهمّة جداً عند الآمدي، وهي تقديم الدين على سائر المقاصد برمّتهاهذه الر
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الآمدي لا يكتفي هنا بتقرير الفكرة مع دليلها، بل يدخل في مناقشة جدليّة واضحة، فيسجّل 

 مقصود الدين حقّ  نّ لأ ؛ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجحعلى نفسه إشكالاً: إنّ 

 من جهة أنّ ؛ على حقوق الله تعالى حالآدمي مرجّ  لآدمي، وحقّ ا ود غيره حقّ الله تعالى، ومقص

ه ر مستحقّ لا يتضّر  أولى من المحافظة على حقّ  ه، فالمحافظة عليهر بفوات حقّ الله تعالى لا يتضّر 

 فنا عن المسافرحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين، حيث خفّ ا قد رجّ فإنّ  وأيضاً  بفواته،

 وهكذا، الصوم وترك أداء ين، وأداء الصوم، وعن المريض بترك الصلاة قائماً بإسقاط الركعت

زنا ترك الجمعة حنا مصلحة المال على مصلحة الدين، حيث جوّ ا رجّ من ذلك أنّ  وأبلغ

 يقة ببقاء الذمّ من المال، ورجحنا مصالح المسلمين المتعلّ  ءضرورة حفظ أدنى شي والجماعة،

 ، حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح.بين أظهرهم على مصلحة الدين

الآدمي بالنظر إلى بعض  ق حقّ أما النفس فكما هي متعلّ لكنّ الآمدي يجيب هنا بالقول: 

الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر، ولهذا يحرم عليه قتل نفسه  ق حقّ متعلّ  الأحكام، فهي

ا التخفيف عن المسافر وأمّ  ..ينق الحقّ تعلّ ما هو لمبما يفضي إلى تفويتها، فالتقديم إنّ  فوالتصّر 

 ءأصل الدين، بل على فروعه، وفروع الشي لمقصود النفس على مقصود والمريض فليس تقديماً 

ة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر، فمشقّ  ، ثم وإن كان،ءغير أصل الشي

وبقاء . وهو صحيح، فالمقصود لا يختلف. بالنسبة إلى صلاته قائماً  قاعداً  وكذلك صلاة المريض

لاعه على اطّ  الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال ليس لمصلحة المسلمين، بل لأجل

وذلك من مصلحة الدين، لا   استرشاده،محاسن الشريعة وقواعد الدين، ليسهل انقياده ويتيسّّ 

 .من مصلحة غيره

على غيره مطلقاً. ثم يعرّج على ترتيب المقاصد  بهذه الطريقة يرجّح الآمدي مصلحة الدين

شارحاً  ة،م على غيره من المقاصد الضروريّ مقصود النفس مقدّ الأخرى الضرورية فيعتبر أنّ 

حفظ النسب أولى من يعتبر أنّ  ثمّ ، تبرير تقديم حفظ النفس على حفظ النسب والمال والعقل

م على ما حفظ العقل مقدّ أنّ و ،النفس حفظ إلى لكونه عائداً  ؛المقصود في حفظ العقل والمال

 .يفضي إلى حفظ المال
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النفس، النسب، العقل، بة على الشكل الآتي: الدين، رتّ مات ريّ وبهذه الطريقة تصبح الضر

المال. وهذا الترتيب لا نجده بهذه الطريقة عند من سبقه، رغم أنّنا غير متأكّدين من أنّ الذين 

ها في سياق الأولويّات كما سبقوه كانوا يقصدون بسّ دهم الضروريّات الخمس مرتبةً، وضع 

 فعل الآمدي.

وعليه، فأهميّة الآمدي هنا في إدخاله نظريّة المقاصد في سياق علم الترجيحات في باب 

 التعارض من جهة، وفي سياق قواعد التزاحم وفقه الأولويّات من جهة أخرى.

ول موضوع دور المقاصد والكلياّت الدستوريّة وسوف تكون لنا وقفات تقويميّة ونقدية ح

شير لمهمّ في الترجيح بين المتعارضات، وذلك في الفصل الأخير من هذا الكتاب وهناك سن

 الآمدي. وحاتطر

 زة نحو المقاصديّةوخطوة مميّهـ( )العزّ بن عبد السلام ـ  

هـ( 660مي الشافعي )الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلّ  يعتبر أبو محمّد عزّ 

ة المقاصد، وتاريخ حياته ـ بدءاً من مولده في دمشق، شخصيّة بارزة في تاريخ تطوّر نظريّ 

، وصولاً إلى وفاته ودفنه في القاهرة ـ مليء بالجهاد وبمعارضة السلاطين في مخالفتهم للشريعة

مراء في مصر فه من حاكم دمشق مشهودة وبيعه الأرف بشجاعته العظيمة وقصّة موقع  قد و

 .قه للحكّامرف بعدم تملّ معروفة، كما ع  

رف عنه ميوله وع   ،ة المختلفةفات كثيرة في العلوم الدينيّ سلام مصنّ الترك العزّ بن عبد 

وله مصنفّ مشهور في محاربة صلاة الرغائب، وبروز  ،رف عنه محاربته للبدعةصوفيّة، كما ع  ال

ر، وقد اشتهر بلقب سلطان العلماء وبائع الملوك مر بالمعروف والنهي عن المنكالأشخصه في 

 والأمراء.

مقاصد الصلاة ومقاصد  ع بحثنا، منهاوترك العزّ مجموعة من الكتب ذات صلة بموض

مهما والمصالح الكامنة فيهما،  وقد الصوم، وهما في فضل هاتين الفريضتين وأهميّتهما وحِك 

بعت تحت عنوان مقاصد الحج وط  سك مناجمعت أعمال العزّ في مقاصد الصلاة والصوم و

كما طبعت مستقلّة أيضاً، ويبدو العزّ فيها واضحاً ة، حمد قمحيّ أ حيمالعبادات بتحقيق عبد الر

 في تفتيشه وسعيه الدؤوب لمعرفة الأغراض من وراء التشريعات.



  

في لكنّ أهمّ كتبه هنا، بل لعلّه من أهمّ كتبه على الإطلاق كتابان هما: قواعد الأحكام 

مختصر الفوائد في أحكام مصالح الأنام أو ما يعرف بالقواعد الكبرى، وكتابه الآخر وهو 

نّه مختصر كتابه الأوّل، وقيل بأنّ كتابه الأوّل أالقواعد الصغرى، الذي قيل بالمقاصد المعروف ب

 تكملة له.

مع الآمدي  ولعلّهكان سيف الدين الآمِدي من شيوخ العزّ بن عبد السلام في أصول الفقه، 

ثم العزّ انتقلت المقاصد من أقصى الشرق الإسلامي نحو الوسط، عنيت  بلاد الشام ومصر 

لكنّ العزّ سلك مسلكاً آخر في وتركيا، لتتحوّل لاحقاً باتجاه الغرب الإسلامي مع الشاطبي، 

ب معالجة موضوع المقاصد ولم يقف على طريقة شيخه الأصوليّة التنظيريّة، فكانت له جوان

دخال الآمدي المقاصد في حلّ التعارضات بين الأدلّة، ستفيداً من إم نا،كليّة في نظرته لموضوع

ى، ولهذا خاض في المقاصد العامّة والمقاصد الخاصّة لكن كانت له جوانب مختلفة أخر

، وبهذا استفاد منه الجيل اللاحق، مثل القرافي وابن دقيق العيد، في تنزيل والمقاصد الجزئيّة

 لمقاصد على الجزئيّات.ا

 العزّ والسياق التاريخي والسياسيـ  ـ  

ولعلّ بإمكاننا الظنّ بالعلاقة بين الرحلة التاريخيّة التي كانت تمرّ بها بلاد السلمين، خاصّة 

ويخيّل لي أنّ  بلاد مصر والشام، في تلك الفترة، وبين التفكير القاصدي للعزّ بن عبد السلام،

ور عبد المجيد الصغير التي أشرنا إليها في حديثه عن الجويني تبدو فرصها مقاربة الدكت

الحروب  يلة كانت تواجه تحدّيين: تحدّ ح؛ لأنّ المرمنها مع الجويني الاحتماليّة أكبر مع العزّ 

ام في دارات الفاسدة للحكّ الصليبية من ناحية الغرب والمغول من ناحية الشرق، وتحدّي الإ

سلام كانت له مواجهات صارمة لونحن نعرف أنّ العزّ بن عبد ا. والمملوكي وبييّ العصرين الأ

 خاصّة حاكم دمشق الذي يتهم بالخيانة لصالح الصليبين. ،اممع الحكّ 

إنّ تراجع أحوال المسلمين في هذه الفترة واضطرابها جداً وهي على مشارف سقوط الدولة 

في داخل ـ من جهة ثانية ـ ن عبد السلام وكون العزّ ب أولى، هـ من جهة656العباسية عام 

الحدث بوصفه قاضياً أعلى وله سمة مرجعيّة سياسيّة واجتماعيّة عالية في المجتمع الشامي ثمّ 

المصري، خاصّة وأنّه كان فيهما خطيب الجامع الأموي وجامع عمرو بن العاص، وهما أهمّ 



 

ن أيمكنه هذا كلّه  ..في ذلك الوقت موقعين دينيّين وسياسيّين يمكن أن يصل إليهما رجل دين

أنّ وقت  يبدو فيه  فيروج من المأزق، الخيكوّن في ذهنه فكرة المصالح بشكل أكبر بهدف 

 .الإسلام يشرف على الرحيل

ته بل هو يقرّ بالظنّ ومرجعيّ  ،عادة بناء الاجتهاد بعيداً عن الظنّ لكنّ الرجل لم يكن يريد إ

حة في التشريعات، لنّه كان يريد بعث روح المصألينا إل لأمر أنّه يخيّ ياة، غاية ما في افي أمور الح

ة المصالح ومراتبها، حيث اهتمّ العزّ كثيراً وتكوين شبكة العلاقة بين التشريعات وفقاً لنوعيّ 

بمراتب المصالح وفقه الأولويّات، بدل التعامل مع الشريعة بطريقة تعبّدية، وكأنّي بالمجتمع 

ليه إلت آام وما طين بعد سلوك الحكّ نفسهم محب  وي مؤمنوه على أقبة ينزالحك الإسلامي في تل

ساس المصلحة ألى عراد العزّ أن يعيد بناء الوعي الفقهي سلاميّة، فأوضاع الدولة الإأ

؛ لأنّ التفكير المقاصدي على واقعلوالمقاصد، ليعيد تكوين نمط التعامل مع الشريعة وفقاً ل

، فارّاً وجوده التاريخي بفقه النوازل تارةً، وبالسياسة الشرعيّة أخرىصلة وثيقة في ضرورات 

عبر ذلك من جمود البحث الفقهي ورتابته في تلك الفترة، ومن النزوع الانعزالي الصوفي الذي 

 .بدأ بالرواج في الفترة عينها

 ، تحرير المقاصد من جدران القياسجولة مختصرة في الإرث المقاصدي للعزّـ  ـ  

نّه أسلام الذي يعتبره بعض  الولكي نطّلع باختصار شديد على مساهمة العزّ بن عبد 

ويراه سالم يفوت أنّه أهمّ منعطف مقاصدي قبل تين في المقاصد، يّ شخص أهمّ  والشاطبيّ 

قد حاول ـ هو والقرافي ـ تأسيس بل صنفّه ابن عاشور على أنّه ، الشاطبي وابن قيّم الجوزيّة

علينا التأمّل في القواعد الكبرى والصغرى التي تركها  ..عيّة قبل زمن الشاطبيالشر المقاصد

 لنفهم طريقته ورؤيته لموضوع المقاصد.

ـ بعد أن يقرّ ببناء الاجتهاد  هونحن نطالع قواعد العزّ بن عبد السلام أنّ  ،من الواضح لدينا

المفاسد الدنيويّة التي تقوم عليها معظم المصالح ونّ أيعتبر على الظنّ بالمصالح والمفاسد ـ 

 .اتمعقولة في غير التعبديّ  حكام مضبوطة  الأ
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حيث يقول بعد أن يقرّ بأنّ مصالح الدارين لا ت عرف إلا هذه الفكرة تبدو واضحة عنده، 

وأمّا مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات »بالشرع: 

، فإن خفي شيء من ذلك ط لب من أدلّته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والظنون المعتبرات

على عقله بتقدير أنّ الشرع لم يرد به،  والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك

فلا يكاد يكون حكم  منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبدّ الله به عباده ولم  ثم يبني عليه الأحكام،

ولا »ويكرّر الأمر عينه في قواعده الصغرى حيث يقول:  .«أو مفسدته..يقفهم على مصلحته 

تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب 

 .«والعادات

نّّا بيان مصالح أه من كتاب القواعد الكبرى، وويحدّد العزّ بعد هذا الكلام أغراض  

، فات ليسعى العباد فيها، وبيان مفاسد المخالفات لأجل تركهالتصّر الطاعات والمعاملات وا

ن جلب مصلحة أو عنّ الشريعة لا تخرج عنده لأ ؛والمصالح والمفاسد وبيان مراتب الأفعال

 .درء مفسدة

لى القول بأنّ فهم الشريعة لا يمكن أن يكون بمعزل إعمد العزّ  ،الإمكانهذا وانطلاقاً من 

الحكم ومقصده ـ هي القراءة  :، ومن ثمّ فالقراءة المركّبة للشريعة ـ عنيتعن فهم مقاصدها

 منقوصة. يّ قراءة أخرى هي قراءةأالصحيحة للشريعة، و

فالفقه  ن التعامل مع الشريعة،يّة، لأنّّا تهدف لتأسيس نمط جديد مهمهذه الفكرة بالغة الأ

الأحكام منها، فيما ظلّت المقاصد سلامي اعتاد على فتح علاقة مع النصوص لاستنتاج الإ

حكام لكنهّ م في الشريعة فقيهاً بالنصوص والأوالغايات تقف جانباً، بحيث بات الفقيه الأعل

قحمها في فهمه ولا ي  ولا يستطيع الحفر في الغايات والنتائج، بل لا يعرف شيئاً عن المقاصد 

ة فهم ن يجعل فهم المقاصد جزءاً من عمليّ يني منها، بينما يريد العزّ هنا أطه الداللشريعة واستنب

 .بداً بحيث لا تفهم الشريعة دون فهم مقاصدها، وهذا تحوّل ليس بسيطاً أشريعة نفسها، ال
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 وفي كتب   ،والكبرىالصغرى نّ العزّ في قواعده أينا ورة معاً، رأونتيجة الإمكان والضر

، وبناء النتائج همها بشكل  واع  لى فوصّل إة تعقيل الأحكام والتأخرى له يخوض بنفسه عمليّ 

 على هذا الفهم.

نّ العزّ بن عبد السلام ربما يكون البدايات الأولى لخروج القاصد من يمكننا القول بأوبهذا 

نحو بناء فهم جديد عام للشريعة وأطرافها على ضوء الوعي  ،ة القياسإطار وحدود نظريّ 

 عي.المقاصدي بالأغراض وترتيب النتائج على هذا الو

نّ أ، وومراتبها ماتها وعلاقاتهايفي حقيقتها وأنواعها وتقسوالمفاسد يطيل العزّ تحليل المصالح 

فعال والأحكام سبل لتحقيق المصالح والأ ،لامالمصالح هي اللذات فيما المفاسد هي الآ

ب مجازاً، وهو يدرك أنّه لا توجد مصالح ة السبب باسم المسبَّ يى باسمها من باب تسموتسمّ 

محضة أو مفاسد كذلك، بل غالباً نحن أمام اختلاط المصالح بالمفاسد وغلبة عنصر المصلحة 

 فسدة في الشيء أو العكس.على الم

بل إنّ الله  ،ةً ية هنا حقيقلا يخرج العزّ عن التفكير الأشعري، فيحاول أن لا يجعل السببيّ و

سبحانه في  ون العادة الذي يجريهلاقاً من قانيطالب العباد بتحقيق المصالح وترك المفاسد انط

 .الخلق

ئية في الأحكام، زوتتميّز رحلة العزّ في كتبه هذه بأنّّا تدمج الاستنتاجات الكليّة بالوقائع الج

يذهب بنا نحو نماذج حيّة في الشريعة لتلك المقولات متعالية بل  ةفلا يقدّم لنا تحليلات محض

 الكليّة.

 وسائل، ووسائل الوسائللاثي للشريعة: المقاصد، والالثتقسيم الو العزّ،ـ  ـ  

في غاية الأهميّة للأحكام إلى مقاصد  في رفدنا بتقسيم   يبدو العزّ بن عبد السلام واضحاً و

وكذلك ، : أحدهما مقاصد والثاني وسائلالواجبات والمندوبات ضربان»يقول:  هإنّ  ،ووسائل

 ؛وللوسائل أحكام المقاصد ،الثاني وسائلأحدهما مقاصد و :المكروهات والمحرّمات ضربان

رذل المقاصد هي أ رذلأ إلىوالوسيلة  ،فضل الوسائلأفضل المقاصد هي ألى إفالوسيلة 

ب قه الله للوقوف على ترتّ فمن وفّ  ،ب المصالح والمفاسدب الوسائل بترتّ ثم تترتّ  ،الوسائل
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ث العزّ عن مراتب يتحدّ ثم  ،«رها..مها من مؤخّ المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدّ 

 .والمفاسد فعال والمصالحالأ

هذه الفكرة هي التي ستتحوّل لاحقاً إلى أساس في التعامل القاصدي، بواسطة رصد 

وإلحاق حالة المقصد بالوسيلة بجعلها تابعة له  الأحكام وتمييز حكم القصد عن حكم الوسيلة،

لى قسمين: مقاصد إالشريعة بالانشطار  في الصفات والخصوصيات والمستويات، وبهذا تبدأ

ومة التشريعات تختلف عن ظة جديدة لمنووسائل توصل للمقاصد، وتبدأ تتشكّل صورة هرميّ 

عليها؛ لأنّ صورة التدوين الفقهي والأصولي وين الفقهي ة التي بني التدالصورة الهرميّ 

مثل العبادات  ،حاورالمدرسي عند المذاهب المختلفة تقريباً مبنية على الموضوعات والم

ب الفقيه لى موضوعات هي محلّ ابتلاء يطال  إنقسم يواحد منها  وكلّ  ،اهوالمعاملات وغير

لة والنكاح وغير ذلك، وعبر هذه اجارة والحوالة والكفالة والوكبالجواب عنها، مثل البيع والإ

ان لاحقاً، فتأثر من الأحية في كثير وين الكتب الحديثيّ دالطريقة من التدوين الفقهي تمّ ت

من العزّ بن عبد السلام بدأت  وين الفقهي، بينما طريقة المقاصديين بدءاً التدوين الحديثي بالتد

، تقوم على تحقيق المقاصد العامّة أوّلاً، ثم تحقيق ب بطريقة مختلفةن يرتّ أفالفقه يجب  ،تختلف

بعد الخروج باستنتاجات فقه المقاصد الخاصّة بكلّ باب ثانياً، ثم الدخول إلى فقه الوسائل 

 المقاصد، لتترك تلك الاستنتاجات تأثيرها على فهم الوسائل وفقهها.

فنحن هنا أمام فقه مركّب من طبقتين: طبقة المقاصد وطبقة الوسائل، ولهذا نجد مثل العزّ 

و بن عبد السلام في كتبه هذه يتعامل بهذه الطريقة تقريباً، فيقرّر القواعد ثم ينزل بنا نح

سناه لاحقاً مع الشاطبي في التطبيقات، ولو كانت مرحلته ما تزال في بداياتها، الأمر الذي لم

إعادة تكوين علم أصول الفقه بناءً على معيار مقاصدي، وهو ما بلغ أوجه في القرن العشرين 

 من مع أعلام المقاصديّين في الحديث عن علم المقاصد والنسبة بينه وبين أصول الفقه، وما أثير

لمقاصد إلى جانب علم أصول أو استحداث علم ااستبدال علم المقاصد بعلم أصول الفقه، 

 .الفقه

وهي وسائل  ،أخرى بل يطرح فكرةً  ،ولكنّ العزّ لا يقف عند حدود القاصد والوسائل

                                              
 .199ـ  198، 123ـ  121؛ والقواعد الصغرى: 129ـ  123، 58ـ  53: 1( المصدر نفسه 1)



 

نّ نصب الولاة والقضاة من الوسائل لتحقيق المصالح العامّة والخاصّة، أفهو يعتبر  الوسائل،

ة فهو دنصب أعوان القضاة والولاة فهو من وسائل الوسائل، وكذلك الحال في تحمّل الشها أمّا

ح ودرء للى جلب المصاإوسيلة لأدائها، وأداء الشهادة وسيلة إلى الحكم بها، والحكم بها وسيلة 

 .المفاسد

الح وبهذا يقوم العزّ بوضع خارطة متكاملة لسلسلة التشريعات ت بنى على مركزيّة المص

 والطرق المؤدّية إليها أو الطرق الفرعيّة المؤدّية إلى طرقها الأساسيّة.)المقاصد( والمفاسد 

ونلاحظ على العزّ بن عبد السلام أنّه عندما يريد تحقيق أو تطبيق الأحكام الشرعيّة فكثيراً ما 

ى الأحكام ه يرنّ الأمر الذي يشي بأ قاصد والوسائل،دات الصالح والفاسد والريستخدم مف

ها الكامنة خلفها، ولا يتعامل مع الحكم بنفسه، وعلى سبيل المثال شرعية بمنظار مصالحال

ح ودرء المفاسد، ويطبّق هناك بعض قواعد للجلب المصا طيطرح العزّ فصلًا حول الاحتيا

لزم تسيوالاحتياط الواجب كقاعدة الاشتغال اليقيني  ،ط المندوب المسمّى بالورعاالاحتي

، فإنّ أو قاعدة العلم الاجمالي ـ قيق براءة الذمّةعنه بلزوم تحهو  أو ما يعبّر ـ اغ اليقيني الفر

هذه الأبحاث بعينها موجودة خارج السياق المقاصدي والمصالحي عند سائر المدارس 

 فها ووراءها،ظار مصالحها الكامنة خلنلى الاحكام بمإلكنّ العزّ يصّر على أن ينظر  ،الاجتهاديّة

ج بين الاجتهاد في الحكم مبل يد خلفهامّا للأحكام بمعزل ع نّه لا يرى قيامةً وهذا ما يؤكّد لنا أ

حكام ، وبهذا يصبح الرجل منفصلًا تماماً عن التفكير الذي يربطنا بالأوالنظر في مصلحته

 .ومخيّلتنا ثناحاق بطوكأنّ مصالحها خارجة عن ن ،نفسها

فهو يرى أنّ جلب  ح والخيور،ي الاقتصاد في الصالكرة مهمّة هالعزّ عن ف ويتحدّث

يضاً على الاقتصاد، فلا يكون فيه إفراط ولا تفريط، ويطبقّ أن يقوم أالمصالح والخير ينبغي 

ن لا يستجلب المصالح بما يفوق أسان نعديدة من جملتها أنّ على الإ دالعزّ هذه المقولة على موار

نّ لأوالاقتصاد في الوعظ؛ وتعب،  شاقة أو الموجبة لملل  لات االقدرة والمكنة المتعارفة، كالعباد

 ؛فيه فيفرّ الناس من الواعظ، والاقتصاد في العقوبات طفرامصالح الوعظ قد تزول نتيجة الإ

 .فراط فيها أو التفريط يوجب الفسادنّ الإلأ
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قامة واء في إ الوقت وشكل الطقس والههو تحيّن ـ يبدو غريباً قد وهو مثال ـ مثلته هنا أومن 

قارس أو الحرّ الولاد أو العبيد أو غير ذلك، فلا يتحيّن البرد الحدود والتعزيرات وفي معاقبة الأ

 .ين، حتى تأتي النتائج على وفق المراد لها من الشرعين ب  الشديد بل ب  

 العزّ بن عبد السلام، وإضافة مقصد العرض على الضروريّاتـ  ـ  

سلام في القواعد الصغرى على الجري وفق مسلك القاصديين في البد العزّ بن ع ويستمرّ 

 .ةعنها بالتكميليّ هو  التي يعبّر  وهي ،ةيّ تحسينوة وحاجية ريّ وتقسيم الصالح إلى ضر

لى مقصد حفظ إنجده في القواعد الكبرى يشير  ،ات الخمسذ يشرح فكرة الضروريّ إوهو 

لى فكرة العرض إ ضافأأوّل من السلام لعزّ بن عبد ولعلّه يمكن اعتبار االعرض والأعراض، 

لى إوإن لم يكن بصدد تصنيفها لة حدّ القذف، أوهو يتحدّث عن مس الضروريات الخمس

كما سوف نرى إن شاء  ،لكنّ هذه الفكرة سرعان ما برزت لاحقاً عند تلميذه القرافي، ستّ 

 الله تعالى.

لو من ظرافة تؤكّد فطنته وروعة ذوقه في تحليل لى قضيّة لا تخالعزّ إيلفت على خطّ آخر، 

نّ الثواب والعقاب قد أإنّه يعتبر  و لا.أمور بصرف النظر عن موافقته في الفكرة نفسها الأ

نقذ به الفعل، فلو فعل شخص فعلًا واحداً فأتان بسبب المصالح والمفاسد لا بسبب ذات وافيت

لف نفس، لكنّ العزّ أنقاذ أخرى لإ ال  حوجب في المفإنّ أجره أقلّ من الفعل عينه  ،نفساً واحدة

لى اختلاف الثواب والعقاب رغم اتحاد المصالح والمفاسد، ويمثل لذلك إيشير نفسه في الوقت 

عظم من تلك أجرها أجة بالصدقة الواجبة بالصدقة الواجبة ومثلها المستحبّة، فإنّ الشاة المخر  

 .لا تزيد ولا تنقص ،لمصلحة الناتجة عن الفعلين واحدةنّ اأرغم  ،ةجة بالصدقة المستحبّ المخر  

 مشروع العزّ المقاصدي، خلاصات واستنتاجاتـ  ـ  

 :نستنتج من مجموع ما تقدّم
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سبيل  أنّ و ،نّ معرفة المقاصد أمر ممكن في المصالح الدنيويّةأنّ العزّ بن عبد السلام يعتبر إ أ ـ

عماله أحيث مارس هذه الثلاثة بوضوح في  ،ءستقرالاواالإنساني المعرفة هو النصّ والعقل 

 .المقاصديّة

رها لنا، وفي التقسيمات والتنويعات نّ الرجل كان غزيراً جداً في الأمثلة التي كان يوفّ إ ب ـ

نّ بعضاً غير قليل من هذه أفاسد مما لا يمكن إحصاؤه هنا، رغم المالتي كان يضعها للمصالح و

لكنّ هذا  ،ثانية ةومتداخلة من جه ،يل من جهةلللد ةتبدو لي فاقد قالها قدالتي المساهمات 

لام سالقاصد مع ابن عبد ة المة الأولى لنظريّ اليّ قهذه المرحلة الانت نّ أيشي بـ مهما قوّمناه ـ مر الأ

ة المقاصديّ الأفكار يل المزيد من صى لاحقاً تأنّ كي يتس ؛ب غزارة في المادة المجموعةلّ كانت تتط

 طبي وغيره.شالمع ا

: السلطة وإدارة البلاد من جهة، لثلاثة ا طر هي اً محكومكان العزّ بن عبد السلام إنّ  ج ـ

والنزعة المعنويّة والروحيّة والصوفيّة من جهة والقضاء والحكم بين الناس من جهة ثانية، 

 بقوّة في مختلف مقارباته. ةطر حاضرالا   هلهذا نجد هذثالثة، 

لحة والمفسدة كانت أكثر حضوراً عنده من مفردة المقاصد، وإنّ تجربته إنّ مفردة المص د ـ

 كانت تطبيقيّة توزّعت فيها المطالعات الأصوليّة داخل البحث الفقهي.

 إنّه نقل المقاصديّة إلى خارج منطقة القياس، وحوّلها بحقّ إلى رؤية في التعامل مع الشريعة. هـ ـ

 ، ونقل المقاصد من الشافعيّة إلى المالكيّةق العزّاستكمال طري، هـ(رافي )القَـ  

، هـ(684) المالكي الرحمن الصنهاجي المصريعبد الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 

علميّة بارزة جداً متفق على مكانتها المرموقة في تاريخ الفقه  ةشخصيّ رافي، ق  بالالمعروف 

 الإسلامي.

ات الأولى التي انتقلت فيها نظريّة القاصد من حطّ يمكن تصنيف القرافي على أنّه من ال

ة في الوسط المالكي، بل حساسية من النظريّ دون أن نجد  لى الفضاء الالكي،إاء الشافعي ضالف

رأينا أنّ تقبّلها بدأ يزداد شيئاً فشيئاً، وصولاً إلى مشيدّ الصورة الأكثر اختماراً للنظريّة، وهو 

نتقال مهّد لتداول نظريّة المقاصد عند سائر المذاهب، بمن فيهم الشاطبي المالكي، فهذا الا

ورغم انتقالها لم يقم القرافي بإعطائها صبغة مالكيّة خاصّة عدا ما يمكن  الحنابلة كما سنرى.



  

الحديث عنه في قضيّة إطلاقه فكرة فتح الذرائع وعدم الوقوف على مقولة سدّ الذرائع، 

يّة في الغالب، ففتح الذرائع ينسجم كثيراً مع فكرة المقاصد؛ لأنّ والذرائعيّة فكرة مالكيّة حنبل

المقصد يراد الوصول إليه، وفتح الذرائع يسهّل عملية الوصول هذه، وبهذا تتعاون فكرة فتح 

، الذرائع التي أطلقها القرافي مع النظريّة المقاصديّة في تعبيد السبل المفضية لتحقيق المقاصد

؛ لأنّ روح لذرائعي عند المالكيّة كان استقبالها للمقاصديّة ممكناً جدّاً وربما لوجود الفكر ا

 .الذهنيّة المقاصديّة موجودة

عة التي تناول لم يسلك مسلكه في السّ  ،رغم تلمّذه على العزّ بن عبد السلام ،لكنّ القرافي

ب القياس، فيها فكرة المقاصد والمصالح، بل وجدناه يركّز أكثر على استحضار الفكرة في با

حتى كأنّه بدا مقلّداً له ورأيناه ـ رغم تأثره بالعزّ ـ تأثر كثيراً بصيغة المقاصد التي قدّمها الغزالي، 

 وسوف نرصد هذا الأمر بوضوح الآن.من الأمور،  في كثير  

ترك القرافي سلسلة من المصنّفات في أصول الفقه، لعلّ من أهّمها: نفائس الأصول في شرح 

وأنوار البروق في ، الفصول نقيح الفصول في اختصار المحصول، وشرح تنقيحالمحصول، وت

والعقد المنظوم في الخصوص والعموم، وله كتاب أنواء الفروق المعروف بكتاب الفروق، 

وهو كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصّرفات  ،يحظى بأهميّة بالنسبة إلينا

نية التمييز بين أنواع القوانين والتشريعات الصادرة، تلك ، وهو يفكّر بذهالقاضي والإمام

 .أيضاً  الفكرة التي ضمّنها القرافي في كتابه الفروق

 «مقاصد الرسول»انطلاق مشروع و فيالقراـ  ـ  

هي: المفتي  يقرّر القرافي في الفرق السادس والثلاثين من فروقه بين ثلاث شخصيات للنبيّ 

ة يّته هو التبليغ، بينما البقيّ صخش، والقاضي الحاكم، ويعتبر أنّ الغالب في المسلمينغ، وإمام المبلّ 

شامل لى يوم القيامة باق  إناتجها  نّ ة وغيرها بأة التبليغيّ ز بين الشخصيّ ليست هي الغالبة، ويميّ 

و أ تان، والفقهاء قد يتفقون في سلوك  تين الباقيتين فهما خاصّ فين، بعكس الشخصيّ لّ لكلّ المك

ة التصّرف دي قاعأ ،ث حسب تسمية القرافيلاحدى هذه القواعد الثإه من نّ أ نبويّ  قول  

 .مامة، وقد يختلفون ويلتبس الأمرف بالإوالتصّر  ،ف بالتبليغوالتصّر  ،ضاءقالب

ليدرجها في واحدة من  ؛ةفات النبويّ التصّر ـ بعض ربع مسائل أفي ضمن ـ ثم يذكر القرافي 



 

ث عن يتحدّ والغنائم وغير ذلك،  ةموال وقسموصرف الأ ندمثل قيادة الج ،هذه القواعد

تبليغي  هل هو نصّ  ،«فهي له اً رضأمن أحيا »نّ النصّ النبوي: أوجود خلاف بين الفقهاء في 

ق، ووعلى هذا القانون وهذه الفر»ليختم بعد سلسلة توضيحات بالقول:  ،أو هو نصّ سلطاني

، فتأمّل ذلك، فهو من الأصول ‘فاتهيتخرّج ما يرد عليك من هذا الباب من تصّر 

 .«الشرعيّة

نبيّ لا النّ وهو يعني من هذه الفكرة أ ما يمكننا اعتباره مقاصد الرسول،هنا فتح القرافي 

 يقول كلّ شيء بما هو مبلّغ، بل قد يقوله بما هو قاض  أو حاكم أو نحو ذلك، ومن ثم فللنبيّ 

نّ القرافي لم ورغم أقيه معرفتها من وراء التشريع، من وراء ما يصدر منه مقاصد يلزم على الف

لكنّ هذه  ،أو طرح هذه الفكرة في سياق الحديث عنها ة المقاصديكن يقصد هنا تطوير نظريّ 

 ،وظهرت في القرن العشرين مع ابن عاشور في مشروع المقاصد تصّلها عادأالفكرة التي 

 مها واستيعاب الشريعة وفقها.ة المقاصد وفهجزءاً من نظريّ  خير  حيث اعتبرها الأ

شكل  :شخصيّة النبويّة أو فقلالدمج بين فكرة تنوّع لولى لام  قرافي بذرةً لبهذه الطريقة شكّل ا

ين فيما بعد نّ المقاصديّ وسوف نرى أ بين فكرة القاصد،، والسنةّ الشريفةة تاريخيّ من أشكال 

نوعيّة الحكم الصادر من النبيّ يترك لأنّ تحديد  ؛ة من زاويتهماشتغلوا على موضوع التاريخيّ 

 تأثيراً على فهم المقصد من وراء هذا الحكم، والعكس صحيح.

 والذرائعيّة قياسال ي:مقاصديّة القرافي في سياق بحثَـ  ـ  

لة المقاصد في سياق بحثه حول القياس في كتاب الذخيرة المشهور، فبعد القرافي مسأيدرس 

 ،أحدها المناسبة ،فيذكر ثمانية ،شرع بالحديث عن طرق معرفة العلّةذكره أدلّة حجيّة القياس، ي

فها بأنّّا ما تضمّن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، ثم يقوم ثم لما يصل الحديث إليها يعرّ 

 تيبلها بهذا الترعلى الضرورات والحاجات والتتمّات بحسب تعبيره، ويجإبتفسيم المناسب 

ا الكلياّت الخمس، ثم ، وعندما يشرح الضرورات يعرّفها بأنّّ على بعضها عند التعارض مةً مقدَّ 

 :موال، وقيلوالأ حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول»يسّدها بهذا الترتيب: 

بن عبد السلام أحد  ستاذه العزّ ليها ا  ألة الأعراض التي ألمح إمس يجعل ، وبهذا«الأعراض
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 .لةالأقوال في المسأ

لة أه الذي يبدو إلى الآن لا يضيف فيه شيئاً غير ما قاله الغزالي، عدا مسكمل القرافي تحليلوي  

ذا كان قد ذكرها بقصد ترتيبها؛ إذ يجعل حفظ إلة ترتيب الضروريات الخمس أومس ،الأعراض

النفوس مقدّماً على حفظ الدين على العكس تماماً مما فعله الآمدي من قبل.. يكمل القرافي 

 .إلى المعتبر والملغى والمرسل م المناسبتحليله فيقسّ 

بل كلّ الملاحظات والأسئلة السابقة على سابقيه بهذا نعرف أنّ القرافي لم ي ضف شيئاً هنا، 

فالأوّل »تلحقه هنا أيضاً مما ألمحنا له سابقاً، بل يلفت النظر تعبيره عن الضروريّات بجملة: 

الضرورات هي  عض مصاديقبنّ أ، «نحو»من كلمة ، فهل يقصد «نحو الكلّيات الخمس..

الأمر الذي يفتح على رؤية مختلفة جداً لم يعهدها  ،ولها تطبيقات أخرى ،يات الخمسلّ الك

 التفكير المقاصدي أو لا؟!

بعض المباحث الأخرى المتصلة بالمقاصد مثل الترجيح بالمقاصد ورصد دورها في التعارض 

فهي  ،ضاً في شرحه على التنقيح، فلا نطيليأقرافي الأو بعض التعريفات والتحقيقات ذكرها 

 .مزيد بيان لما سبقه

ليلًا للتمييز بين قاعدة القاصد وقاعدة تحفي الفروق على خطٍّ آخر، نجد القرافي يقدّم 

فبعد أن قرّر أنّ الذرائع ليس من مختصّات مذهب مالك، بل هي عامّة في الأمّة في  الذرائع،

نقاش، وبعد أن أعلن بوضوح نظريّة فتح الذرائع إلى جانب الجملة، وبعض أشكالها محلّ 

نظريّة سدّها.. شرع في تحليل الفرق فذكر بأنّ موارد الأحكام على قسمين مقاصد ووسائل، 

وهو كان ذكر أنّ تسمية الوسائل لا تختلف عن تسمية الذرائع، مؤكّداً على أنّ حكم الوسائل 

مع ا، بل نوعيّة الحكم مجانسة ومماثلة لحكم المقصد مأخوذ من حكم المقاصد التي ت فضي إليه

 .التأكيد على أنّّا أخفض رتبةً من المقاصد في الحكم

ويخرج القرافي هنا بنتيجة أنّ القاعدة تقتضي سقوط حكم الوسيلة بسقوط المقصد، لكنهّ لا 

على الحاجّ يمانع من الخروج عن هذه القاعدة لو قام دليل خاصّ، ويمثل لذلك بالأمر الشرعي 

الفاقد للشعر أن يمرّر الموسى على رأسه، فإنّ المقصد من وراء استخدام الموسى هو إزالة 
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الشعر، وإذا كان الشعر غير موجود من الأوّل فلا معنى للتمرير، لهذا يعتبر هذا الحكم عنده 

 .على خلاف القاعدة هنا في علائقيّة الوسائل والمقاصد

ندرك بدقّة التمييز الذي وضعه القرافي بين قاعدة الذرائع  لافقد هنا،  قولكنّنا لو تأمّلنا الفر

 لطبيعة يريشيكاد لا لكنّه  ،امن والخمسون خصّه للتمييز بينهماثفالفرق ال وقاعدة القاصد،

ز بين قاعدة الذرائع وقاعدة شارته واضحة، فكيف نميّ إلم تكن  :الفرق فيهما، أو فلنقل

 المقاصد؟!

القرافي أنّ قاعدة الذرائع تتمكّن من إنشاء حكم شرعي في الوسيلة والذريعة  منلي يبدو 

و هناك من حيث كونه هنا أ ة الحكم الثابتبنفسها، بينما قاعدة المقاصد تكشف عن نوعيّ 

لمقصد، فالمقاصديّة هنا لة تبعيّته جثراً على بقاء الحكم أو زواله نتيأب اً أو وسيلة بما يرتّ دمقص

ة الحكم الثابت من قبل، وترتيب نتائج على عمليّة الاكتشاف هذه من حيث عيّ اكتشاف لنو

في الذرائعيّة  بينمار له، عْ ولهذا تحدّث القرافي عن مسألة من لا ش  ة الحكم لحكم المقصد، تبعيّ 

ثبت لها الوجوب أو بقاعدة الذرائع أن ن  نحن ونريد  ،ض أنّ الذريعة محكومة بالإباحةترالمف

 اً.و سدّ أاً الحرمة فتح

 شارات أوّلية لفكرة مقاصد المكلّفإالقرافي وـ  ـ  

، من حيث المبدأ ة في الفقه الإسلاميتبدو الفكرة التي سوف ننقلها الآن واضحة وبديهيّ 

به  تة المقاصد اهتمّ شارة القرافي لها ربما تكون ساهمت لاحقاً في فتح باب في نظريّ إ لكنّ 

عرف بمقاصد المكلّف، وبهذا ظهر لدينا مفهوم مقاصد وهو ما ي   ،يهف تفاضأو ،يّة كثيراً كالمال

 .الشريعة، ومقاصد الرسول، ومقاصد المكلّف

هي علاقة الأفعال بالقصود من جهة، وترتب النتائج الدنيويّة  والفكرة البسيطة الأوّليّة

 .ىمن جهة أخر والأخرويّة على الأفعال من حيث ارتباطها بالقصود والنوايا وعدمه

يعقد القرافي في الفرق الخامس والستين عنواناً هو )بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات 

 وبين قاعدة ما لا يثاب عليه منها وان وقع ذلك واجباً(، فيعتبر أنّ الأمورات على نوعين:

ما تتحقّق المصلحة منه بنفس وجوده الخارجي العيني بلا حاجة للنيّة أو قصد القربة،  أ ـ
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مثاله عنده النيّة نفسها وكذا البحث والنظر في وجود الصانع، فإنّ هذا النوع يتحقّق مقصوده و

 ونتائجه في الخارج بصرف النظر عن قصد المكلّف.

 ما لا يقع إلا مع النيّة، ومن دونّا لا يتحقّق، ويذكر مثالاً له هو جميع العبادات. ب ـ

ي الق بول والإجزاء، ويذكر شواهد على تمييزه، ليؤكّد في ثم يقوم القرافي بالتمييز بين مفهوم 

 .النهاية على أنّ التقوى من شروط القبول

أذكر هذه الفكرة هنا؛ لأنّنا سوف نعود إليها في سياق سرد نظريّة المقاصد عند الشاطبي إن 

 شاء الله تعالى.

 هَمَةهـ( والرؤية المقاصديّة المتَّنجم الدين الطوفي )ـ  

ضنا في مناسبة أخرى بالتفصيل عند الحديث عن العلاقة بين النصّ والمصلحة، لفكر تعرّ 

بل  ،ريد أن أطيل هنا في الحديث عنه، ولهذا لا ا  هـ(716الإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي )

 لماحاً.إليه لمح إا  

أوائل العلماء نّه من أصنّفه بأيمكن لي أن ـ ليه إلنا وفقاً لتصوّرنا الذي توصّ ـ وفي طفال

ومع  نابلة،ة والالكيّة إلى الحالسلمين الذي نقلوا الفكر القاصدي والصلحي من الشافعيّ 

من جهة ثانية،  هبونقلة بين المذا ،ئة من جهةيالمقاصد مرحلة جر ةالطوفي دخلت نظريّ 

م ثة، فقد اته  واندماجاً بين التحرّر الفكري المتعالي عن المذهبيّة والوعي المقاصدي من جهة ثال

بذلك بالشكل الذي  نّه لم يقمأحوله أينا في دراستنا ه قدّم المصلحة على النصّ، لكننّا رنّ أالرجل ب

 اتهمه به المتهمون.

 ة الآتية:زالوج طعبر النقا ةة هذه الرّ ية القاصديّ اختصار رؤيتنا له من الزاوويمكن 

لا ضرر، معتبراً أنّ هذا الحديث ساس حديث أشيدّ الطوفي الوعي المقاصدي على  ـ 1

 شريعة، على النصوص الظنيّة.الحة التي هي روح مقاصد ليمكنه أن يسمح لنا بتقديم المص

لم يهتمّ الطوفي في رسالته حول حديث لا ضرر بتشييد المقاصديّة داخل القياس، بل  ـ 2

 تحرّر من ذلك تماماً.
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من حيث إنّ الأحكام غير التعبديّة  ،ما يبدوالعزّ بن عبد السلام فيرأي بوفي طاقتنع ال ـ 3

ن يفهمها أرات الشرعيّة معقولة ويمكن للعقل بالخبرة البشريّة والتجربة المتراكمة غير المقدّ و

 ويعيها.

فرض الطوفي تفوّقاً للوعي المقاصدي على سلطة الإجماع المطلقة التي تهيمن على  ـ 4

ة، بل غالب المسلمين إن لم يكن جميعهم، فقدّم سنّ الهل صولي والاجتهادي عند أالتفكير الأ

 المصلحة على النصّ الظنيّ كما قدّمها على الإجماع نفسه.

نظرية المقاصد والنصوص شكلاً بين  ة حديث لا ضرر العلاقة  جعل الطوفي بمرجعيّ  ـ 5

نصيّة مباشرة للوعي  ةً شكال العلاقة بين النصوص نفسها، وبهذا فرض مرجعيّ من أ

 ة فقط.يليّ لئية أو تحاستقرا عمليّة ي، وليسالمقاصد

ته هنا بالخصوص لطوفي في شخصه وفي فكره وفي نظريّ لهت مجمل الاتهامات التي وجّ  ـ 6

وفي هو طدقيقة، وقد ناقشناها بالتفصيل، وقلنا بأنّ الجانب الذي لم يكن واضحاً في فكر ال غير  

ين في حيبه المطلق بغيرها، وقد قلنا بأنّ الإطلاق  رات الشرعيّة في مقابل ترتحييده العبادات والمقدّ 

 هنا. دفلا نعي ،قيقيندالتحييد والترحيب غير 

ضيح لكنّ الرجل كان يعاني من ضعف في البيان والتو ،هميّة الطوفي في تقديريرغم أ ـ 7

أنّ  غيرلى زمانه مبلغاً معقولاً، إبلغا  دقاصدي كانا قحة والوعي الملة المصحدّ أنّ نظريّ إلى 

لم يوظف  ..بعدهسلام والالعزّ بن عبد وصولاً إلى ر اللغوي للمقاصديّة وّ طف التالطوفي لم يوظّ 

مّل فيها يساعد على بعض الشيء، غير أنّ التأة ومبهمة كفجاءت مرتب ،ذلك في توضيح فكرته

 لها على غيره. فهمها أو ترجيح تفسير  

في زمانه في الوسط الحنبلي رغم  ضرة بقوّةرباك الرجل كان من كون النظريّة غير حاإولعلّ 

نّ ابن تيمية التقى بنجم الدين أاً ، ويبدو تاريخيّ أفكاراً ذات صلة  بها نّ ابن تيمية كان قد طرحأ

ه ولد عام نّ أوالمعروف في تاريخ ولادة الطوفي  ،انصرهـ في دمشق، وهما متعا705الطوفي عام 

هـ ووفاته كانت عام 661بن تيمية كانت عام هـ، بينما ولادة ا716 عام هـ وتوفّي 657

ر ك فارق بينهما في السنّ يفرض تقدّم أحدهما على الآخر في الطبقة رغم تأخّ هـ، فليس هنا728

، والعكس ممكن كذلك ،ن تيميةبن يكون الطوفي متأثراً باأوفاة ابن تيمية عنه، ومن ثم فيمكن 

، ويقال بأنّ راجعة والرصد والمقارنة بين مؤلّفاتهماويحتاج الأمر للمزيد من التنبّه والتأمّل والم



  

ر. د   لنجم الدين الطوفي شرحاً على تائيّة ابن تيمية المشهورة في الق 

 هـ( والرؤية المقاصديّةابن تيمية الحراني )بين ـ  

الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي 

وجدّه من رموز العلماء المسلمين، وثمّة كتاب مشهور  ههـ(، يصنفّ هو وأبو728نبلي )الح

 هـ(، ثمّ 682هـ(، ثم أضاف عليه الأب )652، كتبه الجدّ )«المسوّدة في أصول الفقه»باسم 

أضاف عليه الحفيد، وت عرف نسبة الكتاب إلى آل تيمية، لكن عندما ي طلق: ابن تيمية، فهو 

 فيد.منصرف إلى الح

ترك ابن تيمية الكثير من الأعمال العلميّة، وما يهمّنا هنا هو موقفه من القاصد والأفكار 

 التصلة بها إلى زمانه، والذي يمكننا تلخيصه هنا من مهمّ أفكاره هو الآتي:

 ابن تيمية والفضاء البيئي للمقاصدـ  ـ  

رية والاجتهاديّة العديد من العناصر من الواضح أنّ الشيخ ابن تيمية يحمل في منظومته الفك

وتبعيّتها للمصالح والمفاسد،  من نوع مبدأ تعليل الأحكامالتي تعيش نظريّة المقاصد في بيئتها، 

وهي قضيّة مهمٌّ الاقتناع بها في فضاء غير معتزلي، وتقوم بل تتضمّن فكرة  تعليل الأفعال 

من المناصرين الأشدّاء لفكرة التعليل، بل والتشريعات الإلهيّة بالأغراض، ويعدّ ابن تيمية 

 ذهب بها في تطبيقاته الفقهيّة مبلغاً بعيداً يمكن لمن يراجع أعماله أن يتأكّد من ذلك بوضوح.

وهو فضاء مناسب لولادة  كما أنّ ابن تيمية اهتمّ كثيراً بالقياس وفروعه وتطبيقاته،

لا يوافق المتوسّعين في قضيّة القياس؛ لأنّه ، وإن كان ابن تيمية ينا من قبل، كما رأالمقاصديّة

يعتقد بأنّ النصوص لها قدرة الكلام والتبيان في كثير من الأمور بأوسع بكثير مما تصوّره 

 .المفرطون في استخدام القياس

فهو واحد من أبرز الشخصيات الإسلاميّة التي  ويظهر ابن تيمية واضحاً في فقه الأولويّات

 بيقيّاً بفكرة الأولويات وقواعد التزاحم، وأعماله في ذلك مشهودة.اهتمّت نظريّاً وتط

ليس من شكّ في اعتقاد الشيخ ابن تيمية بأنّ التشريعات ترجع لمصالح ودرء مفاسد، وهو 

بقضيّة المصالح المرسلة يخشى من ممارسة العبثيّة والفوضى والتباس العقل فيها،  إذ يقبل بحذر  



 

يّ باحث وقارئ لأعمال ابن تيمية أنّه رجل متميّز في فقه الأولويّات لكنّ الشيء الذي يلاحظه أ

وفقه الأولويّات ـ خاصّة التطبيقيّ منه ـ قريب الصلة للغاية  .على طريقته في تقويم الأولويّات

بفقه المقاصد وإن لم يكن متماهياً معه، ولا أريد هنا سرد عيّنات من مساهمات ابن تيمية في 

الأولويّات بقدر ما ا ريد التأكيد على أنّ ذهنية فقه الأولويات عنده حاضرة  قضايا تتصل بفقه

دائمًا في أعماله، وهي بهذا تجعله يفكّر في خارطة أولوّيات ومراتب الأحكام الشرعيّة بالطريقة 

 التي تشبه عمل المقاصديّين في ترسيم خارطة الأحكام ومستويات أهميّتها.

فالرجل لا ينبغي الشكّ في أنّه مذهل  ئي عنده،ستقراالعمل الاوإلى جانب ذلك، نجد آليّة 

يستقرئ الكثير من  وء في إثبات الأفكار خاصّة في المجال الفقهي، فهستقرافي استخدامه الا

تلميذه ثر به أيضاً، وقد تأئه نتائج استقرالى نتائج ويبني على إل التشريعات والنصوص ليتوصّ 

ينا في أة في الدراسات الشرعيّة، وقد رئيّ ستقراة الاليّ ر في تطبيق الآكثع أة وتوسّ زيّ وابن قيم الج

ء في عشرات ستقراة استخدم الايابن تيم نّ أبحث الاجتهاد الذرائعي ـ على سبيل المثال ـ كيف 

كثر منه أع تبعه وتوسّ القيّم ابن  نّ أد موقفه من قاعدة الحيل، وئع ويحدّ اثبت قاعدة الذرالموارد لي  

نّ الذهنيّة أعمال الشيخ ابن تيمية يتأكّد أتى بلغ بها قرابة المائة مورد، وكلّ من يطالع في ذلك ح

ء ستقراف الافكر السلفي عموماً. ولم يتوقّ في ذلك الوقد تأثر به  ،ئية عنده حاضرةستقراالا

 دمه في الدراسات العقائديّة كذلك.خبل وجدناه يست ،ةشرعيّ العنده على القضايا 

 م ابن تيمية للضروريّات وترتيبهافهـ  ـ  

بالشكل يبدو على ابن تيمية أنّه لا يوافق على حصر أغراض الدين في الضروريات الخمس 

عْلِيل في أ وقوم  مِن الخائضين»طرحه المقاصديّون، حيث يقول: الذي  ت  الأحكام صول الفقه و 

بة وأنّ  ترتيب الشارع للأحكام على الشرعيّة بالأوصاف المناسِبة، إذا تكلّموا في المناس 

تحصيل مصالح العباد ودفع مضارّهم، ورأوا أنّ المصلحة نوعان:  الأوصاف المناسِبة يتضمّن

أخرويّة ودنيويّة، جعلوا الأخرويّة ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا 

ظاهر، وأعرضوا عمّا في الدنيويّة ما تضمّن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين ال

العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال 

جا لرحمته ودعائه  القلوب وأعمالها، كمحبّة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكّل عليه والرَّ



  

اء بالعهود، وصلة وغير ذلك من المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه من الوف

الأرحام، وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع 

ما أمر به ونّى عنه حفظاً للأحوال السنيّة وتهذيب الأخلاق، ويتبيّن أنّ هذا جزء  من أجزاء ما 

 .«جاءت به الشريعة من المصالح

الغزالي في موضوع المقاصد، الجويني وهمات المسأكثر يبدو من هذا النصّ أنّ ابن تيمية ناظر 

وكأنّه يختلف مع المقاصديّين في أنّ الدين الذي هو ضروريّ ليس هو الدين الظاهر، بل هو 

 ة.أوسع من ذلك، ولنا هنا وقف

 لة الدين هو الدين الظاهر؟أمية أنّ فهمهم لسيلاذا اعتبر ابن ت

انطلقوا من تحليل قضيّة الضروريّات من مفهوم إنّ المقاصديين في الغالب  والجواب:

الحدود والنظام الجنائي والجزائي في الإسلام، وهذا رأيناه واضحاً في الكثير من أعمالهم، 

وحيث إنّّم ربطوا مسألة الدين بموضوع حدّ الردّة، لهذا فهم منهم ابن تيمية أنّ ما هو من 

وريّاً، فأخذ عليهم أنّ منظومة الحياة الضروريّات هو الدين الظاهر، وغير ذلك ليس ضر

 الروحيّة والأخلاقيّة هي من الدين الذي يبلغ حدّ الضرورة.

وكأنّ ابن تيمية يوسّع من دائرة الدين الذي يقع في صنف الضروريّات من حدّ أصل 

وا وجوده بالحدّ الأدنى في حياة الإنسان إلى ما هو أوسع من ذلك، فيما يظهر أنّ المقاصديّين نظر

 للدائرة الأوسع على أنّّا من قسم الحاجيات والتحسينيات، وليست من قسم الضروريّات.

من عبارة ابن تيمية هنا أنّه غير متعمّق كثيراً في كلمات المقاصديّين،  نايخيّل لربما لكن 

وا نّّم أعرضأجزءاً من الدين، و تليس افعبارته توحي وكأنّّم اعتبروا سائر الأمور في عداد أنّّ 

 مفهوم أوسع من مانّّ أيمان والتديّن وتابع لرؤية ابن تيمية لحقيقة الإ عمّا سوى ذلك، ولعلّ هذا

، هفي التفكير السلفي عندحدود الإيمان مجرّد الانتماء الظاهري للإسلام، وهو ما له صلة بقضيّة 

ذهبوا إلى افتراض أنّّا من الدين، ولم ي هذه ليست جزءاً  نّ قولوا بألى زمانه لم يإين لكنّ المقاصديّ 

نّ الحدّ الضروري الذي لا أفاعتبروا  ،ض عنها، بل وضعوا موازنة بين القضايا الدينيّةعر  م  

الذي لا يكون العقل لا به هو الدين الظاهر مقابل الردّة، تماماً كما الحدّ الضروري إيكون الدين 
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ة مستويات الضرورة، ولهذا سكر والغيبوبة، وهكذا، فنظرتهم كانت لفكراللا به هو عدم إ

ا تحسينيات فقط أو غير مهمّة نّّ من الحاجيات، ولم يقولوا عنها بأ انّّ أفوا المرتبة الثانية على صنّ 

 إطلاقاً.

الغزالي، وهو معروف  وواللافت أنّ الشخصيّة التي يواجهها ابن تيمية هنا على الأرجح ه

يعرف عنه من الاهتمام بالقضايا الإيمانية  باهتمامه بالقضايا الدينية والروحية، خاصّة فيما

 والروحية والأخلاقيّة.

إنّ أفضل التفاسير لكلام الشيخ ابن تيمية هنا هو في فهم تصوّره عن الضروريات بصرف 

فتراث ابن تيمية يؤكّد أنّ الضروري في الدين ليس مجرّد  النظر عن تسميته لها أو عدم تسميته،

ولا هو فقط تحقيق المصالح الدنيويّة والمنافع الراجعة على الردّة، الدين الظاهري، وعدم تحقّق 

بل هو أوسع من ذلك بكثير، ولهذا يمكن اعتبار أنّ المساحة الأكثر أهميّة )الدائرة العباد، 

الحمراء( في تفكير ابن تيمية في الدين أوسع بكثير من المساحة الأكثر أهمية عند غيره، فهو 

 حجم حساسيته وقلقه أبلغ بكثير من غيره، وهو يعتبر أنّ الدين هو يؤمن بحفظ الدين، لكنّ 

وليست حاجة أهل »أهمّ الأشياء على الإطلاق، وإحدى عباراته في ذلك واضحة حيث يقول: 

الارض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى 

الجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشدّ حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها و

حاجةً من كلّ ما يقدّر ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونّيه، وهم 

 .«السفراء بينه وبين عباده

ولهذا يذهب ابن تيمية مذهباً بعيداً في الدفاع عن الدين ضدّ البدع وتقويم فهم البشر له، 

خاصّة في قضايا تصحيح عماله العلميّة، أفي هذا المضمار مشهودة واضحة في مختلف  وحساسيته

العقائد ومحاربة البدعة وموقفه السلبي الشديد للغاية من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

وخارجه، ومبدأ المغايرة والمخالفة مع الآخر الديني إلى أبعد الحدود حتى في أبسط أنواع 

، معتبراً أنّ مخالفة الأديان لعادات، حيث صنفّ في ذلك الكثير وكتب حوله الكثيرالملابس وا

هذا كلّه يجعل قضيّة حفظ الدين . المنحرفة والمحرّفة من أكبر مقاصد البعثة حسب تعبيره
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بل تتعدّى  عند ابن تيمية لا تقف عند حدود مفهوم الردّة بمعنى الخروج الظاهري من الإسلام،

م إعادة إنتاج الإسلام والهويّة الإسلاميّة بطريقة تفرّغ الدين الإسلامي من ذلك لمفهو

مضمونه، وتذهب بهويّته وتحرف مساره، ولهذا من الطبيعي أن يختلف مع المقاصديّين في 

 مستوى الضرورة في مبدأ حفظ الدين، في تقديري المتواضع.

النزعة الظاهريّة الشكلانيّة للفقه، فكأنّه وبهذا يتبيّن أنّ ابن تيمية هنا لا يبدو موافقاً على 

يرفض الأداء الفقهي الذي يتعامل مع الأشياء بمستوى الظاهر، بل يرى أنّ الدين والشريعة 

 يهتمّان بالباطن جداً وبتحقيق الكمالات المعنويّة.

ا نبوأستخلص من هذا كلّه أنّنا لو أردنا أن نسأل ابن تيمية عن الضروريّات عنده، فلن يجي

إلا بالدين بالمعنى الذي بيّناه الآن، ومن ثمّ فما يمكننا استنباطه من كلام ومنظومة تفكير ابن 

 آخر، فهو أعلى المقاصد والمصالح، تماماً كما كان يقول سيف 
 
تيمية أنّه يقدّم الدين على أيّ شيء

 الدين الآمدي، لكن مع التعديل الذي شرحناه قبل قليل.

، ثم تتلوه رتبة ثانية في الهرم، وبهذا لا يكون في قمّ  ة الهرم خمسة أشياء، بل في قمّة الهرم الدين 

والدين لا يكون وسيلة لتحقيق سعادة الإنسان ورقيهّ وحضارته وغير  هي سائر المصالح العليا.

ذلك، بل هو قبل هذا وسيلة تحقيق العبوديّة لله سبحانه، فابن تيمية يغيّر مسار مقاصد الدين 

هذه قضيّة مهمّة  وى الدنيوي النازل إلى الستوى العنوي التصل بالعلاقة بالله سبحانه،من الست

، دون أن يقصد ضرباً من العلمانيّة إطلاقاً، بل جداً يلمسها الإنسان من تفكير ابن تيمية

بالعكس تماماً فهو بهذا يعتبر أنّ غرق التفكير الإنساني في التشريعات والنظم لتحقيق مصالح 

لدنيا وقيامتها هو الخطأ، وأنّ الشيء الأهمّ من ذلك هو تحقيق العلاقة بالله سبحانه ولو كانت ا

 .على حساب بعض الدنيا ومصالح الخلق فيها

عرف ابن وي   ،ولنلاحظ هذا النصّ المهمّ لابن تيمية وهو يتحدّث عن السياسة الشرعيّة

ة في العديد من كتبها، إنّ سياسة الشرعيّ من الشخصيات المهمّة التي تحدّثت عن ال هتيمية بأنّ 

دارة دنياهم بالعدل، وهذا أمر ظيم شؤون الناس وإالتصوّر السائد أنّ السياسة الشرعيّة هي تن

دث عليه تعديلًا، حيث نّه مهتمّ في أعماله بفكرة العدل ـ لكنهّ يح  أو لا يرفضه ابن تيمية ـ خاصّة

ح دين الخلق الذي متى فاتهم خسّوا خسّاناً مبيناً فالمقصود الواجب بالولايات إصلا»يقول: 



 

فلاحظ  .«لا به من أمر دنياهمإولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين 

كيف أنّه اعتبر مفهوم السلطة الدينيّة معنيّاً بالقضيّة الدينية التديّنية للناس، وليس بإصلاح 

بعض الشيء في إصلاح دنياهم، حين اعتبر أنّ ما يلزم لإصلاح  دنياهم، بل يبدو منه أنّه زهد

 دينهم من إصلاح دنياهم هو المطلوب رعايته.

أهمّ ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنّما يتمّ »ومن هنا يقول في البحث نفسه: 

، فلهذا بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تمّ الأمر

لّما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدّموا في ولايتهم من يعينهم على تلك 

المقاصد، وكان من طلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وقد كانت السنةّ أنّ الذي 

ين يصلّي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب..؛ وذلك لأنّ أهمّ أمر الد

 .«الصلاة والجهاد..

وعليه، فالضروريات عند ابن تيمية هي الدين، والدين الذي هو بمستوى الضروري ليس 

الدين الظاهر، بل هو مساحة أوسع من ذلك بكثير، وكأنّ ابن تيمية يرفض جعل سائر 

 المصالح في عرض هذه المصلحة الضروريّة العليا.

لكلام إلى أنّ ابن تيمية لم يتكلّم كثيراً في الصورة النظريّة لكن لابدّ لي أن أشير في نّاية هذا ا

لمسألة الضروريات ولا لتقسيمهم الثلاثي المعروف، لكنّ تطبيقاته لهذه الضروريّات واهتمامه 

 .بها في مجال التطبيق، يظلّ هو الأهمّ الحاضر في إرثه الذي تركه

 ، وقفة وتعليقريّة المصلحة المرسلةنقدٌ للمقاصد عبر نوعٍ من الدمج مع نظـ  ـ  

حصر المصالح بالطريقة المقاصديّة يدمج بين المصالح  ديلاحظ أنّ ابن تيمية وهو ينتق

فالفقهاء »المرسلة والتفكير المقاصدي، حيث يقول في سياق حديثه عن المصالح المرسلة: 

ليها الاستحسان، يها الرأي، وبعضهم يقرب إونّا المصالح المرسلة، ومنهم من يسمّ يسمّ 

                                              
 .262: 28( مجموعة الفتاوى 1)

 .261ـ  260: 28( المصدر نفسه 2)

، وملاحقته لها في مجال التطبيق، يمكن مراجعة: ( لمزيد اطّلاع على تطبيقات ابن تيمية لمقاصد الشريعة3)

 .504ـ  441يوسف أحمد محمّد بدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: 



  

حاصلها أنّم يجدون في القول والعمل  ة ووجدهم وإلهاماتهم، فإنّ وقريب منها ذوق الصوفيّ 

 مصلحة في قلوبهم وأديانّم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة، لكن بعض الناس يخصّ 

المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل 

عن هذه الأمور  ، وما ذكروه من دفع المضارّ لح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضارّ المصا

المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات  وجلب   الخمسة فهو أحد القسمين.

والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي. وفي الدين ككثير من المعارف 

والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن  والأحوال

قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 

 .«قصّر 

 هذا النصّ يخبرنا عن أن ابن تيمية:

عض القائلين بالمصالح ربط بين فكرة المصالح المرسلة وفكرة المقاصد، وتصوّر أنّ بأ ـ 

، ولعلّه أراد بنفسه تجسير العلاقة، لا نسبة هذا الربط المرسلة خصّوها بالضروريات الخمس

 .إليهم

اعتقد بأنّ فكرة الضروريّات الخمس بنيت على دفع المضارّ، مع أنّ الشريعة ليست  ب ـ

 مبنيّة فقط على دفع المضارّ، بل على تحصيل المصالح أيضاً.

ابن تيمية لتصوّر أنّ الضروريّات قائمة على دفع المضارّ، هو ـ في ظنيّ ـ الربط  والذي دفع

شبه الدائم الذي وضعه المقاصديّون بين العقوبات وبين الضروريّات، فاستنتجوا الضروريَّ 

من خلال وجود عقوبة شديدة عليه، مثل عقوبات شرب الخمر والزنا والردّة والقتل والسّقة 

فإنّ تعبير  «حفظ العقل أو النفس..»طلقوا على الضروريّات الخمس تعبير ، ثم أوغير ذلك

 يوحي بالحماية من الضرر لكي يبقى الشيء على ما هو عليه.« حفظ»

لإنسان ابتكاري لا يلاحظه ا ربط الشيخ ابن تيمية بين الصالح الرسلة والقاصد ربط   لكنّ 

فهل كان  ولا في فكرة الصالح الرسلة، اصدقة في فكرة الصوليّ في سياق رصد الساهمات الأ

صحيحاً نسبته القول بأنّ المصالح المرسلة مبنيةّ على الضروريّات؟ وهل خلط ابن تيمية بين 
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 موضوعين أصوليّين بشكل  أوقعه في التباس أو لا؟

أضف إلى ذلك أنّ نسبته لبعض الناس تخصيص المصلحة بحفظ الضروريات الخمس، لم 

فيه، فمن يقصد الشيخ ابن تيمية هنا؟ ومن هو العالم الذي خصّ المصلحة في أعرف مستنده 

باب المقاصد أو في باب المصالح المرسلة بالضروريّات الخمس بالمعنى الذي يحصر المصلحة 

بدفع المضارّ؟! هذا شيء لم أجده في سياق التتبّع الأصولي والفقهي لتراث العلماء المسلمين إلى 

خصّوا الضروريّات بذلك لا المصالح التي تستهدفها الشريعة بما يشمل  مأنّّ  نعم أقصاهزمنه. 

، أو لعلّه فهم ولعلّ الشيخ ابن تيمية ناظر إلى شيء آخر لم يتضح ليالحاجيات والتحسينيات. 

تهِا  .أنّ الحاجيات والتحسينيات ترجع للضروريات وخدم 

الرتبي للمقاصد إلى الضروريّات  ولعلّ من حقّ الشيخ ابن تيمية رفض التقسيم الثلاثي

والحاجيات والتحسينيات، إذ لا نجد أثراً لهذا التقسيم في كلماته، لكنّ هذا لا يبّرر نسبة حصر 

 عمل المقاصديّين بدائرة دفع المضارّ أو الضروريّات.

 بين المقاصديّة والذرائعيّة عند ابن تيميةـ  ـ  

ينا هنا هو توسّع ابن تيمية في قضيّة سدّ الذرائع وفقه لكنّ الأمر الذي يظلّ أكثر أهميّة لد

الحيل، وقد سبق أن تحدّثنا عن هذا الموضوع في مباحث فقه المصلحة عند الكلام عن الاجتهاد 

ة الاجتهاد ، فلا نعيد، لكن ما أودّ التركيز عليه هنا أنّ توسّع ابن تيمية في مرجعيّ الذرائعي

ن يكون ساهم في وضعه هذا النمط الاجتهادي بديلًا عن أيمكن  الحيل، الذرائعي ونقضه فقه  

 .ة الوسائل والطرقالتفكير المقاصدي؛ لأنّ التفكير الذرائعي يشبه التفكير المقاصدي في قضيّ 

في تراث ابن تيمية ـ بالمعنى الكلاسيكي له ـ قول بأنّ غياب فقه المقاصد أن أوربما يحقّ لي 

ه في الاجتهاد الذرائعي وفقه الحيل، الأمر الذي جعل موقف ابن عوّض عنه الحضور الموسّع ل

لا إدبياته ونمطه، وأير منصهر في غبقدر ما هو  يتيمية ومدرسته غير رافض للفقه المقاصد

لمصالح من وراء الأحكام الشرعيّة. فالرجل يذهب مذاهب واضحة في التعليل وكشف ا

ه الحيل الشرعية مآل   اصد بدلاً عن الصور الشكليّة للأمور والمعاملات ه إلى تكريس المقورفض 

 والعقود ونحو ذلك.
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 وما هي مساهمته بالتحديد؟ حسب ابن تيمية على مدرسة المقاصديّين؟يُـ هل  ـ  

 دة المقاصر نظريّ حلّل تاريخ تطوّ ونحن ن ،الأهميّة بالنسبة لنا هناهذا السؤال في غاية 

يليّة لعة أعمال ابن تيمية أنّه حمل الكثير من الأفكار التعفالذي يظهر من مراجشديد،  باختصار  

داً عن المساهمات يولم يضف ـ بع ،ة المقاصدوالاجتهاد الذرائعي، لكنهّ لم ينظّر بنيوياً لنظريّ 

 .على المستوى الأصولي شيئاً قويّاً ـ ة التطبيقيّ 

حيث  ،همّ في القاصدبأنّه صاحب الساهمة الأ توصيفهحاولوا بعض النتصرين له إلا أنّ 

س ه ليس مؤسّ وكون   .ينالمقاصد ولا هو شيخ المقاصديّ  سنّ الشاطبي ليس مؤسّ أيعتبرون 

مؤكّد، كما  فهذا شيء   ،تهاادصل الفكرة وبعض امتداأذا قصد من المقاصد إواضح  المقاصد أمر  

، وإذا كان هو شيخهمة يبل ابن تيم ،ين، أمّا أنّه ليس شيخ المقاصديّ تثبته المراقبة التاريخيّة

ن كان إيي المتواضع، وأ، فهذه مبالغة برالشاطبي نجم المقاصديّين فابن تيمية هو شمسهم

بيقي الثرّ في تجربة ابن تيمية طبيقي، فلا أنكر الجانب التطساس الجانب التأصاحبها يقولها على 

و شكّل قفزة بقدر قفزة أية المقاصديّة، لكنّ هذا الجانب التطبيقي ليس شيئاً اختصّ به ابن تيم

 .عندما نقارنّما في فضائهما الزمني الخاصّ  العزّ بن عبد السلام مثلاً 

ة القاصد غير البالغة في تعيين موقع ابن تيمية من نظريّ  نّ أيد عليه هو كريد التأالشيء الذي أ

هج التعليل ة لمنبيقيّ طوير القراءة التطبل ينبغي وضعه في سياق تاريخي ساهم في ت ة،صحيح

 .أمرهولا المبالغة في  ،افه حقّه صحيححوالنظر في العلل والمقاصد، فلا إج

حيث يذهب الدكتور الريسوني والدكتور مشهور  وأمّا أنّ الشاطبي أخذ من ابن تيمية أو لا،

حسن إلى نفي هذه القصّة، بينما يؤكّدها آخرون مثل الدكتور سعد الشناوي والدكتور يوسف 

المقْري )المقّري( محمد بن محمّد بن أحمد  نّ الشاطبي هو تلميذأصّة مع القول ب، خاالبدوي

 ..م الجوزيّة الذي هو تلميذ ابن تيمية المبّرزهـ(، وهو بدوره تلميذ ابن قيّ 759التلمساني )

ليس لنا سبيل لنفيه، فأوجه الشبه في بعض المواضع قائمة لكن ليس في لبّ  ممكن فهو أمر  

 .قاصد، بل غالباً في قضايا تتصل بالذرائع والحيل وبعض الموارد التطبيقيّة القليلة جداً نظريّة الم
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ويجب علينا هنا أن نفرّق بين أمرين ونحن ندرس موقعيّة ابن تيمية في المشروع المقاصدي، 

وقد لاحظت  أنّ بعض الذين كتبوا عن ابن تيمية والمقاصد كثيراً ما وقعوا في هذه المشكلة، 

الإتيان بأفكار ابن تيمية في مختلف البحوث الفقهيّة والأصوليّة، ثم محاولة ربطها أنّ  وهي

فكاره هذه في سياق مقاصدي شيء آخر، صد شيء، وكون ابن تيمية قد جاءت أبنظريّة المقا

ثم لا يكون  ،حاب والعرف وشرع من قبلنا وغير ذلكصفعندما ندرس علاقة المقاصد بالاست

جراء المقارنة بين ما إما نحن الذين نقوم بنّ إو ،و بعيدأمر من قريب ار لهذا الأشأابن تيمية قد 

ف نتائجه لنوظّ  ما توصّل إليه في قضايا مقاصديّة،ليه ابن تيمية في هذه البحوث وبين ل إتوصّ 

بل هو جهد  ،ةه جهد مقاصدي لابن تيميّ نّ أ ف علىنّ في البحث المقاصدي، فهذا لا يص

 ات المقاربة التي نجريها.عمليّ خلال  مقاصدي لنا نحن من

ومن هنا يمكن القول بأنّ ابن تيمية مقاصديّ في التطبيق والأمثلة والمقاربات الفقهيّة 

المتنوّعة في الأبواب المختلفة، مع استحضار لفكرة مقاصد المكلّف، يشبه العزّ بن عبد السلام 

 التقعيد والتبويب وبناء النظريّات، فلكلٍّ مع تقدّم للعزّ عليه برأيي، بينما الشاطبي مقاصديّ في

 .، لا ي بخس حقّ أحد  في ذلكموقعه في هذا المجال

مر الأخير الذي أودّ الإشارة إليه هنا أنّ العديد من الباحثين جمعوا نصوصاً وكلمات والأ

كلمات م الشريعة وغاياتها، لكنهّا كانت ك  ة التعليلية أو كشف حِ لابن تيمية ذات صلة بالذهنيّ 

عامّة يمكن جمعها من كتب أغلب المفسّّين والمحدّثين والفقهاء، مثل جمل: إنّ الشريعة جاءت 

لئت بها كتب التراث الإسلامي، فلا تصحّ لمصالح العباد وغير ذلك من الكلمات العامّة التي م  

اس المبالغة في حشد هذا النوع من الكلمات التي تجدها حتى عند الرافضين لنظريّة القي

 .والمقاصد وغير ذلك، مثل الإماميّةوالذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان 

 هـ( وبسط مسيرة ابن تيمية) ابن قيّم الجوزيّةـ  

الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد الزّرعي الدمشقي 

لوالده الذي كان قيّمًا على مدرسة  نسبةً هـ(، المعروف بابن القيم أو بابن قيّم الجوزيّة، 751)

 ،عها وتتبعها وكثرة مشايخهابتوسّ  ة  ة معروففي مدينة دمشق، وهو شخصيّ الحنبليّة الجوزيّة 

وحتى وفاة  712الذي يشتهر أنّه التقاه فتلمّذ عليه منذ عام  وبتأثره بالشيخ ابن تيمية الحراني



  

لعديد من قضايا الفقه الحنبلي، وكانت له هـ، حتى استقلّ برأيه في ا728ابن تيمية عام 

طلقة واحدة، في مجلس واحد  خلافات فتوائيّة مع القضاة في زمنه، مثل وقوع طلاق الثلاث 

جن مع ابن تيمية في قصّة نفي  وهو ما كان ي سببّ له مشاكل مع السلطات القائمة، وكان قد س 

 .حمار ب ووضع علىضر  إنّه شدّ الرحال لزيارة القبور، وقيل: 

بعيداً عن مساهماته في الذرائع  لا يبدو ابن قيّم الجوزيّة شخصيّة مفصليّة في نظريّة المقاصد

ء التطبيقي وفي نقد ستقرا، فهو استمرار لمسيرة شيخه ابن تيمية، حيث توسّع في الاوالحيل

 ونحن نجد حضور فكرة المقاصد عنده بكثرة تحت مسمّياتالحيل وانتهاج مسلك الذرائع، 

م، والمصالح، متعدّدة، مثل المقاصد، والغايات،  والعلل، والمعاني. وأسرار الشريعة، والِحك 

 تلخيصها في الآتي: نيوأبرز مساهمات ابن قيم الجوزية يمكن

 التعليل منهجاً وتطبيقاً عند ابن قيم الجوزيّةـ  ـ  

كما كان  ،شريعة على التعليلاهتمامه الموسّع جداً بقضيّة التعليل، وتأكيده على بناء ال ـ 1

قوى من مواجهة مع خصوم التعليل تبدو أستاذه تماماً، بل وجدناه يخوض مواجهة يقول ا  

سرار أمور ألى الدخول بالكثير من التفصيل في إم قيّ ال كثر سعةً. وهذا ما قاد ابن  أستاذه وا  

وضوع الميتصل بهذا  بما فقطعين وقّ أعلام المعت بحوثه من كتاب ، حتى جم  مها ك  الشريعة وحِ 

، وذلك بجهود مساعد بن عبد الله «علام الموقعينأشريعة من السرار أ»فصدرت في كتاب 

عات في هذا الكتاب من الطهارة يم التشرك  م من حِ ثاره ابن القيّ أالسلمان. وقد اشتملت على ما 

 شهادات فيما يزيد عن المائة وخمسين صفحة.اللى كتاب إ صولاً و

نّ نظام التعليلات موجود في أاسة لفكرة حمشخاص الأكثر م من الأقيّ البار ابن ويمكن اعت

ن يقول دوماً بأنّ الفقه الإسلامي غابت عنه نصوص التعليل أوكأنّه يريد  الكتاب والسنةّ،

تشظّياً في  بحكام، وهذا ما سبّ كثر التصاقاً بنصوص الأالكامنة في الكتاب والسنةّ وصار أ

الرتبطة بهذه الأحكام بلغ  الصلة بين نصوص الأحكام ونصوص العلل فقطعم  ،الاجتهاد

نّي وكأ ،والعلل والغايات الوقوف عند بيانات التشريعات دون بيانات القاصد تهاد حد  بالاج

                                              
( سوف يأتي في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب، خاصّة الفصل المتعلّق بالتعليل النصّّ، إثبات الصحّة 1)

ت الكتاب الإجماليّة لفكرة ابن القيم وأمثاله، وضرورة العودة للنصوص التعليليةّ المبثوثة بكثرة في كلما

 



 

حكام من دون أنّ فهم الأمن  ،ليهإلمح لام ي  السن يؤكّد ما كان العزّ بن عبد أم يريد بابن القيّ 

صحابة من الولهذا تجده دائمًا يؤكّد على قيمة غير ممكن أو غير صحيح،  ر  مأفهم مقاصدها 

من النظر  كم الشرعي لابدّ ة فهم الحفلكي تكتمل عمليّ  ومن ثمّ رسول، الزاوية فهمهم لمقاصد 

بالغ  مر  أمه وغاياته ومقاصده، وهذا ك  كم من زاوية بيان علله وحِ في النصوص المتصلة بالح  

قدر الفقيه  على فهم الحكم وحدوده وي   ،ل السياق المحيط بالحكم نفسهشكّ ه ينّ لأ ؛الأهميّة

 ومساحاته.

وهو مثال أطرحه من عندي لتقريب فكرة ابن القيّم، سآخذ على سبيل المثال تحريم الخمر، 

دة التي يدور الحكم مدارها في موضوع الخمر يفالفقه الإسلامي وإلى اليوم جعل العلّة الوح

رات تناولوها من أ، ولهذا عندما درس الفقهاء مسةة تكوينيّ هي خاصيّ هو الإسكار، و لة المخدِّ

ن نطلق عليه عنوان ان يمكن أسنرات في الإدثه المخدّ فهل ما تح   ،ة هذهاصية التكوينيّ الخحيث 

 دليلًا عليه، فالتجأ ر  وبعضهم لم ي   ،الإسكار أو لا؟ ووفقاً لهذا الانقسام ذهب بعضهم للتحريم

 رات لو لزم منها الضرر.ريم المخدّ أفتى بتحف ،ريم الضررلى تحإ

المفيد  نّ الخصائص التي ذكرها القرآن في النصّ أللاحظنا  ،لكنّنا لو راجعنا النصّ القرآني

خاصية الإسكار، بل ذات علاقة بالروابط الاجتماعيّة من جهة لا تقف عند  ،لتحريم الخمر

معنى أنّ خاصية الاسكار استنتجناها في الخمر من خلال بوعلاقة الإنسان بربّه من جهة ثانية، 

يهه ا ﴿قال تعالى: ربطها بنتائجها المفسديّة، فلا يمكن للعلّة المناطيّة أن تحصر العلّة الملاكيّة، 
ا أ  ي 

لِ ا م  س  مِنخ ع  مم رِجخ لا  الأخ زخ ابم و  الأخ نخص  الخ يخسِِم و  رم و  مخ ما  الخخ  نموا إنِ  مخ ال ذِين  آ م  ل كم ت نبِموهم ل ع  اجخ يخط انِ ف  لش 

ي   الخ يخسِِِ و  رِ و  مخ اء  فِي الخخ  الخب غخض  ة  و  او  د  مم الخع  يخن كم نخ يموقعِ  ب 
يخط انم أ  رِيدم الش  ما  يم ون  إنِ  لحِم فخ رِ تم نخ ذِكخ مخ ع  كم د  صم

ون   نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه   ف 
ةِ لا  نِ الص  ع  هنا ـ الملاكي الثبوتي والتفكير العللي (، 91 ـ 90)المائدة:  ﴾الله ِ و 

ـ بل غيرها ـ رات أي يدرس المخدّ  ،يقةرذه الطيل للنظر بهج ـ يمهبصرف النظر عن صحّة المن

خرى، فيسعى لاتخاذ موقف منها من أيرها الروحي تارةً اوية تأثيرها الاجتماعي تارةً وتأثمن ز

مستخدماً  ضاءة عليها والاهتمام بهاام النص القرآني بالإالتي قالثبوتيّة مة أو العلّة ك  زاوية الحِ 

 .أداة الحصر )إنّما(

                                                                                                                     
والسنةّ، وأنّّا قادرة على تغيير فهمنا للعديد من المسائل الفقهيّة، وإن كناّ نختلف مع ابن القيّم في طريقة 

 تناول النصوص التعليليّة ومساحات تأثيرها.



  

نّه ، أبيقيطليل التعة في تناول قضايا التوزيّ م الجمن خلال مراجعة طريقة ابن قيّ  ويبدو لي

هب بالتعليل مذهباً عقلياًّ عرفيّاً. لكن ذخرى يالموضوع، وأنوع من تناول الينتهج هذا  تارةً 

م زاً، ولعلّ ابن قيّ بله لقضايا نصوص التعليل متميّ م ومن ق  قيّ الاستحضار ابن  حال يظلّ  يّةأعلى 

والذي  ،ال الكبيرتأثر بكتاب محاسن الشريعة للقفّ ـ بعض المقارنات  فيما يبدو منالجوزيّة ـ 

ار لبناء م والأسرك  م استخدم هذه الحِ قيّ الابن  نّ أة تشابهات، مع فارق ذ ثمّ إ ؛ثنا عنه سابقاً تحدّ 

ة من قضيّ الصل هذه لمحنا لأأكما  ،وليس لبناء فهم لاحق على الاجتهاد عينه ،منظومة اجتهاديّة

 ق بل.

بل في فهم العلل  ،فقط ظلفاأنّ اختلاف المجتهدين ليس في فهم الأقيّم اليعتبر ابن  ـ 2

 نأنّه يريد ، وكأفاظلالعلل والمعاني هي قوام الاجتهاد وليس فهم الأ نّ ألى إوالمعاني، بل يشير 

وليس شكل الحكم المستنتج بالنصّ  ،أعلى في الاجتهاد هي مرحلة روح الحكم لى مرحلة  ينقلنا إ

 .مباشرةً 

وهذا الكلام صحيح  بدرجة معيّنة، وسوف يأتي في الفصول اللاحقة كيف أنّ الارتكازات 

وراً كبيراً في تحريك الدلالات اللفظيّة الذهنيّة ـ العقلائيّة والمتشّرعية ـ الحافّة بالألفاظ تلعب د

في موضوعات من نوع مناسبات الحكم والموضوع والمذاق الشرعي وإلغاء الخصوصيّة وغير 

 ذلك.

 ك ما ذكره ابن عبد البرّ اً في ذلعبم بين القياس الباطل ومعرفة العلل، متاز ابن القيّ ويميّ 

جمهور أهل أنّ بّر القرطبي الى ابن عبد ، إذ يريضاً أعه الشاطبي بعده بما ات ، وهوهـ(463)

القول في أحكام »بأنّه والتابعين  ةصحابال النبويّة وأخبارلآثار االرأي المذموم في فهموا العلم 

الفروع  غلوطات وردّ نون والاشتغال بحفظ المعضلات والأشرائع الدين بالاستحسان والظ

فاستعمل  ،ا والنظر في عللها واعتبارهاها على أصولهدون ردّ  والنوازل بعضها على بعض قياساً 

 .«م فيها قبل أن تكون بالرأيعت وشققت قبل أن تقع وتكلّ فيها الرأي قبل أن تنزل وفرّ 

فالنصوص التي تذمّ الرأي ليست ناظرة للعبور من حالة لحالة عبر العلل والمقاصد، بل 

                                              
 .43: 2، و172: 1علام الموقّعين ( انظر: ابن القيم، إ1)

؛ والشاطبي، 55: 1علام الموقّعين وابن القيّم، إ؛ 139: 2علم وفضله ( انظر: القرطبي، جامع بيان ال2)

 .77: 1الاعتصام 



 

يحمي ابن القيّم نظريّة القياس،  للعبور من حالة لحالة بالاستحسان والظنّ والتخمينات، وبهذا

 ومن ضمنها نظريّة المقاصد والعلل.

نّ الدليل على صحّة ما يقول هو ألهذا نجده يعتبر  ،م لفكرة التعليلقيّ النظراً لميول ابن  ـ 3

ها وسائل لمعرفة وأمثال ذلك كلّ و )كي( والفاء وغيرها، النظام اللغوي، فلام السببيّة وباؤها 

 .وما يدور الحكم مداره للقاصد والعالم

 ظاهرةيشكّل عل فمضاعفة لنصوص التعليل، وهو بال ةً هميّ أم يعطي قيّ النّ ابن أوهذا يعني 

ية نفي هذا المجال، ومن ثم فتغييب نصوص التعليل لا مبّرر له من وجهة نظره، فما دامت الب

فعلينا الأخذ بهذا التعليل  لّة،، بالمعنى الواسع لكلمة العة لهذاهذا علّ  نّ أتعطي  ة للنصّ اللغويّ 

 .حتى يثبت غيره

التفكير الإمامي في تيار واسع من مع نسبي م على تناقض وهذا ما يجعل مثل ابن القيّ 

لا لبيان ما  ،م الشريعةك  ا لبيان حِ نّّ أنصوص التعليل على أكثر والذي يتعامل مع  ،الاجتهاد

فالتمييز ة موضوع الحكم وشروط الوجوب، إذا تجاهلنا فكريدور الحكم مداره سعةً وضيقاً، 

ارها دمامي بين مفهوم الحكمة ومفهوم العلّة التي يدور الحكم مالاجتهاد الإالذي وضعه 

ولحقه يوافقون عليه، بل هم يتعاملون مع  هم ومن سبققيّ الابن  نّ ألا يبدو  ،ويتسع ويضيق بها

 النصوص على ظاهرها في هذا الأمر.

م على لا تسلّ  :قيل له نّ طريقة الرافضين للعلل والمقاصد تشبه حال رجل  م أقيّ الويعتبر ابن 

املأ هذه  :، أو كشخص قيل لهمديهيأل رجلهم وبّ هل البدعة، فترك التسليم عليهم لكنهّ ق  أ

 .املأها :بها معتذراً أنّك لم تقل لي ائتني بها، بل قلت لي ها لكنهّ لم يأتِ هب فملأالجرّة، فذ

ى هذا بل يتخط ،ى الدلالة الحرفيّةقيم لكي يتخطّ المط من التفكير يدفع ابن إنّ هذا الن

م لا قيّ النّ ابن ، وهو فهم يبدو أسباب ذلك في الفهم العرفيألالة ليأخذ بالمنهج الحرفي في الد

غراض والمقاصد في استنطاق ذا لم يكن العرف نفسه يستخدم فكرة العلل والأإيرى له معنى 

                                              
؛ وسوف ندرس بالتفصيل في بعض الفصول اللاحقة أدوات 253، 152ـ  151: 1علام الموقّعين ( انظر: إ1)

ات التعليل المتنوّعة في البيانات اللغويّة، وكذلك الأدوات اللغويّة والعقلانيّة في التعدّي المقبول عن حرفيّ 

 النصوص.

 .94: 3علام الموقّعين ( انظر: إ2)



  

 بطريقة عفويّة.النصوص ووعيها 

 ـ منهج فهم العلل بين ابن القيّم والاجتهاد الإماميّ، مقارنة وتعليق ـ  

رض لفكرة العلل ال بعضها الاجتهاد المعيتقبّ  ةم الجوزيّ هذه الأمثلة التي يطرحها ابن قيّ 

 ريج هذهخ، مثل الاجتهاد الامامي في مدارس عريقة فيه، لكنهّم يقومون بتوالمقاصد والذرائع

أو غير أو مذاق الشارع كم والموضوع رفيّاً أو تحت عناوين مناسبات الحهمًا عوصفها فالقضايا ب

نظمة يس سوى استخدام أقاصدي والعللي لالمنّ الفهم أن يؤكّد أم قيّ الذلك، فيما يريد ابن 

ساليب الفهم العقلائيّة أم بحسب دراك الوعي الغرضي للمتكلّ إو ،ليل اللغويّة من جهةعالت

لنذهب في فهم النصوص  ،صرفةالات العقلية ن يبتعد بنا عن الفرضيّ أغير الحرفيّة، وكأنّه يريد 

 نحو مقاربة فيزيقيّة وليس مقاربة ميتافيزيقيّة.

وسيأتي تحديد موقفنا من هذا لسنا الآن بصدد المقارنة والحكم، بل بصدد التعيين والفهم، 

سبيل المثال ـ الشيخ باقر الإيرواني، فهو عندما  فلو أخذنا ـ علىكلّه في الفصول اللاحقة، 

يرصد كلمة مقاصد الشريعة يربطها بكلمة روح الشريعة ومذاق الشارع، ثم يربط الثلاثة 

، لكنّ هذه الطريقة في تقويم هذه المفردات لا تستطيع أن بالقطع وحصول اليقين للفقيه

يكانيزما هذا الحصول؛ لأنّ إحالة كلّ شيء تمنحنا نظريّةً أو تفسّّ السبب في حصول اليقين وم

، ووضع معايير لكون هذه الطريقة أو تلك كم هي الموضوعيّة اليقينيةّ  على حصول القطع شيء 

التي فيها شيء  آخر، فابن القيّم والمقاصديّون يريدون أن يعيدوا صياغة هذه الأمور بطريقة 

ينما الفقه الإمامي الذي يعتمد بنفسه على تقعيديّة توصل لليقين العرفي والفهم العقلائي، ب

فكرة مذاق الشارع مثلًا، لا يحوّل هذه الفكرة إلى نظريّة ذات قواعد وتخريجات، بل يحيل 

حجيّتها إلى حجيّة القطع، وهذه هي نقطة الخلاف المركزيّة في بنية التفكير المقاصدي والعللي 

 التفكير الإمامي.عند مثل ابن القيّم ومن قبله ومن بعده، مع مثل 

جراء إمكاننا إنّ بأعندما يعتبر  ،بعد من ذلكم يذهب أيبدو ابن القيّ  ،لكن رغم ذلك كلّه

و أذا علمنا بفساد شيء فإوالواقع من جهة ثانية،  ،لهيّة من جهةسماء الإمقارنة بين الصفات والأ

ت ما علمنا بصلاحه له ابثإنقوم بـ لهيّة سماء الإصفات والأالبمقتضى ـ فنحن  ،نا بصلاحهتيقّ 
                                              

 .413ـ  405( انظر: الإيرواني، تجذير المسألة الأصوليّة: 1)



 

 .نّى عنهلابدّ وأنّه يكون قد ه نّ أنا بفساده نعتبر مسبحانه وما عل

لما يطرح اليوم في الوسط الإمامي من مبدأ القديمة ها من النصوص ليّة لعلّ موهذه الع

نّ أيعتبرون  ذإمثال المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي، أالعدالة، بالطريقة التي يؤمن بها 

ن ينسبه للمولى ، فإنّه يمكنه أما أو أدرك تمام العدل فيه م  كأو ح فعل   درك ظلم  أذا إفقيه ال

يفرض تقييد بعض المطلقات أو  ل ونّى عن الظلم، وهو مادنّه أمر بالعأسبحانه من ناحية 

 ة بحثناها الزمان والمكان، وهي نظريّ حكام بتغيّر تخصيص بعض العمومات وتغيير بعض الأ

يربط بين الصفة  هلأنّ  ؛بعد من ذلكأ وم يرى ما هقيّ الابن  نّ أ، بل يبدو في محلّه بالتفصيل

مر الله بالعدل أه يربط بين نّ أيّة، لا دة والمفسحيّ لدراك صفاته المصإة وبين الشيء في مقام لهيّ الإ

 وبين تشخيص العبد للعدل في الخارج.

ة الحيل، وهما الذرائعي ونقد نظريّ  مذهل للاجتهادابن قيّم الجوزيّة بشكل نتصر ي ـ 4

م في قيّ الن شرحنا اهتمامات ومساهمات ابن أسبق  عنصران لازمان للتفكير المقاصدي، وقد

 فلا نعيد. ،هذا المجال

  وغيره.ينعلام الموقعأعماله مثل أاهتمامه بالترجيح بالمقاصد في بعض  ـ 5

 ،كفكرة الوسائل والمقاصد ،مند ابن القيّ ة عفكار المقاصديّ صداء الأأ دوفيما عدا ما قلناه نج

لى عامّة إ حلصاالموتنويع  ،اتوفكرة الضروريّ  ،نواع المصالح العاجلة والآجلةأوفكرة 

كثيراً، وتحدّث عن تعارض القصد مع الظاهر  كلّف التي توسّع بها، وفكرة مقاصد الموخاصّة

 .وغير ذلك

ل م  من أعلام الروح ال  عامّة للتفكير المقاصدي.إنّ ابن القيّم بحقّ ع 

 هـ( وذروة نضج مشروع المقاصدالإمام الشاطبي )ـ  

هـ(، 790ناطي، المعروف بالشاطبي )خمي الغرْ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللَّ 

أحد مشاهير علماء المالكيّة في بلاد الأندلس. ي نسب الشاطبيّ إلى شاطبة التي تقع في شرق 

                                              
 .167: 1علام الموقّعين ( انظر: إ1)

 119( راجع: حبّ الله، قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، دراسة في ضوء النصّ الإسلامي والمسيحي: 2)

 .170ـ 



  

إلى الجنوب وطن آبائه، وعندما سقطت في يد المسيحيّين هاجرت ا سرته الأندلس، وهي م

التي عاش فيها الشاطبي، وربما يكون ( Granadaة )لى غرناطالغربي من منطقتهم، وصولاً إ

 .هاقد ولد أساساً في

ثمّة في التاريخ اسمان ي عرفان بالإمام الشاطبي: أحدهما أبو إسحاق الذي نتكلّم عنه هنا، 

ة بن خلف والآخر  في القاهرة عام ، وهو متوفّ المعروف بإمام القرّاء هو القاسم بن فيِرَّ

 ولا ينبغي الخلط بينهما.هـ، 590

نّّا كانت مدينة أعرف عن الشاطبي أنّه لم يخرج من غرناطة، وربما يكون السبب في ذلك ي  

كانت عاصمة علميّة فغرناطة فاستفاد منهم،  ،ها العلماءررحال ويزوالليها إشدّ ة ت  علميّ 

في  الأوروبيّينوسياسيّة في المغرب الإسلامي، ولم تذهب عنها السمة هذه إلا بعد سقوطها بيد 

أواخر القرن التاسع الهجري، بيد أنّ ازدهار غرناطة في عصر الشاطبي لم يكن بتلك المثابة التي 

بقايا التطوّر العلمي الذي كانت عليها مدن الأندلس العلميّة من قبل، بل هو ازدهار يعبّر عن 

 .كان المسلمون قد وصلوه في بلاد الأندلس

اً أنّ غرناطة كانت آخر معاقل المسلمين تقريباً في الأندلس، وأنّّا حظيت والمعروف تاريخيّ 

في ظلّ دولة بني الأحمر بقوّة وسلطة ومرجعيّة وكانت بمثابة العاصمة، لكنّ القرن الثامن 

ات أيضاً في بلاد الأندلس وهجوم المسيحيين بممالكهم نحو ما تبقّى الهجري كان قرن اضطراب

وكان تشظّي المسلمين في الأندلس وملوك الطوائف وغير ذلك سبباً  .من بلاد المسلمين هناك

 في تراجع حالهم رغم نصرة المغاربة لهم عدّة مرات.

 الحياة الثقافيّة في عصر الشاطبي بقلم الشاطبي نفسهـ  ـ  

إذ تكشف نصوصه أنّه يعتبر أنّ  ؛في بلادهوالثقافيّة شاطبي بالظواهر الاجتماعيّة لمّ ااهت

لى إمكاننا النظر إلى مرحلة الاعتماد على الرجال وشيوع التقليد والعصبيّة، إنّ بالناس وصلت إ

 يرأ»اع الهوى والتقليد: بحين يقول وهو يتكلم عن اتّ وذلك  ،شاطبي من عيونه نفسهالصر ع

نسب إلى أحد من بحيث يأنفون أن ت   ،إمامهم هو الشريعة يزعمون أنّ  دة لمذهب إمام  قلّ الم

ولم  ،م في المسائلحتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلّ  ،العلماء فضيلة دون إمامهم

ة وه من الخارجين عن الجادّ وعدّ  ،وفوقوا إليه سهام النقد ،رموه بالنكير ،يرتبط إلى إمامهم



 

ولقد لقى . د الاعتياد العاميبل بمجرّ  ،منهم بدليل من غير استدلال   ،رقين للجماعةوالمفا

ْ  ي  قِ الإمام ب   حتى  ،ينمن المشرق من هذا الصنف الأمرّ  حين دخل الأندلس آتياً  دل  بن مخ 

إذ لقى بالمشرق الإمام  ؛ه من العلم بما لا يدي لهم بهلأنّ  ؛أصاروه مهجور الفناء مهتضم الجانب

ف ف المسند المصنّ حتى صنّ  ،غيره ولقى أيضاً  ،ه عليهفه وتفقّ أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنّ 

بحيث  ،موا على مذهب مالكدة قد صمّ وكان هؤلاء المقلِّ  ،ف في الإسلام مثلهالذي لم يصنّ 

 الإنصاف ترى أنّ  وعين   .ة المذهبفي محبّ  والغلوّ  وهذا تحكيم الرجال على الحقّ  ،أنكروا ما عداه

ه فلا يضّر  ،لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد لمذهب مجتهد   فمن كان متبعاً  ،ة فضلاءالجميع أئمّ 

التغالي في التقليد  يفقد يؤدّ  ،ف بهالجميع سالك على الطريق المكلّ  نّ لأ ؛مخالفة غير إمامه لإمامه

 .«إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره

شاطبي، حالة التقليد اللتي كانت قائمة في عصر هذا النصّ واضح في شرح الحالة ا

في  ، وهو يضعناوالعادات راء والثقافاتيّ تغيير في الآأوالدوران حول الموروث ورفض 

ر مشروعه في المقاصد وفي نّضة ثلنفهم أك ؛شاطبي فيهالثقافي والاجتماعي الذي كان السياق ال

 الأصول والاجتهاد الشرعي كلّه.

نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي هم أرادوا  يرأ»: أيضاً  يقول هإنّ 

ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان  ،الكلام فيه والعمل بحسبه

ثم جعلوا أولئك ، ة لعدم التثبت من الآخذ أو التغافل من المأخوذ عنهالصبا الذي هو مظنّ 

ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطأ أو فهموا عنهم على غير ، الشيوخ في أعلى درجات الكمال

 لين مما هو الحقّ وا جميع ما نقل عن الأوّ وردّ  ،ةتثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المرويّ 

 الألباب كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحرٍّ  ليلوا يا أوفتأمّ .. والصواب

 .«عافانا الله من ذلك بفضله ،عرض العاجلد البل لمجرّ  ،للدليل الشرعي

                                              
هـ(، أحد الذين نشروا الحديث في بلاد الأندلس 276بن مخلد أبو عبد الرحمن القرطبي ) ( هو الإمام بقي1)

بعد رحلته إلى بلاد الشرق استمرّت عشرات السنين، جال فيها الكثير من مدن الإسلام، قيل: إنّه لم يركب 

ض المضايقات قبل دابّة في رحلته، بل قضى كلّ أسفاره في طلب الحديث ماشياً على قدميه، وقد تعرّض لبع

 أن ينشر الحديث في الغرب الإسلامي.
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كنها أن هذه الصورة السكونيّة التي يحكيها لنا الشاطبي عن عصره في بلاد الأندلس، يم

وهو يشيدّ المقاصديّة بأنضج  ،عاته وعن السياق الزمني المحيط بهبرنا عن همومه وتطلّ تخ

لاً: ئقا حقة بالمكلف يصّر اصد المتعلّ بل هو في حديثه عن الحيل في قسم المق صورها حتى زمانه.

هل أة كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من نفيّ كتب الح»

 نكاراً لمذهب  إالب نفوراً وطومع أنّ اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب ال ،المذاهب

الاعتقاد بالأئمّة الذين أجمع  في رث ذلك حزازةً وغير مذهبه، من غير اطّلاع على مأخذه، في

 .«غراضه..أشارع وفهم الد صواضطلاعهم بمقا ،الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين

 وهذا نصّ إضافي شارح لوضع الدراسات الدينيّة في بلاد المغرب عامّة والأندلس خاصّة.

بدع بل كانت له مواقف مشهودة من ال ،لكنّ الشاطبي لم يكن شخصاً يرفض فينزوي

وواجه الكثير جداً من المشاكل حتى تعرّض للكثير من المضايقات، إنّه  ،في زمانه والانحرافات

يشرح  ،نحراف في الأمّةصه لمواجهة الزيغ والايشرح لنا في بدايات كتاب الاعتصام الذي خصّ 

 ستوى الشخصّ هذه المرّة.الملنا الأوضاع التي كان يعيشها على 

ناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة وكنت في أث»إنّه يقول: 

لكون  ؛في جمهور أهل الوقت فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريباً  ،ونحوها

 ،ة شوائب من المحدثات الزوائدودخلت على سننها الأصليّ  ،خططهم قد غلبت عليها العوائد

ة بع السنّ د النظر بين أن أتّ فتردّ  ..فكيف في زماننا هذا ،مةفي الأزمنة المتقدّ  ولم يكن ذلك بدعاً 

لاسيما إذا  ،من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد فلابدّ  ،على شرط مخالفة ما اعتاد الناس

في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر  إلا أنّ  ،ة لا سواهاما هم عليه هو السنّ  عى أهلها أنّ ادّ 

فأدخل تحت ترجمة الضلال  ،ة والسلف الصالحلى شرط مخالفة السنّ وبين أن أتبعهم ع ،الجزيل

الهلاك  فرأيت أنّ  ،من المؤالفين لا من المخالفين  أوافق المعتاد وأعدّ إلا أنّي  ،بالله من ذلك عائذاً 

فأخذت في ذلك على حكم  ،ي من الله شيئاً الناس لن يغنوا عنّ  وأنّ  ،ة هو النجاةباع السنّ في اتّ 

 ،هسهام   العتاب   وق إليّ وف   ،الملامة وتواترت عليّ  ،القيامة ليّ فقامت ع ،بعض الأمورالتدريج في 

 لو التمست لتلك وإنّي  ،نزلت منزلة أهل الغباوة والجهالةا  و ،ونسبت إلى البدعة والضلالة
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 ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقى صعباً  غير أنّ  ،لوجدت المحدثات مخرجاً 

كما يعزى إلى  ،الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه سبت إلى القول بأنّ فتارة ن  .. رحباً  مجالاً  ق عليّ وضيّ 

وسيأتي ما  ،لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة بسبب أنّي  ،بعض الناس

وتارة نسبت إلى الرفض وبغض  ة وللسلف الصالح والعلماء.في ذلك من المخالفة للسنّ 

 لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على بسبب أنّي  ،حابة رضي الله عنهمالص

الخصوص إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في 

الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة  الدين بن عبد السلام على أنّ  عزّ  أيضاً  ونصّ  ..أجزاء الخطب

لهم  ية وما أضافوه إلا من عدم ذكرالقول بجواز القيام على الأئمّ  وتارة أضيف إليّ  .غير محبوبة

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في  ،موذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدّ  ،في الخطبة

زم  التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتما حملهم على ذلك أنّي وإنّ  ،الدين

في المذهب  وإن كان شاذاً  ،ونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواهوهم يتعدّ  ،لا أتعداه

وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله .. ة أهل العلم على خلاف ذلكوأئمّ  ،الملتزم أو في غيره

ية الخلق ة المنتصبين بزعمهم لهداوسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنّ 

ة ولم يتشبهوا مت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفيّ وتكلّ 

باعها وهي الجماعة التي أمر باتّ  ة والجماعة بناء منهم على أنّ وتارة نسبت إلى مخالفة السنّ  بهم.

الله عليه وسلم صلى  الجماعة ما كان عليه النبيّ  ولم يعلموا أنّ  ،ما عليه العموم ،الناجية

في جميع ذلك أو  ليّ وكذبوا ع ،وسيأتي بيان ذلك بحول الله ،وأصحابه والتابعون لهم بإحسان

 .«حال والحمد لله على كلّ  ،وهموا

شاطبي مع زمانه ويشرح لنا المخاصمات العنيفة بينه وبين خصومه الهذا النصّ يؤكّد معاناة 

هـ( الذي كان 782)التغلبي ب أبو سعيد بن ل  ه برزهم شيخ  رف من أوقد ع   ،الذي واجهوه

تيسير، وهي الاء وت، وكان يعرف بالتساهل في الإفمفتي غرناطة وخطيب مسجدها الجامع

 شاطبي فيها كثيراً.النقطة اختلف معه 

 نّ يمفهمنا أ ،شاطبي ومطالعة كتاب الاعتصامالهذا الفضاء الذي نتعرّف من خلاله على 
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على خلاف الصورة التي تحاك  ،ي لم يكن يريد التحرّر من الدينه القاصدي للشاطبالتوجّ 

هم اليوم لتحصيل ذلك،  ين في عصرنا الحديث،يّ للمقاصد بل أو يستعين بالمقاصد بعض 

 هأنّ  ،الموافقات والاعتصام معاً  :يبدو لنا الشاطبي وهو يصوغ كتابي ،ك تماماً لبالعكس من ذ

 ،سهيلتشوائب والشكلانيّات أكثر من كونه يريد الة إحياء الدين وتحريره من الديريد إعا

الع جهود طفي بالنا ونحن ن لّ ظن تأعات، وهذه نقطة يجب يومجرّد التيسير أو الفرار من التشر

 وجدناهم إلى الآن أكثر حرصاً على الشريعة من بعض  من غيرهم. نين الذيالمقاصديّ 

 وافقات والاعتصامالمالشاطبي بين ـ  ـ  

اطبي في مجال علوم العربيّة والشعر، وكان له سبق في هذا المضمار، وقد صنفّ برز الش

لكنّ أهم في العلوم الإسلاميّة، ترك الشاطبي كتباً عدّة سلسلة من المصنّفات في هذا المجال، و

 كتبه على الإطلاق كتابان هما:

سرار ريف بأعنوان التع»لهذا الكتاب هو شاطبي الوضعه  والاسم الذي ـ الوافقات، 1

وهو  ،شهرها وأعمقهاأكتبه و وهو أهمّ وافقات عليه، المطلاق اسم إلكنهّ اعتاد على ، «تكليفال

 .الذي طرحه فيه هته في المقاصد، وسيأتي الحديث عن مشروعنظريّ  حجر الزاوية في

ها لجهد نسبي في فهم بعض بحوثه وربط يبدو الكتاب في بعض زواياه غامضاً ويحتاج

نّايات القرن التاسع عشر اً، ولم يجر الاهتمام بهذا الكتاب بعد الشاطبي حتى ببعض أحيان

صاً لهذا الكتاب يخ، تلبو بكر بن عاصمأوهو القاضي  ،بيطنعم كتب تلميذ الشا .الميلادي

، فيما قام أخوه أبو يحيى بن عاصم ـ على ما «نيل المنى في اختصار الموافقات»طلق عليه اسم أ

، لاف بيتآشعر لأخيه ـ بنظم كتاب الموافقات على شكل شعر تضمّن ستة يقال في نسبة ال

 «.افقاتونيل المنى من الم» وأسماه:

فظهرت  ،روعاد هذا الكتاب للظه ،مع نّايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

ية عام م بتونس، تلتها الطبعة الثان1884بعات وتحقيقات، بدأت بالطبعة الأولى عام له عدّة ط

م 1922، تلتها الطبعة الثالثة عام مدينة قازان عاصمة جمهورية التتار )تتارستان( م في1909

محمّد حسنين  حسين والشيخ ضرمحمّد الخ : الشيختان مهمتان همابمصر وعلّق عليها شخصيّ 

هـ( 1932)المتوف عام  رابعة بتحقيق الدكتور عبد الله درازالبعة مخلوف، ، ثم جاءت الط



 

)المتوف  محي الدين عبد الحميد دبعت في مصر، ثم تلتها طبعة أخرى في مصر بتحقيق محمّ وط

أبي عبيدة مشهور بن حسن الباحث المعاصر قة بيد سة محقّ دلساا، لتكون الطبعة م(1972عام 

 آل سلمان.

 وأهّمها: ،صلة بهذا الكتابالعمال ذات قرن العشرين برزت بعض الأالكما أنّه مع بداية 

وهو اختصار للموافقات مع نظم، كتبه مصطفى بن محمد فاضل  ،«الرافق على الوافق» ـأ 

 بع في تونس بدايات القرن العشرين.ل ما ط  وّ أ، وقد طبع (م1910بن مامين )

ى بن عمر المختار الشنقيطي يلمحمّد يح ،«وافقاتالصار تكلات في اخشتوضيح ال»ب ـ 

 .(م1912)

 م(.1957سعد العظم )أبراهيم بن طاهر بن إفه ومؤلّ  ،«وافقاتالاختصار »ج ـ 

ستخدم او ،شاطبي بعد الموافقاتالفه لّ أوهو من الكتب المهمّة للغاية، وقد  ـ الاعتصام، 2

ف هذا صنّ وي .قه أحمد عبد الشافيوقد حقّ  أين،وهو كتاب يقع في جز ،فيه منهج الموافقات

غلب الذين كتبوا في البدعة أوجميع أو  .ةالكتب التي درست البدع ه من أهمّ نّ أالكتاب ب

 همّ حد أفهو يمثل أ ،ستفادوا منهاليه أو أخذوا منه أو رجعوا إوتفاصيل بحوثها العميقة 

 .تها وتفاصيلهاالى يومنا هذا في دراسة البدعة وعلاقإة سلاميّ لإالمصادر ا

 هملت فكرة المقاصد بعد الشاطبي؟لماذا أُـ  ـ  

ة بي قدّم نظريّ طذا كان الشاثيرة للجدل والنقاش بطبيعتها، فإن الأسئلة الميعدّ هذا السؤال م

 همالا؟ًإلت فلماذا لم تتواصل الدراسات حولها بل أهم ،موسّعة في المقاصد

 ها هو السبب:ربما يكون اجتماعم  ،لهذه الظاهرةيمكننا طرحها ة ثمّة فرضيّات تفسيريّ 

 ،ة نسبياًّ عن العالم الإسلامييش في منطقة تعدّ نائالعامل الجغرافي، فالشاطبي كان يعي أ ـ

فهي في الأطراف، وكان ظهوره في فترة غير نشطة جداً لبلاد الأندلس، وقد اجتمع ذلك مع 

ه في المقاصد، ه هذه مشروع  عدم وجود حركة للشاطبي نفسه خارج الأندلس حتى تخدم حركت  

ولم ، ض علماء المغرب وأفريقيا مراسلاترغم أنّ بعض نصوصه تفيد أنّه كانت بينه وبين بع

تكن الأندلس محجّة لطلاب العلوم الدينية من المشارقة في ذلك الوقت، فهذا كلّه عزل نظريّته 
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 وجعلها في زاوية.

خصومه لم أنّ و ةشاطبي مع خصومه، خاصّ الالحرب والعزلة اللتان كان يعيشهما  ب ـ

ا والصلاة والقضاء وغير ذلك، ومن المتوقّع في حالة  يتبل كان لهم نفوذ في الف ،يكونوا ضعفاء

، ولهذا لم نظريّاتهفكاره ويقلّ حجم التلمّذ على يديه ويضعف عن نشر أمن هذا النوع أن تنعزل 

 .بيطالشا عددا كبيراً ممنّ تلمّذ على يدنجد 

من زوال عصره  بوما أعق ،ندلس في عصر الشاطبية والأمنية لبلاد الأالحالة السياسيّ  ج ـ

ثيراً على حجم حضور أنّ لهذه الأوضاع تإيّة، فيريبسلامي تماماً من شبه الجزيرة الآالحكم الإ

 .وتراثها العلمي أفكار تلك البلدان

 في ائدةسفات التي كانت ريقة المصنّ طوين مشروعه في الاجتهاد على لم يقم الشاطبي بتد د ـ

  مواضع البحوث، فغيّر يقتهرلاجتهاد على طعاد صياغة مناهج اأصول الفقه الإسلامي، بل أ

على  حالةً إأو  ،ة منها من وجهة نظرهدا لعدم الفائمّ إ ،ةصوليّ وبدّل وترك الكثير من البحوث الأ

لاب العلوم الدينيةّ طغرية لم   ةً ل كتابه مادّ ر الأخرى، ولهذا لم يشكّ دتقريرها وبحثها في المصا

ر في هذا الكتاب على بي ركّز أكثطالشاأنّ مي؛ وذلك كي يكون بديلاً عن النصّ الأصولي الرس

ة ة في الحواضر العلميّ صوليّ فات الأصول الفقه من وجهة نظره، ولما كانت المصنّ النواقص في أ

 فضاء الإسلامي بالحاجة لمكمّلات.بمثابة الكافية للاجتهاد لم يشعر ال تعدّ 

وّل من كتاب الموافقات، أنّ علم أصول إنّ الشاطبي يعتبر في المقدّمة الرابعة من القسم الأ

الفقه قد غرق في القضايا التي لا صلة لها بعمليّات الاجتهاد الفقهيّ، وأنّه يجب تشذيب علم 

م ده علم يخنّ أداً على مؤكّ ممثلاً بنظريّة الوضع اللغوي وبدايته، الأصول وحذف الزوائد منه، 

ة يجب حذفها، صوليّ باحث الأنّ الكثير من المأبنفسه، ولهذا يرى  مسيرة الاجتهاد وليس قائماً 

كان الخلاف فيها لا ذا إة صوليّ الألة أنّ المسأبعد من ذلك هناك حين يؤكّد أبي طبل يذهب الشا

يقع في صراط تناول ة صوليّ لة الأأصل المسأة، حتى لو كان فقهيّ الثراً على البحوث يترك أ

الخلاف فيها والنقاش لن  نّ لأ ؛لةبحث في هذه المسأاليلزم ترك  هفقهية، فإنّ الة قضايا الفرعيّ ال

ة واقفاً عند صوليّ التناول البحثي للمسائل الأ نّ أنتيجة شيئاً، وهو بهذا لا يعتبر ال من يغيّر 

لة في أعة للمستوقّ المالنتائج  طلى حدود ارتباإاه بل يتعدّ  ،لة بالفقهأصل المسأ طابحدود ارت

 فقهيّة.النتائج الثير على أالت



 

صول الفقه مثل حقيقة الوجوب أة في ليليّ حبحوث التالولعلّه من هذا القبيل الكثير من 

التخييري نّ تحليل حقيقة الوجوب أذ يعتبر إبي نفسه هنا؛ طشاالعطاه أالتخييري، وهو مثال 

نتيجة مؤثرة في  يّ أليس له  ،أو غير ذلك ،و مبهمأواضح  ،دو متعدّ ب واحد أه وجونّ ألى إ

موحياً أنّ بعض بحوث أصول الفقه أتت من يضاً، أصول الفقه أينبغي بحثه في  فلا ،الاجتهاد

 كلّ  نّ لأ ؛ةصوليّ أن تصير مسألة أينبغي  ة لاثيريّ أتالنّ بعض القضايا أبل هو يعتبر علم الكلام، 

فهل ندرج علم الكلام  ،خر الديني والمذهبيثير في بناء الموقف من الآأقضايا علم الكلام لها ت

 .صول الفقه؟!أ في

رغم البنية العربيّة القويّة لنصّ الموافقات، إلا أنّ مواضع عديدة منه تبدو غامضة،  هـ ـ

وتحتاج للكثير من الا نس بالكتاب بغية فهمها، وربما يكون هذا الأمر قد أعاق وصول بعض 

قيل والقال بل نحن نجد في هذا الكتاب المناخ الجدلي الذي يطيل في ال الأفكار للآخرين.

أحياناً، كما يواجه هذا الكتاب سلسلة الاستطرادات التي خاض فيها وهذه العناصر تفرض 

 تراجع الكتاب مادّة منضبطة ومختصرة.

إنّ طبيعة العصر الذي عاش فيه الشاطبي لم يكن عصر الترحيب بالأفكار الجديدة أو  و ـ

تقليد، ومن الطبيعي في ظلّ عصر من بالمشاريع العلميّة الكبرى، بل كان عصر الانحطاط وال

مل مشاريع بهذا الحجم ، بل كلّما كان المشروع أعظم وأكبر كان الإهمال أقوى هذا النوع أن ته 

 .عاً أكثرومتوقَّ 

 ، عرض وتحليل موجَزَينة المقاصد في الموافقاتنظريّـ  ـ  

ة المقاصد، لابدّ نظريّ  لةً شاطبي في الموافقات مشكّ الفكار الرئيسة التي طرحها درك الأن  لكي 

 لنا من وقفة استعراض وتبيين.

ـ وكأنّه يشرح المسيرة التاريخية لتكوّن مشروع  شاطبي بوضوحاليعلن  ،في مقدّمة الكتاب

لى جمع المزيد من الشواهد إثم عمد شيئاً فشيئاً  ،فكاره هذهألى إل نّه توصّ أالموافقات عنده ـ 

ة، وهو من فراد الجزئيّ ، وليس على الأءات الكليّةستقراعلى الاوأنّه اعتمد في ذلك  ،والعواضد
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 ،ء الكلّي ستقرانّه منهج الاإالبداية يعلن منهجه الواضح في طريقة العمل في هذا الكتاب، 

 أيّ تتبعّ أو تقرٍّ كيفما كان.وليس بناء القواعد على 

تيان بل تلاها محاولة الإ ،ء هذه لم تقف عند هذا الحدّ ستقراة الاعمليّ  نّ أ  الشاطبيّ ويبيّن 

ذات  انّّ أة قال الشاطبي بوهي نصوص نقليّ  ،ئيّة هذهستقراة تدعم النتيجة الانقليّ  بنصوص  

ززّت بشواهد من ء ع  ستقراليها الاإوصله أنّ النتائج التي ألى إن يشير ه يريد أنّ طرف عقلي، وكأ

 النصوص والعقول معاً.

 سام:خمسة أق بي وضع كتابه علىطشاالويعلن 

، وهو يصفها ةً ة التي يعتبرها ضروريّ ات التمهيديّ مموعة من المقدّ وهو مج ل:القسم الأوّ 

 ة.علميّ المات بالمقدّ 

ته وما يلحقه من خصائص، مايوهو يدور حول الحكم الشرعي نفسه وتقس القسم الثاني:

 ة.ة والتكليفيّ حكام الوضعيّ فيدرس الأ

 ت عليها.نيمقاصد الشريعة التي ب   ثالث:الالقسم 

واتخاذ مواقف منها ومساحات  ،ة ومصادر الاجتهادة الشرعيّ دلّ حصر الأ القسم الرابع:

 ات التعامل معها.ليّ آو ،ياتهاطمع

 الاجتهاد والتقليد والتعارض وما يتصل بهذه البحوث من موضوعات. امس:الخالقسم 

وربما  ،من هذه البحوث عاته في استغراب القارئتوقّ  ف من المقدّمة هذه موضحاً ينتهي المؤلّ 

، وهو ما يكرّره في غير لمّ ي والتألوفة، لكنهّ يطلب منه التروّ أعليه وغير م تكون غريبةً 

 .موضع

ة، فيضع فيه علميّ المات وهو قسم القدّ  ،لوّ يشرع الشاطبي بالقسم الأ ،مةدّ بعد هذه الق

 .ثلاثة عشر مقدّمة

 فهم الدين بين الظنّ واليقين، أو لاستقراءمرجعيّة االشاطبي وـ  ـ  

أصول الفقه وقواعد الشريعة الأصليّة، ة بالتأكيد على قطعيّ  مة الأولىدّ بي القطيفتتح الشا

 ومن العقل قينء المفيد لليستقراصول الفقه عنده تأتي من الاأ نّ لأ ا؛ه لا مجال للظنّ فيهوأنّ 
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صل تصديق الشريعة أمكان بناء إللزم  على الظنّ  اصول الفقه بنيناهأ نّ أ، ولو يضاً أالمنتج له 

 !بل الشكّ  ،على الظنّ 

يات بنى عليها الفروع يقينيةً، والكلّ ت  ن أيستهدف الشاطبي هنا جعل القواعد التي يراد 

ة للاجتهاد فالبنية التحتيّ  ن يزيح عنها شبح الظنّ، ومن ثمّ أنة، ويريد العامّة في الشريعة متيقّ 

خذ فيها أبي في هذه القضيّة ويطل الشاويفصّ  .و ظنّ أ شكّ  من كلّ  ةً ن تكون محميّ أيجب  ،والفقه

 ونفياً. جواباً 

في هذه مات البحث دّ مق نّ أة عبر القول بصوليّ ة النتائج الألة قطعيّ حيكمل الشاطبي ر

إلى الوصول  نّ واضح منه؛ لأ ة، وهذا استنتاج  ن تكون قطعيّ أصول يجب هي الأخرى الأ

وسائل  نّ أبي طمات تحتوي خاصية القطع، ويعتبر الشادّ مقمن  ن يكونأينبغي  ةالقطعيّ  مورالأ

نّ من طرق السمع أا عبر العقل أو العادة أو السمع، ومّ إة ة والكليّ صوليّ لى النتائج الأإل التوصّ 

 .ء المفيد لليقينستقراعتبرة هنا التواتر والاالم

لوصول إلى أصول الشريعة عبر وبهذا صارت هناك أصول للشريعة يلزم اليقين بها، وصار ا

 طرق  ينبغي أن تكون متيقّنةً أيضاً.

ة، فيعقد ة للشريعصوليّ يات والقواعد الأة العقل في استنتاج الكلّ لى مرجعيّ إوينتبه الشاطبي 

عة يشرالصول أة العقل في إذ يعتبر أنّ المراد من مرجعيّ  ؛ثالثة لتفادي هذه الشكلةالمة دّ الق

 ،بل نبحث في نظر الشارع ،عقل هناالنّنا لا نبحث في أحكام المستقلّ؛ لأوالفقه ليس العقل 

قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم  على بي لا يوافقطوالعقل ليس بشارع، وبهذا يبدو الشا

عن  مفعندما نتكلّ  شريعة، ومن ثمّ القلًا لمعرفة تالشرع، ويرفض جعل العقل مصدراً مس

 ة الأخرى.دلّ للنصوص والأة مساعدة فهي مرجعيّ  ،ة العقلمرجعيّ 

 نّ إف ،ة والكليات الشرعيّةصوليّ ساس في بناء القواعد الأة هي الأالشرعيّ  ةدلّ وإذا كانت الأ

فهي  ومن ثمّ  ،مرّةً أخرى، فالنصوص إن لم تكن آحاديةً  ةبي يواجه هنا معضلة الظنيّ طشاال

ة، وهذه زاوية اللغة ليست يقينيّ اً؛ لأنّ ة في السند والدلالة معفهي ليست قطعيّ اً، ظنيّة تلقائيّ 

صر المتواشجة اكبير من العن اللغة تقوم على قدر   نّ ألأنّه يعتبر  ؛مهمّة في تفكير الشاطبي
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بسيطاً في  ليس أمراً إلينا نقل معاني المفردات التي تفتح الاحتمالات الدلاليّة، بل والمتداخلة، 

ة وقضى على يقينيّ  ،ن حيّد العقل المستقلّ أبعد ـ الشاطبي هذه المشكلة  نفسه، ولكي يفضّ 

أن نّ اليقين لا يمكن أء مرّة أخرى، فاعتبر ستقراعاد والتجأ إلى الا ـ  الشرعيالمرجع النصّّ 

ن يحصل على ، فمن يريد أوليس بالنصوص المفردة وما شابه ذلك ،تئام العناصراللا بيحصل إ

شواهد، الء والجمع وتعضيد ستقرالى الالجأ إأن يفعليه  ،ة للشريعةيقين بالقواعد الكليّ 

 «.القطع   فاد التواتر  ، ولأجله أفإنّ للاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق»وبحسب تعبيره 

ثبات وجوب إردنا أنا لو نّ أوهو  ،مام حقيقة مهمّة من وجهة نظرهأبي هنا اطيضعنا الش

اليقين بوجوب  نشأفي ذلك عسيراً، إنّما لكان اليقين  ،قامة الصلاةإمر بأواحدة ت الصلاة بآية  

 شواهدالووالمواقف ئلة للنصوص والأحكام والمعطيات اات المراكمة الهالصلاة من عمليّ 

ولى على شريعة قائم بالدرجة الأالاليقين في عالم فهم  نّ أشاطبي الفهمنا ة، وبهذا ي  التاريخيّ 

قيموا أ»صل دلالة كلمة أين يقول بأنّ جداً ح لطيف   مثال   ء، وهو يضعنا فيستقراات الاعمليّ 

ـ كالقياس وخبر الواحد ـ ذلك، والإجماع هذا  جماع علىلى الإعلى الوجوب راجع إ «الصلاة

ب من ليس له منشأ يجعله حجّة سوى حضور هذه العناصر في مواضع كثيرة للغاية بحيث يتركّ 

 يقين.الا هلى بعضإا هضمّ 

 م اعتمدوا طريقة مراجعة النصوص بشكل  لماء أنّّ بي على جمهور العطمن هنا يأخذ الشا

لى إ ةً ته تركوها، في حين يلزم أخذ النصوص منضمّ  لم يجدوا فيها ما يثبت حجيّ فلمّا  ،منفرد

لى نا إنا عدنّ أب غلبة الظنون في فهم الشريعة، ولو نّ هذا الأمر هو الذي سبّ أا، وهو يعتبر هبعض

بدل حالة الظنّ التي لا يمكن  ،اتاق اليقين في الشرعيّ طلأمكننا توسعة ن ،ء هذاستقرامنهج الا

 ء والتجميع.ستقراالخروج منها دون الا

ة ليست منصوصة في فإنّ هذه المرجعيّ  ة الضروريات الخمس؛ومن هذا الباب مرجعيّ 

 .ات المراجعة الموسّعة للشريعةلا عمليّ ، بل ليس لها منشأ إةو السنّ أالكتاب 

ة الصغيرة فاعتبر الفروع الجزئيّ  صول الشريعة عن فروعها،أبي طشاريقة ميّز الوبهذه الط

، بنى على اليقينة والقواعد الكبرى المهمّة في الشرع ت  ن تكون ظنيّة، بينما الخطوط الكليّ أيمكن 

بل عبر  ،مفردات النصوص على حدةاعتماد كلّ مفردة من ليه من وهو يقين لا يمكن الوصول إ

 ي هذه.ات التقرّي المضنعمليّ 



 

ذ المصلحة المرسلة ليست إ ة الصالح الرسلة؛بهذه الطريقة عينها يقوم الشاطبي بتبرير نظريّ 

فبدل رادته، إلم من الشرع عال  ع   لاقاً من جنس  طد انسوى جعل تشريع معين في موضع محدّ 

 كلّي صل الصل كلّي، وهذا الأأشهد له  ،فرعيّ  حة المرسلة حكم  لن يشهد للحكم في مورد المصأ

فضت بالناظر لليقين ببناء أبل هو عبارة عن توليفة متعاضدة من التشريعات التي  ،اً ليس نصّ 

ه لا يمكن تنزيله نّ أ لا يعني صل الكلّي نّ اعتبار الأأة يؤكّد وهو بهذه العمليّ  شريعة على ذلك.ال

صل نّ الأأالشاطبي  ذ يعتبرإصل وزيادة؛ ة فيها ما في الأالجزئيّ  نّ بحجّة أ ؛ةئيّ زالة الجعلى الح

أو تضاؤل  على نفي التخصيصات في القواعد الكليّة دن يؤكّ أنّي به يريد أ عامّ، وكالكلّي 

 .احتمالها

راد تشييد أفالطوفي  وفي،طبي ونجم الدين الط بين الشاالفرق الكلّي   معنايتبيّن من هنا، 

م محاولته مساندته بأصل رغضرر، الواحد هو حديث نفي  ة على حديث  ة والمصلحيّ المقاصديّ 

و عند دة لا قيمة لها فيما يببينما هذه العمليّ فكرة قيام التشريعات على المصلحة ونحو ذلك، 

ة متابعة شاملة بي؛ ما لم يكن مضمون حديث نفي الضرر قد تمّ استخراجه من عمليّ طالشا

سيط في مناهج تكوين لى نتيجة قاطعة بهذا الأمر، وهذا فرق ليس بالبإشريعة للوصول اللموارد 

 ة المقاصد.نظريّ 

 ئي الذي ينادي به، ويحاول مقارنته باليقين العقلي البرهاني،ستقراوينتبه الشاطبي لليقين الا

بقيه في دائرة الضعف أمام ذلك النوع من اليقين، ولهذا عندما يتكلّم عن المقاصد  لكي لا ي 

ل ح العلم ء، ويصستقرابأنواعها الثلاثة ويعتبرها معلومة بالا لب العلم ـ في مقابل م  نفّها من ص 

المبنيّة على الظنّ، وفي مقابل ما ليس بظنّ ولا قطع أيضاً ـ يؤكّد أنّ الوضعيّات يمكن لها أن 

تساوق العقليّات وتجاريها في العلم القطعي، والشريعة من الوضعيّات؛ والسبب في ذلك هو 

دها، حتى تصير في العقل مجموعة في كلّيات مطّردة ء التامّ العام الناظم لأشتات أفراستقراالا

عامّة ثابتة، غير زائلة ولا متبدلّة، وحاكمة غير محكوم عليها، فتحظى بتمام خصائص الكليّات 

، وكأنّه يريد أن يتحرّر من وبهذا يكرّس الشاطبي الاستقراء مرجعاً معرفيّاً حقيقيّاً  .العقليّة
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يميّز بعض الباحثين بين الاستقراء

 



  

في الدراسات الفلسفيّة العقلية في التراث الإسلامي ليرفع من شأنه  الصورة النمطيّة للاستقراء

ويعلي من قدره، وعبر هذه السبيل فصل الشاطبيّ نفسه بعض الشيء عن السياق التاريخي 

للموقف النظري من الاستقراء عند كثير من علماء الإسلام، فابن حزم كان يرى تقدّم المعرفة 

 الغزالي لم يكن يره بتلك المثابة لكنهّ اعتمده بوصفه مشهورات البرهانيّة على الاستقراء، فيما

رغم أنّه من الذين اهتمّوا قويّة لا بوصفه يقينيات نّائيّة ولو في بعض كلماته على الأقلّ، 

وكان لابن تيمية موقف  نقديّ في هذا الصدد من باستحضاره لقسم الدراسات الشرعيّة، 

 الاستقراء.

يريد جعل النتائج المقاصديّة بمثابة وكأنّه لي الشاطبي مرّةً أخرى  يبدوعلى أيّة حال، و

وهو قد عقد المقدّمة الأخيرة من مقدّمات القسم قواعد غير قابلة للنقض أو التخصيص، 

الأوّل ليؤكّد أنّ أصول الشريعة يجب أن تكون مطّردة لا ت فضي إلى خلل  أو نقض  أو حرج لو 

ن تكون الناظم أفي تقديري ـ للنتائج المقاصديّة والأصول الكليّة  ـ يريد هإنّ ، استقيم لها

نّه أقة هنا وهناك، أو ربما يكون شاعراً بأنّ هذه هي خاصيتها، وزئيّة، ولا تكون مختر  للفروع الج

. إنّ ، بل لا تكون أصولاً إلا بعد إحراز هذا الأمرصيصاً أو ما شابه ذلكتخ تراقاً أوخلم يجد لها ا

؛ لأنّ من سمات أو أشكال نزوع هذا المقاصديالاجتهاد ة عند هميّ أالأكثر  ضية تظلّ هذه الق

الاجتهاد الرغبة  في الضمّ والتوحيد وإحداث التناسق والتناغم، في مقابل مشروع الاجتهاد 

التجزيئي الذي يقوم على الاعتراف بالبعثرة في النتائج الفقهيّة، وأنّ هذه البعثرة أو تفريق 

ات وتأليف المفترقات ليست أمراً غريباً ينبغي القلق منه، بل هو واقع الاجتهاد الذي المؤتلف

ن قهر عليه قهراً، وسوف نجد حضور هذه الفكرة )الكلّية الثابتة للمقاصد( عند الشاطبي 

 م(.2001أيضاً، وعند آخرين بعده ليس انتهاءً بالعلامة محمّد مهدي شمس الدين )
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مفهوم غائيّة /والعمل في رؤية الشاطبي للغة الدين وفهمه منظومة العلمـ  ـ  

 العمل

يضاً بها ويستدلّ لها مفصّلاً أ يعبر الشاطبي في القدّمة الخامسة الحديث عن الفكرة التي يؤمن

 تقول بأنّ كلّ ما لا يرتبط بأمر  هي الفكرة التي و ويجيب عن الشواهد العارضة لها، ،ءستقرابالا

ومن ثمّ كلّ ما لا ينتهي إلى عمل، فإنّ الخوض فيه لم يثبت  ،حيرجوا سلوكي جوانحي أو

وهو يتوسّع في هذه الفكرة ولواحقها في المقدّمة السابعة، ليؤكّد أنّ الغاية هي  .استحسانه شرعاً 

التعبّد والعبوديّة العمليّة لله سبحانه، فروح العلم ليست سوى العمل، والعلم بما هو علم  

ذاتيّة، وهذا لا يمنع أن تكون للعلم فوائد تبعيّة أخرى، لكنهّا ليست المقصودة ليست له قيمة 

 .بالذات

بل هو لتكريس فكرته هذه في الربط بين العلم والعمل، يعقد المقدّمة الثامنة فيجعل العلاقة 

بين العلم والعمل على ثلاثة مستويات: مستوى طلب العلم وهو مستوى التقليد، ومستوى 

ذهنيّاً، وهو مستوى معرفة البراهين، ومستوى صيرورة العلم صفة ثابتة في النفس  وعي العلم

وهو مستوى الخشية، حاشداً الشواهد والنصوص، ولهذا لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، 

بمعنى أنّ المعرفة المفضية للعمل تصبح لديهم صفة ذاتيّة، دون أن يصبحوا معصومين 

 .بالضرورة

لم يترك حتى لو بالشاطبي يثور على واقع زمنه الذي تحوّل فيه العلم إلى قيمة ذاتيّة وكأنّي 

فالعلوم الدينيّة وغيرها عندما تتنامى في داخلها دون أن تترك تأثيراً  تأثيراً على واقع الحياة،

ليس سلوكياً وعملانيّاً، لا تكون لها قيمة عند الشاطبي؛ لأنّ العلم وسيلة للتغيير والعمل، و

مجرّد قضايا ذهنيّة ومعلومات إضافيّة، وهذه فكرة يمكن لنا أن نضعها أيضاً في سياق رؤية 

نّضويّة للشاطبي، وكأنّه ناظر بها إلى عصره وزمانه وما آلت إليه أوضاع العلوم النقليةّ 

ـ ، وهو ما دفعه والعقليّة من ترف  فكريّ فيما يسمّى بعصر الانحطاط والتراجع عند المسلمين

 .كما نقلنا آنفاً وسيأتي ـ لنقد الترف الفكري في علم أصول الفقه

مر لى الأإوهو طرائق الوصول  ،سادسة يخوض في موضوع مهمّ الفي القدّمة الشاطبي  لكنّ 
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ستفاد من النصوص نّ المنهج الصحيح المأوهنا يركّز الشاطبي على  الذي له بعد  عملي،

نّ الوصول لأ ؛د والتعريفات بالطريقة المنطقيّة الفلسفيّةوالسلف هو الابتعاد عن تفكيك الحدو

فلتصوّر الأشياء  ف المشتغلين بالفلسفة والمنطقيّات، ومن ثمّ اشياء عسير باعترإلى حقائق الأ

، لا ينبغي الذهاب عملي خارجاً  تمهيداً لتصديقها المفضي مباشرةً أو بشكل غير مباشر لأثر  

فة للكشف عن حقائق الأشياء، بل يفضّل الذهاب خلف خلف التفكيكات المنطقيّة الهاد

 .تعريفات بسيطة سلكتها الشريعة في تناول الأشياء، ويغلب فيها بيان العناصر التأثيريّة للشيء

ويمثل الشاطبي هنا بتعريف الم ل ك، فتارة نعرّفه بأنّه خلق  من خلق الله يتصّرف في أمره، 

المادّة أصلًا.. لا يفضّل الشاطبي التعريف الثاني، بل يميل  وأخرى نعرّفه بأنّه ماهية مجرّدة عن

لسلوك سبيل الشريعة في التعريفات والبيانات؛ لأنّ التعريف الثاني لا يوصل لنتيجة، بينما 

التعريف الأوّل يقرّبنا أكثر من الشيء وجوانبه التأثيريّة، وهكذا الحال في التصديقات، فإنّ 

طلق مباشرةً من أمور واضحة، بينما التصديق الفلسفي والدقيق التصديق العرفي هو الذي ين

يمكن أن ينبني على سلسلة طويلة من الأمور المعقّدة، وبهذا ينتصر الشاطبي لسلوك السبل غير 

المعقّدة في الإثبات والتصوّر معاً، ليتوصّل في النهاية إلى أنّ هذا هو منهج النصّ الديني في 

 .عرض الأفكار

يبدو لي أنّه يريد أن يبتعد عن  ،قحمها الشاطبي هناأولماذا  ،داً لّل هذه الفكرة جيّ ولكي نح

ة تعبير الشريعة ة ونحن نتعامل مع الشريعة ونصوصها، فكيفيّ رية والتصديقيّ التدقيقات التصوّ 

ب ثبات العقلي الفلسفي المركّ ات الإابقة مع كيفيّ طثباتها للأمور ليست متإة عن الأشياء وكيفيّ 

البرهانية، وربما من هنا لا نكاد نجد للشاطبي تعبير  تهد في لغته وبنيقيسة والمعقّ مات وأن مقدّ م

 نّ ء عنده فإستقراالافي كتبه، بل لو تركنا فكرة  اً ممستخد  بما له من معنى خاصّ اله أمثالبرهان و

 .غالباً  ة بسيطةة تكاد تكون عرفيّ دواته الاستدلاليّ أ

ويحاول أن يضع  لغة الدين ونصوصه،بأيضاً  متصلاً  اً ارب موضوعالشاطبي هنا يقيبدو لي 

تمييزاً بين اللغة الدينيّة واللغة الفلسفيّة والعلميّة، ويعتبر أنّ فهم لغة الدين يساعد أكثر في كيفيّة 

استخراج الفكرة التي يريد الدين إيصالها، وسوف نرى أنّ الشاطبي في لاحق بحوثه كيف 
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ية التحتية حتى لو لم يشر لاحقاً إليها، كما في حديثه عن مفهوم السببيّة وغير يستفيد من هذه البن

ذلك. وربما يكون الشاطبي في هذا الموضوع مستهدفاً أيضاً القول بأنّ الشريعة غير مضطرّة 

دوماً للنطق بموجبات كليّة؛ لأنّ هذه هي طريقة الفلاسفة، بينما العرف واللغة البسيطة تكتفي 

عدة من بعض الشواهد المتعاضدة غير المعارضة لشواهد أخر، وهذه العمليّة تسهّل ـ لفهم القا

 ء في النصوص والأحكام.ستقرافي تقديري ـ على الشاطبي بناء اليقين العرفي على الا

 الشاطبيموقع العقل وشبكة علاقته بالنقل في تفكير ـ  ـ  

وهو العلاقة بين  ،ليههمّ جداً بالنسبة إة عند موضوع مف الشاطبي في المقدّمة العاشريتوقّ 

 ينهم عقلانيّ رابين تذهب لاعتة المعاصرة عن المقاصديّ نّ الصورة النمطيّ أالنقل والعقل، فرغم 

 نّ العقل يستبدّ أة الشاطبي لا تعني ة، لكنّ عقلانية مقاصديّ في تناول البحوث الفقهيّ  جدّاً 

والتقبيح تماماً، ويرى أنّ العقل تابع والنقل ، فهو يرفض التحسين بمعرفة الأحكام الشرعيّة

متبوع، حتى لو توافقا، ومن ثم فحركة العقل عنده تقع في حدود ما تسمح له به الشريعة 

مطلقة، بل يعتبر أنّه لو فسحنا المجال للعقل فسوف يحقّ له إزالة  والنصوص، وليس حركةً 

 تقديم الأجيال السابقة على الأجيال ـ أبعد من ذلك في ! بل يذهب ـ في موضع  آخرالشريعة

وأمثال ذلك، في نزعة واضحة في التبعيّة التي لا تسمح  «خير القرون قرني»اللاحقة على مبدأ 

 .كثيراً بإطلاق سراح العقل ليعمل لوحده

 الشاطبي ـ وهو بصدد ردّ الإشكاليّات على فكرته هذه ـ يميّز بين العقل والقياس،لكنّ 

وهو في موضع آخر يبدو عليه التلميح إلى أنّ ابن يل للتفكير الظاهريّ عن نفسه، دافعاً تهمة الم

فالمعقوليّة والتماس المعنى في القياس ليسا نقضاً ، حزم الظاهري فرقة زائغة أو مخالف للسنّة

الشرعيّة التي  ةه بالأدلّ لأنّ القياس عنده ليس من تصّرفات العقول محضاً، بل هو موجَّ  ؛لكلامه

صول الفقه بالتفصيل، وبهذا يصوّر لنا أبه في نطاقه كما ثبت في علم  حركته وتسمحتحدّد له 

للعقل في دائرة  تحريك   والشاطبي أنّ المعقولية القياسيّة ليست تحريراً للعقل من النصّ، بل ه

توجيهات النصّ، وبهذا نكتشف أنّ الشاطبي لم يرفض حركة العقل في الدين، بل هو يرفض 
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 ركة في القضايا الدينيّة.العقلي بالحل لاستقالا

والتي  ،وهي مشكلة تخصيص النصوص بالعقل ،أخرى هنا بي واجه مشكلةً طلكنّ الشا

النصوص بالعقل وتأوّلها به، فماذا  فعلم الكلام كثيراً ما تصّرف في مارسها التفكير الكلامي،

 شاطبي هنا؟اليفعل 

فلا يمكن لغير  عن الدليل الشرعي باطل؛ ومن ثمّ  منفصل نّ التخصيص بدليل  أيعتبر إنّه 

تين يّ لق بين الآيص الشريعة أو تضييق النصوص، ولكي يجمع ويوفّ صن تقوم بتخأالشريعة 

اعتبر أنّ العقل هنا لا يقيدّ النصّ، بل يكشف عن كون النصّ غير عام )الكلاميّة والشرعيّة( 

يقترب منه كثيراً ما يطرحه التفكيكيوّن  وهو شيء قد .شرعيّة دلّت على ذلك ةعبر أدلّ 

الخراسانيّون الإماميّة في القرن العشرين وإلى يومنا هذا، في سياق فصلهم بين الفلسفة والعرفان 

 والنصّ الديني.

 ،لهيّةقدرة الإالطلاق قضيّة إفي  شاطبي لا يبدو مقنعاً كثيراً النّ المثال الذي يقدّمه ورغم أ

لى إنّ العقل يقوم بتنبيهنا ـ أو بعض قصده ـ أها ربما يكون قصده منها لكنّ الفكرة التي يطرح

ة التخصيص كانت علاقة بين رها بتخصيص النصّ، فعمليّ ودلة الشرعيّة التي تقوم بدالأ

 ة التخصيص هذه.ه الكشف عن عمليّ رالنصوص نفسها، والعقل كان دو

إذ في مباحث  حّ فهمنا له هنا،، لو صغير أنّ الشاطبي في موضع آخر يبدو مناقضاً لنفسه

العموم والخصوص يتحدّث عن ضرورة تأويل النصوص القرآنية المخالفة للعصمة، نتيجة 

، وهذه طريقة لا تبدو لي هنا متسقة مع ما يقوله في إجماع أهل السنةّ على العصمة عن الكبائر

، أو يكون له في عن غيرهاهذا الموضع، ما لم نقل بأنّه يتحدّث تارة عن التشريعيّات وأخرى 

فهم منه أحياناً الإجماع موقف  .، من نوع إلحاقه بالسنّة كما قد ي 

اً اكتشافيّاً طة النشاط العقلي في الاجتهاد بوصفه نشايعيد الشاطبي فهم عمليّ  ،وعبر هذا كلّه

على دور  أو ،و هناكأهنا  شرعية في نشاط  القائمًا على التوسّع في الفهم اللغوي أو على الرخصة 

 ،صلة بهذا النصّ اللى العناصر ذات إاه يّ إتنبيهه خلال العقل في توجيه الإنسان لفهم النصّ من 

 فضل.أعمق وأ بما يفرض فهمه بشكل  
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 الشاطبي وكتاب الأحكامـ  ـ  

قسم الأوّل، ليشرع في الحديث عن الحكم الشرعي، النها ه التي تضمّ دّماتينهي الشاكبي مق

 واحد من الاثنين. تح بحوث متصلة بكلّ فلتكليفي والوضعي، ثم يقوم بمه إلى افيقسّ 

ة الخمسة، فيشرع حكام التكليفيّ ل الشاطبي في الأفيفصّ  ،أمّا على مستوى الحكم التكليفي

لمح لى إمكان صيرورته ذا حكم آخر لو كان ذريعة لحرام أو واجب، وهو ي  إبالمباح ويشير فيه 

الشاطبي يخوض حواراً طويلاً حول  وفتحها، لكن المهم هنا أنّ لى مفهوم سدّ الذرائع إهنا 

 ،باحالميات كثيرة، من نوع طول الحساب على طة فرض المباح، وذلك انطلاقاً من معإمكانيّ 

عهم عنها، لمباحات وتورّ اسلف الكثير من الر عادةً، وترك خ  ا  ع المباحات في سياق أمور وووق

ت، وهو في هذا كلّه يدافع شبه بالمحرّك نوعاً نحو ترك المباحاأيا على الزهد في الدن الحثّ  نّ كما أ

، وكأنّه يخوض حواراً مع د القياس والنسبةعن وجود المباح من حيث المبدأ ومن دون مجرّ 

تيارات روحيةّ وأخلاقيّة وصوفية في موضوع من هذا النوع دون التخلّي عن مقاصديّته 

 .وذرائعيّته

ات ات والتحسينيّ ة المقاصد والضروريّ ع بقضيّ موسّ  باح بتفصيل  بي موضوع المطشاالويربط 

في صراط أحد أنواع  من حيث وقوعه في صراطها، ويعيد فهم المباحات الواقعة ،والحاجيات

. وهو ن يخرج عن هذه الثلاثة، ولا يقع في طريقهاالجهات يلزم أباح من تمام نّ الملأ ؛المقاصد

 .«هلا حرج في»د تساوى طرفاه وما كان مجرّ  ص، وبين ماخوالأ مّ عينوّع بين المباح بالمعنى الأ

وبات ، ثم يفصّل في الواجبات والمندويكمل الشاطبي رحلته في دراسة المندوب والمكروه

لة حقوق الله وحقوق سأفي م ضثاً عن القضاء وغيره، ثم يخومتحدّ  ،ةالوقتية وغير الوقتيّ 

 .ب الكفائي، وعوارض المباح وغير ذلكثم مسألة العفو، ثم الوجوالإنسان، 

نهي الشاطبي القسم المتعلّق بالأحكام التكليفيّة الخمسة، لينتقل للأحكام الوضعيّ  ة وبهذا ي 

 ض، فيخوة والبطلان والرخص والعزائم وغير ذلكانعية والصحّ المشرطية والسببيّة والمن 

ة ماتها من العقليّ ياكراً تقسذوط، شراللى إثم ينتقل  ،سباب بتفصيلات موسّعةفي الأ لاً أوّ 
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ث عن شروط الوجوب )الوضع( وشروط الوجود )التكليف(.. دّ ة والعادية، كما يتحوالشرعيّ 

ا نّّ أف الأولى بفيعرّ  ،ة والبطلان، ثم ينتقل للعزائم والرخصصحّ اللى إلى الموانع، ثم إثم ينتقل 

ثانية هي التشريعات المنطلقة ال مابين ،ةة على الموضوع ويكون لها سمة الكليّ بّ التشريعات المنص

ل في وسع، ثم يفصّ أحيانا يكون ، وأ يستدعي الاستثناءمن وضع عذري واضطراري معيّن 

ف تارةً والشريعة أخرى حيث تجعل ه المكلّ نّ أفيرى  ،مرجع تشخيص الموضوع في الرخص

 ةل هويّ ثم يحلّ لا الرخصة كتحريم صوم الوصال، إموضوع ليس له فلسفة  حكمًا كليّاً في

وغير ذلك  د رفع التكليف والحرجو مجرّ أي التخيير ، وهل هيقتهاقباحة التي في الرخص وحالإ

 .من الموضوعات

 ، مرحلة مقاصد الشارع في ذات الشريعةالشريعة الشاطبي ولبّ نظريّة مقاصدـ  ـ  

الحكم الشرعي  رة  فك والذي تناول فيه بتوسّع   ،ثاني من كتابهالبي القسم طينهي الشا

في القسم الثالث من الكتاب،  ،ة المقاصدلباب نظريّ  قاتها ببعضها، ليشرع في لبّ لاوأنواعه وع

 لى قسمين:إفيقسّم المقاصد 

 مقاصد الله سبحانه وتعالى بما هو شارع.

 مقاصد المكلّف

 وبهذا ينقسم القسم الثالث إلى هذين القسمين الكبيرين.

لكنهّ يمرّ عليها  ،ليهدّمة مهمّة جداً بالنسبة إشارع، ليمهّد بمقلابي بمقاصد طويبدأ الشا

أو إحالة  منه لها إلى مواضع ا خر، مع أنّ مشروعه يستدعي التوقّف مليّاً ربما لوضوحها  ،سريعاً 

حكام للمصالح والمفاسد، ة الأتبعيّ مسألة التعليل ووهي  !عندها خاصّة في وسط أشعري

ء الشامل ستقرالى الاإظاهر، ويستند في وضوحه وقوّته  واضح   نّ هذا الأمرأحيث يعتبر 

، فالنصوص لفي العاجل والآج جل مصالح العبادضعت لأنّّا و  أوالذي يؤكّد لنا  ،شريعةلل

، القاعدة دء لتؤكّ ستقرا، تتعاضد عبر الاةل في الكتاب والسنّ ي، ونصوص التعلةالقرآنية العامّ 

وقد سبق لنا أن توقّفنا مع  .سع نحو تكوين قاعدة كليّةاي الوبي هنا ينتقل من التقرّ طفالشا
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 .ء على الوصول بنا إلى يقين شامل لأطراف الشريعةستقراقدرة هذا الا

وبدل أن يهتمّ الشاطبي لأصل تقرير هذا المبدأ، اشتغل في موضع  لاحق  بنسبة هذا المبدأ إلى 

ي على القول بالتخطئة والتصويب معاً، كما يجري نظريّة التصويب، واعتبر أنّ مبدأ المصالح يجر

 .في مسائل الوفاق والخلاف كذلك

محاولة تخطّي نقد ابن وصورة مقاصد الشريعة ومراتبها عند الشاطبي، ـ  ـ  

 تيمية

والذي  ،شارعالته من التقسيم الثلاثي لمقاصد بي في طرح نظريّ طشااليشرع وعلى أيّة حال، 

في تعريف الضروري لا وهو يداً، دوهو في هذا يتابع من سبقه ولا يضيف ج بنى شريعته عليه،

 .نيا إلا بهأنّه ما لا يقوم الدين والدلا به، بل يعتبر وم الحياة إيقتصر على ما لا تق

وجودها وأخرى عبر حمايتها شييدها وتكريس بي تارةً عبر تطوحفظ الضروريات عند الشا

نّ أمن قناة الملاحظة النقديّة التي طرحها ابن تيمية في نّ الشاطبي يغمز أمن العدم، وك

نّّا جاءت لتكريس الوجود تارةً أا جاءت للحيلولة دون العدم، فهو يؤكّد نّّ ات كأالضروريّ 

 وللحيلولة دون العدم والخلل تارةً أخرى.

 قسام:أربعة أشريعة إلى التقسيم  خلالة من بي هذه القضيّ طب الشاويقرّ 

صولها تسعى لحفظ الدين في جانب الوجود، فهي تكرّس الوجود أنّ أويرى  ـ العبادات، 1

 الديني وتشيّده.

ويمثل لها في جانب الوجود، صولها ترجع لحفظ النفس والعقل أنّ أويرى  ـ العادات، 2

 بتناول المأكولات والتماس السكن للعيش.

انب الوجود، مثل صولها ترجع لحفظ المال والنسل من جأنّ أويرى  ـ العاملات، 3

 ة وغير ذلك.حنكالتجارات والأ

نّ الجامع والناظم لها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أوهو يرى  ـ الجنايات، 4

لأنّّا تحمي الضروريات الخمس المتقدّمة من  ؛طار الثلاثة السابقةإف الجنايات خارج يصنّ 
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عى لمنع زوال الدين والنفس والمال وغير ناية ونحو ذلك يسجانب العدم، ففقه الجزاء والج

 ذلك.

ربما لكي يتلاف  ،يرة للموضوع بعض الشيءاإنّ الشاطبي يرسم خارطة مغ :من هنا قلنا

، بل هو فليس منطلق الضروريات الخمسة هو قوانين العقوبات، النقديّة ملاحظة ابن تيمية

العقوبات فحسب، بل نستنبطها مجمل أبعاد الشريعة نفسها، ونحن لا نستنبط الضروريات من 

 من مجموع الأبواب الأربعة الكبرى للشريعة.

هذا العرض لفكرة الضروريّات على الأبواب الأربعة يعيد الشاطبي إنتاجه في الحاجيات 

التي يرى أنّ جوهر فلسفتها هو رفع الضيق عن حياة الإنسان، فأحكام المرض في باب 

اجيات من المقاصد، وإباحة الصيد والتمتّع بالطيبات العبادات ليست سوى استجابة لقسم الح

لها في قسم العادات، والمساقاة والمضاربة في المعاملات وجعل الدية على  ةليس سوى استجاب

عينه في  مروالأ لا من باب الحاجيات التي تستهدف التخفيف.إعاقلة في الجنايات ليس ال

 .التحسينيّات

الغزالي في المكمّلات التي يعتبرها في كلّ مرتبة من الأمور  وبهذا يصل الشاطبي لتكرار فكرة

التي لو فقدناها لم تخل بهذه المرتبة، وهو بهذا التعريف يدفع الإشكال عن أصل فكرة 

المكمّلات، فالمكمّلات عنده جزء من الضروريّات والحاجيات والتحسينياّت، وحكمها هو 

س إلا من حيث إنّه لو فقدناها فلا ينهار بناء حكمها عينه، لكن إطلاق المكمّلات عليها لي

 .الضروريّات والحاجيات والتحسينيّات

إذ عليها يلزم أن  لكنّ فكرة الكمّلات بالطريقة التي عرضها الشاطبي تبدو غير مفهومة،

يكون أصل تشريع القصاص من الضروريات، وكلّ ما يتصل به ليس منها إلا بنحو المكمّل لو 

تحريم المسكر من الضروريّات لكنّ تحريم القليل مما يسكر كثيره من مكمّلات كان، وهكذا 

الضروريّات، وبهذا يتأكّد ما قلناه سابقاً عند متابعة نظريّة الغزالي من أنّ فكرة المكمّلات ليست 

بل إنّ الشاطبي ـ كما سنرى ـ يعتبر الحاجيات حماية وحصانة  سوى تطبيق للاجتهاد الذرائعي.

 للمرحلة الأعلى! يّات وهكذا، الأمر الذي يفرض اعتبار كلّ مرحلة دانية بمثابة مكمّلللضرور
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ويعيد الشاطبي بيان الوجه في إثبات هذا التقسيم ومرجعيّة الضروريّات، ليؤكّد أنّه لا 

ء التامّ، فأيّ ناظر في هذه الشريعة ومتأمّل موسوعي لأطرافها ستقرايوجد دليل هنا غير الا

 .ذا التقسم صحيح، وعليه شواهد لا تعدّ ولا تحصىيرى أنّ ه

 العلاقات بين الأنواع الثلاثة للمقاصدـ  ـ  

يعقد الشاطبي بحثاً مهمًا في العلاقات بين الأنواع الثلاثة للمقاصد، ويقرّر فيه النتائج 

 الآتية:

يحوم حول حماها، نّ غيرها ، فإات وغيرها تابع لهاإنّ الأصل في المقاصد هو الضروريّ  ـ 1

ل ثويحميها، وبهذا يضع الشاطبي ثلاث دوائر متداخلة، وهي الدائرة الأصليّة وتم

ات، فلا معنى لسائر الدوائر نيّ يتحيط بها دائرة التحس ،ات، تحيط بها دائرة الحاجياتيّ الضرور

 دون الدائرة المركزيّة.

وري أو زواله يساوي زوال نّ اختلال الضرأصل المتقدّم، وهو ما هو ناتج عكسي للأ ـ 2

 اً زالت البيع فسوف يزول تلقائيّ أنّ الشريعة أة المرتبطة به، فلو كلّ الأحكام الحاجية والتحسينيّ 

ما ثبوت حكم حاجي في  لو ثبت بدليل   هشاطبي بأنّ الوهنا يستدرك  ة العوضين.شرط معلوميّ 

لنفسه ولم يعد  ذا صار مطلوباً اجي ه الحنّ أفهذا يعني  ،مورد انعدام حكم الضروري المتصل به

 س من لا شعر له في الحجّ.أمرار الموسى على رإمثل  ،حصراً بغيرهاً تبطرم

ه نّ لأ ؛الهما لا يعني زوال الضروريوإنّ اختلال الحاجي والتحسيني اختلالاً تاماً وز ـ 3

 بل العكس هو الصحيح. ،بعاً لهمااليس ت

لكنهّ قد يلزم منها  ،مطلق ها زوال الضروري بوجه  ن لم يلزم منإإنّ الحالة السابقة و ـ 4

ي ن يؤدّ أات للخلل يمكن نّ تعرّض الحاجيات والتحسينيّ أاختلاله جزئيّاً، ومقصوده من ذلك 

 اً.جزئيّ والخلل ر إلى صيرورة الضروري في معرض الخط

لأجل ةً صبح المحافظة على الحاجي والتحسيني لازمتم دّ ونتيجة المعطى المتق ـ 5

 ضروري.ال

نات من اوبهذا يرسم الشاطبي شبكة العلاقة بين المقاصد الثلاثة، مطوّراً بعض الشيء من بي
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 .سبقه

 عند الشاطبي، ومأزق الكلّية في المقاصد والمفسدةمفهوم المصلحة ـ  ـ  

ض في المصلحة أو نّه لا يوجد شيء متمحّ أيحلّل ف ،بي عند مفهوم المصلحةطف الشايتوقّ 

ه نّ  الفعل أفبالنظر العادي لا نطلق على ومن ثمّ  ،ةطنيا تقع الأمور مختل، بل في هذه الدةالمفسد

ت الشريعة بني نّ أحة التي فيه على المفسدة، ويعتبر الشاطبي للا بحسب غلبة المصفيه مصلحة إ

ة الشارع ينظر للمصلحة الغالبة ويلحق المفسدة المغلوبيضاً، ومعنى ذلك أنّ أ ساسعلى هذا الأ

ب من المصلحة لا على المركّ  ،حة فقطلباً على المصفيكون الوجوب مترتّ  ،بحكم العدم

 فسدة.والم

هذا يعني أنّ تلك المفسدة المضارعة للمصلحة لا تصلح لوحدها لأن يترتب عليها حكم 

مستقلّ، وإلا فالمفترض أن يلحقها حكم مع أنّ المفروض أنّ حكمًا نقيضاً لِحق  المصلحة 

لها، وهذا غير معقول، ولهذا يفترض الشاطبي أنّ المصلحة أو المفسدة هنا يفترض أن  المضارعة

 .تكونا بحيث لا يعقل أن تبني بنفسها حكمًا وموقفاً قانونيّاً 

ة تقع في صراط تحقيق الكمالات المفضية نيويّ دحة عند الشاطبي سنخ مصلحة لوالمص ،هذا

 .نيامحض الدوهواء جل مصالح الألا لأ ،لمصالح الآخرة

وإذا تخطّينا هذا الجانب من دراسة الشاطبي للمصلحة والفسدة، ورصدنا جانباً آخر في غاية 

الأهميّة، لوجدنا أنّ الشاطبي يعيد تقرير مفهوم الكليّة، فما معنى أنّ القاصد قواعد كليّة عليها 

سّقة أو ع اللى قلإي ة لا تؤدّ نّ التشريعات الجنائيّ أبي من مثال مهمّ وهو طويدخل الشا ؟الدار

رفّه لا يعاني من مشقّة في السفر، الملك الم نّ خفيف مع أتلالقتل، والقصر في الصلاة مشروع ل

 قيض!ني الطبل قد يع ،ممثل التيمّ  ،ي هذاطبعضها لا يع نّ أنظافة مع لوالطهارة جعلت ل

ئيةّ ستقرافيرى أنّ الكليّة الائيّة وغيرها، ستقرايجيب الشاطبي هنا بالتفريق بين الكلّيات الا

هي قانون أكثريّ، وليست كليّة مطلقة، مثل الكليّات العقليّة التي ينقضها التخلّف الجزئي، 
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ويمثل الشاطبي بمثال يعتبره قريباً جداً من الشريعة من حيث كونه من الوضعيّات لا من 

ا وجود بعض الاستثناءات العقليّات، وهو قواعد اللغة العربيّة، فهذه القواعد لا يخلّ به

، بل الخرق كان والخوارق الناقضة لها، ولهذا لم يقل أحد بأنّّا يجب التخلّي عنها بوصفها قواعد

 .لقواعد أخرى أثرت في هذه الحالة

بهذه الطريقة تتضافر جهود الشاطبي مع ما كان الغزالي وغيره قد قالوه من قبل كما نقلنا 

ن القياس مقابل مبدأ تفرّق المؤتلفات، ففهم القانون الكلّي من سابقاً، في سياق الدفاع ع

القضايا العرفيّة يختلف عنه في القضايا العقلية، والاستثناء فيها يؤكّد القاعدة في كثير من 

بطلها، وهذا يعني ـ استنتاجاً ـ أنّ الشاطبي لن يتخلّى عن مقصد أو تعليل مأخوذ  الأحيان ولا ي 

د مجيء استثناء أو اثنين، بل يلزم أن يكون هناك خرق  حقيقي واسع لكي ء بمجرّ ستقرامن الا

 يهدم تصوّرنا عن القضيّة الكليّة.

فقيه ة ئيّ استقراد باقر الصدر ومّ فيلسوف مثل محة ئيّ استقراوربما من هنا يمكننا التمييز بين 

عبر إثبات يّة، لى قاعدة كليّة حقيقإء الوصول ستقراصدر يريد بالاالف الشاطبي،أصولي مثل 

لى قاعدة إبل يريد الوصول  ،لى شيء من هذاإبينما الشاطبي لا يريد الوصول علاقات لزوميّة، 

لى مدلول عام من العمومات من إتصلح مرجعاً ما لم يثبت الاستثناء، فكأنّي به يريد التوصّل 

ليه في لرجوع إأي كثيرين ـ من ا يمنع ذلك ـ على رلااناً فيتخصيص أحالحيث إنّه لو عرضه 

ته صات عليه في مرجعيّ فتكون قيمة العام رغم عروض المخصّ  ،ثان  ن يطرأ تخصيص إلى أالباقي 

 .حيث لا يوجد مخصّص آخر ةالقانونيّ 

 الشاطبي وسؤال الوسيلة إلى معرفة مقصود الشارع والتحقّق من معنى الحكمـ  ـ  

سألة وسائل معرفة مقصود المولى لا يتطرّق الشاطبي بوضوح في بحث مقاصد الشارع لم

ء، غير أنّه في القسم ستقراسبحانه من وراء الحكم، غير هذه الإثارات التي تلتقي على فكرة الا

الثاني من مباحث نظريّة المقاصد، وهو القسم المخصّص لمقاصد المكلّف، وبمناسبة الحديث 

ه هذا السؤال: كيف نعرف عن سدّ الذرائع ثم الحيل والموقف منها، يوجّه الشاطبي لنفس

 مقصود الشارع حتى ندير حركة الحيل وفقاً لمراعاة المقصود دون إخلال؟
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 يعتبر الشاطبي أنّنا أمام ثلاثة اتجاهات في هذا الوضوع، طبقاً للتقسيم العقلي، وهي:

فلا يقبلون  الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي يحصر معرفة القصود بالبيانات اللغويّة،

ء ولا غيره، بل ينظرون في التعليلات الموجودة في النصوص لكي تخبرنا عن مقصود ستقراالا

الشارع من وراء هذا الحكم أو ذاك. ويبدو من الشاطبي نسبة هذا الرأي لمنكري القياس 

 والظاهريّة.

 قصىألى إي هو الاتجاه الذي يبتعد أ وهو الاتجاه الناقض للاتجاه الأوّل تماماً،الاتجاه الثاني: 

 شاطبي ضمن هذا الاتجاه طائفتين:الليعبر نحو ما وراءها، ويضع  ،حدّ عن الظواهر

الشارع خارج الباطنيّة القائلين بالإمام المعصوم، فهؤلاء يعتبرون مقصد  الطائفة الأولى:

فهم من خلال اللفظ، وهو سرار خلف ذلك لا ت  أبل هي  ،طار اللغة والدلالات اللفظيةّ تماماً إ

 قريباً من الكفر. كلامها ويعتبر ه الطائفة،بالغ مع هذ امل بزهد  يتع

تنطلق قياس، والة للمتعمّقين في نظريّ الشاطبي  اي ينسبهتالي الجماعة وه ثانية:الالطائفة 

اهر النصّ ظلجعل  ،و للإنسان من وراء الحكمة التي تبدمن رصد المعاني النظريّ  ه الطائفةهذ

فقيمة الدلالة الظاهرة إنّما تكون بالمعنى النظري ، وليس العكس، ةظريّ وماً لتلك المعاني النكمح

 ار عبر اعتبمانّ إ، وبالضرورة فهؤلاء يعبرون الدلالات اللفظيّة دون التخلّي عنهاوليس العكس، 

 نّ المعاني النظريّة هي الأصل في تفسير وفهم هذه الدلالات.أ

حيث يقبل الدلالات  اً بين الاتجاهين،ث: وهو ما يعتبره الشاطبي جامعالاتجاه الثال

 .الظاهرية وأنّّا تكون حجّة إلى أن تنكشف لنا العلّة فت تّبع

مع أنّنا كناّ نتوقّع منه هنا  ـ ولكنّ الشاطبي في كشف العلل لا يضيف شيئاً ولا يقدّم جديداً 

لقياس في بل هو يحيلنا فجأة إلى مسالك التعليل في بحث ابالخصوص أن يمدّنا بالجديد ـ 

أصول الفقه، مع أنّ الخطوة الأكثر أهميّة هي أن يطوّر هنا في هذه النقطة بالذات، ومساهمته هنا 

 .ء كما تقدّمستقراهي تركيزه الكبير على مرجعيّة الا

ولو أردت شخصيّاً ذكر مثال افتراضي من عندي لهذا الأمر، فسوف أستعير مثالاً كنت  

وتأثيره في قضيّة النسب، فعندما ينفي الزوج الولد عنه  ال اللعان، وهو مثطرحت ه من ق بل
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يذهب الفقهاء إلى أنّ المرجع في حصول النفي هو اللعان، فلو حصل اللعان انتفى الولد، لكن 

لا في مجال إثبات تهمة الزنا على الزوجة، ـ لو أنّ الفقيه فهم من قضيّة اللعان في مجال نفي الولد 

  القرآن الكريم لم يرد فيه اللعان إلا من حيث حدّ الزنا لا من حيث نفي الولدحيث قد يقال بأنّ 

أنّّا مجرّد وسيلة للنفي حيث تنعدم الوسائل الأخرى، فالشرع حيث لا وسائل في تلك الأيّام  ـ

عمد بعد فقدان البيّنات إلى استخدام الأسلوب النفسي عبر الحلف والأيمان، فعندما نصل إلى 

لشفرة الوراثية وإمكان الوصول إلى حدّ الاطمئنان بانتساب الولد لأبيه أو نفيه عصر كشف ا

؟ وهل قضيّة اللعان تعبّ ، DNAعنه عبر مثل فحوصات الـ 
ة يّ دفأيّ معنى لفقه اللعان حينئذ 

 طريق آخر؟يوجد أنّّا طريق لإثبات الولد أو نفيه حيث لا  وذات أسرار أ

همًا عفويّاً عرفيّاً فهو يحكّم هذا الفهم في الدلالة اللفظيّة، روح الفكرة فعندما يفهم الفقيه 

ويغيّر من الإطلاقات والعمومات الشكليّة الظاهريّة، ويعرف أنّ اللعان ليست فيه أيّ 

 خصوصيّة ولا مقصديّة، وإنّما المقصد الوصول إلى التحقّق من أمر الولد.

 !، أو مرجعيّة اللغة الأميّةفهامارع في وضع الشريعة للإمقاصد الشمرحلة ـ  ـ  

لى مقاصد الشريعة إت الشريعة، لينتقل ايات المقاصد المتصلة بذينهي الشاطبي عرضه لكلّ 

شارع القائم في تفهيمه الاً مع قضيّة غرض سّهنا يبني ج ومن حيث وضعها للإفهام، وه

رس النصوص لشريعته للآخرين، فهذا الغرض الشرعي ينبغي وضعه نصب أعيننا ونحن ند

وهو بناء المشّرع على تفهيم شريعته  ،نّ مفروضاً قبليّاً يضعه الشاطبي هناأة، بمعنى الدينيّ 

 لى الشريعة.واعد هذا التفهيم لنصل إعلينا تحليل هذا البناء وق للخلق، ومن ثمّ 

مام قواعد الشارع ـ مقاصد التفهيم ـ يضعنا أإنّ الشاطبي في هذا النوع الثاني من مقاصد 

ة لكنهّ يريد الذهاب بهذه المرجعيّ  ،ويقرّ بذلك ،ةة هي اللغة العربيّ نّ المرجعيّ الفهم، إنّه يعرف أ

 .بعيداً 

ا دخلت من نّّ أصيلة أو أة لفاظ القرآن كلّها عربيّ أبعد الشاطبي نفسه عن الجدل في كون وي  

 بالنسبة مّ إنّما المهة، يّ لفقيه، بل له صلة كلامبالنسبة للا ضرورة له  نّه بحث  أويرى  ،لغات ا خر

ن من هذه آطرائق العرب في البيان والتبيين، وأنّ علينا العبور لفهم القر نّ القرآن نزل علىأليه إ

كذا لا يمكن العرب، نّه كما لا يمكن فهم لسان العجم بلسان أ دالطرائق لا غير، ولهذا هو يؤكّ 



  

 .عي الذي إنّما صنّف رسالته لأجل هذا الأمربلسان العجم، مثنياً على جهود الشاف عربفهم لسان ال

رسالة للشافعي لم يؤخذ بعد ذلك بهذا النّ كتاب أفه بعد ذلك من سّ أشاطبي يبدي تالنّ أوك

أصول الفقه على يد سيس علم أرض من تغنّ الأبي يقصد طنّ الشاأ.. أي يبدو لي المأخذ

، لكنّ اللاحقين بعد ذلك العربن مة الفهم اللغوي على لساوة بناء منظدعاالشافعي كان إ

 .، ولم يأخذوا مقصد الشافعي فيما قام بهمكان آخر وصول الفقه نحأحرفوا علم 

نّ أللغاية وهو  مهمّ  وتاريخ، لكنهّ يخرج بأصلٍ  عرب وثقافةٍ العند  ومع تقريره وجود علومٍ 

نّ طرائق التبيين في معنى أغاية الأهميّة، بوهذا كلام في  ة في تفهيمها على الأميّة،الشريعة مبنيّ 

رائق العوام من الناس غير المتعلّمين طالنظام اللغوي القرآني والحديثي فيما يخصّ الشريعة هي 

د ة تؤكّ ثيّ ية وحدص قرآنيّ إلى نصوك لالشاطبي في ذ دويستن .ولا الخائضين غمار العلم والمعرفة

هذه »م التي من هذا النوع، لهذا يقول: ه كان يخاطب هذه الأمنّ أو ،ةميّ أة مّ عث لأب   النبيّ  نّ أ

حة في ل، ففقه المص«، فهو أحرى على اعتبار المصالحهلها كذلكأنّ لأ ؛أميّةالمباركة الشريعة 

 ين.م يجري على لغة القوم الأميّ المتكلّ  نّ أمقام التفهيم يعطي 

والتي ، ويختلف معه في بعض تفاصيلها علال الفاسي ،هذه القاعدة التي يقرّرها الشاطبي

وقفةً شاطبي ال، لم يقف بها «ة الظهور العرفيحجيّ »مامي صول الفقه الإألق عليها علم طي  

بطال الدعاوى التي إة الشريعة ميّ أ مقتضى قاعدة نّ نتائج مهمّة، فذكر أ بل رتّب عليها ،عابرة

لين علوم الأوّ هما يظهرت فيما بعد تنادي بالقول بوجود علوم كثيرة في الكتاب والسنةّ، وأنّ ف

بي ببساطة كبيرة ولهذا يتعامل الشاطوكأنّه يغمز من قناة أمثال الغزالي والعرفاء، والآخرين، 

ن الكريم هي من نوع آنها القرنّ العلوم التي تضمّ أحين يعتبر  ،سّجداً مع هذا الموضوع وبي  

 .ومستوى علوم العرب في ذلك الزمان، هذا كلّ ما في الأمر

نحو ي يريد أن يخرجنا من البنِية الميتافيزيقيّة والغنوصيّة والطلسميّة للقرآن، وكأنّي بالشاطب

لأنّ تلك البنية تعقّد الأمر عليه في بناء مشروع تعقيلي للشريعة، وتدخله في دائرة  مجال رحب؛

محتملات غامضة مفتوحة، لهذا يخيّل لي أنّه يريد أن يكشف كلّ الأوراق ويجعل كلّ الأمور 

ا نتصوّر؛ لنتمكّن من بناء فهم تعقّلي واضح وعقلائي عامّ للشريعة بعيداً عن الغموض أبسط مم
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 والتعقيدات.

نّ طرائق العرب في التبيين ليست أوهي  ،لشاطبي نحو مقولته الهمّة الأخرىاوبهذا يعبر بنا 

وّع ة تنبل ثمّ  ،ساليب صارمة حادّة للبيانأفليست هناك  ،بل هي متنوّعة ،على وزان واحد

 .تبيينالبيان والفي  بى العرب التكلّفك، ولهذا تأسحة في ذلسّ وف  وي  

ها مّ تهنّ العرب لا أستهان بها، وهي خرى لا يم أ ويستخرج الشاطبي من هذا السياق قاعدةً 

ون لأمر المعنى ما لم يكن بل يهتمّ  ،ولهذا لا يقفون عند اللفظ العنى،حاصل لفاظ بل يهمّها الأ

أبعد من ذلك حين شكال الشعر ونحوه، بل يذهب الشاطبي أته مطلوباً كما في اللفظ في ذا

صلاً، ويمثل لذلك بالمعنى التركيبي أنّ بعض أجزاء المعنى قد لا تكون مهمّة يعتبر أ

ورة الإجماليّة، وبهذا ة لا يضّر أحياناً بفهم الصنّ غموض بعض الأجزاء اللفظيّ إوالإفرادي، ف

ات دبيّ أض عنه في عر  نّه عنده م  ، بل كأة ليس مهمّاً جزاء التفصيليّ هم الأيقول بأنّ الغرق في ف

 .فراديفاً على فهم المعنى الإذا كان فهم المعنى التركيبي متوقّ تكلّف إلا إالشرع، فلسنا بحاجة لل

ة الصورة المشهديّ أ سمّيه: ز بين الشاطبي هنا مهمّة، فهو يميّ  امثلة التي يطرحهوبعض الأ

رق في فليس مهمّاً الغمثلًا ظي في النصّ، فلو كانت النصوص تتكلم عن الجنّة فاللوالتفصيل 

لى هذا ظر في الصور المشهديّة إلأنّ العرب لا تن ؛نواعها وقيمتهاتفاصيل الأعناب والفواكه وأ

 الجنّة دار سعادة نّ أوهو  ،ة نفسها والتي تعطي معنى واحداً كيبيّ ترالصورة ال كلّه، بل المهمّ هو

وكثيراً ما يغفل هذا النظر »ن قائلًا: ووراحة.. ويختم كلامه في هذا القان وهناء وخير ولذّة

م على هِ بْ ت  سفت   ،بالنسبة للكتاب والسنّة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي

ل، ومشيه على رب، فيكون عمله في غير معم  عس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد الالملتمِ 

سور المقدور في ي، معقّباً بفصل مهمّ حول بناء الشريعة على الم«غير طريق، والله الواقي برحمته

 .العقيدة والعمل دون التكلّف والتعقيد، ثم بالحديث عن المعنى الأصلي والتبعي

 مرحلة مقاصد الشارع في التكليف بمقتضى شريعتهـ  ـ  

وهي مرحلة  ،قاصدثالثة من المالية ليبدأه بالمرحلة ثانالشاطبي حديثه في المرحلة الينهي 
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، وهو ما يفرض على تهصيرورة الشريعة تكليفاً يوضع في عهدة المكلّف ويتحمّل مسؤوليّ 

 .لة الحرج وأمثالهاأة التكليف بغير المقدور ومساطبي أن يبحث قضيّ الش

نّه لا أو ،ة للإنسانات الطبعيّ ث الشاطبي في ثنايا مسائل هذا البحث عن الخصوصيّ ويتحدّ 

ن تكلّفه الشريعة بعكسها، فإنّ أعقل فإنّه لا ي   ،ةصليّ ف بمواجهتها مثل خلقته وغرائزه الأيكلّ 

ة ل قضيّ ل المفهوم ويخوض فيه، ويحلّ ة والعسّ ويحلّ قّ شل في المهذا من غير المقدور، كما يفصّ 

يفلسف رغبة الشريعة كما وّعة، ة ونفسية وسلوكية متنخلاقيّ أفة ويعالج مسائل ة والمتصوّ المشقّ 

الإنسان  دوهل هي رغبة خوفاً من تمرّ  ،ساننة والعسيرة عن الإسقاط التكاليف الشاقّ إفي 

ة يّ سّ والوسطس قاعدة السماحة والي  يضاً، وهو بهذا كلّه يكرّ أأو غير ذلك له والمردود السلبي 

 .والاعتدال في الشرع حسب تعابيره

 الشارع في جعل المكلّف تحت قانون الشرع مرحلة مقاصدـ  ـ  

ربما يمكن لنا القول بأنّ هذه المرحلة المفصّلة جداً في كلمات الشاطبي تمثل واحدة من 

وفهمه الفلسفي للسياسة والاجتماع  مظاهر تحليله الفلسفي لوجود الشريعة وغاياتها في الخلق،

م ملفّاً موسّعاً من هذا النوع في مباحث إنّ الشاطبي عندما ي قح وتنظيم أمر الخلق وغير ذلك.

أصول الفقه فهو يهدف أن يفهم الفقه والشريعة في ضوء غايات وجودها في حياة الإنسان، ولا 

ينفصل في فهم النصوص والتشريعات عن فلسفة الوجود الكليّة المدلول عليها في الكتاب 

 .والسنةّ

وبخاصّة هاد ومنهجيّة الآخرين، وهذا اختلاف جذري بين منهجيّة الشاطبي في الاجت

فمنهجيّته لا ينفصل فيها فهم الغايات عن المذهب الظاهريّ الذي كأنّه يعرّض به بهذا الكلام، 

فهم الشريعة، بل فهم الغايات الكليّة جزء من فهم الشريعة ولهذا يضعه في أصول الفقه، 

ايات والمقاصد في جعل ووضعه له نحو تعقيل ووعي بالغايات، وكأنّه يريد بحث هذه الغ

الإنسان خاضعاً لشريعة إلهيّة؛ لأنّ هذا الوعي يؤثر في اجتهاد المجتهد فيلزمه أن يفهمه جيدّاً، 

 وعن قرب وبطريقة واعية مستدلّة.

ويبّرر الشيخ القرضاوي عدم ذكر سائر العلماء ـ غير الشاطبي وأمثاله ـ لهذا الشرط في 
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في المعرفة القرآنيّة، وكذلك اشترطوا معرفة القواعد الكليّة،  الاجتهاد، بأنّّم اشترطوا الرسوخ

فدخلت المقاصد عندهم هنا، ولم يفردوها بالذكر، لا أنّّم لا يعتدّون بدخول معرفتها في شرط 

 .الاجتهاد

نّ الغاية من وراء الشريعة هو رحلته مع هذه المرحلة بتأكيد أالشاطبي يبدأ وعلى أيّة حال، 

ن كانوا عبيداً له بالاضطرار، أة الهوى نحو عبودية الله اختياراً بعد د من عبوديّ إخراج العبا

وكأنّي به ينفصل عن النظريّات التي اختارها بعض الفلاسفة المسلمين كابن سينا 

والسهروردي، حين تحدّثوا عن أنّ فلسفة وجود النبوّات والشرائع الإلهيّة هي تنظيم الاجتماع 

، بل الفلسفة عنده ذات ب عد عميق رفع الفوضى والاضطراب والظلم عنهالبشري في الدين و

 في الداخل الإنساني، ومن نتائجه ذلك.

شريعة جاءت لمصالح الق عندما تتعارض مقولاته بين كون زويجد الشاطبي نفسه في مأ

الاعتراف فإنّ جعل الشريعة على مصالح العباد معناه  ،ائهمواعهم لأهتبالعباد وبين النهي عن ا

 ،ة صحيحةدب بأنّ القاعيبأهوائهم التي منها وعلى رأسها السعي لتحقيق مصالحهم! إنّه يج

ته حسان نحو ما هو في غير مصلنلهذا يذهب الهوى بالإ ؛لكنّ مسير تعيين المصالح مختلف

ولو على خلاف هواه في التفاصيل  ،ةشريعة لتحقيق مصالحه الواقعيّ الفجاءت  ،ةالواقعيّ 

 رات.اوالمس

مرفوض،  لا الشهوة فهوإقصد منه نّ كلّ عمل لا ي  أبي من هذا المبدأ طشاالويستخرج 

باع الله لى اتّ إيرجع فيها  نأسان ندّ للإالمشروعة يظهر من الشاطبي أنّه لابات ذّ لفحتى أعمال الم

ل كبأنّ الأكتلك التي تقول  ،ة عميقةخلاقيّ أ من الوجوه، وهو يبدو هنا نازعاً نزعةً  تعالى بوجه  

مرار في تعلى الاس ته من تقويماصالح لما فيهالقدم عليهما الإنسان شرب والنكاح وغير ذلك ي  الو

ة والإخلاص وتنوّع لة النيّ وض الشاطبي في مسأطاعة الله مثلاً، وهنا يخإالعيش وقدرته على 

 .غراض الفاعل فيما يفعلأ

                                              
 .47ـ  43الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: ( انظر: 1)

؛ 373ـ  371: 3؛ والإشارات والتنبيهات 442ـ  441( انظر: ابن سينا، الشفاء )الإلهيات(: 2)

؛ والشيرازي، المبدأ 455ـ  453(: 3دي، رساله يزدان شناخت )مجموعة أعمال شيخ الإشراق والسهرور

 .361ـ  359؛ والشواهد الربوبيّة: 558ـ  557والمعاد: 



  

 مر  أالهوى  دصالحة لكن بقصالبالأمور بعد من ذلك معتبراً أنّ القيام أبي طبل يذهب الشا

؛ لأنّ الفعل الصالح بقصد الهوى يفضي إلى مرجعيّة الهوى في حياة الإنسان، وهو مرفوض تماماً 

بدي قلقه أكثر عندما يعتبر أنّ تحكيم الهوى في تطبيق  ما يعتبره الشاطبي غير مبّرر، بل ي 

 رياح الهوى لتلاعب بالأحكام بمجرّد تغيّر الأحكام الشرعيّة قد يجعل الإنسان يوماً ما عرضة ل

 عنده.

ووجود المصالح الشخصيّة في التكاليف ليس لأجل المصالح الشخصيّة، بل للمصالح 

الأصليّة النوعيّة، فغرائز الإنسان ومصالحه الذاتيّة تجعلها الشريعة في سياق المصالح النوعية 

تحكم عليها، ولهذا فهي مصالح تابعة وليست  العامّة، فهي تستفيد منها لكنهّا لا تسمح لها بأن

 أصيلة فالمقصود بالأصل المصالح العامّة فقط.

نقاط رائعة ي لفت الشاطبي النظر إليها في فلسفة الأخلاق والنفس الإنسانيّة وفي كلّها وهذه 

يّة التي ، وهو يؤكّد دوماً على أنّ مرجعيّة المصالح الأصلالتعامل مع الشريعة وفقاً لهذه المعايير

خلاص والعباديّة، ولو ل ـ كلّ الأعمال مطلقاً ـ إلى الإهي مقاصد الشارع العليا تفضي بالعم

كانت لهذه المصالح مصالح تابعة ترجع للإنسان في ملذّاته وحظوظه وأغراضه الخاصّة؛ ولهذا 

كلّه إلى يعتبر الشاطبي أنّ ملاحظة العبد للمقاصد الأصليّة للشريعة في سلوكه يحوّل سلوكه 

وجوب بالكلّ، ولو لم يكن الفعل محكوماً بالوجوب في الجزء والخصوصيّة، لكنهّ بملاحظة 

 .وقوعه في سياق تحقيق المقاصد الأصليّة يغدو واجباً 

 ويذهب بنا الشاطبي في تحليله العميق هذا إلى القول بأنّ السلوكيّات على نوعين:

ميق بحكم طبيعته وبنيته الجسديّة والنفسية، وهو في نوع يوجد له في نفس الإنسان داع  ع أ ـ

هذه الحال يعتبر أنّ الشريعة لا تذهب بالتكاليف نحو الوجوب، بل أحياناً تذكرها بندب، بل 

 بإباحة مثل النكاح والزواج.

نوع للإنسان فيه حظّ غير عاجل، بل آجل، ولهذا تكون دواعيه للفعل أقلّ، فتتدخّل  ب ـ

 داعياً لتحقيق الفعل هنا.الشريعة لت حدث 

 .ثم يفصّل الشاطبي بين الكفائي والعيني وأنواع الحظوظ
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بي بالتفصيل عن موضوع النيابة في العادات والعبادات، ثم يشير للحديث طويتحدّث الشا

 أشارع مداومة العمل على الطاعات فمبدلثمّ يؤكّد على أنّ مقاصد اعن موضوع هبة الثواب، 

 .دأ صحيح مقرّ المداومة هو مب

ثمّ ات النبي ومشتركاته مع الأمّة، ة الشريعة وخصوصيّ ل الشاطبي كثيراً في عموميّ ويفصّ 

 المعايير غير العادية، ثم الحديث عن العوائد بالتفصيل.ولة الكرامات والخوارق أيخوض في مس

نّ يثبت أنى في العادات والعبادات، فبي هذا المرحلة بالحديث عن فقه المعطويختم الشا

ين معاً دويستدلّ في المور ،نّّا غير مفهومة المعنى بخلاف العاداتأالعبادات يقع الأصل فيها 

، دون أن يرفض ل كثيراً في العاديات وغير ذلكشارع الذي يعلّ الع لسان ء وبتتبّ ستقرابالا

 .الشاطبي أنّ الكثير من العباديات مفهومة المعنى أيضاً 

قسم الأوّل من بحث المقاصد والمخصّص لمقاصد الشارع، لينتقل بهذا ينهي الشاطبي ال

 للقسم الثاني المخصّص لمقاصد المكلّف.

 مقاصد المكلّف، الجناح الثاني لنظريّة المقاصد عند الشاطبيـ  ـ  

ثاً عن موارد عدم تها ودورها في العمل، متحدّ شاطبي حديثه عن مبدأ النيّة وأهميّ الفتتح ي

ف مع قصد ة كالإكراه، ثم يؤكّد أنّ من الضروري تطابق قصد المكلّ النيّ إمكان حضور 

قع غير مقبول شرعاً بل ممنوع، الى كونه في الوإينتهي  مر  ف لأالشريعة، بمعنى عدم قصد المكلّ 

ق المخالفة ولو لم يقصد ذلك خائضاً ف مخالفة الشريعة وفي حالة تحقّ ل في قصد المكلّ وهو يفصّ 

ي الانقياد والتجرّ قضايا قريبة من بحث ة الجاهل وبدعة، وحالة معذوريّ هنا في قضيّة ال

 .وأمثالهما

ثم يؤكّد على التفصيل بين حقوق  ،شريعة على سدّ الذرائعاللة بناء أل الشاطبي في مسويفصّ 

فيرفضها في الجملة لا  ،موقفاً من قضيّة الحيل ذ، ليتخالله التي لا تسقط وحقوق الإنسان نفسه
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 .ملةبالج

وهو توافق الفعل في صورته مع  ،يفتح بحثاً مهمًا على المستوى المقاصديلكنّ الشاطبيّ 

سعف موقفه عل الحكم لأجلها، وهو بهذا ي  حة التي ج  لفي روحه خال  من المصغير أنّه  ،الشريعة

في بداية اد دسترنّ التحايل في آخر الحول على الزكاة عبر الهبة والاأ برالرافض للتحايل، ويعت

شارع للرفق اللهبة التي وضعها ل تفريغ   ، وهولمصلحة الزكاة هو نقض  الثاني، الحول 

خل.. تفريغها من ضمونّا، وهذه هي فلسفة موقفه الرافض من الحيل، بوالإحسان ومحاربة ال

وكلّ حيلة لا توقع في شيء من  ،مخالفه فهي مرفوضة جفكلّ حيلة تفضي لنقض المعنى وإنتا

 .نيابي موقفاً من الحيل عبر إحالتها لفكرة المقاصد والمعطخذ الشاس بها، وبهذا يتّ أب ذلك فلا

وبهذا ينتهي الشاطبي من بحث القسم الثالث المخصّص لمقاصد الشريعة لينتقل للقسم 

 الرابع المخصّص لحصر الأدلّة.

 ، المقاربات الكليّةالشاطبي والأدلّة الشرعيّة والحججـ  ـ  

د في الاجتهاد السنيّ، وهي الكتاب والسنةّ ئاسد الشاطبي الأدلّة الشرعيّة وفقاً لما هو اليحدّ 

ة في ، ويشتغل بدراستها بشكل مطوّل جدّاً، فيدرسها دراسة إجماليّ )الرأي( والإجماع والقياس

لكتاب يتجاهل الإجماع والقياس ويركّز على ا يخوض في كلّ واحد  منها بالتفصيللّما ثم  ،البداية

، رغم والسنةّ، معلّلًا ذلك بأنّّما الأصل، وبأنّ الأصوليّين كفوه مؤونة البحث في الأخيرين

 .أنّ ثنايا بحوثه تتعرّض لقضايا تتصل بالإجماع والقياس هنا وهناك بنحو الإشارة أو ما هو أكثر أحياناً 

تفصيلي، وفي الكلّيات وبهذا يقسّم الشاطبي البحث  في الأدلّة إلى قسم  كلّي عام وقسم  

 يتحدّث كثيراً عن القضايا المتصلة بمباحث الألفاظ كالعموم والبيان وغير ذلك.

 شبكة العلاقة بين الكلّي والجزئي/العلاقة بين المقاصد والأدلّة الأربعةـ  ـ  

ربعة، ة الأدلّ شاطبي العلاقة بين المقاصد والأاليحدّد  ،ة للأدلّةوشروعاً في الدراسة الكليّ 
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ء، ومن ثمّ فكلّ الأدلّة ستقراشريعة بالاالصول أنّ المقاصد الكليّة العامّة هي أحيث يعتبر 

في  لأنّه ما من جزئيّ  ؛ة لا بشكل منفصل عنهاات المقاصديّ فهم في سياق الكليّ ن ت  أالأربعة لابد 

 الإعراض عن الكلّي  ات المقاصديّة العامّة، فلا يمكنلتلك الكليّ  أو آيل   لا وهو راجع  إالشريعة 

 كما لا يمكن الإعراض عن الجزئي المتضمّن داخل الكليّة. ،في الجزئي

نّ الكليّات أفهو يعتبر  وينتبه الشاطبي في تأمّلاته لشبكة العلاقة بين الكلّي والجزئي،

 متفرّعة عن الجزئيات، فهومعرفة الكلّي عنى ذلك أنّ  ،ءستقراعن الا ةتجانكانت ة لما المقاصديّ 

ء تحقّق ستقراذا ثبت بالاإات المقاصديّة، فة نحو تكوين الكليّ ات الفقهيّ يصعد من الجزئيّ 

 نّ قوام كلّ جزئي هو بالكلّي.أات؛ لأنّ المفروض  كامناً في كلّ الجزئيّ لزم اعتبار الكلّي ات الكليّ 

ذا كانت إنّه أهو ـ  ـ والذي اعتبره بعض  إشكالاً عميقاً على الشاطبيولكنّ السؤال الأبرز 

تغال شفقهي والاالت، فما قيمة الكلياّت في البحث اء الجزئيّ استقرا جاءت عبر ماات إنّ الكليّ 

 بالأدلّة الشرعيّة؟

يأتي دور النصوص التي  ،القاعدة الكليّة من التقرّيتبلور نّه بعد ألى إنّ الشاطبي ينبّه هنا إ

نا تكمن قيمة القاعدة الكليّة في أنّ لديها ، وهةللمقاصد الكلّي تظهر هنا وهناك تبدو مخالفةً 

بحيث يؤخذ بهذا الجزئي في حال توالمه مع  ،القدرة على الحكم على هذه الحالة بطريقة توفيقيّة

وهو بالفعل قد انتبه لهذا  ،ة التي طرحها الشاطبي، وهنا في الحقيقة مقتل النظريّ لقاً طالكلّي لا م

ة ساريةً في زئي مطلوب، وكانت الكليّ جكان الجزئي بما هو  ذاإالأمر حين وجّه لنفسه إشكالاً: 

ء حتى يؤكّد ستقرانّ الاأت، والمفروض اء الجزئيّ استقرالا من  إعلم الكلية  الجزئي، وكانت لا ت  

تكوّن  نّ ات، وهذا يعني أة في كلّ الجزئيّ ت من وجود الكليّ مرحلة التثبّ من ن ينتهي ة لابد أالكليّ 

عدم وجود جزئياّت مخالفة لها، فكيف يفرض وجود جزئي مخالف ثم يراد  القاعدة متفرّع على

الجزئي بما هو جزئي  نّ أمع القول في الوقت عينه ب ،عبر تطبيق نظريّة المقاصد موالمته مع الكلّي 

الحقيقة يوافقه والعقل لا  في نّ الشريعة قد يظهر منها ما لا يوافق الكلي لكنّهأو ،مطلوب

 ه سلسلة من المتناقضات؟!ليست هذأدرك؟! ي  

ات تحتوي على المقاصد الكليةّ، بأنّ جميع الجزئيّ  يحاول الشاطبي حلّ هذه العضلة بالقول
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ة ات المقاصديّ الأعلى، لكنّ دور الكليّ إلى ة من الأسفل فالمقاصد محكومة لحركة صعوديّ  ومن ثمّ 

 .نّّا تقوم بتعديلهاليّة، فإ ما مع المقاصد الكيكون عندما تتصادم مطلقات أو عمومات جزئيٍّ 

ء ستقراات بالايفرض وجود الكليّ ـ أنّه في تقديري وتحليلي لكلام الشاطبي ـ ومعنى ذلك 

 في جميع موارد الجزئياّت، لكنهّ يجعل العلاقة بين سعة الحكم الذي في الجزئي والدليل الخاصّ 

رعاية مصالح الفقراء،  ت مقصد  نة المقاصديّة، فمثلاً نحن نقول بأنّ الزكاة تضمّ وبين الكليّ 

، لكنّ إطلاق شروط الزكاة في الأعيان التسعة يوجب أوهذا مؤكّد في الزكاة من حيث المبد

ات المقاصديّة لفرض بما يناقض مصالح الفقراء، فهنا تتدخّل الكليّ يّاً اليوم زوال الزكاة عمل

لكي من ق بل  في حدّ نفسه بالزكاة ي الذي مرّ ة المقاصدية ثبتت بالتقرّ نّ الكليّ أرغم  ،تعديل  

ثبت الكليّة، فرحلة الذهاب تأخذ بالجزئي في أصل وجوده ليتضمّن الكلّي، ولكنّ رحلة ي  

العودة تكمن في ضبط حكم الجزئي بحالات وجود الكلّي فيه، وأيّ تحوّل زمكاني أو غيره يطرأ 

 فيه بالضرورة.فإنّ الناظم هو الكليّات المقاصديّة أو روح الحكم الكامنة 

تمل أن يكون مقصوده أنّ الجزئياّت التي تتراءى لنا منافيةً لمقصد  شرعيّ، لابد وأن  أو يح 

تكون تابعةً لمقصد شرعي آخر مقدّم في محلّه أو على المقصد الأوّل، ومن ثمّ تكون العلاقة في 

لى فقه الأولويّات، الحقيقة بين المقاصد نفسها في مساحات تداخلها بما يفرض الرجوع فيه إ

وليس إلى نقض أصل المقصد هنا أو هناك، فالمقصد يحافظ على كليّته الطبيعيّة من حيث علاقته 

 بالجزئيات. وبعبارة ثانية: إنّ الجزئيَّ عندما يعارض مقصداً فهو يوافق آخر.

سفلي ابق الطفي الانطلاق من ال ،شاطبي هنا طريقة محمد باقر الصدر لاحقاً الوتشبه طريقة 

م، لكنّ الحلول التي وضعها الشاطبي لم يطرحها الصدر، ظ  ة والن  للفقه نحو تشكيل فقه النظريّ 

لق في تحصيل طوالعكس صحيح، تماماً على خلاف محاولة الشيخ شمس الدين الذي ان

 نّ أن لاحظنا أات، وهو الأمر الذي سبق كم على الجزئيّ لها سلطة عليا تح ات من نصوص  الكليّ 

صول سنداً أو دلالةً، وأة نيّ ظالنصوص مهما كان حالها تبقى  نّ لأ ؛لهي لم يكن ليتقبّ الشاطب

 عنده. ةً ن تكون يقينيّ أالشريعة لابد 
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ربما تكون  ،لى طريقة حلّ آخرـ إكما ذكرنا سابقاً ـ  وبعد  بل لمح من ق  ألكنّ الشاطبي كان 

لى إت تؤدّي  هائل من الجزئيّاما تمرّ بعدد  ة عندئيّ ستقرالة الاحالر نّ أللتفعيل هنا، وهي  قابلةً 

يع جمء استقرائيّة ستقراالاة كليّ بالقين يد التولّد اليقين بالنتيجة، فليس من الضروري لتولّ 

، بحيث تولد الكليّة، وعقب ابمنها في مختلف الأبو ء الكثير جداً استقرا فيات، بل يكالجزئيّ 

 .ات المعاكسة حدّاً تهدم اليقين بالكليّةضافر الجزئيّ ات ما لم تتعلى الجزئيّ  ذلك نجعلها حاكمةً 

 استقرامن  اً ئناش شكال اليقين هذا، بل يريد يقيناً أوربما لا يريد الشاطبي شكلًا من 
 
كامل لا  ء

 ناقص.

 بمعنى جديد لى القطعإبين الظنّي والقطعي ورجوع الظنّ ـ  ـ  

ة الحكم الشرعي، ولا يخوض في قضيّ ي والقطعي على لة الدليل الظنّ أبي مسطيطرح الشا

ن يكون تقول بأنّ الظنيّ لابد أكما لا تهمّه كثيراً الفكرة التي  ،بل يراها واضحة ،ة القطعحجيّ 

بين  ه متداولاً تبريعما قطعي على حجيّته، فإنّ هذا اللى القطعي بمعنى قيام الدليل اً إراجع

نّ الأدلّة الظنيّة معلومة أوهو  ،مراً آخرأف يحاول الشاطبي أن يضيإنّما ، اً الأصوليين ومعروف

قطعي ولو عام  ثبات شيء، لكنّ ذلك الشيء لم يكن له ما يوافقه من أمر  إذا قامت على إ ،الحجيّة

 فهل يكون حجّة أو لا؟

ر بل يفكّ  ،لى القطعإدليله  وعة الدليل من حيث رجر بحجيّ إنّ الشاطبي هنا لم يعد يفكّ 

قطعي أو لا؟  لأصل   ة من حيث كونه موافقاً ن إعمال الدليل الظنيّ الحجّ ة الظنّ الناتج عبحجيّ 

جّة دلّ على حكم مخالف لأمر مقطوع في الكتاب لزم طرحه، بل أنّ خبر الواحد الحفلو فرضنا 

لكان الأمر كذلك، وبهذا على وفقه، كلّي ليس هناك ولو قاعدة عامّة أو مؤشر  لو دلّ على حكم  

بة غير المتسقة مع الفضاء الكلّي ولو لم تعارضه، وهذه نتيجة مهمّة للتفكير تطرح الأحكام الغري

 مي معاً.ظ  المقاصدي والن  

ة فقط بقيام الدليل القطعي طمشروقد لا تكون  يظنّ لة الدليل احجيّ أنّ بي اطالشثير هنا ي

ا يجعله منسجمًا واحد منها م وفق كلّ  لىن يكون عة الظنية أدلّ بل يلزم في ناتج الأ ،ةعلى الحجيّ 
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 .و كليّة شرعية أو بتعبير آخر منسجمًا مع المزاج الشرعي العامأة دمع قاع

باب على الثارتها تفتح إ ن لم يظهر منه موقف حاسم في هذه القضية، لكنّ إإنّ الشاطبي و

 .بطريقة مختلفة شرعالالتعامل مع الحجج الظنيّة في 

 قة بين الفقه المكّي والمدنيمرجعيّة القرآن وقواعد العلاـ  ـ  

بي في ط، يجهد الشاعقل أن تخالف العقول، ودفاعه عن ذلكنّ الشريعة لا ي  أبعد تقريره 

جماع، ويلحق بهما الإة القرآن، فيعتبر أنّ الأدلّة منها ما هو نقلي كالكتاب والسنّة تكريس مرجعيّ 

تحسان والمصالح المرسلة، وحيث ومنها ما هو عقلي كالقياس والاستدلال، ويلحق بهما الاس

ة العقليّة بهذا دلّ ة النقل لا تثبت الألّ أدون دذ ب؛ إره للقسم الأوّلباثاني راجع في اعتالنّ القسم إ

 ،ة السنةّ راجع إلى الكتابنّ دليل حجيّ إهو النقل، وحيث  ةالمعنى، لهذا كان الأصل في الأدلّ 

على  ىة وأخرحكام الجزئيّ  تارةً على الألذي يدلّ في جميع الأدلّة هو الكتاب الكريم ا فالمرجع

 .ات القانونية الأخرىالقواعد والمرجعيّ 

لقاً غير طنّ كلّ عنوان أخذ في النصوص القرآنية مأوهي  ،جداً  ةة مهمّ دبي قاعطويقرّر الشا

 مثل العدل ،نّ فهمه وتعيينه بنظر المكلّف، فهذا معناه أضوابطبأو مشروط د ولا مشروح مقيّ 

داً أو له اء والمنكر وغير ذلك، بينما ما يؤخذ مقيّ شوالإحسان والعفو والصبر والظلم والفح

ز بين فقه واللطيف أنّ الشاطبي يميّ . في الغالب فهو راجع لنظر المولى مثل العبادات ،ضوابط

لنوع الثاني عنده من ا ني هو فقه  دمن النوع الأوّل بينما الفقه الم مكّة والمدينة، فالفقه المكّي هو فقه  

 اً مكيّاً، ويخوض محاولةً نّ كلّ عامّ مدني يرجع ليكون جزئيّ أبر الشاطبي تفي الغالب طبعاً، ويع

، ولهذا قلّ النسخ في فالجهاد يرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا ،في هذا الصدد

نّ مفهوم أيّة، مع توضيحه ئستقراات نسبيّاً، وانعدم في الكليات الاات وكثر في المدنيّ المكيّ 

 .رلمتأخّ امن التخصيص والتقييد والنسخ بالاصطلاح  عمّ أماء دالنسخ عند الق
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سلمين التي ترصد المقارنات بين الفقه الممحاولة تعدّ من أوائل المحاولات في تاريخ  ذهوه

ة الفقهيّة ليست ، والتي أخذ بها بعض الباحثين اليوم لافتراض أنّ المرجعيّ نيدالمكّي والفقه الم

 .سوى نصوص الفقه المكّي، وأنّ الفقه المدني هو فقه  تاريخيّ زمكاني

، ة عند السلف أو منعدمةقليلة المرجعيّ  التي تعدّ  ةعلى الأدلّ  اً ظبي تحفّ طالشاهذا، ويبدي 

 .، وهو تفكير تقليدي عندهعة والمصالح المرسلةدة البشكاليّ وخوضاً في إ

وفي وضع  ،ويلأوالتل في التشابه والإحكام ويفصّ  ،ةدلّ وارض الأبي في عويخوض الشاط

، كما يخوض في النسخ، ثم في الأوامر والنواهي وما اليقين والمعطيات بحسب النصوص

والتفصيل طلاق والتقييد، وأشكال الدلالة في الأوامر والنواهي، حول الإتتضمنّه من مباحث 

وغير ذلك، ثم البحث في البيان  نفصلة والمتصلةصات الموالمخصّ باحث العام والخاصّ، مفي 

بات ل، والعلاقة بين المندوبات والواجوالإجمال وتفاصيلهما، والعلاقة البيانية بين الفعل والقو

 .وغير ذلك صحابةالوبيان  م عن بيان النبيّ هات ودلالات الفعل فيها، ويتكلّ وركوالمباحات والم

على العادات التي تقوم  يّةنّ الشريعة مبنأوهي  ،يبطشاالطرحها  فكرةً خصّ بالإشارة وأ

وغالباً ما تعطي  ،بلوغالة المطلقة، فعلامات البلوغ تدلّ على الكليّ  وليس على ،لبةاعلى الحالة الغ

ط الضوء على أنّ العموم سلّ أ، كما نضوج العقل لا دائمًا، وعلى هذا مسار الأحكام الشرعيّة

 .ءستقرامن الاأيضاً بل يستفاد وضعاً واستعمالاً فقط، لفظ الن اً مدبي ليس مستفاطشاالعند 

بحيث  ان يكونأنّ السلوك والقول يجب أوهي  ،اطبيالشفكرة يطرحها  دكما أتوقّف عن

 ،مات عن المكروهاتوالمحرّ  ،عن المندوبات الواجبات   ،ز في وعي الناس في مقام التبيينتتميّ 

في  وهذا جار   ،تبيين والعمل بحيث تختلط الأمور على الناسعن المباحات، فلا يكون ال والكلّ 

ة الشاطبي ا تتصل بحساسيّ نّّ أعتقد بأة نين، وهذه قضيّ مالمؤ ةعامّ عنده بل والعلماء معاً نبياء الأ

بسلوك بعض اً بات وهكذا، معرّضجا واوبات كأنّّ دالبدعة، بحيث تظهر المنقضيّة من 

 .جباتوى من الوايبدو أق ما لىإل المندوبات ة الذي يحوّ صوفيّ ال
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 عند الشاطبي وقواعد الفهموحجيّة السنّة القرآن ة مرجعيّـ  ـ  

س لكونه يشرع الشاطبي بالحديث عن القرآن الكريم، فيؤسّ  ،بعد البحث في كلياّت الأدلّة

نّ ألغة وة الالمبيّنة له، ويؤكّد على مرجعيّ  ةالأصل في معرفة المقاصد، ويستعان لفهمه بالسنّ 

بي م بلغتهم، لكنّ الشاطاز القرآن في كونه فوق مستوى البشر وفي الوقت عينه يتكلّ جعنصر إع

لغة قائم على موضوع المعتبراً أنّ نظام  ،س ضرورة فهم سياقات النزول القرآنيسّ سرعان ما يؤ

سة حال بحاجة لدرا ننّ فهم القرآ وضوح أالسياق المحيط خارج اللفظ نفسه، لهذا يعلن بكلّ 

م والظرف، بل من عمدة وسائل الفهم السياقي عنده معرفة أحوال العرب ب والمتكلّ المخاط  

سّّ في فمن دون ذلك سوف يقع المإذ  نمط عيشهم؛عرافهم وأعصر التنزيل وعاداتهم و

، ومورداً شواهد وأمثلة على قاعدةالالسنّة بهذه ملحقاً ـ الشاطبي ـ ات كبيرة في الفهم، شكاليّ إ

 .ك من الكتاب والسنّةذل

 ،خرىات الأة يرفض بعض الأدونّ الشاطبي في تأكيده على هذه الأدوات التفسيريّ أبيد 

نّ عدم الفلسفة شرط في معرفة القرآن، ومن أمثل علوم الهيئة والفلسفة، بل يلوح من كلامه 

ن هو طوالبانّ الظاهر هو اللفظ أن في القرآن بغير معنى طهنا يرفض الشاطبي وجود ظاهر وبا

متين جداً لفهم مراد  ساس  أللغاية ودلالات اللغة  صل مهمّ أالمراد، مؤكّداً أنّ فنون البلاغة 

 .لا يجري على علوم العربية فليس بشيءللنصوص  تفسير   وباطنه، بل عنده كلّ  القرآن

تصل شديد الخطورة وي شريعة، وهو أمر  اليتكلّم الشاطبي عن قدرة القرآن على استيعاب و

نّ أوكلماته تحتمل احتمالين: إمّا شاطبي كثيراً، الويتوسّع فيه ، أو المستقلّة سةالمؤسّ  ةبحجيّة السنّ 

سيس، بل هي مجرّد تبيين، ومن ثمّ فلا حجية أيّ تة أالقرآن فيه كلّ الشريعة وليس في السنّ 

سيس فهو ليس سوى بيان تأوما بدا لنا من  ،مبيّنة ةنّ القرآن شامل والسنّ أللسنةّ المؤسسة، وإمّا 

لها  ةات والسنّ نّ القرآن يحوي الكليّ لكنّ عباراته تبدو واضحة في أ .لم نفقهه نحن نلما في القرآ

لا إسنةّ الفي  نّه ما من تفصيلأ، وكأنّه يعتبر حضور، لهذا يرفض الأخذ بالقرآن فقط وترك السنّة

قد لا  اناً يحأفهي الشرعيّة، خارج الأمور و ما هقة بفي الكتاب، عدا القضايا المتعلّ  ويرجع لأصل  
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وقد سبق  .خبارات عن الماضي والمستقبلبعض الإ ةً خاصّ  ،تكون في الكتاب وتكون في السنّة

ات موقف الشاطبي وغيره منها، وذلك في ستقلّة واحتماليّ المالنبويّة نّ بحثنا في مسألة السنةّ أ

 .، فراجع«حجيّة السنةّ» نا:كتاب

ويخوض الشاطبي في بحوث متعدّدة في الموضوع القرآني يمكن للقارئ مراجعتها، هذا، 

 حتى لا نطيل.

وّل أوإطلاقاتها، وفي  ةيشرع بتحليل معنى السنّ وعندما يدخل الشاطبي مسألة السنةّ، 

ر السنةّ عن الكتاب، وتقدّم الكتاب على السنّة، تأخّ يتكلّم عن الموضوعات المهمّة التي يثيرها 

شاطبي العلى القرآن، ويستند  ةة السنّ اراً واسعاً في الأمّة في موضوع حاكميّ بهذا يخالف تيّ  وهو

قضاء النّ دور السنةّ هو التفسير لا أة الكتاب وظنيّة السنّة وغير ذلك من الأدلّة، ويرى لقطعيّ 

 فسّّ على القرآن، فلو رجع شخص لمفسّّ ففهم من خلاله القرآن فهل نقول هو يعمل بقول الم

وليس  ،التوضيحالسنةّ أو نقول هو يعمل بالقرآن؟! بهذه الآلية يبدو الشاطبي يستهدف من 

، وقد بحثنا مل بعض الغموض والاحتمالاتتته تظلّ تحالحكم على القرآن بالسنةّ. لكنّ نظريّ 

 .وعلّقنا على ذلك، فراجع هذا الموضوع في محلّه أيضاً 

ة سنةّ القول والفعل والتقرير، ثم يؤكّد حجيّ  :الثلاثة ةبي في أنواع السنّ طل الشاويفصّ 

، وقد سبق لنا بحث مسألة حجيّة الصحابة وأدلّة الشاطبي فيها، ونقدها صحابة بالأدلّةال

 .والتعليق عليها في موضع  آخر، فراجع أيضاً 

 في الرؤية الشاطبيّة والفتوى والتقليد الاجتهادحول ـ  ـ  

امس والأخير من كتاب الموافقات بالحديث عن الاجتهاد، الخقسم ال بي فيطيشرع الشا

ث عن فيتحدّث عن المجتهد من جهة الاجتهاد وعن الفتوى وعن التقليد، ففي الاجتهاد يتحدّ 
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والتحقيق وغير ذلك، وعن مديات أنواعه وطرائق التعامل مع المناط من التخريج والتنقيح 

 ليه.إاجة الح

ويعتبر أنّ  ،ق ملكة الاجتهاد بفهم مقاصد الشريعةالشاطبي يشرط تحقّ  هنا هو أنّ  والهمّ 

اط عبر المقاصد فليس بستنالعالم الذي لا يفهم مقاصد الشريعة أو لا يفهم قواعد الفهم والا

فقهاء الف صل وصف الاجتهاد، ومن ثمّ أقحم الشاطبي فكرة المقاصد في ، وبهذا ي  بمجتهد

 تهدين عنده.جبم ليسوا ،ولا يفقهون هذا المجالرفون المقاصد عالذين لا ي

لا ما إن يكون الفقيه مجتهداً فيها، وأمات الاجتهاد يلزم دّ نّ كل مّقألكنّ الشاطبي لا يرى 

ماته، وهي عند هناك علوم تمثل مكوّنات الاجتهاد لا مقدّ  لكنلا نادراً، إقطّ  قنا من مجتهد  تحقّ 

بهذا يختلف  وفي اللغة، وه دحيث يرى ضرورة الاجتهابي مثل علوم العربية بفروعها، طالشا

اجة للغة العربيّة في المجتهد، وهنا تظهر ين في موقفهم من مستويات الحمع جمهور الأصوليّ 

نّ ألمحنا سابقاً، بيد أعلوم اللغة كما وتحيّزه ـ بالمعنى غير السلبي للكلمة ـ إلى  بيّ طة الشاخبرويّ 

يجتهد في  د ذلك بأنبل يقيّ  ،النظريّ  ة البعد  في علوم العربيّ ص الشاطبي لا يقصد من التخصّ 

يعيش هو بل  ،غير تكلّفعلى ليه إخطاب العربي بالنسبة لل فهماً  صبح العربيّة  ة بحيث ت  العربيّ 

 .بالسليقة فهمها الحقيقيّ 

عمال ضرورة إبل يرى  ،تهدين تخييراً يز الأخذ بقول أحد المجوالشاطبي ممنّ لا يج  

 يفتاء لكلّ واحد بغير ما ي  تف، والإفيشترط الأعلميّة، رافضاً سياسة تتبّع الرخص ،جيحاتالتر

، ابقاً شاع في زمانه كما قلنا سيراه قد ذي البه للآخر بناء على تنوّع الاجتهادات القائمة، الأمر 

 بين وجود خلافوالرخص، تحت شعار  نا لإشاعة الإباحةنّ مجرّد الخلاف لا يجرّ أمعتبراً 

 .باع للشهوات والهوىاتّ هو المذاهب  ص، وأنّ اعتماد رخالعلماء

بالكثير وهو يتكلّم عن هذا الموضوع  ،نّ الشاطبي يعاني من مشكلة كبيرة في زمانهأواضح 

خذ الفقهي نحو الأ اطبضلتحرّر من الانلنّ حركة قويّة ذهبت من التفصيل، والذي يبدو أ

 .تنوّعةة المفقهيّ البالرخص عند المذاهب 
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نّ الاجتهاد في النصوص يحتاج للعربيّة أ ووه ،يفاجؤنا الشاطبي بفكرة مهمّة ،على خطّ آخر

 بل يتسنىّ لكلّ شخص   ،لعربيّةللكنّ الاجتهاد في المعاني والمقاصد لا يحتاج  ،بلا نزاع في ذلك

صاديق )تحقيق ، بل العلم بالموضوعات والمليه التشريعات بالترجمةإمهما كانت لغته ولو نقلت 

تصلة لممور ا، بل يحتاج لمعرفة الأةولا للعلم بالعربيّ  دم بالمقاصلالمناط( لا يحتاج لا للع

 فهي أمور عقلائيّة عقلية تحرّرت من اللغة. ،والهندسة وغير ذلك طبّ كالبالموضوع 

دارتها عقلانياً إنّ الشاطبي هنا يعتبر أنّ معرفة المقاصد تسمح للمفكّر المدرِك لها بالحركة في إ

على أرض الواقع، وأنّ علاقة الفقيه بالنصوص تختلف عن علاقته بالمقاصد نفسها بصرف 

النظر عن مرحلة استنطاق المقاصد من النصوص، وبهذا تنفصل شخصيّة المجتهد في المجالين، 

ففي حال غرقه في البحث مع الكتب والنصوص واللغة، ربما يكون منقطعاً عن فهم المقاصد 

في حركة الحياة أو في التطبيقات، بينما هو في مكان ومجال آخر يتحرّك مع المعاني ويعقل المغزى 

فيحرّكه في التعامل مع الأمور بصرف النظر عن هذا النصّ هذه المرّة أو تلك، والفقيه الكامل 

 هو الذي يدرك الاثنين معاً.

ة على غير لة الأنظار المبنيّ أسمثم في  ،لة الاجتهادات الشاذّةأمطوّلاً في مسالشاطبيّ ويخوض 

رقة، لكنهّ ها الزيغ واتباع الهوى والف  مبدع وأمثالهم، ويرى من علائلهل االاجتهاد من مسالك أ

 .خراج أهل البدعة من الإسلامفي الوقت عينه يرفض إ

فعال، ويستخرج منها الموقف من قانون سدّ الذرائع آلات الأة مدبي لقاعطوينظّر الشا

 .لاف بين الفقهاءتلاخا، ويستأنف بحثاً في أسباب وغير ذلك لة الحيل الشرعيّةمسأو

، مقام النبيّ  نّ المفتي في الأمّة قائم  أيشرع ب هفإنّ  ،اءتلى الحديث عن الإفإوعندما يصل 

ليغ عن النبي في تب نائب  أنّ المفتي مطلقاً عبارة  ،العلماء ورثة الأنبياء: ث من نوعمستدلاً بأحادي

 الذي لا يذهب نّ المفتي الحقيقي البالغ للذروة هو ذاك الوسطيّ أاطبي ش التبرويع .الأحكام

ولا يوسّع ضيّقاً فيذهب بهم  ،ق على الناس واسعاً فينفّرهمتفريطاً في فتاواه، فلا يضيّ  وأفراطاً إ
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ن يأخذ بالمذهب بي أنّ المقلّد عليه أط، بل على المقلب الآخر يرى الشاهمصنحو أهوائهم ورخ

 .ق مقاصد التوسّطالذي يحمل سمة الاعتدال في الفتاوى بما يحقّ 

فالفقيه المقاصدي  ومن ثمّ  ،راجعة لفهمه المقاصدي للشريعة طبيشاالوهذه الفكرة عند 

 فراط ولا تفريط فيها.إلا  ،معتدلةطة ردات فقهه في زمانه متوسّ فهو الذي تكون م

بين  اعد الجمع والتوفيقوببحث التعارض والتراجيح، وق هبي كتاب  طويختم الشا ،هذا

 ، ثم بحث السؤال والجواب أو قواعد الجدل.النصوص والأدلّة

كانت هذه خلاصة لأبرز النقاط التي أردتم انتقاءها من كتاب الوافقات؛ لأتمكّن من 

اهيم خلالها من وضع القارئ في صورة نظريّة القاصد عند الشاطبي من جهة، وفي الف

وهناك الكثير  والتصوّرات الذهنيّة الحاضنة أو الناظمة أو التفرّعة على الفهم القاصدي عنده،

من الأبحاث الأخرى التي طرحها الشاطبي في هذا الكتاب، لم نتطرّق لها؛ خوف الإطالة، 

 فيمكن مراجعتها.

 الشاطبي، مطالعة إجمالية وتقويم أوّليـ  ـ  

التوقّف عند نقاط محدودة ة من أبرز ما قدّمه الشاطبي، يمكننا بعد هذا العرض لجمل

 باختصار شديد؛ لأنّ دراستنا ليست تاريخيّة هنا:

منهجيّة شاطبي أوّل من أفرد بالتنظير والتقعيد بحث المقاصد بطريقة اليمكن اعتبار  ـ 1

 ننوان، وإهذا العع وتحت قسام من كتابه لهذا الموضوأص قسمًا من خمسة ، وخصّ متوسّعة

 ستهان بها.لا ي   وابن القيّم، العزّ بن عبدالسلامغيره قبله، خاصّة كانت جهود 

نّ الشاطبي ربما يكون المدماك الأوّل في أاعتبر بعضهم ـ مثل ابن عاشور ـ  ،وربما لأجل هذا

يف في نستئناف بالتصطريق تأسيس علم مقاصد الشريعة، وليس بحث المقاصد، نظراً لهذا الا

 المجال.هذا 

 ره:ابي وابتكطثمّة وجهتا نظر في مديات إبداع الشا ـ 2

وترفعه لأعلى نّ الرجل مبدع ومبتكر في مجال المقاصديّات، نظر لا تختلف في أفوجهة  أ ـ

ما تقدّم عند عرض أفكاره يؤكّد هذا الأمر، وهذا ما يذهب إليه المشهور أنّ مثل والمستويات، 

                                              
 .280ـ  276: 5( انظر: المصدر نفسه 1)



 

ـ  الدكتور عبد المجيد الشرفي ـ في إشارة سريعة شبه دالّة لهم ومن بينه ،حثين اليومابالمن 

 .«ة المقاصد عند الإمام الشاطبينظريّ »كما يظهر بمراجعة كتابه حول  الدكتور الريسونيو

تلاه  ،شاطبيلافي أعمال ة بداعيّ الإقيمة لكان الشيخ محمّد رشيد رضا منتصراً بقوّة لوقد 

وضاع في زمانه، حدّاً بروا أنّ الرجل قام بنهضة قويّة لولا سوء الأالطاهر بن عاشور، حيث اعت

إنّ القيمة المضافة  فقه لصالح المقاصد الشاطبيّة.الصول غ بابن عاشور للدعوة لتجاهل علم أبل

وليس على الظنّ  ،بي يريد تأسيس دراسات الشريعة على اليقينطنّ الشاتكمن في أبنظرهم 

 صول الفقه.أ ا به علم  ن  ق  أغر  الذي 

فكار من سبقه، ألا جامعاً منسّقاً ومبوّباً لمجموع نظر أخرى لا ترى فيه إووجهة  ب ـ

بداع إمجال التنسيق والتكامل، وليس في إلى عثر بة من مجال التفقيمته نقل البحوث المقاصديّ 

 .الأفكار، وهذا ما يراه بعض الباحثين مثل سالم يفوت

تماماً كالمعتزلة  ،أحد رموز التعليل الفقهيإلا اطبي ليس الشأنّ إنّ هذا الفريق يرى 

فليست  ستصلاح لا أكثر، ومن ثمّ ة الافي نظريّ  نّه رمز  أحناف وغيرهم، أو ة والأوالماتريديّ 

 ضافة كبيرة عنده.إهناك 

ويرى الباحث سالم يفوت أنّ الشاطبي لم يقم بنقلة ايبستمولوجيّة حقيقيّة، بل هو قام 

معتمداً مسلك الأحناف الذي هو  ،الغزالي وابن رشد وابن حزم وغيرهمبجمع منجزات 

 ،المعتزلة والشيعة والأشاعرة شبع فضول  أتكلّمين الذي المئي في مقابل مسلك استقرا لك  مس

 في الدراسات الشرعيّة، هو ما نعرفه اليوم باسم: علماستدلالي كلامي  يس نسق  سفدفعهم لتأ

ة كانت س نقلة معرفيّة، بل اعتمد جماع مناهج معرفيّ اطبي لم يؤسّ فالش صول الفقه الإسلامي.أ

ضاءة على بعض دون بعض، للخروج بالإ ،قائمة، وقام بشيء من التوفيق والتلفيق بينها

 بمنهجه الذي طرحه.
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بداعه منهجاً معرفياًّ في إالعلّة مقابل اللفظ، وليس في  بي في تأكيده علىطوبهذا فقيمة الشا

 .الدرس الفقهي

كما يرى أخونا العزيز الفاضل الشيخ علي حبّ الله أنّ الشاطبي لم يقدّم أيَّ جديد في منظومة 

قام بمعنى أنّه أصول الفقه، وإنّما قدّمه في فلسفة الفقه، فكان من أجود كتب فلسفة الفقه، 

، طبنشاط توصيفي لأصول الشريعة قد يرشّد عمل الفقيه، ولم يقم بنشاط تقعيدي في الاستنبا

وبهذا لا يكون قد حقّق أيَّ قطيعة معرفيّة مع التراث الذي سبقه، على عكس ما يقوله محمّد 

 .عابد الجابري

وقد اختلفت في تقويمه الآراء  هنا بصدد بحث تاريخي تقويمي لأعمال الشاطبي، ولستم 

د أفكاره كان مهندس  نقلة  نوعيةّ في موضوع توجالذي يبدو لي أنّ الرجل والأفكار، لكنّ 

وبذوره من قبل، فأنا أوافق أنّه لم يقم بنقلة ايبستمولوجيّة كانت غريبة عن زمانه تمام الغربة، 

راكمًِا ممدوحاً، وهوكان منسّقاً لكنّه  نّ الرجل ز بالنظريّة نحو التقدّم، علمًا أبداع يقفإ ممتازاً وم 

ينا، أكما رأبواباً جديدة طرق وفكاراً جديدة أأعاد الإضاءة على موضوعات مهمّة، وطرح 

وكرّس المقاصد ـ وهذا مهمّ جداً ـ رؤية منفصلة تماماً عن بحث القياس وليست حبيسةً له. 

شاطبي في تقديري تكمن في السين للشاطبي تبدو مبالغاً بها، وقيمة لكنّ توصيفات المتحمّ 

التي والتنظيميّة ة ، وفي الذهنية التقعيديّ مستوى إلى مستوى آخرالانتقال ببحث المقاصد من 

 .سابقاً ه بعض   عنده، وفي بعض الإضافات التي قدّمها مما عرضنا

 بعد الشاطبي والعودة إلى سجن القياسخمود المقاصديّة 

على تراجع مشروع  ،التي دوّنّا العلماء المسلمون بعد الشاطبي عمالمراجعة الأ تؤكّد

ك التعليل، فهذا ما نجده واضحاً عند ، وعودته إلى ميدان البحث في القياس ومسالالمقاصد

ناسبة ما يتصل الم، حيث تناول في مبحث هـ( المعاصر للشاطبيّ 794بدر الدين الزركشي )

 بهذا الموضوع بطريقة تقليديّة جداً.

هـ(، 972ار )محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجّ أمثال تي بعده يأ
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في كتابه المعروف بشرح الكوكب المنير، ونلاحظ كذلك الإمام حيث تعرّض كذلك للموضوع 

هـ(، حيث أفرد له كلاماً في مباحث الإخالة والمناسبة 1250الأصولي محمّد بن علي الشوكاني )

 .كذلك

وبالمقارنة بين ما قبل الشاطبي وما بعده يتأكّد لنا الدور الذي لعبه الشاطبي في خدمة هذه 

لم، وأنّ الفقهاء بعده لم تصبح طريقة التفكير لديهم مقاصديّة بالمعنى الشامل النظريّة أو هذا الع

 بل ظلّت قياسيّة تعليليّة، بالمعنى الذي كان سائداً قبل العزّ وابن القيّم والشاطبي.

 ، لماذا عادت النظريّة للظهور؟!المقاصد في العصر الحديث

 جةشرين شهدت تحوّلاً، يعزى بالدرلكنّ نّايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن الع

لقها في الأمّة طة التي أصلاحيّ والحركة الإم(، 1905الإمام الشيخ محمّد عبده )أمثال لى إالأولى 

نّاض مشروع إثر في الطاهر بن عاشور في أنّ عبده هو الذي ألى حدّ يعتبر بعضهم إوالأزهر، 

 عبده قرّر بحوث المقاصد على طلاب نّ أووقد كان التقاه قبيل وفاة عبده بقليل، ، المقاصد

ة المنار بقوّة على يده ويد الشيخ محمّد رشيد رضا في إحياء البحوث الأزهر، وساهمت مجلّ 

 ،يستخدم مفردة المقاصد في بحوثهعبده ، وكان أو بذهنيّة مقاصديّةة المقاصديّ والموضوعات 

 ة واضحة.ة اجتماعيّ عكست تفاسيره للقرآن رؤية مقاصديّ قد و

ف مال المقاصديّة في العصر الحديث، يلزمنا التوقّ عبرز الأصار لأتوقبل أن نتعرّض باخ

لى الواجهة في العصر الحديث منذ إة القاصد لاذا عادت نظريّ للجواب عن سؤال مفترض: 

 حوالي القرن والنصف؟

 ،نّ هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في ذلكأيبدو  ،تحليل للواقع والرموز ةفي عمليّ 

القرن ومطلع وأهميّة في القرن التاسع عشر  نّ السؤال الأكثر شهرةً أوربما تكون مجتمعةً، وذلك 

العشرين كان: لماذا تخلّف المسلمون ونّض الغرب؟ هذا السؤال ساهم في الجواب عنه العديد 

ت بنّ الوضع الإسلامي يعاني من مشاكل سبّ أسلمين، وكان هناك شعور برين المار المفكّ بمن ك

إلى ما ة وجود خلل ما في الموروث ساعد على الوصول تراجعه، الأمر الذي فتح الباب لإمكانيّ 

 نحن فيه.
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وولي الله تونسي السلمون منذ رفاعة الطهطاوي وخير الدين ون الموقد رأى النهضويّ 

ومحمّد عبده وشكيب أرسلان ومحمد إقبال اللاهوري وغيرهم، أنّ وجمال الدين دهلوي 

يفتقدون الرؤية الهدفيّة التي ساهمت في تطوير الغرب، فالغرب كان يضع الخطط  المسلمين

كان الغرق في النصوص بالغاً، وكان  ائج وكان المسلمون يعيشون لحظتهم.ويستهدف النت

التفكير القدري والسكوني عميقاً، لهذا ظهر الجيل الأوّل الذي دعا إلى إعادة النظر في كلّ 

ريد ة المقاصد بوصفها آلية تفكير، فأ  مر الذي فتح الباب على مثل نظريّ وضعنا وطرائقنا، الأ

استنهاض الفكر الديني والشريعة بهدف وضع خطّة للنهوض بالأمّة عبر الدين، وخرج المفكّر 

المسلم من إطار التفكير بملاحظة النصوص في ذاتها، إلى إطار التفكير بملاحظة النصّ في 

 ضاء مقاصدياً غائيّاً في العمل يرصد المبادئ والنتائج معاً.الواقع، وهذا كلّه سجّل ف

إنّ انتقال الفكر الديني من السكونيّة إلى الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة، فرض تفكيراً غائيّاً 

نساً بالغايات والمآلات، وصاروا بحاجة لتحريك وصار الفقهاء والمفكّرون أكثر أ   وهدفيّاً،

  النتائج في الواقع بدل جعل النصوص مربكةً له.النصوص بهدف الوصول إلى

كما أنّ ظهور الحركات السياسيّة الإسلاميّة فيما بعد، لعب دوراً كبيراً؛ لأنّ الدمج بين الفقه 

والواقع، واختبار الفقه في الواقع، لا يمكن أن يمرّا دون نتائج في بنِية التفكير نفسها، وهذا 

فكراً مثل الفكر الإمامي لم يتمكّن من الصمود أمام  بالفعل ما حصل، بل سوف نرى أنّ 

التفكير المصلحي والمقاصدي بعد خوضه التجربة الاجتماعيّة والسياسيّة، حتى لو استخدم 

 مفردات ومصطلحات أخرى منسجمة مع سياقه الفكري والعقدي.

نظر إليها بمثابة الأمر الآخر هنا هو أنّ التفكير المنظومي في الشريعة، وهو تفكير يأتي من ال

مشروع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، بهدف إجراء نوع من المواجهة الحضاريّة مع الآخر 

الذي يمثل حضارة اللحظة.. لا يمكنه أن يهرب من العقليّة المقاصديّة؛ لأنّه تفكير يغدو 

مكن مقهوراً على وضع هرم للشريعة وشبكة علاقات بين أحكامها وتحديد أولويّات، ولا ي

للتفكير المنظومي أن يفعل ذلك دون وضع أهداف ونتائج ومسارات ووسائل ومقاصد وغير 

ذلك مما هو لازمة حتميّة للتفكير المنظومي والنظمي، وهذا بالفعل ما حدث، فالمفسّّون 

والفقهاء والعلماء الذين اشتغلوا على تقديم الإسلام منظومات معرفيّة وعمليّة، وجدوا 

فكير مقاصدي مهما أطلقوا عليه من تسميات، وهذا عنصر مهمّ دفع لتقبّل إعادة أنفسهم أمام ت



 

 .إحياء فكرة المقاصد للمساعدة في الوصول إلى حلول ونتائج

وبهذا يكون الواقع قد فرض على الفكر الإسلامي نبش الموروث لإحياء أيّ نظريّة يمكنها 

 ا المسلمون.أن تساهم في النهوض والخلاص من الحالة التي يعانيه

وعلى أيّة حال، سوف أتوقّف قليلًا وسريعاً عند عدد قليل جداً من الشخصيّات التي 

 تناولت القضيّة المقاصديّة، للإضاءة السّيعة على المشهد الحديث والمعاصر.

 وإحياء المناخ المقاصديم( )مدرسة الإمام عبده: رشيد رضا ـ  

الشيخ محمد محمّد عبده واضحاً، وسوف آخذ  مدرسة الشيخكان حضور المقاصد عند 

رة ، ويمكن مراجعة ما كتبته الباحثة الجزائريّة الدكتوعينةً واضحة في هذا السياقرشيد رضا 

، حيث توسّعت «الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا»ت عنوان: منوبة برهاني في كتاب تح

 في الموضوع.

قامة، ، المصري العيش والإاللبناني المولد ،سبالن الحسينيّ  ،يعدّ الشيخ محمّد رشيد رضا

م في قرية 1865رموز مدرسة الشيخ محمّد عبده، ولد عام  الأصل، أحد أهمّ  والبغداديّ 

عصر الم. يعتبر أحد أهم رموز الإصلاح في 1935، وتوفّي بمصر عام القلمون في شمال لبنان

م، وهي المجلة التي عرف 1898عام الحديث، وقد أسّس مجلّة المنار التي صدر عددها الأوّل 

 بها )صاحب المنار(، وكان تأثر بالإمام عبده منذ أن كان عبده في لبنان.

يفهم المقاصد، كان هو كيف  ،جهنا ونحن ندرس التفكير المقاصدي عند رضاشيء يواأوّل 

ع مويقدّم تعريفاً متناسباً  ،بيان مقاصد الدين والشريعة لىيأتي ع ففي مواضع متكرّرة

ة يات المرحلة، فالمقاصد عنده هي العدالة الاجتماعيّ ت زمانه وحاجاته الفكرية وتحدّ مقتضيا

الشريعة لا صد انّ كلّ مقأ تبريعهو والمساواة في الحقوق، ورفع مستوى العلم في الأمّة، و

 يمان والأخلاق والعمل الصالح.ة الإنيّة، مع تأكيد على مقاصديّ تعارض الحضارة والمد

نّه يريد استيعاب فكرة المقاصد بطريقة تتمكّن فيها الأمّة عبر أفهمنا يد رضا ي  إنّ رش

و أ ذا كان هذا النصّ إون المسلمون، فيّ والشريعة من النهوض، وبهذه الطريقة كان يفكّر النهض

شريعة عند رشيد رضا لا تعارضهما، وبهذا يقوم ال دإنّ مقاصفة والحضارة يّ نذاك يعارض المد

 للشريعة يجد من غاياتها النهوض وبناء الحضارات والعلم والعدالة والحقوق بفهم شمولي



  

 .، وهو ما رأينا سابقاً أنّ ابن تيمية لم يكن متحمّساً كثيراً لهونحو ذلك

المقاصديّين السابقة في تأكيده على ضرورة فهم مقاصد الشرع  ويتابع رشيد رضا أجيال  

بل يذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر أنّ الفقه بمعناه  ،بوصف ذلك أساساً في الاجتهاد نفسه

ث، بينما معناه في الصدر الأوّل إدراك مقاصد المعاصر اليوم ـ وهو علم الفروع ـ مصطلح محد  

، وكأنّه يريد أن يؤكّد على أنّ الفقه في ذلك الزمان يعني الوعي بالدين لا معرفة الشريعة

لمعرفة الحكم، بينما فقيه الصدر الأوّل هو الذي يفقه الحكم الدين، فالفقيه اليوم يجتهد ليصل 

نّ الصحابة أفقه الناس أبعد معرفته ويدرك مقاصده وجوانبه، ومن هنا يعتبر رشيد رضا 

نّّم تخطّوا في فهم الدين النصوص لأ ؛وعلى رأسهم عمر بن الخطّاب عنده ،بالدين بهذا المعنى

نّّم أخذوا ، وهو يريد بذلك أقول بدل الملفوظ فقطة وصاروا يفقهون الدين بالمعالحرفيّ 

نصوص، الولم يجمدوا على ظواهر  ،كوا على وفقهاروح الأحكام واشتغلوا مع هذه الروح وتحرّ 

في فهم  ة شرطالعلم باللغة العربيّ  نّ أليه عندما قال بإشاطبي يشير الينا بق أن رأوهو ما س

 .لا في فهم المقاصد وتحريكها ،النصوص

تأثر محمّد رشيد رضا بالغزالي والشاطبي كثيراً، وتجد أفكار نجم الدين الطوفي مكانّا ي

وكذلك يتفاعل مع أفكار الشيخ محمّد عبده كثيراً، ويعيش من أعماق وجوده أسئلة  عنده،

النهضة، ونجد أصداء الأفكار المقاصديّة والمصالحيّة لهؤلاء جميعاً منعكسة في أعماله وكتاباته، 

لا يقدّم جديداً بقدر ما يساهم في تقديري في إحياء هذا النمط من التفكير استكمالاً لمشروع فهو 

 أستاذه الشيخ عبده.

 ين في العصر الحديثإمام المقاصديّم( )الطاهر بن عاشور ـ  

ي جامع يجم(، أحد أبرز خرّ 1973ـ  1879محمّد الطاهر بن عاشور )التونسي الشيخ 

 .صلاح الديني في العالم الإسلامي في القرن العشرينس، وواحد من رموز الإالزيتونة في تون

ة التعليم، واعتبر الشيخ محمّد عبده، واهتمّ مثله بقضيّ شخصياّت مثل وائل شبابه بأتأثر في 
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ح واحد وهو لا مفتاإسلمين ليس لها صلاح الفكر الديني والحال العامّة عند العرب والمإأنّ 

في وتكلّم صلاح التعليم في جامع الزيتونة، وكتب إب والتعليم، لهذا اهتمّ بية الترصلاح مناهج إ

ومن أركان إصلاح ستبداد، لى جانب رفع الاإمعتبراً أنّ مفتاح النهضة هو التعليم  ذلك كثيراً،

إنّ وقبل ذلك فالتعليم عنده إصلاح الكتاب الدرسي في المؤسّسة الدينيّة والمعاهد العلميّة، 

 .علوم نفسها ضرورة كبيرة بنظر ابن عاشورصلاح الإ

لى جانب الفلسفة إعلوم الشرعيّة وعلوم القرآن والسنةّ، واهتمامه باله قرف عنه تعلّ ع  

ربعين مؤلّفاً، في مجالات القرآن أوقد ترك ما يقرب أو يزيد عن بل والطبّ كذلك، والمنطق، 

التحرير »شريعة والفقه، وأبرز كتبه الصد افقه ومقالوالتفسير وعلوم اللغة العربيّة وأصول 

مقاصد الشريعة »لى جانب كتاب إرائدة في القرن العشرين، الوهو من التفاسير  ،«والتنوير

الذي طرح فيه عصارة أفكاره حول المقاصد. وكان ولده محمد الفاضل بن محمد  «الإسلاميّة

في حياة والده،  وقد توفّي  ،ة التونسيّة كذلكات العلميّ الطاهر بن عاشور من أبرز الشخصيّ 

 .م1970عام وذلك 

 ابن عاشور، من شكوك أصول الفقه إلى يقين المقاصديّةـ  ـ  

، تبدأ من «مقاصد الشريعة الإسلاميّة»نها كتابه تبدأ رؤية ابن عاشور للمقاصد والتي ضمّ 

لاختلاف في الأمّة، نّ التفكير المقاصدي يقلّل من مستوى األى إشارة إالمقدّمة التي يعطينا فيها 

رسي العلوم الشرعيّة من أنّّم رغم شديد اتغاله بالمقاصد بما رآه في الأمّة ودشوهو يبّرر ا

 ،بل تبقى الأمور عندهم مفتوحة ومظنونة ،لى نتائج حاسمةإلا يصلون وتباحثهم اختلافهم 

زاع في نّاية على خلاف الدراسات الفلسفيّة التي تقوم على الحجاج المنطقي الذي يحسم الن

المطاف، فالعلوم الشرعيّة عند ابن عاشور تعاني من مشكلة يفترض هو أنّّا غير موجودة في 

 .ة حسم النقاشات وارتفاع معدّل اليقينمكانيّ إح ووالعلوم غير الشرعيّة، وهي نسبة الوض

صول ن عاشور عليه تحديد موقف من علم أقها ابلالعريضة التي يط ىتفرض هذه الدعو

ة والبحث الشرعي، م الفاصل في تقعيد الدراسة الفقهيّ ك  لفقه، فهذا العلم يفترض أنّه الح  ا

 فلماذا لا يكون هو الملجأ لنا في هذا المضمار؟
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صول الفقه عانى بنفسه من هذه المشكلة، فلا يكاد يصل فيه أنّ علم أإنّ ابن عاشور يعتبر 

صول الفقه ولد بعد علم الفقه أنده أنّ علم ومبّرر هذه الحالة ع .لى نتيجة حاسمةالإنسان إ

ة متضمّنة في ذا كانت البحوث الفقهيّ ، وإةني بنفسه على البحوث الفقهيّ بقرنين، ومن ثم فقد ب  

صول صول الفقه؛ لأنّ الأألى انعكاسها في إى دّ ا أباب الفروع لكلّ هذه المشاكل فإنّ ذلك م

 .بني على هذه الفروع

خذت أة فقهيّ الوضوع على الشكل الآتي: إنّ البحوث المور يقرأ نّ ابن عاشأيبدو لي 

على هذا المسار،  صول الفقه أشبه بالمبنيّ ل هي تعاني من مشكلات، فجاء علم أمسارها، في حا

 ؛صول الفقه محكوماً لمشكلات الفقه نفسه كان علم أفلا يمكنه نقضه، بل عليه تبريره، ومن ثمّ 

ل مشكلات الفقه صول الفقه على النهوض بوصفه حلّا علم أ ا ما يعيقدها، وهذيه ولنّ لأ

 سلامي.الإ

صول أنّ أبعد من ذلك حين يعتبر أولا يكتفي ابن عاشور برصد هذه المشكلة، بل يذهب 

وغايته البحث في  ،بدراسة الأحكام الشرعيّة عبر أخذها من النصوص اللفظيّة الفقه معنيٌّ 

بعد الحدود وابتعد عن أصول الفقه غرق في الظنيّة إلى أ نّ أظ، لا غير، ومن هنا يعتبر الفالأ

نّنا بحاجة أات لا يمكن النقاش فيها، ومن هنا يعتبر ابن عاشور لى مرجعيّ إة التي تحيل القطعيّ 

صول الفقه لحذف ما علق به ألى إدة وهو يراها في العودة المجدّ  ،ة تحلّ لنا هذه المشكلةلمرجعيّ 

فقه ليكون الصول أصد الشريعة منه والذهاب به، ثم ترك علم وتهذيبه واستخراج علم مقا

 .فاظ وفهم النصوصلفي دراسة الأ داةً أ

لدراسة  ةً صول الفقه مادّ أصول الفقه، فاعتبر أبهذا فصل ابن عاشور مقاصد الشريعة عن 

 وهو علم ،ةات قطعيّ لى مرجعيّ إآخر يوصلنا  لفاظ وفهم النصوص، بينما نحن بحاجة لعلم  الأ

لى يومنا هذا إثار الكثير من الجدل بعد ابن عاشور وأمقاصد الشريعة، وهذا هو الطرح الذي 

، وهل هما واحد أو متعدّد؟ وهل هما الفقه وعلم مقاصد الشريعةأصول في العلاقة بين علم 

 متنافسان أو متعاونان؟

الماضين،  العلماءموروث بحث عنها في متناثرات الشريعة يجب الصول علم مقاصد أإنّ 
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، ثم انتقلت مع العزّ بن عبد من وجهة نظر ابن عاشور واها النسيانطصول تمّ إغفالها وأوهي 

ويثيرنا موقف ابن عاشور من محاولة  .لى مرحلة جديدة، إشاطبيالثم  ،السلام والقرافي

داً كّ صاراً له، مؤتن يكون اخه ينفي ألكنّ  ،وضوح بذلك بكلّ  حاً ثره مصّر الشاطبي، فهو يقتفي أ

لهذا لم يتمكّن من  ؛ضوع كثيراً وصل المأأنّ الشاطبي تورّط في التطويل والخلط والبعد عن 

 .لى الغاية المنشودةإالوصول 

أت تتواضع، نّّا بدألكنّ هذه اليقينية عند ابن عاشور سرعان ما نلاحظ في فصول لاحقة 

على الظنون، تبنى الفروع  بأس فلانّ المقاصد قد تكون ظنيّة وقد تكون يقينيّة، وأذ يعتبر إ

ة قطعيّ إلى وهو بهذا ينوّع المقاصد ونحن نطمح لليقينيّة لكن إذا لم يتوفّر إلا الظنيّ فهو جيّد، 

، وهذا ما يعني أنّ ابن ة احتمال النتيجةر المعطيات التي ترفع من قوّ وظنيّة، وذلك بتبع توفّ 

د، لكنهّ عاد وأقرّ بأنّ سلسلة من المقاصد ظنيةّ عاشور أراد تحصيل قواطع الأدلّة عبر المقاص

 وليست من القواطع، ولم يشر لنا إلى مساحة القواطع المقاصديّة في مجمل عمليات الاستنباط.

بل ما يزال السؤال قائمًا: هل المقاصديّة تبّرر التفاؤل باليقين أو لا؟ وهل تجارب المقاصديّين 

 مرحلة التطبيق واستنباط الأحكام حقّقت ذلك أو لا؟وخلافاتهم الفقهيّة فيما بينهم في 

ة بالعبادات، طالمتصلة بالمندوب والمكروه، ويخرج البحوث المرتب ايترك ابن عاشور القضاي

ن يعيد الكشف عن أو لي أنّه يريد دويركّز أكثر على المقاصد العامّة ثم مقاصد المعاملات، ويب

لهذا يركّز كثيراً على الجانب المعاملي من  ؛سلاملإالوجه الاجتماعي السياسي العلائقي في ا

 مشروع المقاصد.

 ـ علاقة الاجتهاد وأنواعه ومجالاته بالمقاصد الشرعيّة عند ابن عاشور ـ  

 قسام:ألى ثلاثة بن عاشور كتابه إيقسّم او

هي  ة،ور مدار مقاصد عامّ دالشريعة ت نّ أوهو  ،صل الموضوعأيدرس  ففي القسم الأوّل

حكام ة الأثبات تبعيّ لإ ؛ءستقراة وعلى الاصل فيها، ويعتمد في هذا على النصوص الدينيّ الأ
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 .سابقونقدّمه الما  هنا علىي ذكر يّ جديد ألمصالح تقف خلفها ومقاصد، وهو لا يضيف 

نيت على مقاصد تستهدفها، فإنّ الخطوة التالية التي يخبرنا عنها ابن ذا كانت الشريعة قد ب  إو

لازم في الاجتهاد  نّ معرفة المقاصد شرط  أر هي علاقة الاجتهاد بالمقاصد، لهذا فهو يعتبر عاشو

 لى خمسة أدوار:إم جهود الفقهاء ليها، ويقسّ أنّ الفقيه بحاجة إو

 لفاظ ومرادات النصوص في بنيتها اللغويّة.تغال الدلالي وفهم الأشـ الا 1

 لأشكال التعارض بين الأدلّة. مّل فيها ووضع حلولأـ رصد المعارضات والت 2

 تعليل.الـ القياس عبر معرفة العلّة بمسالك  3

 ه يقصد مثل المصالح المرسلة.نّ أو دعطاء حكم لا دليل عليه ولا قياس فيه، ويبإـ  4

نّّا مما أواعتبروا  ،اتديّ ا تعبّ نّّ أطلقوا عليها أ حكام  أتعبّدي للشريعة في الـ ممارسة الفهم  5

 بشري عن معرفة ملاكاته ومقاصده.لايقصر الذهن 

يرى ابن عاشور ضرورة معرفة المقاصد للفقيه، ففي النوع  ،وعلى هذه الصعد الخمسة

لة الاستصلاح، فكيف يصدر الفقيه أالرابع تبدو الصلة واضحة بين معرفة المقاصد ومس

ات ل مرجعيّ ن تكون لديه معرفة بالمقاصد التي تمثأقياس، دون  حكمه في ما لا نصّ فيه ولا

 حكمه في هذا المضمار؟!

ة هميّ أخر على آ ، مع كونه يركّز في موضع  لة نسبيّاً في النوع الأوّ جقراره بتراجع الحاإورغم 

ثاني من نشاطات الاجتهاد تحتاج جداً لمعرفة النّ النوع لكنهّ يثيرنا عندما يقول بأ سياقات،لا

 ةضاً للأدلّ ن يمثل معارِ أاصدي يمكن مقاصد الشريعة، وهو بهذا يؤسّس لكون الوعي المق

ليه عبرها، فإنّه يلزمه إل ثم يتوصّ  ،ما حكم   ة علىدلّ رة، فمثلاً عندما ينظر الفقيه في الأالمتوفّ 

ة التي قامت، فهذا دلّ ل في ذهنه معارضاً للأن تشكّ أيمكن  دنّ المقاصلأ ؛النظر في المقاصد

لمقاصد  هذا الحكم مناف   نّ أالمقاصد قد يرى م بكذا وكذا، والفقيه عندما يقرأ كالدليل يح

فتشريع جواز رع في الأمر الفلاني، وبهذا يتشكّل في ذهن الفقيه معارض للدليل القائم، االش

ن أنظر الرجل للمرأة شبه عارية لأجل الزواج منها، يمكن ـ وهذا مثال فرضي من عندي ـ 

ة في حفظ حرمات الناس وتكريس الستر يشكّل في ذهن الفقيه معارضاً آتياً من مقاصد الشريع
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نّ إون بتّ الفقيه بالحكم قبل حلّ هذا التعارض المفترض. بل دوالعفاف، الأمر الذي يحول 

وسوف يأتي  المعارضات للأدلّة تقوى وتضعف تبعاً لمدى قربها أو بعدها من المقاصد الشرعيّة.

 قضيّة وتقويمها.هذا الكتاب البحث المفصّل في هذه الالفصل الأخير من في 

تقع في  دقاصالم نّ لأ ؛فالأمر فيه واضح ،ي القياس، أفقيهالفات ثالث من تصّر الأمّا النوع 

ف لا ي، فكومسارات العلل ك على وفق قواعد التعليلرّ حوالفقيه القياسي يت ،طرف العلل

 ؟!شريعةاللى معرفة مقاصد إيكون بحاجة 

 مانّ الفقيه كلّ أمعتبراً  ،دياتيخوض في التعبّ ديات لويتجاوز ابن عاشور مجال غير التعبّ 

ات عنده ديّ بّ ة المقاصديّة صارت مساحة التعوالذهنيّ  التعليليّةصار ذا خبرة ومراس بالقضايا 

، وهذا ما يربط بين فكرة ابن عاشور وموضوع تأثير المقاصديّة على قلّ، والعكس صحيحأ

ا سوف نبحثه في الفصل الأخير من هذا الكتاب، مستوى النزعة التعبّدية والتعقّلية في الدين، مم

 فانتظر.

نشطته، ليؤكّد في نّاية مختلف ألى معرفة المقاصد في إوبهذا يثبت ابن عاشور حاجة الفقيه 

تغال عليها شمعرفتها والا نّ لأ ؛ساعوام الن دونن الفقيه أنّ تحريك المقاصد شأكلامه على 

 .يحتاج للكثير من الخبرة والدقّة

 طرق معرفة المقاصد من الشاطبي إلى ابن عاشورـ  ـ  

ليها، اب لها وللحاجة إصوير الجذّ وهذا الت ،ور المقاصدة الكبيرة عند ابن عاشور بدهذه الثق

تها، ولهذا المقاصد وحجيّ  يّةسان متفائلًا فيه ما لم يحسم لنا ابن عاشور يقيننالإ ن يظلّ ألا يمكن 

مة فهو دّ وهو إذ يقدّم لنا في هذا الموضوع مق ،لة معرفة المقاصدبعد ذلك في مسأفوراً يخوض 

ة التي دلّ ل الحصول على المقاصد عبر الأنّ تخيّ أيذهلنا بها للوهلة الأولى، وذلك حين يعتبر 

، لألفناها في البحث الفقهي والأأ عها لا تعطي سوى الظنون والتخمينات جمنّّا بأصولي وهم 

يا ترى وابن عاشور  دين سنحصل على معرفة المقاصأاطعيّة، فمن وق اقلى وفإالتي لا ترجع 

 صولي والكلامي حتى الآن؟!يسدّ علينا كلّ الطرق التي فتحها الاجتهاد الفقهي والأ
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 وهي: ،ابن عاشور في سرد طرائق معرفة القاصد عشرهنا ي

ت العلل أو شرعية والنصوص التي بيّنالام كحء الأاستقراويقصد به هنا  ء،ستقراـ الا 1

ة، دعللًا كثيرة في موضوعات وأحكام متعدّ  نااستقرأنّنا لو أرفت عللها بوضوح، وذلك التي ع  

نيت عليه للشريعة ب   نّ هذا الأمر مقصد  ين الجازم أدركنا باليقأ ،ترجع لأمر واحد هاورأينا

ير لمكيل وغشور بالنهي عن بيع المزابنة وبيع الجزاف بااسلسلة من التشريعات. ويمثل ابن ع

تعاوض يحمل مخاطرة، وكذا  يّ أ المقصد هو عدم وقوع ، حيث نعرف بملاحظتها جميعاً أنّ كذل

العلّة في الجميع  نّ أدركنا أذلك، غير و سومه أو خطبة المسلم أالدخول في  لو علمنا النهي عن

 خوّة الإسلاميّة، وهكذا.هي الحفاظ على الأ

ف عنده، بي يمكن التوقّ طعلى جهود الشااستثنائياًّ اً هنا يبدو ابن عاشور لا يضيف شيئإلى 

 :والثالث والرابع نياآخر وهو الطريق الث لكنّه يختلف عن الشاطبي في أمر  

غلبها أن كان إفهو يعتقد بأنّ النصوص القرآنية و ـ النصوص القرآنية واضحة الدلالة، 2

ص دخله شكّ غير معتدّ به، شخ صريح واضح لا يناقش فيه إلالكنّ بعضها  ،الدلالة ظنيّ 

ة هذه لكي يستخرج منها قواعد مقاصديّة مثل وهنا يراهن ابن عاشور على النصوص القرآنيّ 

فساد وقاعدة البراءة )عدم تحميل شخص وزر غيره(، وقاعدة الة التيسير وقاعدة المنع من دقاع

ا نّّ ة التي يمكن الجزم بأعد المقاصديّ لى غيرها من العديد من القوا، إنفي العداوة بين المؤمنين

 لى كشف المقاصد الشرعيّة؟!إ واضحة الدلالة متفق عليها، فلماذا لا نستخدمها للوصول

هذا ما وافقه فيه ـ على ما يبدو ـ جماعة منهم العلامة شمس الدين كما سنرى، وأطلق عليه 

ن هذه النصوص حين أدلّة التشريع العليا، وسوف يأتي مناّ ـ في الفصول القادمة ـ الحديث  ع

نفصّل بين ثلاثة أنواع من النصوص، وهو ما نسمّيه: نصوص الأحكام، ونصوص المقاصد 

الكليّة، ونصوص العلل الجزئيّة، ونشرح دور  كلّ من هذه الأنواع في الاجتهاد الفقهي، 

 فانتظر.

الذي  اتر العنويي وضوح العنى كالتوطراً يعتالتواترة تواالحديثيّة والتاريخيّة ـ النصوص  3

 ة واضحة.نتيجة جليّ  طييع

وهذا النوع لم يكن يحتاج من ابن عاشور إلى إفراد  بالذكر، بل كان الأصحّ منه أن يجعلهما 

ضمن عنوان واحد وهو: النصوص القاطعة في الصدور والدلالة على كشف مقصد  معيّن 



 

المراكمة أو الدلالة التركيبيّة، كما سوف  للشريعة، إمّا بدلالة مباشرة أو بما سنسمّيه لاحقاً بدلالة

ء والمذاق الشرعي ونصوص المقاصد وغير ذلك، ستقرانتحدّث عنه بالتفصيل في مباحث الا

 وفق ما ألمحنا إليه آنفاً.

صحابة والصدر الويعني بهم سيرة  ة اقتناص القاصد،ـ مراجعة طريقة السلف في كيفيّ  4

نصوص ومقاصدها، وهنا يعطي ابن عاشور سلسلة من ريقتهم في التعامل مع الطالأوّل و

 .فلتراجع ،الأمثلة

 الشخصيّة النبويّة، من ثلاثيّة فهم القرافي إلى اثني عشريّة ابن عاشورـ  ـ  

يطرح ابن عاشور فكرة تنوّع الشخصيّة النبويّة، مستشهداً بكلام القرافي الذي ذكرناه فيما 

لى اثنتي عشرة إفيما يصدر من النبيّ  لى تنوّع الدور النبويّ إهب بل يذ ،مضى، لكنهّ لا يقف عنده

 وهي:مطوّراً من فكرة مقاصد الرسول، كما ألمحنا من قبل،  ،شخصيّة

 بن عاشور يقصد منه التبليغ.ا نّ أيبدو ووهذا هو الغالب،  ـ التشريع، 1

 تهد فيفتي على اجتهادهويظهر أن ابن عاشور يقصد منه اجتهاد النبيّ، فالنبيّ يج ـ الإفتاء، 2

 .والقواعد على المصاديق مطبقاً الكبريات على الصغريات

 ومشتقاته.« قضى»و تعبير أحال التقاضي هو وسياقه  ـ القضاء، 3

بيقات طفتاء والقضاء تة التشريع؛ لأنّ الإلكنّ ابن عاشور يعتبر هذه الثلاثة راجعة إلى كليّ 

ة، فتي في الحالة الجزئيّ ة في  بيق قاعدة كليّ طفي الإفتاء يقوم بت نبيّ الة التشريع على الموارد، فلكليّ 

 جديد. وليس هناك حكم  

نّ خصوصيّة مورد القضاء أو الفتوى لا تكون عامّة، بل هي أوتظهر النتيجة عنده في 

ة، ومثاله: النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير بملاحظة الكليّة الشرعيّة الأصليّ 

ة على الحالة دذ النبيّ طبّق القاعإ عند ابن عاشور فتوى وليس تشريعاً؛فإنّ هذا النهي  والمزفت،

سّع فيه تحقّق المسكريّة، ولهذا لو حصل الانتباذ عينه في البلاد الخارجيّة التي رأى أنّّا مما ي  

ة صل الحكم ليس حرمأ نّ لأ ؛الباردة لم يكن معنى للإفتاء بالحرمة، بل الحليّة هي الأصل

 هو حرمة تناول المسكر. صليبل الحكم الأ ،الانتباذ
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دارة الحكوميّة، مثل ما يسنهّ في وهي القوانين التي يصدرها النبيّ في سياق الإ ـ الإمارة، 4

 الحروب.

ة ليس الهدف منها التشريع الإلزامي، بل هي وهي نصوص نبويّ  رشاد،الهدي والإـ  5

 .رشاد لأمر خير أو لطريق خيرإ

ة بقدر ما تحمل قانونيّ  ل صفةً مالنصوص التي لا تح ابن عاشور يريد بعض   نّ أر والظاه

 ة قائمة به.هو من مكارم الأخلاق، فليس له صفة ذاتيّ  سلوكيّاً لأمر   توجيهاً 

عن القضاء، وهي نصوص تصدر عن النبي  زه صراحةً وهو يميّ  ـ الصالحة بين الناس، 6

لهي، إفقيّة، فليس هو بالذي يريد بيان حكم شرعي بهدف تحقيق الصلح والتوصل لصيغة توا

 بل هو يريد حلّ المشكلة القائمة بطريق المصالحة.

رة ومشطلب فبعض المواقف والنصوص النبويّة ليست سوى  ـ الإشارة على الستشير، 7

 .وجّه للنبيّ فيشير عليهم بحلّ أو برجحان فعلي

ي في حالتها يتخذ في أالمشورة والر نّ لأ ؛ةيّ نّ ابن عاشور يعتبر أنّ هذه ليست مواقف كلأوك

 الغالب طابعاً جزئياً يتبع ملابسات الموضوع الخاصّ.

، وقالت له بفاطمة بنت قيس لما جاءت النبيّ  امثل لهيبه المشاورة، وشوهي ت ـ النصيحة، 8

 ،تقههم لا يضع عصاه عن عاالجبا أ نّ أب بو جهم، فقال لهاأمعاوية و :ه قد خطبها رجلاننّ بأ

في عدم التزوّج  اً شرعيّ  اً يفهم ابن عاشور هنا توجيهلا ا معاوية فصعلوك لا مال له، حيث مّ أو

 هي. ن ينصحهاأ يريد مابمن لا مال له، وإنّ 

له كثير من النصوص والمواقف التي تنضوي تحت  نّ النبيّ أوهو يرى  تكميل النفوس،ـ  9

لا حسن والصورة الأكمل، وإما هو الأ على هذا الباب، فليس الهدف تشريعات بل حمل مجتمعه

 .ل الناس عليها لوقعوا في حرجلو حم

نبي: شخصية لجمهور الناس، وشخصيّة لز بين شخصيّتين لن يميّ أنّ ابن عاشور يريد وكأ

، ومن ثمّ  فالخلط بين المقامين يوجب  لوضع خاص يراد منه بناء مجتمع أو فرد بمستوى عال 

 ة في فهم النصوص النبويّة.ع في الحيرووالوق شالتشوّ 

 .في الروح ويبدو لي شبيها جداً بما قبله ـ تعليم الحقائق العالية، 10

لا يريد بيان حكم  ،ة مثل التهديدبمعنى أنّ النبي يستخدم وسائل تأديبيّ  ـ التأديب، 11



 

اق ب خارجاً، ومثاله التهديد بإحرأدّ سلوب مؤثر دافع لتحقيق التأ امبل استخد ،شرعي منها

يل لدفع وشور سوى التهاد منه عند ابن عيوا صلاة العشاء، فإنّه لا يرضربيوت من لم يح

نشاء تشريعات كليّة حتى نفتي مثلًا بحرق بيوت من لا إرف الآخر للحضور، وليس طال

 في صلاة العشاء. كون جماعةً اريش

النبيّ والناتجة عن ة التي تصدر من ات الجبليّ يّ وهو السلوك رشاد،ـ حال التجرّد عن الإ 12

 نّ أعني يعادياً، كما لو نزل النبيّ في الطريق في مكان فهذا لا  ته، أو يكون حالاً وشخصيّ  طبعه

يصال رسالة دينيّة حتى يجعل هذا المكان محجّة أو يقال إه يريد نّ أة أو هذا المكان له خصوصيّ 

 .باب النزول فيهباستح

ناول الشخصيّة النبويّة، ويضيف إليها أفكاراً علاوة بهذه الأوجه ينوّع ابن عاشور أشكال ت

، وهو بحقّ مبدع  في تصويراته هذه، بصرف النظر عن بعض على ما طرحه القرافي من قبل

 .التفاصيل

 بين ابن عاشور والسيستانيتنوّع أدوار المعصوم ـ  ـ  

نا ـ وإن لم تطابق تحليلات ابن عاشور هنا، خاصّة في الشخصيّة التاسعة والعاشرة، تذكّر

بالتأكيد ـ بما يطرحه السيد علي الحسيني السيستاني، وربما متابعاً فيه ا ستاذه الميرزا مهدي 

 ، من جعل النبيّ والأئمّة يتكلّمون في مقامين:هـ(1365) الإصفهاني

وهو تحديد الحكم الشرعي للمكلّف بشكل قاطع وناجز، وهو مقام لا يجوز  مقام الإفتاء،

 استخدام القرائن المنفصلة؛ لأنّ ذلك خلاف وظيفة هذا المقام.ثلاً ـ ـ مفيه 

وهو أشبه بالإلقاء على المتخصّصين بهدف التثقيف وبيان الشريعة لهم  ومقام التعليم،

بمستوى أعلى، لهذا يمكن فيه استخدام القرائن المنفصلة، تماماً كما هي حال ا ستاذ  يلقي دروساً 

ده لاحقاً، فلا يكون كلّ مجلس تعبيراً ناجزاً عن تمام الحيثياّت عديدة ويقوم ببيان قيو

 والموضوعات المتصلة بالفكرة التي يتكلّم عنها.

وقد رتّب السيستاني على هذه الفكرة نتائج في تحليل أسباب التعارض بين النصوص من 

نده، قدّم جهة، وكيفيّة حلّ هذا التعارض، فمثلًا لو تعارض نصّ تعليمي مع نصّ فتوائي ع
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الفتوائي، ولو كان ظهور التعليمي بالعموم، وظهور الفتوائي بالإطلاق، وغير ذلك، وتفصيل 

 .ة السيستاني يمكن مراجعتها في محلّهانظريّ 

 والأحكام المعلّلة، دعوة ابن عاشور لفقه التعليلالتعبّديات ـ  ـ  

حكام على نّ الأألى مي يوصل إفقهي والشرعي الإسلانّ رصد التراث الابن عاشور أيعتبر 

فقه معناه، ونوع لا ي  محض دي نوع منها واضح التعليل )معلَّل(، ونوع منها تعبّ  :ثلاثة أنواع

 .رصد بالتأمّل ويختلف الفقهاء عادةً في أمرهاة ت  ثالث له علّة لكنهّا خفيّ 

ف من ه لا يعرنّ أويخوض ابن عاشور في جدل نقدي مع المذهب الظاهري الذي يعتبر 

لفاظ والنصوص، ويترك التأمّل في روح المعنى والقانون الاجتهاد سوى العلاقة مع الأ

لى عدم قدرة الشريعة على الاستمرار إنتائج المذهب الظاهري من نّ أوالملابسات، وهو يرى 

 عنها. ع ليس في النصوص حديث  ئالكثير من الوقا نّ لأ ؛يوم القيامة

نّ من الخطأ التعامل مع هذا أفيعتبر  باب العاملات، وهنا يفتح ابن عاشور ملفّ علل

ن نعتبره من القسم الثالث وهو المعلّل أه، بل الأفضل ل  ل  ه تعبّدي محض لا ت فقه عِ نّ  أالباب على

دية كي يفكّوا عنه سمة التعبّ  ؛ل والنظر في التعليل فيهوالذي يدفع الفقهاء للتأمّ  ،ةالعلّ  خفيّ 

ة الفقه ئمّ أاً على وكان حقّ »ر يترك لنا ابن عاشور نصّاً مهمًا حيث يقول: وفي هذا المضما ،المحضة

عي ما ادّ  نّ أن يوقنوا بأو ،تلايّة في تشريع المعامالتعبد ن لا يساعدوا على وجود الأحكامأ

اها كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقّ  نّ إف ،تو دقّ أحكام قد خفيت عللها  هو أمانّ إد فيه التعبّ 

 ،ة في معاملاتهمدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمّ حكام التعبّ الأ ي  قّ ل  لأئمّة ت  بعض ا

جٍ ﴿، على حين يقول تعالى: وكانت الأمّة منها في كبد ر  ينِ مِنخ ح  مخ فِي الدِّ يخكم ل  ع ل  ع  ا ج  م   ﴾و 

 «..(.78)الحجّ: 

ند حدود النظر في الأدلّة لهذا يدعو ابن عاشور الفقهاء لعدم إنّاء البحث الاستنباطي ع

اللفظيّة في باب المعاملات، ويحثهم على التأمّل في العلل ومحاولة النقاش فيها؛ علّ ذلك يوصل 

إلى كشفها وقوّة الظنّ بها، وإذا كان السابقون لم يتوصّلوا إلى علل بعض الأحكام، فلا يمنع 

نهي ابن عاشور موقفه ذلك اللاحقين من إدامة التأمّل للكشف، فهي عمليّة لا تنته ي، وبهذا ي 
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 .هنا بنفي التعبّديات المحضة في أبواب المعاملات والجنايات وأمثالها

نهي ابن عاشور القسم الأوّل من كتابه لينتقل للثاني.  بهذا ي 

 ابن عاشور والمقاصد العامّة للشريعةـ  ـ  

ة للشريعة، فهو هنا يأخذ مجمل يدرس ابن عاشور المقاصد العامّ  ني من كتابه،اثالفي القسم 

 ي تسّي كالروح في مختلف أطرافها.الت ةويرصد مقاصدها الكليّ  ،الشريعة بعين الاعتبار

نّّا تارةً تكون حقيقيّة أفيرى  ،ةيّ عابن عاشور في رصد الصفة الضابطة للمقاصد الشر عيشر

ا يقابل الاعتباري في الفلسفة وأخرى تكون عرفيّة عامّة، والحقيقية هنا لا يريد ابن عاشور بها م

 بل يريد بها ما له تحقّق بصرف النظر عن الأعراف والعادات والقوانين، مثل كون العدل نافعاً 

ليمة أمّا شواذ سهنا في الحكم من العقول ال ذا، ولابدّ كوه، النفوس ضاراً  والاعتداء على

 اً في هذه الحال.يتفاخر به ليس معياروالظلم  فمن يحبّ  ،العقول فليست معياراً 

تي تراكمت عامّة الالبات فيقصد منها ابن عاشور المجرّ  ،رفية العامّةعوأمّا القاصد ال

نّ معاقبة أربة الإنسانيّة التي كشفت عن موائمتها لمصالح الناس، مثل قناعات حولها بفعل التج

 الجاني توجب ردعه عن تكرار الفعل.

 ربعة شروط:أالقاصد ابن عاشور في هذين النوعين من  طويشتر

 ة عالية الظنّ قريبة من الجزم.و ظنيّ أة ن تكون قطعيّ قصد به أيو ـ الثبوت، 1

 ض عليهم.عر  بحيث يكون هذا المعنى جليّاً عند الفقهاء عندما ي   ـ الظهور، 2

ن يكون أشور ما يقابل التشكيك، فلابد للمعنى المقصدي اويريد به ابن ع ط،اـ الانضب 3

 نتائجه من خلاله. في حدّ تحصل

ن لا تكون النتائج مختلفة باختلاف الأمصار والأعراف أبه عنده  دوالمرا راد،ـ الاطّ  4

 بل لها سمة عامّة. ،والقبائل

لات هذه هي أنواع وسمات المقاصد العامّة للشريعة عند ابن عاشور، أمّا الوهم والتخيّ 

ة على نّ مقاصد الشريعة عنده مبنيّ لأ ؛ولا يمكن بناء الشريعة عليها ،فيرفضها رفضاً قاطعاً 
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 .صول العقديّةة وليس فقط في الأفي المقاصد الشرعيّ  الفطرة والخلقة، فالفطرة مرجع  

 ،يشرع ابن عاشور برصد أبرز مقاصد الشريعة العليا، فيرى أوّلها السماحة واليسّبعد هذا، 

ثبات هذا الأمر شد لإيق، ويحوهي سهولة المعاملة في اعتدال، فلا هي تساهل ولا هي تضي

لى إصعد ضل في انتشار الإسلام على بعض الفالرجع ي  كما العديد من الشواهد والنصوص، 

شريعة على النكاية والانتقام والعقوبة العدم قيام  دصول المقاصأ، ولهذا يرى من سماحته

 .بل على الرفق واليسّ بهم ،للناس

حفظ نظام الأمّة وصلاحها بصلاح إنسانّا في عقله  شورالعام يضع ابن عا المقصد الثانيفي 

وعمله وعلاقاته بالموجودات، وهذا ما يجعل الشريعة في المقابل تواجه الفساد والمفسدين، 

يقرؤه في هو وهذا الصلاح لا يقف عند ابن عاشور على صلاح العقيدة وصلاح العمل، بل 

ة مرجعيّ  نّ أهمّ أة للأمّة، وبهذا يعتبر نّه صلاح في الشؤون الاجتماعيأيرى حيث  ،نتائجه

بل  ،سان ليس بصلاح الفرد فحسبنصلاح الإ نّ أة المصالح ودرء المفاسد، وة هي تبعيّ مقصديّ 

لى مصالح عامّة إها مفي المصالح وتعريفها وقسّ  ورل ابن عاشبصلاح المجموع كذلك، وقد فصّ 

تماعي جضة عزيزان في الوجود الاة المححة المحضة والمضّر لومصالح فردية، ورأى أنّ المص

ها بي والعزّ، بل يرى أنّ التشريعات كلّ طره الشاخلافاً لما تصوّ  ،ستوى الفرديعلى الم ممكنان

بين مفهوم فاصلًا النقيض فيها مغلوب متلاش  غير منظور،  نّ أو ،سداو درء مفأفيها مصالح 

وبين مفهوم المصلحة  ،لائم وغيرهية الخمر، وكذا بين مفهوم المآالمنفعة ومفهوم المصلحة في 

التحرير  :يهفي كتاب   بعد الاجتماعيّ الل في هذه النقاط ذات صّ ، وقد كان ابن عاشور فوالمفسدة

 صول النظام الاجتماعي في الإسلام.أو ،والتنوير

ات ويضع معايير ليست بالجديدة، وفي ع التزاحم والأولويّ وويخوض ابن عاشور في موض

وجميل،  سلوب جليّ أويوضحها ب ،يات والتحسينياتجات والحاج الضروريّ ضوء ذلك يستخر

ما عليه  ة كلّ نّ فرضيّ أ، معتبراً ات بشكل مستقلّ قحام حفظ العرض ضمن الضروريّ إ منتقداً 

 .غير صحيحة ات فرضية  عقوبة فهو من الضروريّ 
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 نّ أيث يعتبر ح به، ه خاصّ نّ أوكيظهر ات بتعريف مختلف يّ ف التحسينلكنّ ابن عاشور يعرّ 

ات هي التي يكون بها كمال حال الأمّة في نظامها ولها بهجتها بين الأمم حتى يطمع نيّ يالتحس

 .لهااخاتماً ببحث المصالح المرسلة وأمث، ة واللحوق بهاالأمّ  هماج بهذدالآخرون في الان

ب، وهي ة الشريعة الإسلاميّة للزمان والمكان والأمم والشعويقرّر ابن عاشور عموميّ 

ة تعتبر متفقاً عليها بين جمهور الفقهاء، لكنّ هذه الشريعة نزلت في العرب، ومن ثمّ ـ كما قضيّ 

والشعوب، وبهذه  عرافـ يلزم فهمها فهمًا علليّاً حتى لا تختلف باختلاف الأ هو نفسهيرى 

لعمومات، تقييد المطلقات وتخصيص ا صرارهم علىالفقهاء في كثرة إ المناسبة ينتقد ابن عاشور

تساع لاق بغية تكوين قواعد عامّة قادرة على الاطس للحفاظ على عناصر الإمتحمّ وكأنّه 

 .للزمان والمكان والأمم والأعراف

د مباحات، ولهذا لا صلًا في الشريعة، بل هي مجرّ أنّ عادات الشعوب ليست أومن هنا يقرّر 

ا هالشعوب الأخرى عليه، بل هي كلّ مل شرعياً تح   صلاً  شعب آخر أيّ أتعتبر عادات العرب أو 

لة للتجلّي قاب دقاصمات تقوم على بما تحمله من كليّ ه ة الشريعة عندمباحات، ومن ثمّ فعموميّ 

ساس شكال متنوّعة، وعلى هذا الأأمم مختلفة بأوضاع مختلفة ولدى والتكيّف والظهور في أ

الات الخاصّة، بعكس السنّة التي وقليل بنحو الح ،ن بنحو الكليّةآيعتبر أنّ أغلب ما في القر

 .كثر فيها الحالات الخاصّةت

 هصلًا مقصديّاً شارحاً موانعأمّة بوصفه الأفراد أة في القانون بين اساوالم أر مبدوبعد أن يقرّ 

بتقرير دور الشريعة وأنّ مقصدها ليس تغيير المجتمع، بل التغيير  ، يشرع ابن عاشوروقيوده

فمقصد الشريعة  ،بل فيها الكثير من الصلاح ،مطلقاً  اً ءجتمعات ليست سولأنّ الم ؛والتقرير

تكريس هذا الصلاح هنا وهناك وتغيير الفساد هنا وهناك، وأكثر موارد التقرير هي  يضاً أ

، لهذا يولي في مواضع من بحثه شكال الغلوّ الذي يفرض على الناس قيوداً أالمباحات في مواجهة 

 .ساس قيمة الترخيص فيهاأل الشريعة على ع الرخص ويحلّ اهتماماً كبيراً بموضو
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بل الحضة، سماء الأنّ الشريعة ليست قائمة على أيدلف ابن عاشور فيقرّر  ،كله ذلكومن 

ضة للاجتهاد النصّ والمناقِ  ة شديدة الأهميّة،قاصديّ ، وهي النظرية الوالسمّيات على العاني

 ث في سدّ الذرائعالحيل الشرعيّة ويفصّل فيها، ثم يتحدّ والظاهري معاً، ولهذا يرفض بوضوح 

 .وفتحها

قاعدة الانضباط في مقابل عدم وضع حدود والعامّة الشريعة العليا  دمن مقاصأنّ كما يقرّر 

 .رق لذلكطضبط، ذاكراً عدّة لاللأمور وإحالتها للعسف وال

 ،الحرية مقابل الرقية مطلب نّ أفيعتبر  ويضع ابن عاشور الحريّة من مقاصد الشريعة،

ة ة الاعتقاد وحريّ ة، كما يؤكّد على حريّ سلام بطريقة شبه تاريخيّ ية في الإويحاول تفسير الرقّ 

دت الشريعة قيّ  نّ أة حدّ التدخّل في الآخرين شرط عدم الإضرار بهم، والتعبير، ويذهب بالحريّ 

ة من الاعتداء على الحريّ  نّ أح ببعض الحريات لمصالح عامّة مثل أيّ قانون آخر، بل هو يصّر 

 .نواع الظلمأكبر أ

مقاصدي  كأيّ هو و في مقاصد العاملات،ابن عاشور ثالث من الكتاب يبحث القسم الوفي 

، وذلك في مطلع هذا الشارعف ومقاصد لّ ومقاصد المكث عن المقاصد والوسائل يتحدّ 

 .بعد ذلك ل فيه تطبيقاً ثم يفصّ  ،البحث

 والمقاصد في سياق المقارناتم( )لفاسي علال اـ  

ة سياسيّ نضاليّة ة م(، شخصيّ 1974ـ  1910علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي )

ني الحديث، كان ة فاعلة في المغرب في القرن العشرين، وهو أحد رموز التفكير الديدبيّ أناشطة و

، ثم تخرّج هو منها وصار معات في العالمإحدى أقدم الجا ،ينتذة جامعة القرويّ اسوالده أحد أ

ة وثقافية عدّة تزيد على الثلاثين، وكان منها كتابه فكريّ  عمالاً ، وقد ترك أساتذتهاأبرز أأحد 

يبدو من مقدّمته ـ ربما الذي نشر ـ على ما و، «ومكارمهاالإسلاميّة مقاصد الشريعة »الشهير 
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 م.1963عام 

شر رغم أنّه لم ي   ، الفاسي أخذ بعض الأفكار من ابن عاشورنّ أثمّة اختلاف بين المتابعين في 

أيّة حال ة في هذا المضمار، ولكن على ليه إطلاقاً، وثمّة تنوّع في وجهات النظر فيمن له الأسبقيّ إ

كما سوف  ،على بعض الصعدمتنوّعة سلوب والمرامي والأ ،نّ نمط الكتابين مختلف تماماً فإ

تخصصيّةً على صعيد الدراسات الفقهيّة، بينما كتاب الفاسي يمثل ، وكتاب ابن عاشور أكثر نرى

 .محاولة فهم مقاصديّة عامّة ومقارنة في ظلّ الفكر الحديث

مته أنّه حريص على الاهتمام بموضوع القاصد في دّ يبدو من الفاسي وهو يطلّ علينا بمق

نّ العدل أفهو يستهدف إثبات لهذا  سياق القارنة بين القوانين الحديثة والشريعة الإسلاميّة،

بخلاف  ،الذي هو الغاية من وراء الشرائع والقوانين قد تضمّنته التشريعات الإسلاميّة

وهو من خلال  .ثبت مسألة العدلالقوانين الوضعيّة التي ذهبت إلى عناصر مساعدة كي ت  

ات بحث في الكليّ الد ، بل يريالجزئيّة نّه لا يريد البحث في العللأمدخليّة العدل يبدو واضحاً 

للشريعة، ولهذا يأخذ على الذين اشتغلوا بعد الشاطبي أنّّم لم يزيدوا شيئاً العامّة المقاصديّة 

مبيّناً أنّه  ،ذكر عليه بل ذهبوا نحو تعليل الشريعة في هذا المورد أو ذاك وفي هذا الباب أو ذاكي  

كان في البداية سلسلة محاضرات ربع سنوات من العمل الذي أعدّ كتابه هذا على مدى أقد 

 .لقاها على طلاب الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباطأ

بهذا يفصل الفاسي ـ كما شرحنا مطلع هذا الكتاب ـ بين الاجتهاد التعليلي الذي يشتغل 

كثيراً على الجزئيّات، والاجتهاد المقاصدي الذي يركّز أكثر على الكليات الغائيّة للشريعة 

 ميّة.الإسلا

التي هي  يبدأ الفاسي رحلته من خلال تكريس مبدأ التعليل وبناء الشريعة على الغايات

والشرائع من خلال وجود عقد وميثاق  ةالمقاصد بحسب تعريفه، ويفلسف الفاسي فكرة النبوّ 

 لهذا ؛بين الله والإنسان منذ الخلق الأوّل، والإنسان غير قادر على الوفاء بهذا العقد من نفسه

التي يذهب و، فاء هذه ومستلزمات هذا العقد عبر النبوّات والشرائعودراك قواعد الإلزمه 

ه مات بالتعريف الذي قدّ نيّ يات والحاجيات والتحسلى أنّ مقاصدها هي الضروريّ الفاسي إ
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 .من قبل الشاطبي لها

 ةن قوّ وليس م ،ساننيؤكّد الفاسي على أنّ الشريعة تنطلق من وجدان الإ ،وبعد توضيحات

و ضرورة في أة أو غيرها ليست سوى معين ة القضائيّ طالسل ةنّ قوّ أو السلطة الفروضة عليه،

لهيّة، ولهذا ة والرسالات الإصل في هدف الشرائع السماويّ هي الأدون أن تكون  ،بعض الأحيان

تقل بحجم الجرائم، ومن خلال هذه الفكرة ين قياساً  اً قليلة جدّ  سلامكانت العقوبات في الإ

نساني رض، فبقيام الشريعة والقيم في الوجدان الإالفاسي لعرض فكرة خلافة الإنسان في الأ

لى حارس للعدالة وضامن إسان عند علال الفاسي نتتحقّق الخلافة، ومن هنا يتحوّل الإ

نّ هذا الإنسان المصقول بالشرع قد تغيّر من باطنه، ولهذا فهو يعطي الحقّ لصاحبه لوجودها؛ لأ

السلطة والقضاء بالحقّ له )الجانب القضائي(، مستعيناً  تانب الدياني( حتى لو حكم)الج

بما لا يبّرر لمن ليس له  ،قضاءالمكانية وقوع خطأ في نتائج إم عن الذي يتكلّ  بالحديث النبويّ 

والفاسي بهذا يستعين ببعض  .من النار قطعةً بذلك فإنّه يأخذ  ؛ن يأخذ ما ليس له بحقّ أ الحقّ 

ة سلاميّ فهوم المساواة بينما القوانين الإد أنّ القوانين الغربية ركّزت على مين ليؤكّ باحثين الغربيّ ال

بل  ،ذاتية ولة لا تملك قيمةً  قوانين الدنّ أفهوم العدل والإنصاف، ولهذا يستنتج مزت على ركّ 

لجميع ة القيمة في الشريعة لمديات ضمان هذه القوانين لتحقيق العدالة وتعميم الحريّ 

 .المواطنين

وبعد  لكي يذهب في محاولة لتفسير ظاهرة وجود القانون في حياة البشر، ،يتركنا الفاسي هنا

ات هي التي نّ النبوّ ألى إل يتوصّ  ،الهمأمثتماع وليل يستشهد له بكلمات بعض علماء الاجتح

اة لتجربة الأنبياء سوى مضاه تليس ،لله ةبوالصور البائسة للقانون المنس نّ نشرت القانون، وأ

 .الأصل ت هيوليس

ة أعراف صار ينيّ دت من القوانين الدقانونية وتولّ ال وبهذا نشأت من الفكرة الدينية الفكرة  

، ثم نشوء لاً هنا في نشوء القوانين عند البشر وعوامل ذلكوّ طلها قيمة. إنّ الفاسي يخوض م

والدين مثل سلام ير القانون في غير الإوطثم يشرح وسائل ت ،سلامالقوانين في الأديان غير الإ

 .لة والقانون الطبيعي والتشريعيالح

                                              
 .269ـ  266، 21ـ  19، 13ـ  7( انظر: المصدر نفسه: 1)



 

ويعتبر الفاسي أنّ الشرائع الإلهيّة جاءت في وقائع جزئيّة، لكنهّا لا تقتصر على هذه الوقائع، 

وأنّ العادات والأعراف ليست مستهدفة بالنفي والإقصاء في الدين، بل المهمّ هو كون الدين 

 .ها دون العكسمهيمناً علي

رار صلاحها مرض وحفظ نظام التعايش واستومقاصد الشريعة عند الفاسي هي عمارة الأ

من نّي به يغمز ة ليس هو كلّ شيء، وكأصلاح العقيدإأنّ إلى  يراً مش ستخلاف،الاعلى قانون 

لاح صإ دة تاركةً يعقالصلاح إالتيارات التي بالغت كثيراً في التركيز على موضوع قناة بعض 

ة والعلائقيّة، فالعدل العام هو المنشود وهو سلامي والبشري في بنيتة الحياتيّ الاجتماع الإ

 .ثابتاً  وقد تتغيّر وسائله لكنهّ يظلّ  ،المقصد

و يميل فه غراض الدين،أساساً في فهم أة الصوفية فاسي رفضه النزعة الروحيّ الويظهر من 

 منتقداً  ، غاية عليا للدينمابوصفهة الاجتماعيّة، والعدال الإسلام الاجتماعيع ولى موضإكثر أ

 قبيل مفهوم التوسّط والاعتدال، ة في الأخلاق مناليونانيّ  ماتهمرجعيّ بعض الباحثين في 

بل المطلوب تحقيق الحدّ الأعلى من كلّ شيء،  ،شياء ليست معياراً عند الفاسية بين الأفالوسطيّ 

أخرى طروحات عنده هي العدل نفسه، كما يرفض أ  ة وهذا هو المفهوم القرآني، بل الوسطيّ 

ثاني الهجري عقب تعقيدات الحياة المي في القرن سلانّ فكرة العدالة عرفها الفقه الإأتدّعي 

 نّ أو ،نّ هذا خطأأة، حيث يرى سلاميّ بلاد الإلشعوب داخل االوشبكات العلاقات بين 

نّ ألى إيشير ه المناسبة بهذ، وهو البداية منذموجوداً  التفكير المقاصدي القائم على العدل كان

 عندما ينطلق من مقاصد الشريعة. ح  بل هو ممدو ،ي ليس مذموماً بالمطلقأاجتهاد الر

ومقاصد الشريعة ليست والإنصاف العدل  نّ أوهي  ،ة عندهفاسي بنتيجة مهمّ الوبهذا يخرج 

 .لا يتجزأ منها ومن صميمها ءبل هي جز ،منفصلة عن الشريعة

ن في سياق مقارنات مع فكرة القانو ذه القضيّةرات طرح الفاسي لهبصرف النظر عن مبرّ و

خارج  دنّ الفكرة بالغة الأهميّة لو تأمّلناها، فالفاسي لا يريد جعل المقاصألا إبيعي، الط

شريعة هي التي تبني علاقة مع الفيما  ،بحيث تكون علاقتنا نحن مع الشريعة ،الشريعة

من  المقاصد جزء   نّ أي الحال التي ربما يكون عليها التفكير الظاهري، بل يعتبر المقاصد، كما ه
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ولهذا يمكن لنا  ،مباشر في الخطاب الشرعي مع المقاصد فنحن نقع على تماسّ  ومن ثمّ  ،الشريعة

مستشهداً  ،افع عنها الفاسيدوهي الفكرة التي  ،ةفي حركيّة القوانين الجزئيّ  جعل المقاصد مؤثرةً 

 ء والصحابة.اات بعض الخلفكيّ بسلو

ن كان تشريعها إنّ الشريعة وأيعتبر  ،ولهذا نراه لاحقاً عندما يتكلّم عن السياسة الشرعيّة

المسلمين في ظلّ إمامة نين عبر الكنهّا منحت المسلمين بالاشتراك لوضع القو ،من الله سبحانه

الترجيح بين الاجتهادات بما يراه  القدرة علىسلمين مام المإنح هدي المقاصد والغايات، كما م  

ة ملزمة للأمّة ما لم حكام السلطانيّ الأ مناسباً لزمنه ما دامت اجتهادات مشروعة، وبهذا كانت

 .تخالف الشرع الحنيف

نهي مناقشاته ن ي  أوبعد  لة العدل والعقل في الإسلام،أوفي تحليله الكلامي والفلسفي لس

، يقرّر الفاسي النتيجة الآتية: همة وغيرشاعرة والمعتزلة والظاهريّ قاته على الماتريدية والأوتعلي

ة ـ فوق الدين، وليس هناك ـ خلافاً للمسيحيّ  سلام ـ خلافاً للمعتزلة ـ عقل  ليس هناك في الإ

لى عدم وجود إلينتهي  للدين، مساعد   وعقل   ،للعقل فوق العقل، بل هناك دين مطابق   دين  

 .رضة بين العلم والدينامع

ث عن تهما، فيتحدّ ثاً عن الكتاب والسنةّ وحجيّ متحدّ  صول الشرعةأويدخل الفاسي في 

م عن ويتكلّ  ،ة منهانواعاً من المعاصِر أة يستعرض وهو في المدارس التفسيريّ  ،القرآن وتفسيره

راء فة، وحول الآشارة عند المتصوّ المعتزلة الجدد في الهند وغيرها، وعن مدرسة التفسير بالإ

سلامي ات التي نفذت في الفكر الإسرائيليّ الإ لى، ثم يعرّج عة الفن القصصّرة في قضيّ خّ ألمتا

 عبد طروحة عليلى أ  إهنا أيضاً مشيراً  ،ت جديدةاسرائيليّ ات قديمة وإسرائيليّ إلى إفها ويصنّ 

وعن عجاز القرآن وعن النسخ فيه، م عن إيتكلّ  ثمّ  منتقداً،سلام الرازق في نفي الحكم في الإ

ة سنّ القسام ، وأسنةّ النبويّةالسنةّ يشرع بالحديث عن قيمة الترجمته لغير العربية، وفي قسم 

ة الخبر الآحادي ستقلّة وحجيّ ة السنّة المداً حجيّ المنقولة من حيث التواتر والآحاد، مؤكّ 

ته فلا يضيف شيئاً على صحيح في غير العقائد، ثم يدرس مقاصد الرسول وجوانب شخصيّ ال

اس والاستدلال والاستصحاب والشرائع يجماع والق، لينتقل بعد ذلك للإا طرحه القرافيم
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ينة والعادة والعرف أهل المدومذهب الطوفي وعمل  رسلةالسابقة والاستحسان والمصالح الم

غلاقها، بادياً منه الميل ي يعتبره ضرورة مستمرّة لا يجوز إالذ والاجتهاد ،وسد الذرائع وفتحها

ظريف  ، مشيراً لربط  م مقاصد الشريعة جزءاً من الاجتهاد كما قال الشاطبي من قبللجعل فه

: جماع وفكربين فكرة الإ حداثه إجماع هو في  للإمعتبراً أنّ الوجه المهمّ  ،دادبستالشورى والاتي 

، وليس في التطويلات المملّة التي خاضها ةلى الشورى والديمقراطيّ إستبداد نقلة من الا

 .ة وسياسيّةة اجتماعيّ ويزامن ون، فهو يقرأ الإجماع الأصوليّ 

سباب اختلاف أفاسي بالحديث عن الولته في مصادر التشريع ومناهجه، يشرع جبعد و

 أكثر من الشاطبي،ل فيه ليه من قبل الإمام الشاطبي، لكنّه يفصّ إشار وضوع أفقهاء، وهو مال

 .مثله وشواهدأذكر فيه يو

من بحوث فقه انباً ييد المصالح بالمقاصد، وهو يعالج هنا جويخوض الفاسي في تق

على الجزئيّة، ويرى من أمثلة ذلك في العصر  ةفيقدّم المصالح العامّ  ،ات والتزاحمالأولويّ 

يرى أنّ مفهوم العدل ليس خاصّاً بالنفقة  هلأنّ  ؛الزوجات دالحديث توقيف العمل بقانون تعدّ 

باً هذا كلّه ة، ويقدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة، معقّ شامل للأمّة بما هي أمّ  بل عامّ 

 .بالحديث عن الفرق بين السنةّ والبدعة

صول أيبحث في واخر بحوثه يرى أنّ مكارم الأخلاق هي مقصد مقاصد الشريعة وأوفي 

وفي  ،اض عن الجاهلينرعف والإرمر بالعة التي هي الأخذ بالعفو والأقيّ لاخالقضايا الأ

ة في ويبدو واضحاً في نزعته الديمقراطيّ  ،سلامألة منهاج الحكم في الإتم كتابه يبحث مسخوا

ضر مفهوم ة الدولة وقوانينها ضدّ تيار العلمنة، وهو يستحسلاميّ الوقت عينه الذي يؤمن بإ

سان نلة حقوق الإ، ليدرس بعدها مسأولةصداً من مقاصد الدمّة ووحدتها بوصفه مقالأ

وحقّ الحريّة بأشكالها التعبيرية والعقدية والسياسية، ونفي الإكراه في الدين،  الحياة، كحقّ 
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سترقاق التي يفهمها نوعاً من التوافق التاريخي، ة الاوحقّ الكرامة الذي يربط البحث فيه بقضيّ 

من والسلام، لغاء الرقية تنتهي تماماً، وحقّ الأإت قواعد الحروب وتوافق البشر على فلو تغيّر 

 .سلم عالمي حقيقي يّ أوداعياً للانخراط في  ،اً تشريعات الجهاد بالدفاعيّةمفسّّ 

فابن عاشور يمارس ضرباً من  بين ابن عاشور والفاسي، ةارق الدقيقوالفأحد بهذا يتبيّن 

التأصيل الاجتهادي وتقديم بناء اجتهادي داخلي، بينما الفاسي يحاول أن يدرس الشريعة 

سفي أكثر، تقوم على قراءة للإنسان وتجربته التاريخية وعلى مقارنة مع بمقاربة ذات طابع فل

التجارب القانونيّة للبشريّة، وهو إذ يجعل أصل العدل أعلى الأصول إلى جانب أصالة 

الأخلاق، فهو يؤمن بأنّ الشريعة جاءت للإنسان ونشر العدالة في حياته الفردية والاجتماعيّة، 

م الاجتماعي ـ السياسي في العصر الحديث، الأمر الواضح أيضاً من م من أعلام الإسلال  فهو ع  

 تجربته النضاليّة التاريخيّة في حياته، ومن سائر أعماله الثقافية والفكريّة.

وبهذا لم يقدّم لنا الفاسي تأصيلًا اجتهاديّاً في المقاصد بقدر ما أحاطنا بفضاء فلسفي سياقي، 

لنا أن تكتفي به ونحن ننشد بناء معرفة مقاصديّة يمكنها نحتاجه بالتأكيد لكنّ من الصعب 

 النهوض بالفقه الإسلامي الحديث.

 أنموذجاً(.. الخادمي)الريسوني و المقاصد في العصر الراهنـ  

بعد جيل الدعوة المقاصديّة الأولى وجيل التنظير الأوّل للمقاصد في العصر الحديث منذ 

ات من ين منذ مطلع الثمانينيّ جيال المقاصديّ أ، ظهرت لى علال الفاسيإمحمد عبده وصولاً 

لى حال الوفرة، فكتب الكثيرون ة من حال الندرة إلت الدراسات المقاصديّ القرن الماضي، وتحوّ 

عمالهم، وغالب هذه الكتابات كان إمّا على أة بسلاميّ في المقاصد الشرعيّة وأغنوا المكتبة الإ

قصدي هنا أو هناك، أو منا أو هناك أو تضيء على موضوع ه شكل مقالات متفرّقة تثير فكرةً 

فات وكتب غالباً ما جامعيّة ومصنّ أطاريح مقاصدية هنا أو هناك، وإمّا  ةً تدرس شخصيّ 

أو أحدهم، مثل ابن علماء المسلمين  دة المقاصد أو التفكير المقاصدي عنتناولت تاريخ نظريّ 

 .و غيرهمأو رشيد رضا أو علال الفاسي أر و ابن عاشوأو الشاطبي القيم أو ابن تيمية أ
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ومن بين الأسماء التي عرفت باهتمامها بالكتابة القاصديّة في العصر الراهن الدكتور الغربي 

الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء  ،م(1953)مولود عام  الريسونيعبد السلام أحمد 

ه ومشاريعه ودروسه في مجال أصول المسلمين، خلفاً للشيخ يوسف القرضاوي، وأغلب أعمال

الفقه ومقاصد الشريعة، بل قد أشرف على عشرات البحوث والرسائل الجامعيّة التي تسير في 

 هذا السياق.

قوي في موضوع المقاصد في أوائل تسعينياّت القرن الماضي،  ظهر اسم الريسوني بشكل  

، والذي ت رجم لاحقاً للفارسيّة «بية المقاصد عند الإمام الشاطنظريّ »خاصّة عندما نشر كتابه 

كتبه  أهمّ من ، ووتتالت بعد ذلك مساهمات الريسوني في هذا المضمار .والا رديّة والإنجليزيّة

الفكر »، «الذريعة إلى مقاصد الشريعة»ليه: إصعيد إلى جانب الكتاب المشار العلى هذا 

ة نظريّ »، «قاصد المقاصدم»، «صد الشريعةاإلى مقخل  مد»، «المقاصدي قواعده وفوائده

، «محاضرات في مقاصد الشريعة»، «التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميّة

 .وغير ذلك من الكتب« ساسيّة للشريعة الإسلاميّةالكليّات الأ»

المعاصرة البارزة في مجال التنظير والدعوة لمشروع يعدّ الريسوني إحدى الشخصيّات 

لقى الكثير من ، وأ هذا المجال العديد من الكتب والمقالات والدراساتالمقاصد، وقد كتب في

ة جديدة في المقاصد بالمعنى الحقيقي مل الريسوني نظريّ لا يحوربما الدروس والمحاضرات، 

للكلمة، لكنهّ بالتأكيد يحمل رؤية مهمّة للتجربة المقاصديّة ولمشروع المقاصد في العصر 

 الحديث.

 في الآتي:ـ كما أراها ـ معالم تجربته  همّ صار أاختيمكنني لعلّه و

ة والدينيّة ة والجتمعات الفكريّ ـ السعي الحثيث لتذليل العقبات أمام الحواضر العلميّ  1

قريب للمقاصد، تولهذا فهو مهتمّ بال يب بمشروع القاصد بشكل جادّ وعملي،حالإسلاميّة للتر

ة بالتفكير المقاصدي، وهذا ما ظهر واضحاً ة العلميّ ن يربط الساحأيريد  هبمعنى أنّ  فهو تقريبيّ 

 .لينابالنسبة إتها هميّ أفهو يريد إقناع الفضاء العلمي بحاجتنا اليوم للمقاصد و ،بهفي كت

وفي هذا السياق، يشرح الريسوني دائمًا قيمة المقاصد وفوائد التفكير المقاصدي علمياًّ 

لتفكير المقاصدي لو مارسناه على الاجتهاد الشرعي، وعمليّاً، وهو يذكر الأمثلة التي يتركها ا

سواء في دائرة ما فيه نصّ أم في دائرة ما لا نصّ فيه، ويحاول أن يكون شارحاً مبسّطاً للأفكار 



  

 المزروعة في بطون الكتب التراثيّة الإسلاميّة.

متها لمشروع لهذا يتحدّث عن المقاصد في سياق خد إنّه مهتمّ بالجوانب اليدانيّة للمقاصد،

الدعوة الإسلاميّة، وتجويد نمط إيمان وتديّن الفرد المسلم، وتنظيم السياسة الشرعيّة، ومن هنا 

، والمآلات التي نصل إليها من خلال هذا «مقاصد المقاصد»نفهم تركيز الريسوني على فكرة 

 الموضوع.

قواعد التفكير »وان س عنفهو يؤسّ  ،هنا في هذه الحقبة جيّدتعليمي  الريسوني مهندس   نّ إ

 ،ليلعمثل قاعدة الت، شكل قواعد ويعيد صبّه فيها قاصدي علىفيجعل التفكير الم «المقاصدي

ييز بين المقاصد موقاعدة الت ،وقاعدة ترتيب المصالح والمقاصد ،لا تقصيد بدون دليل :وقاعدة

 وجزئيّة. ،وخاصّة ،كليّة عامّةإلى والوسائل، كما يقوم بتقسيم المقاصد 

كتبه في هذا  همّ ومن أ ة القاصد،ورصد السار التاريخي لنظريّ  ،ـ التعريف برموز القاصد 2

كبر عدد أن يحشد أوقد حاول الريسوني  ،«ة المقاصد عند الإمام الشاطبينظريّ »المجال كتاب 

تقوية وضع ممكن من الرموز في القرون الأولى وما بعدها ليعتبرهم رموزاً مقاصديّة، بهدف 

الريسوني  نّ أينا سابقاً كيف أر ثبات عمقه التاريخي الاستراتيجي، وقدفكير المقاصدي عبر إالت

، الأمر الذي علّقنا عليه سابقاً ببعض ينولى للمقاصديّ جيال الأثاله من الأأمجعل الترمذي و

 .الملاحظات النقديّة، فراجع

لحديث عن مقاصد من نوع ا ،ة للدرس القاصديـ السعي لتقديم مقترحات تطويريّ  3

 ةصد السنّ اومق ،رآن الكريمعن مقاصد الق ه، وبحثالعقائد، وليس فقط مقاصد الشريعة

 .الشريفة

تخطّي النصوص  والتي تحاول ،ة العاصرة في القاصديّةفراطيّ ـ التحذير من النزعة الإ 4

ة الطوفيّ »ـ بـ ي تبعاً للشيخ القرضاوـ يه حكام الشرعيّة، وهو ما يسمّ وإلغاء دورها وتجاهل الأ

 .، نسبةً إلى نجم الدين الطوفي«الجديدة

نّه يركّز على المقاصد المعنويّة في ، أفراطيفي سياقات نقده لبعض التفكير الإ نجد ،من هنا

لا المقاصد الماديّة، وعلى سبيل إالشرع في مقابل التيارات التي باتت اليوم لا ترى في الشريعة 

 الحبيب بورقيبةالرئيس التونسي الأسبق لة الصوم التي طرحها أالمثال ينتقد الريسوني مس

بل ثمّة أمور أخرى تدخل على  ،ةنّ العبرة ليست فقط بالمسائل الاقتصاديّ أويرى  ،م(2000)



 

أو  «خسلامييّن لاالانس» :يهميسمّ  نيضاً. وهو بهذا كلّه ينتقد كذلك مالشريعة أ الخطّ تهدفها

 ين.ين الحداثيّ سلاميّ الإ

ويرى  ،صلحةلفكرة الم م(2010) د عابد الجابريمحمّ الدكتور ينتقد رؤية  ،ذا السياقوفي ه

ة لها، هادفاً بذلك العودة للمقولة ة المصلحة التي لا هويّ يطرحون نظريّ ـ ومعه غيره ـ ه نّ أ

من مقاصد  اةً ن تكون مغطّ ح يجب أهذه المصال نّ أوالتي ترى  ،صالح المرسلةة في بحث المالتراثيّ 

 شرع من قبل.الدة في هداف قريبة محدّ يعة أو من أالشر

في قضايا  عيّةكمحاولته دراسة المقاصد الشر ،بيقاً ه الوجزة في دراسة القاصد تطتـ محاولا 5

 .والبنوك والعبادات والأدعية الأموال

فكار أثنا عنها عند تناول ن تحدّ أالكثير من البحوث التي سبق  نّ ألى إشارة هذا مع الإ

 ،كتقسيم المقاصد ،فلا نعيد أو بمرور عابر منه، الريسوني بتوضيح يضاً أذكرها  ،يناصديّ المق

وفقه  ،الذرائع وسدّ  ،والمصلحة المرسلة ،فينومقاصد المكلّ ، ءستقراوالا ،وتعليل الشريعة

 وغير ذلك. حة ودرء المفسدةالأولويّات، وجلب المصل

لفكرة الريسوني فقد مال تي تستحقّ التوقّف، الإضافات الفكريّة في نظريّة القاصد والـ  6

، نظريّاً وعبر التطبيق والملاحقة الميدانيّة بالأمثلة فاع عنهاحاول الدعبادات، ولا ليل فيعالت

 ين.ما نجدها في أعمال المقاصديّ وهذه قضيّة قلّ 

مبسّط، شارح، أنّه: على حفظه الله يمكنني تصنيف الدكتور الريسوني  :بعبارة موجزة

ة ضدّ خصومها من جهة وضدّ الستغلّين لها من جهة ثانية، ب، منظّم، مدافع عن القاصديّ قرِّ م

ة والعمق نية العرفيّ أو حافراً في البِ  فهو داعية مقاصد أكثر من كونه منظّراً في الفكر القاصدي

 .للنظريّة الاجتهاديّ 

 أكتفي بهذا القدر من الحديث حول الدكتور الريسوني.

خرى لها مساهمات معروفة اليوم في مجال مقاصد صيةّ أتقلنا من الريسوني نحو شخوإذا ان

يج من الخرّ  ،م(1962)مولود عام  الخادميبن مختار نور الدين التونسي الشريعة، وهي الدكتور 

عام  م، ثمّ 2011ة بعد الثورة عام شؤون الدينيّ الوالذي تولّى وزارة جامعة الزيتونة بتونس، 

اً آخر في تناول المقاصد. ، سنجدم2103 س   ن ف 

اهتمّ الخادمي بدراسة مقاصد الشريعة بطريقة ربما تكون أكثر أصوليّةً وفقهيّة من 



  

ء ستقرافكرة الا« المقاصد الشريعة ء ودوره في معرفةستقراالا»الريسوني، فدرس في كتابه 

وضوابطه  حجيّته، الاجتهاد المقاصدي»كما درس في كتابه الآخر ن يشتغل عليها، أوحاول 

فبدا منقسمًا إلى « علم المقاصد الشرعيّة»، نظرية  المقاصد بتفصيل أكبر، أمّا كتابه «ومجالاته

 جانب نظري وآخر عملي تطبيقي.

هذا، وتوجد أسماء أخرى عديدة في العصر الحاضر اشتغلت على المقاصد، لا أريد الإطالة 

الله دراز، وعبد المتعال الصعيدي، ومحمّد  مثل يوسف القرضاوي، ومحمّد عبدبالحديث عنها، 

الخضري، وعلي حسب الله، وصبحي المحمصاني، ومحمّد سعد اليوبي، ومحمد سعيد رمضان 

وحسن حنفي، وطه عبد الرحمن، ومحمّد عابد البوطي، وأبو يعرب المرزوقي، ويوسف العالم، 

وعبد المجيد النجار، ونصر حامد أبوزيد، وجاسر عودة، وطه جابر العلواني، الجابري، 

ووهبة الزحيلي وجمال الدين عطيّة، ووائل حلاق، وحسن الترابي، وإسماعيل الحسني، 

كتفي بهذا القدر من رصد مختصر لتطوّر النظريّة في فأكلّ على طريقته ومن زاويته، وغيرهم، 

مامي عبر في التفكير الإوالمناطات والعلل الوسط غير الإمامي، لننتقل لوضع فكرة المقاصد 

 .المراحل الزمنيّة المختلفة

 ساره التاريخيممتفرّقة على مشروع المقاصد في موجزة ملاحظات كلمة أخيرة في 

، وستأتي الكثير من الأمور ذات ثناء عرضنا التاريخي السابقأشرنا لمجموعة ملاحظات أ

 ملاحظات جزئية  علىهنا سريعاً بالإضاءة س ألا ب الصلة، في الفصول اللاحقة بإذن الله، لكن

أو موجزة ومتفرّقة لتتميم الفائدة، دون أن نتوسّع أو نفصّل؛ لأنّ الكثير من هذه الملاحظات 

يتصل بالوجه الفقهي لنظريّة المقاصد دون الوجه الأصولي الذي نركّز عليه أكثر في هذا 

 .اللكتاب كما قلنا

عبر عن نقص في النظريّة كما أنّ بعض هذه الملاحظات يعبّر عن نقد، وبعضها الآخر ي

 وعرضها، بحيث تتطلّب مزيداً من الحفر والتنقيب والدراسة.

 ومهمّ ما نودّ الإشارة إليه هو الآتي:

ولى هي ل الرتبة الأوجعمع مكمّلات،  ،إنّ تقسيم المقاصد إلى ثلاث رتب ـ 1

بوصفه  ع انتزاعاً ز، بل انت  بوصفه صيغة حصريّة حد عليه دليلاً قم ألم ي   ههذا كلّ  ،الضروريات



 

وغالباً من تجربيّات الحياة والعقل  ،ات عامّةنّّم صاغوا كليّ أينا أوقد ر قراءة من القراءات.

م اعتمدوا على الشريعة نّّ عة ضمن هذه القوالب، وليست الحال أثم وضعوا الشريالإنساني، 

، عدا بعض المعاصرين ة والاستقرائيّةعمالهم العلميّ كس في ألوضع هذه القوالب، فهذا ما لم ينع

 .الذين حاولوا فعل شيء هنا

بل إنّ هذا التقسيم الذي اعتمدوه قائم على أساس توصيف انتزاعي رهين لدرجة الحكم 

وقيمته وأهميّته، فهو لا يفسّّ لي الحكم، بل هو يعيد وضع الأحكام في مراتب تبعاً للأهميّة، 

اء لرتب تجمع كلّ واحدة منها مجموعة  فهذا ليس بناءً لنسق منظومي فكري بقدر ما هو بن

تشريعات، وهذا متصل بفقه الأولويّات وإدارته، أكثر من كونه متصلًا ببناء فكري شامل، 

 فالمدخل مختلف.

ا نّّ د أيضاً أات، وهذا يؤكّ و السداسي للضروريّ أ على التقسيم الخماسي حد دليلاً قم ألم ي   ـ 2

دنا لاحقاً ولهذا وجناجزة من قبل، ة قوالب ذهنيّ في تمّ صبّها عبارة عن استقراءات لاحقة 

بدؤوا بطرح عناوين جديدة تبعاً  ، بلو الستّ وا حصريّة هذه الخمس أالكثيرين انتقد نّ كيف أ

 .ووعيهم العقلاني التجريبي لضرورات زمانّم

فهذا لأعلى ات بحدّها ا عمّمنا الكليّ كليّة للمقاصد عامّة  جداً، وكلّماإنّ هذه العناوين ال ـ 3

نفسهم في عمليّة صبّ تعبون أ، ولهذا وجدناهم ي  الواضح ر غير قابلة للتوظيفط  د أعلها مجرّ يج

و تلك ضمن القوالب التي ه المفردات أة فهم هذوكيفيّ  ،و ذاك أهذه المفردة تحت هذا الكلّي 

ني من هلاميّة إنّ الكليات إذا كانت عامّة للغاية )كلية العدل ـ المصلحة..( فهي تعا وضعوها.

 واستنسابيّة، الأمر الذي يعقّد نشاط الفقيه.

يحوي داخله مئات العناوين المختلفة الرتبة والدرجة،  «حفظ الدين»إنّ عناوين مثل عنوان 

فحفظ التوحيد غير حفظ الصلاة، وغير حفظ المستحبات العباديّة، وكلّها دين، وهذا يعني أنّنا 

لى حفظ المال فأيّ دين نقصد؟ إنّ العناوين العامّة مادّة عندما نقول بتقديم حفظ الدين ع

التباسيّة كبيرة هنا، الأمر الذي يستدعي تعريفات دقيقة من جهة، وتقسيمات تضع كل قسم في 

 سياقه الطبيعي.

فكرة اً لعديّ ب   اً ذهنيّ  لا تفسيراً إوليست  ،قشناهاان نلات سبق أإنّ اختراع فكرة المكمّ  ـ 4

ي في الشريعة، وقد قلنا بأنّ ثمّة التباس في فهم فكرة المكملات وموقعها عند النظام الذرائع



  

 حديثنا عن نظرية الغزالي وأمثاله فراجع.

ات، وكذا ريّ وإنّ الكثير من الحاجيات عندما طرحوها لم نجد لها فرقاً عن بعض الضر ـ 5

ها ضمن قوّة واحدة لّ فلا تتسق ك ،ةراتب متعدّدا ذات منّّ يّات يلاحظ بوضوح أينسبعض التح

 .، وهذا يحتاج لمزيد توضيحدةارفي الطلب والإ

نا لو نّ  مفردة، وهذا يعني أضمن المقاصد يحمل ادّعاء فهم غاية كلّ فردات إنّ وضع الم ـ 6

حكام للفهم المقصدي، مع أنّ تفاصيل الأة تركنا العبادات سوف تخضع جميع التكاليف الشرعيّ 

 رقم المائة لكنّ  ،مقصد، فعقوبة الجلد واضحة المقصد يّ دراجها ضمن أنفهم اة لا ي  غير العباديّ 

 !وهل يلحق بالعبادات؟ ين نضعه؟لاقاً، فأطلدة غير مفهوم إو الثمانين جأ

 هذه الإشكالية تواجه بعض أعمال المقاصديّين، وليس جميعهم.

ن حفظ النفس؛ ن يكون تعبيراً آخر عأكن مات، فحفظ المال يثمّة تداخل بين الضروريّ  ـ 7

وحفظ الدين  .إذ بدونه يمكن وقوع الجوع وتلف النفس ووقوع الحروب والنزاعات والموت

مر  الأويشتدّ  .بحفظ الدين طالدفاع عنها مرتب نّ فس الجماعة المؤمنة؛ لأنمرتبط كذلك بحفظ 

ى تماعي وندرسه على مستون الاجنفس والمال والنسل والعرض في الشأتأزّماً عندما ندخل ال

 ن ينفتح على الفرد وعلىأبل التقسيم الخماسي للضروريات يحتمل  .لا على مستوى الفرد ،مّةالأ

موال الأمّة قد يستدعي التضحية أحياناً، فحفظ أيعطي نتائج متعاكسة في الحالتين  هلكنّ  ة،الأمّ 

لأمر إلا ة واضحة عن هذا اة المقاصد صورة تفصيليّ بالمال الفردي، وهكذا، ولم تضع لنا نظريّ 

ة عندما بدأ الحديث مع الآمدي عن تعارض المقاصد، لكن رغم ذلك لم نجد صورة تفصيليّ 

 ة الدين على النفس أو العكس.ولويّ أد صور عامّة للتعارض كبل مجرّ  ،واضحة لهذا الأمر

إنّ بعض المقاصد هو في نفسه مبهم يحتاج لتعريف، فحفظ المال مثلاً هل يراد به تحقيق  ـ 8

ة نظريّ  نّ : إف أو تحقيق الرفاهية؟ إنّ مثل هذه المفاهيم في غاية الضرورة. وبعبارة أخرىالكفا

أيّ ، «عادة التعريفاتإنّضة »ـ رف في الغرب بعدها الفقهي البنائي تحتاج لما ع  المقاصد في ب  

 ةكيّ وا التعريفات الكلاسيدعاأين غلب المقاصديّ أ نّ ريف مفرداتها بدقّة، في حين نجد أعادة تعإ

وِيّة  ، وهذه مشكلة عظيمة.التي تمّ بناء النظرية عليها، وغالباً ما تكون تعريفات أقرب لل غ 

عياناً خارجيّة كالمال والنفس ات غالباً ما عرضت بوصفها أريّ وإنّ المقاصد والضر ـ 9

ة والنسل وغير ذلك، في حين غابت المقاصد التي هي عبارة عن قيم عليا معنويّة، مثل الحريّ 



 

بل مثل ، كثير ة وغير ذلكار والتسليم لله والعقلانيّ رنينة والاستقأوالعدالة والمساواة والطم

مانة العهد والاستخلاف والأ»العامّة هي  الأساسيّةالدكتور طه جابر العلواني جعل الكليات 

ومنها ، «والعمران ،التوحيد، والتزكية» المقاصد العليا في شبكتها مع «والابتلاء ثم التسخير

 .ة والعدالةكالحريّ  ث سائر الغايات والمقاصدعتنب

عيان إلى قيم هو في ، لكنّ صياغة المقاصد من أدخال بعض هذه في تلكى لو أمكن إوحت

، وهو ما بدأنا نراه ـ بشكل  ما ـ في كان ينبغي تنويع الصياغات أو على الأقلّ  ،تقديري مهمّ جداً 

 المقاصد. ةالنسخ المعدّلة المعاصرة لنظريّ 

سان، فهل مدار نة المقاصد وضوحاً في موقفها من ثنائية الله والإلا تعطي نظريّ  ـ 10

؟ وهل مدارها على نيا أو على الآخرةارها على الدوهل مد ؟نسان أو على الإالمقاصد على الله

 رينخّ أولو تناولها بعض المت ،ةسئلة شائكة لم تتناولها النظريّ الحقّ أو التكليف؟ هذه أ

 .، يفتقد عرض الأدلّة الاجتهاديّةبكلام شاعري عاطفي وخطابي والمعاصرين فغالباً 

المدخل  نّ أو واجبات؟ بمعنى ألم نفهم بوضوح هل المقاصد حقوق ويترتّب على ذلك أنّنا 

في توجيه حركة  اً ة فلسفيّ وهذه نقطة مهمّ  ؟و مدخل تكليفي هل هو مدخل حقوقي أالمقاصديّ 

ه في ن يبحث الله عن حقّ أعة عن مصالحهم وحقوقهم وبين ن يبحث المتشّر أ بين الشريعة، ففرق  

إن صياغة نظريّة في هويّة المقاصد الشرعيّة  الخلق عندما وضع دينه وقصد من وضعه شيئاً ما.

 بين الحقّ والتكليف بات ضروريّاً للغاية لفقهاء المقاصد.

والمباحات  مندوبات والمستحباتة لللم نجد وضوحاً في رسم الخارطة المقاصديّ  ـ 11

ز على ويركّ  ،غفل تماماً مباحث من هذا النوعين ـ مثل ابن عاشور ـ يكاد ي  ، بل بعض المقاصديّ أحياناً 

 .يضاً أوبات والمكروهات يحتوي على نظام مقاصدي ذا رتب لمندنظام ا نّ اجب والحرام، مع أالو

 وهذه مداخلة تواجه بعض المقاصديّين، وليس جميعهم.

ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين مداخلةً نقديّة على الأعمال المقاصديّة المتأخّرة  ـ 12

 والمعاصرة، وهو أنّّا:

فاستغرقت في دراسة المقاصد عبر شخصيّات أو اتجاهات  البعد التاريخي،تارةً عانت من 
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 عاصر.ومسارات ومراحل تاريخيّة، وهذه هي معضلة التاريخيّة في الدرس المقاصدي الم

 عبر تحليل المصطلحات والمفاهيم والمقولات. وأخرى من التجريديّة

وهو تناولها منفصلةً عن الفقه وأصول الفقه، في حين المطلوب أن  من الفصاميّة، وثالثة

ت درس المقاصد في السياق التواشجي مع أصول الفقه؛ كونه يمثل سائر عناصر العدّة المعرفيّة 

 الاجتهاديّة.

عبر مقاربات منهجيّة تحاكي المشهد المناهجي والفلسفي  النزعة الفلسفيّةن مورابعة 

 .الغربي

البناء المنظومي ـ  مثل الدكتور حسن حنفيـ رين ينتقد بعض المفكّ وفي هذا السياق، 

مثل صياغات  ،رة لهاة في الصياغات المتطوّ ة المقاصد ورتبها وتقسيماتها خاصّ المعقّد لنظريّ 

ة نظريّ  نّ أو ،ة ومحاكاتها فقطويرى ذلك محاولة لمواجهة المناهج الغربيّ  ،مة المعرفةمشروع أسل

 كثر.ة أبطريقة عفويّ  هاوعلينا التعامل معلك، بسط من ذأن تكون برأيه لا تعدو أالمقاصد 

، لى تمييعف أن يفضي إمبالغة بعض المقاصديين في مبدأ التيسير والتسهيل بحيث يتخوّ  ـ 13

 .لاحظه بعض الباحثينوفقاً لما 

رغم تطوّرات نظريّة المقاصد بما في ذلك القرن الأخير، لكنّنا لم نجد عند المقاصديّين  ـ 14

فقهاً آخر غير الفقه الذي أنتجته مدارس الفقه السنيّ التي آمنت بالقياس والاستصلاح 

ية التي حاولت أن والاستحسان وسدّ الذرائع وغيرها، بمعنى أنّ النظريّة المقاصديّة الكل

تصهر في داخلها كلّ هذه العدّة المعرفيّة وتتجاوزها وتتخطّاها في إنتاجيّتها، لم تقدّم لنا فقهاً 

آخر، بقدر ما قدّمت توصيفات جديدة للشريعة تتسم بطابع كلّي، الأمر المحمود في حدّ نفسه، 

دون أن يكون لها مردود وهذا ما جعل نظرية المقاصد أشبه بإنتاج نظريّات أصوليّة جديدة 

فقهي بحجم قوّتها في الأصول، وهذه نقطة مهمّة تحتاج لنظر وتأمّل كبيرين، خاصّة بالنسبة 

 لأولئك الذي يدعون لجعل علم مقاصد الشريعة منفصلاً ومستقلاً عن أصول الفقه.

 .القدر من الملاحظات الموجزة؛ لأنّنا لسنا بصدد التفصيل في هذا الجانب اأكتفي بهذ

                                              
 .61ـ  45انظر: الحسان شهيد، الخطاب المقاصدي المعاصر، مراجعة وتقويم:  (1)
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 المحور الثاني

 والمناطيالاجتهاد العللي 

 ونظريّة المقاصد عند الإماميّة





 

 

 

 تمهيد

لا أقلّ على المستوى النظري، يختلف المشهد في الوسط السنيّ عنه في الوسط الإمامي، 

 وذلك من ناحية البيئة الحاضنة للتفكيرين: المقاصدي والعللي من جهة أولى، والسياق التاريخي

 السنيّ لولادة نظريّة المقاصد من جهة ثانية.

ـ مع اعتقادهم بتبعيّة نلاحظ أنّ جمهور الفقهاء الإماميّة  فعلى مستوى البيئة الحاضنة،

كانوا يرفضون القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الأحكام للمصالح والمفاسد ـ 

صوليّة الشيعية تتجه يوماً بعد آخر الذرائع ومدارس الرأي ونحو ذلك، كما كانت الحركة الأ

نحو الاقتناع باستحالة أو بع سّ معرفة ملاكات الأحكام الشرعيّة وأنّ هذه المعرفة تبدو ضيّقةً 

فتاح وهذا ما أفقد الاجتهاد الإمامي إمكانات الان .جداً في الفرص التي توفّرها المعطيات لنا

غم أنّ السؤال التاريخي يظلّ قائمًا: هل ذهب  التفكير المقاصدي والعللي معاً، رالواسع على

الشيعة لاستحالة معرفة الملاكات بالعقل والنظر العقلاني العرفي، ولهذا رفضوا القول بالقياس 

أو أنّ رفضهم القياس جرّهم يوماً بعد آخر لسدّ الطريق عليه بالوصول إلى فكرة استحالة 

 ؟!بصورته المتطوّرة معرفة العلّة، والتي هي الأصل في باب القياس

، والمعنيّ به أنّ هذا السؤال تاريخيٌّ ومهم للغاية، وربما لا نجد من درسه تاريخيّاً بدقّة وعناية

النصوص الأقدم عند الشيعة وأئمّة أهل البيت هل تنفي معرفة الملاكات أو تنهى عن القياس؟ 

ك أو تعتبره أمراً عسيراً، بينما نجد إذ قد يقال بأنّنا لا نكاد نجد نصوصاً تنفي إمكان معرفة الملا

وليس على العلّة بتمام الخالص الكلام مباشرةً عن القياس وغالباً ذاك القائم على الشبه 

، وسوف نبحث هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل المخصّص لدراسة عوائق مسالكها

 .الاجتهاد المقاصدي والمناطي

ة آمنت بحجيّة الدليل العقلي واعتقدت بقانون ة عند الإماميّ صوليّ الأنّ المدرسة أورغم 

لجهة ضف الكثير للاجتهاد الإمامي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ لكنّ هذا الأمر لم ي  



 

 .ة المقاصدفضلًا عن نظريّ  ،ةة التعليل الإثباتيّ مثل نظريّ ربطه ب

قاصدي عند السنةّ فإنّ لحظة انطلاق التفكير الم وأمّا على مستوى السياقات التاريخيّة،

جاءت من رحم معالجة قضايا التعليل في القياس قبل أن تنتقل لاحقاً إلى وضعها المنفصل، 

وهذا يعني أنّ التفكير الإمامي لم يشهد ـ تاريخيّاً ـ مساراً مشابهاً لهذا المسار حتى ت فضي به 

 السياقات التاريخيّة للذهاب نحو التفكير المقاصدي.

ث عن تفسير سياسي ـ اجتماعي لعدم ظهور القاصديّة والتفكير العللي بل هناك من يتحدّ 

ياتها ولم يواجهوا تحدّ  م عبر التاريخ لم يمارسوا السلطة بشكل رسمي،وهو أنّّ عند الإماميّة، 

خاصّة تحدّيات السلطة القضائيّة، ولهذا كانت أسئلتهم غير ضاغطة، وكانت حلولهم لا تواجه 

نّ أوما يؤكّد هذا الزعم  .سنيّالقع، على خلاف الحال في الوسط الى أرض الواختباراً ميدانياً ع

الفكر الإمامي عقب أوّل تصدٍّ حقيقي لظاهرة السلطة والإدارة المجتمعيّة في النصف الثاني من 

بات يتجه نحو المقاصديّة بشكل واضح، ضمن مفهوم المصلحة وسلطة ولّي  ،القرن العشرين

؛ ن شاء الله تعالىإ، وهو ما سنرصده قريباً وفقه النظم والنظريّات ويّاتالأمر وقواعد الأول

 لننظر في مديات صحّته.

عند أهل السنةّ ووفرتها عند الشيعة لعبا دوراً  اً تاريخيولعلّ ثمّة من يعتبر أنّ شحّ النصوص 

ا لا نصّ فيه في تكوين السار التاريخي لولادة القاصد والتعليل والنظريات الساعدة في باب م

لكثير من الباحثين وربما تكون هذه الفكرة سائدة في أدبيّات ا عند أهل السنةّ دون الإماميّة،

 الشيعة عموماً.

ولا أعتقد بأنّ أهل السنّة يعانون من شحّ في  ؛كنّني أختلف مع وجهة النظر هذهل

عام والخاصّ تارةً النصوص، إنّما القضيّة تكمن في أنّ التفكير الإمامي استخدم مفهوم ال

ومفهوم الأصول العمليّة تارةً أخرى؛ لحلّ المشكلة القائمة أمامه، فدخل الكثير مما لا نصّ فيه 

ضمن المنصوص تارةً، وعولجت مشاكل ما لا نصّ فيه بآليّات التفكير الموجودة في الأصول 

لى الاستعانة ، إضافة إأخرى من نوع البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط العمليّة

 بمفهوم العناوين الثانويّة وغيره، وهذا كلام يحتاج لتفصيل نتركه الساعة.

نّ الاجتهاد الإمامي لم يعرف التفكير العللي تارةً والمقاصدي تارةً كلّه لا يعني إطلاقاً أهذا 

ة ة الفقهيّ نية الاجتهاد الإمامي، أمّا هل أنّ التجربأخرى، فنحن هنا نتكلّم في الجانب النظري لبِ 



  

تفكير المقاصدي أو العللي هنا أو هناك ولو سهواً أو تحت يّة الإماميّة لم تمارس الالتاريخ

صد تاريخي موسّع لإثباته خاصّة في العصر الحديث؟ فهذا أمر آخر ويحتاج لر ،رخ  يات أمسمّ 

هل أو نفيه، خاصّة لناحية التنقيب عن وجود تفكير قياسي عند بعض أصحاب الأئمّة من أ

البيت النبويّ، مثل الفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، بل طاول الأمر حتى زرارة بن 

 .، وجماعة من قم وغيرهم، فراجعأعين، وجميل بن درّاج، وعبد الله بن بكير

لتعاطي التفكير الإمامي مع جدّاً وعلى أيّة حال، فما أودّ فعله هنا هو رصد تاريخي موجز 

معاً سلباً أو إيجاباً، مبتدئاً من انتهاء عصر النصّ عند الإماميّة،  جتهاد العلليوالاقضيّة المقاصد 

، متجاهلاً أصل قضيّة قانون تبعيّة الأحكام أعني النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

للمصالح والمفاسد؛ لأنّ تبعيةّ التشريعات لعللها الثبوتيّة، وكون هذه التشريعات تلتقي عند 

ج كليّة تستهدفها، تمثّل قيم القانون نفسه.. قضيّة لا يبدو أنّه يوجد خلاف حقيقي حولها في نتائ

 .الفكر الإمامي

 ، رصد وتحليلعند الإماميّة« العلل»دوّنات الأولى لكتب المأوّلًا: 

 أمران: ،في القرون الأولىهنا في موضوعنا ـ إماميّاً ـ إنّ أوّل ما يواجه الباحث 

والتي تبيّن علل العديد من الأحكام  يّ،ة عن أهل البيت النبوص التطبيقيّة الرويّ أ ـ النصو

تارةً والعلل العامّة للشريعة أو لبعض أبوابها تارةً أخرى، إذ توجد في النصوص المرويّة إمامياًّ 

                                              
؛ وأبو طالب تجليل 830؛ والكاظمي، كشف القناع: 136انظر: المفيد، تصحيح اعتقادات الإماميّة:  (1)

: 9؛ وتهذيب الأحكام 270: 4؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 449ـ  448التبريزي، رسالة حجية الشهرة: 

، مباحث ؛ والسيستاني253: 4؛ والاستبصار 256: 7؛ والكافي 137: 10، و365ـ  364، 345ـ  344

؛ ومهدي مهريزي، مقاصد الشريعة في مدرسة أهل البيت، مجلّة قضايا إسلاميةّ 287ـ  282الحجج: 

 .231ـ  230: 13معاصرة، العدد 

لا بأس أن أشير هنا إلى أنّ بعض مراجع الدين الشيعة الإماميّة المعاصرين يرون إغلاق باب فقه المقاصد، ( 2)

ن أنّه يقوم على معرفة الملاكات الواقعيةّ للتشريعات، وهذا مسدود لغير الله وأنّه مقفل تماماً؛ انطلاقاً م

والمعصومين. انظر: الموقع الرسمي للمرجع الديني السيّد محمّد صادق الروحاني: 

http://www.rohani.ir/ar/idetail/4666/%D8%B1-
%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%81%D9%82%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A--- 



 

الكثير من الروايات التي تشرح علل الصلاة والصوم والحجّ وتفاصيل هذه العبادات وغيرها، 

دث وعياً علليّاً عند بعض أصحاب الأئمّة قد لا يصل بالضرورة إلى وه ذا ما يتوقّع أن يح 

مستوى إقحام التعليل في الاجتهاد، لكنهّ يصل بالتأكيد إلى مستوى توفّر نصوص علليّة بين 

 أيدي المجتهدين.

ة عن إلى جانب ذلك ثمّة وجهة نظر قليلة الأنصار، تعتبر أنّ العديد من النصوص الوارد

أهل البيت منذ زمن الإمام علي بن أبي طالب، تمارس بنفسها القياس والتفكير العللي 

وسواء صدّقنا هذه  .الاجتهادي، أي أنّّا تستخدم التعليل القياسي لاستنباط حكم شرعيّ 

فإنّ وجود هذه النصوص يمكنه ـ وسوف يأتي بحثها بالتفصيل لاحقاً ـ  النصوص أو كذّبناها

خمّن بأنّ بعض العلماء في القرون الأولى ربما يكون قد تأثر بها أو انفتح على قضايا أن يجعلنا ن

القياس والتعليل من خلال اعتبارها مبّرراً له، وربما تكون بعض مواقف ابن الجنيد انعكاساً 

بل لعلّ بل والإسلامي، لهذا النوع من حضور هذه النصوص في الموروث الحديثي الإمامي، 

هي التي جعلت اجتهاد بعض فقهاء أصحاب الأئمّة مختلفاً حدّ اتهامهم  هذه النصوص

 بالقياس كما ألمحنا قبل قليل.

وعليه، فإذا ضممنا موجة النصوص التعليليّة في كلمات أهل البيت ـ وطبيعة  التعليلات 

ة التي فيها ليس بالتي تكشف عن علل غير متوقّعة للعقل الإنساني، بل كثير منها علل مألوف

للعقل ومتوقّعة في تفسيره لها من نوع أنّ الإمامة نظام للملّة وغير ذلك ـ إلى احتماليّة تأثيرها 

على فئة من أصحابهم في خلق تفكير عللي يتناسب مع تلك المرحلة، وضممنا هذين الأمرين 

ت ب  منهم في العلل مثل يونس  معاً إلى وجود اتهامات قديمة لبعض الأصحاب ـ خاصّة من ك 

بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان ـ بالتورّط في القياس وأمثاله.. نستطيع بجمع هذه المعطيات 

الثلاثة افتراض أنّ فئةً ما من أصحاب الأئمّة ممكن أن تكون نشطت على خطّ التفكير العللي 

 الذي هو التفكير الأقرب للتفكير المقاصدي.

جود كتب تدور حول علل الشرائع بمعنى و ب ـ مدوّنات العلل في القرون الأولى،

 والأحكام تنقل نصوص السنةّ الشريفة وتهتم بجمعها. وهذا ما نتوقّف الآن عنده قليلًا.

وبعضها الآخر لم يصلنا، وهو قريباً، إنّ مدوّنات العلل بعضها وصلنا، وسوف نتكلّم عنه 

 ما نتحدّث عنه الآن.



  

 وفقاً لصيغتها التي وصلتنا: ، من كتب العللبي أنّ هناك نوعينت  ك  إنّ الوارد في الموروث ال

دون بيان أيّ  «العلل» :النوع الأوّل: ما نسب لبعض العلماء أو الشخصيّات تحت عنوان

 ضافيّة، وأهمّ هؤلاء:معلومة إ

 .العلل كتابهـ(، ذكر له: 350) القمي أحمد بن محمد بن الحسين ـ 1

 .كتاب العلل ، ذكر له:هـ(346) د بن عمار الكوفيأحمد بن محمّ  ـ 2

 .كتاب العلل، ذكر من كتبه: بن فضال علي بن الحسن بن علي ـ 3

 .كتاب العلل، ذكروا له: بن أبي حاتم القزويني علي بن أبي سهل حاتم ـ 4

 .كتاب العلل، ذكروا له أيضاً: ابوريسالفضل بن شاذان أبو محمد الأزدي الني ـ 5

 .كتاب العلل، ذكروا من كتبه: قيد بن خالد البرمّ مح ـ 6

 .كتاب العللهـ(، ذكروا له: 368) بن علي د بن أحمد بن داودمحمّ  ـ 7

، علل الحديث، وكتاب كتاب العلل الكبير: له النجاشي ، ذكرونس بن عبد الرحمني ـ 8

 .، فيما نسب له الطوسي: كتاب العللكتاب علل النكاح وتحليل المتعةو

 .كتاب العللذكر الطوسي له: عيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني، إسما ـ 9

كتاب بواب كتاب المحاسن: أ، فقد ذكر الطوسي أنّ من أحمد بن محمد بن خالد البرقي ـ 10

 .العلل
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محمّد بن علي بن إبراهيم )الهمداني أو ابن هاشم القمي(، نسب له كتاب العلل أو  ـ 11

 .ياءكتاب علل الأش

حتمالات من ، تنفتح فيه الاتصلنا مستقلّةً بطريق موثوقفات التي لم هذا النوع من الصنّ 

 :«العلل»نّ كلمة ناحية مبدئيّة؛ وذلك أ

نه في حقّ كتب ينّّم استخدموا التعبير عأتحتمل ارتباطها بموضوعنا هنا، خاصّة و أ ـ

 .وصلتنا مثل كتاب العلل للشيخ الصدوق

أن تكون مرتبطة بعلل الحديث، فإنّ مصطلح العلل ـ ولو بعض منها ـ ل كما تحتم ب ـ

حتى أنّ كتاب العلل في الحديث المنسوب لأحمد بن حنبل، عندما يضاً، أفي مجال الحديث  شائع  

ورد الحديث عنه ـ ظاهراً ـ في فهرست ابن النديم لم يوصف سوى بكلمة كتاب العلل، 

بل لو قارنّا بين الطوسي والنجاشي في ترجمة أحمد بن ، مذيوكذلك الحال في كتاب العلل للتر

محمّد بن خالد البرقي لوجدنا الطوسي ينسب له كتاب العلل بهذا الشكل من التعبير، كما تقدّم 

 .آنفاً، بينما ينسب له النجاشي كتاب علل الحديث

ستنير كتاباً م نسب لابن المنّ ابن النديتراضيّاً بعلل النحو، ولهذا نجد أبل قد ترتبط اف ج ـ

أنّ له  محمد بن علي بن إسماعيل، كما ذكر عند حديثه عن تحت عنوان: كتاب العلل في النحو

 .النحو المجموع على العللكتاب: 

ـ وله  عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبيبل نجد ابن النديم أيضاً في ترجمة 

 .كتاب العلل في الاستطاعةيذكر له: فات غالبها كلامي ـ مصنّ 

يصعب علينا في بعض هذه الكتب على الأقلّ، التكهّن بمضمونّا بطريقة موثوقة،  ،من هنا

لهذا يمكن لنا جعلها في دائرة محتملات التصنيف في علل الأحكام والشرائع، لكنّ بعضاً منها 
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حثنا من خلال رصد مرويّات ل لشكل من الوثوق بكونه متصلًا بموضوع بيمكن لنا التوصّ 

هذا الراوي الذي نسب إليه التدوين في العلل، مثل ابن شاذان ويونس بن عبد الرحمن، حيث 

قد يقال بإمكان التأكّد من أنّ المراد هو علل الشرائع؛ لوجود مرويّات لهما عديدة في هذا المضمار 

حقّ ابن شاذان عبر مراجعة كتاب  ، الأمر الذي يبدو واضحاً فييبدو أنّّا ترجع لكتابيهما هنا

 .العلل للشيخ الصدوق

يعطي قد مما  النوع الثاني: ما نسب لبعض العلماء تحت عنوان علل الشرائع وأمثال ذلك،

، ثورأالحديثي المنقول والممنه دلالة أكثر وضوحاً على التدوين في مجال الفقه العللي، خاصّة 

 هنا: يوجدوأبرز ما 

 حيث ذكربن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري،  أحمد بن إسحاق ـ 1

فيما أطلق عليه  .بأنّه كتاب كبير اه، وقد وصفكتاب علل الصومله: وابن الغضائري  النجاشي

والأرجح وقوع السهو أو  .الطوسي عنوان كتاب علل الصلاة، واصفاً إيّاه بالكبير أيضاً 

 التصحيف من أحدهما هنا.

 .كتاب علل الوضوء، ذكر له: الخراساني بن إسحاق حمدان ـ 2

 .علل الفرائض والنوافل، ذكر له: كتاب محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري ـ 3

 .كتاب علل الشرائعذكروا له: الجعفي،  مفضل بن عمر ـ 4

 .كتاب علل التحريم، ذكروا له: هشام بن الحكم ـ 5

 .كتاب علل النكاح وتحليل المتعةكر له النجاشي، كما ألمحنا آنفاً: ، ذيونس بن عبد الرحمن ـ 6

القرن الثاني شهد ومن ثم يمكننا القول بأنّ قرب لموضوع بحثنا هنا، هذه العناوين أتبدو 

القرن الثالث والرابع الهجريّين انطلاقة التدوين العللي مع مثل هشام بن الحكم، ثم شهد 
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والشرائع، لكنّ ما وصلنا كليّاً أو جزئيّاً من هذه التصنيفات يبدو عليه تصنيفاً في علل الأحكام 

أنّه نقل  أحاديث أكثر من كونه اجتهاداً علليّاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، من هنا سوف نتوقّف 

قليلًا عند أهمّ كتاب واصل ومستقلّ تصنيفاً في علل الشرائع عند الإماميّة في القرون الخمسة 

، بعد تخطّي الجمع الافتراضي لنصوص لأولى وهو كتاب علل الشرائع للصدوقالهجريّة ا

 .العلل لأمثال ابن شاذان ومحمّد بن سنان، من التراث الحديثي

 هـ(، وقفة تحليليّة موجزةللشيخ أبي جعفر الصدوق ) «علل الشرائع»

العلل غير كتاب »في ترجمتهما للصدوق، ذكر كلّ من النجاشي والطوسي معاً، عبارة: 

، كما نسب «علل الشرائع»لكنّ النجاشي ذكر في عرض هذا الكتاب كتاباً آخر سمّاه:  ،«مبوّب

فيما عبر ، «علل الوضوء»، وكتاب «كتاب جامع علل الحجّ »» :تحت عنوانين له أيضاً كتاب

، وكتاب علل الوضوء، وكتاب علل الحجّ  كتاب علل.. »الطوسي عن هذه الكتب بقوله: 

الأمر الذي يوحي وكأنّ كتاب علل الشرائع مغاير لكتاب العلل غير المبوّب  .«لشرايعا

 وللكتابين الآخرين في الصوم والحجّ.

ويظهر من الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين اسم  آخر وأكمل للكتاب حيث يقول: 

. والأمر «ابوالأسب حكامعلل الشرائع والأ: في كتاب وقد أخرجت الخبر في ذلك مسنداً »

مر الذي يحتمل أنّه ناظر الأ .عينه يكرّره في كتابي: معاني الأخبار، وكتاب من لا يحضره الفقيه

على تقدير التغاير بين الكتابين غير المبوّب لعلل الشرائع الواصل إلينا أو لكتاب  آخر هو العلل 

 حقاً.في المضمون وعدم كون أحدهما عين الثاني ولو بنحو التبويب لا

، «ختصار علل الشرايعا»ونتيجة ضخامة حجم الكتاب، تمّ تدوين مختصرات له أهّمها: 

للشيخ شرف الدين « تلخيص علل الشرايع»هـ(، و 905العاملي ) الكفعمي للشيخ إبراهيم
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 .هـ(10)ق  البحراني يحيى

 1907، ضمن ضاياباباً، تناول فيها كمّاً كبيراً من الق 647في  هذاه الصدوق كتاب لقد عقد

لكنّ نسبة الأبواب للأحاديث مختلفة، ففي بعض الأبواب يوجد باب مع عنوانه لكن روايات، 

، «علّة عداوة بني أميّة لبني هاشم»المعنون بـ  178مثل الباب رقم  ،لا يوجد فيه أيّ حديث

علل، والذي بينما نجد أبواباً أخرى فيها عشرات الأحاديث، خاصّة الباب الأخير في نوادر ال

 احتوى قرابة ثمانين رواية.

بل  أوّل شيءٍ يواجه الطالع لكتاب العلل للصدوق أنّه لا يختصّ بعلل الأحكام الشرعيّة،

يتناول علل قضايا عقائديّة، بل علل بعض الأشياء التكوينيّة، مثل السبب في وقوع المدّ 

وكذلك يتكلّم عن  طبيب طبيباً؟ت مثل: لماذا سمّي الوالجزر، وحتى بعض الأسماء والمسمّيا

علل بعض التصّرفات والأعمال الصادرة عن النبيّ وأهل بيته، وكذلك عن قضايا تاريخيّة مثل: 

 لماذا دفنت السيدة الزهراء ليلا؟ً

وق تحت دذ جعله الصإ ؛لوجدناه لا ربط له بعلل الشرائع ل باب  وّ أونحن لو لاحظنا 

يت السماء سماء والدنيا دنيا والآخرة آخرة. والعلة التي سمّ ة التي من أجلها العلّ  باب»عنوان: 

والعلة التي من أجلها  ، والدينار ديناراً وحواء حواء، والدرهم درهماً  آدم آدم يمن أجلها سمّ 

 .«حر :قيل للحمار

بهذا نعرف أنّ الكتاب لا يقتصر على مفهوم علل الشرائع، بل يتعدّاه لمفهوم التعليل عامّة، 

نقطة مهمّة بالنسبة إلينا في تحليل طبيعة مدوّنات العلل، حيث لا يستبعد أن تكون كتب وهذه 

العلل الأخرى التي لم تصلنا قد سارت على المنوال عينه ما لم تكن خاصّة بقضايا شرعيّة مثل 

 ذلك. نحوعلل الصوم أو 

ديد من الواضع لكنّ الشيخ الصدوق يتدخّل في الع ،يبدو الكتاب كلّه سلسلة من الروايات

ناً أو و يفكّ تعارضاً معيّ أديث  أو يوضح أمراً في الحليضيف فكرةً  تقارب الخمسين موضعاً،

القرآنية والحديثية والتاريخية  دلّة والشواهدعينة ببعض الأم مبهمة أو يسند فكرةً  يشرح كلمةً 

ف قال مؤلّ »أو « ابقال مصنفّ هذا الكت»بمثل قوله:  عادةً  كلامه الشخصّّ  أفيبد ،والعقليّة
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، غير أنّ الصدوق لا يتدخّل أبداً في إضافة تعليل على ما جاء في الرواية أو في «هذا الكتاب

الحديث عن علل أشياء لم ترد في النصوص الحديثيّة، كما أنّه لم يهتمّ إطلاقاً ـ حتى وهو في دائرة 

لتعليلات ضمن الأحاديث نفسها النصوص الدينيّة ـ بالتعليلات القرآنيّة، إلا إذا جاءت هذه ا

 .أو اضطرّ الصدوق لذكرها من باب تأييد شيء لا أكثر

وبهذا نعرف أنّ خطوة الصدوق حديثيّة محضة وليست تعليلية محضة؛ بمعنى أنّه مهتمّ 

 .بالحديث التعليلي، وليس مهتمًا بالتعليل فقط ولو من غير طريق الحديث

ئر كتب الشيخ الصدوق لو تركنا كتاب الفقيه إنّ قيمة أحاديث هذا الكتاب تساوي سا

الكثيرة جداً في الوقت الذي  النصوص المسندةالمتون المتنوّعة وفالكتاب يحتوي على  جانباً،

 .يعاني فيه من نصوص مرسلة

نّ أتين في النكاح يظهر من الشيخ الوحيد البهبهاني في رسالته حول الجمع بين الفاطميّ لكن 

فعند حديثه عن كون الرواة  ،على العديد من روايات هذا الكتاب وغيرهلديه ملاحظات كثيرة 

يات وليس بالضرورة قبولها، ولكي يعطي شواهد على ذلك اثين كانوا بصدد جمع الروحدّ والم

كثيرة لا  ذكر أخباراً  أيضاً  "العلل" و[ في كتابه]»كتب منها كتاب العلل هذا، ثم قال:  ةأخذ عدّ 

 ، ومع ذلك لم يذكر توجيه لها، بل وربما لم يقل ببعضها أصلاً ها قطعاً بظاهر تحصى، غير قائل

روحك  ، فإنّ متكلّ : ×الله تعالى قال لآدم أنّ »: ة الخلقمثل: ما روى في باب علّ .. أصلاً 

أي صور  ـصورهم  خالفت بينـ: إلى أن قال تعالى  ـ روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي

وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم  أعمارهم وأرزاقهموأجسامهم وألوانّم و ـأولاد آدم 

فيه  مثل ما ذكر وروى أيضاً  ه في غاية الإشكال.وكلّ  إلى آخر الحديث. .«.السعيد والشقيّ 

دي في قبض أنا فاعله كتردّ  ءدت في شيما تردّ »تعالى:  ن لقولهالحديث المشكل المشهور المتضمّ 

إدريس  : أنّ "العلل"وروى في  .«وبصراً  ه سمعاً ومن أحببته كنت لـ إلى قوله  ـنفس المؤمن 

ض إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولم يتعرّ  الأخرى. كان إحدى أذنيه أعظم من ×النبيّ 

كتابه ليس كتاب فتواه والعمل، بل  دة منه أنّ أظهر في مقامات متعدّ  ، بلأصلاً  لتوجيه، ولا لردّ 

، من أراد وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكلّ  .لة أذكرها، فلاحظ وتأمّ نت علّ تضمّ  رواية كلّ 

 .«.."العلل" الاطلاع فعليه بملاحظة
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ذه وق يتبنىّ كلّ هدصالاني في عدم وجود دليل على كون هوالحقّ مع الشيخ الوحيد البهب

فهمه منها ذ لعلّ للصدوق تفسيراً آخر لهذه النصوص غير ما يإ ؛المرويّات، ليس لأجل ما ذكره

نّه أ لعدم وجود دليل يثبت مالا ينافي كونه معتقداً بهذه الأحاديث، وإنّ  الأمر الذيالبهبهاني، 

، على خلاف الحال مع مقدّمة كتاب دة لديهاختار في كتابه هذا مسلك إيراد النصوص المعتم  

 الفقيه.

وهذا شاهد مؤيّد ولو  الصدوق في بعض الوارد يتدخّل في نقده الخبر الذي يورده، لكنّ 

جزئي أنّه ينقل أخباراً هي في الحدّ الأدنى عنده غير معلومة الكذب أو البطلان، وإلا بشكل 

ة باب العلّ »، وهو الباب المخصّص تحت عنوان 125لبيّن، فمثلاً في الحديث الثاني من الباب 

.. ثناحدّ »، قال: «بن أبي طالب أبا تراب أمير المؤمنين عليّ  ‘ى رسول اللهالتي من أجلها كنّ 

 ،‘رسول الله فدخل ،وفاطمة عليهما السلام كلام حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين عليّ عن 

وجاء  ،من جانب فجاءت فاطمة عليها السلام فاضطجعت ،له مثال فأضطجع عليه يلقأو

وأخذ يد فاطمة  ،تهيده فوضعها على سّر  ‘فأخذ رسول الله ،فأضطجع من جانب ×علي

يا رسول الله دخلت وأنت  :فقيل له ،خرج ثمّ  ،أصلح بينهما فلم يزل حتى ،تهفوضعها على سّر 

شرى في وجهك؟ قال: ما يمنعني وقد أصلحت بين اثنين نرى الب   وخرجت ونحن ،على حال

 .«وجه الأرض إليّ  من على أحبّ 

ف هذا الكتاب: ليس قال محمد بن علي بن الحسين، مصنّ »هنا علّق الشيخ الصدوق قائلًا: 

، وفاطمة عليها السلام ×اً عليّ  نّ لأ ؛ةولا هو لي بمعتقد في هذه العلّ  ،عتمدبم هذا الخبر عندي

 ،يند الوصيّ سيّ × هلأنّ  ؛صلاح بينهماإلى الإ ‘ما كان ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله

عتمد في ذلك على ما أي لكنّ  في حسن الخلق، ‘الله مقتديان بنبيّ  ،دة نساء العالمينوهي سيّ 

ثنا قال: حدّ  ،أحمد بن يحيى بن زكريا ثنا أبو العباسن الحسن القطان قال: حدّ ثني به أحمد بحدّ 

ثنا أبو الحسن العبدي، قال: حدّ  ،بهلول، عن أبيه ثنا تميم بنقال: حدّ  ،بكر بن عبد الله بن حبيب

ى رسول لم كنّ  :قال: قلت لعبد الله بن عباس ،بن ربعي عن عباية ،عن سليمان بن مهران

ة الله على أهلها بعده وبه بقاؤها ه صاحب الأرض وحجّ لأنّ  :أبا تراب؟ قال ×اً عليّ  ‘الله

ما  الكافر ىه إذا كان يوم القيامة ورأيقول: إنّ  ،‘ولقد سمعت رسول الله ،سكونّا ليهإو

يعني  ـ كنت تراباً  يا ليتني :قال ،الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة أعدّ 



 

 .«(يا ليتني كنت تراباً  وجل: )ويقول الكافر وذلك قول الله عزّ  ـ من شيعة علي

هذا يعني أنّ الصدوق إذا شعر بأنّ الحديث مناقض للحقيقة التي يعتقد بها، فإنّه ـ ولو في 

بعض الأحيان ـ يعلّق، بينما عندما يكون الحديث ليس له معارض أو ما ينفيه، فمن المحتمل أنّه 

ن باب أنّه يشتمل على تعليل، والمستهدف لديه هو بيان نصوص التعليل، صادق لهذا ينقله م

ة التي من أجلها باب العلّ »والمعنون بعنوان  249ولهذا نجد في الحديث الذي أورده في الباب 

عن محمد بن  ،ثنا سعد بن عبد اللهأبي رحمه الله قال: حدّ »، يقول: «يكره دخول القبر بالحذاء

 لا تنزل في ×:لقال: سمعت أبا الحسن الأوّ  ،عن علي بن يقطين ،ميرأبي ع عن ابن ،عيسى

ة من نّ س زرارك فذلكأ لّ وح   ،القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان

ر الحذاء؟ قال: مخافة أن يعث   لم يكره :، قلت؟ قال: لا أرى به بأساً ، قلت: فالخفّ ‘رسول الله

أعرف  ولا حذاء ولا لا يجوز دخول القبر بخفّ  :ف هذا الكتاب(صنّ قال م) .م  برجليه فيهدِ 

 .«ةما أوردته لمكان العلّ إلا في هذا الخبر، وإنّ  الرخصة في الخفّ 

في هذا الكتاب، تشبه  لكنّنا لا نجد الصدوق يتدخّل في بعض المواضع التي تبدو ضروريّةً 

فمثلاً في داً على توضيحه في مكان آخر، وربما يكون ذلك منه اعتماالمواضع التي تدخّل فيها، 

كنت »، ينقل الصدوق رواية يسندها إلى أبي ذر الغفاري تقول: 130الحديث الثاني من الباب 

فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف  ،مهاجرين إلى بلاد الحبشة أنا وجعفر بن أبي طالب

فدخلت  ،في منزل فاطمة ×فجعلها عليّ  ،تخدمه ،×المدينة أهداها لعليّ  فلما قدمنا ،درهم

 يا أبا الحسن :فقالت ،في حجر الجارية ×فنظرت إلى رأس عليّ  عليها السلام يوماً  فاطمة

المصير  تأذن لي في :فما الذي تريدين؟ قالت ما فعلت شيئاً  ،دلا والله يا بنت محمّ  :فقال .فعلتها

 ،وتبرقعت ببرقعها لببت بجلبابهاقد أذنت لك فتج :فقال لها ،‘رسول الله بيإلى منزل أ

 نّ : إويقول لك ،السلام الله يقرءك نّ إ ،ديا محمّ  :فقال ،×فهبط جبرئيل ‘وأرادت النبيّ 

فقال لها  ،فدخلت فاطمة ،شيئاً  فلا تقبل منها في عليّ  اً هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليّ 

فقولي له  ،ارجعي إليه :لها الكعبة، فقال إي وربّ  :قالت ،اً جئت تشكين عليّ  ‘:رسول الله
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يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك تقولها  :فقالت له× اك، فرجعت إلى عليض  رِ أنفي لِ  م  غِ ر  

واسوأتاه من رسول ‘ إلى خليلي وحبيبي رسول الله شكوتيني ×، فقال لها عليثلاثاً 

رهم التي فضلت من الأربعمائة د نّ أو ،ة لوجه اللهالجارية حرّ  نّ إ ،يا فاطمة شهد اللهأ  ‘ الله

يا  :فقال، فهبط جبرئيل ‘س وانتعل وأراد النبيّ فقراء أهل المدينة، ثم تلبّ  صدقة على عطائي

الجارية في رضا  ة بعتقكقد أعطيتك الجنّ  :قل لعليّ  :ويقول لك ،الله يقرءك السلام نّ إ ،دمحمّ 

خرج من أئت برحمتي وش ة مندخل الجنّ أف ،قت بهاوالنار بالأربعمائة درهم التي تصدّ  ،فاطمة

 .«ة والنارالله بين الجنّ  أنا قسيم ×:النار من شئت بعفوي، فعندها قال عليّ 

 هذه صورة موجزة جداً حول الكتاب وبنيته وعمل الصدوق فيه.

 العلاقة المحتملة بين مدوّنات العلل، والاجتهاد التعليلي ومقاصد الشريعة

، لهذا فنحن نفتقد إلى نصوصه «علل الشرائع»ابه ت ذكر لكتالصدوق مقدّمةً الشيخ لم يضع 

في شرح الأسباب التي دفعته لمثل هذا التصنيف وغاياته من وراء ذلك، تماماً كما نفتقد إلى 

وهذا ما يفرض علينا بعض نصوص غيره في السبب الذي دفعهم للتدوين في العلل، 

 ليلات وخلق الفرضيات الممكنة تاريخيّاً.حالت

 :من فرضيّة لتفسير الأمر، وقد تجتمع أكثر ت المكنة تاريخياًّ هنا هي الآتيإنّ الفرضيّا

في أن نفي عنه البعد،  ما طرحه الدكتور أحمد الريسوني، من احتمال قويّ الفرضيّة الأولى: 

 .ثبات العللإهـ( في 320يكون الشيخ الصدوق قد تأثر بما كتبه الحكيم الترمذي )

رغم أنّه ممكن، خاصّة  ،هماينبع تمال الذي يربط بين عمل شخصيّتينلكنّني استعبد هذا الاح

وأنّ الترمذي زار نيسابور، وكان لفكره حضور فيها، وهي الحاضرة العلميّة التي زارها 

الصدوق أيضاً بعد ذلك، لكنّ ربط الحدث بين رجلين يبتر الصدوق عن سياقه الشيعي السابق 

ل كما رأينا، فافتراض أنّ المؤثر في الصدوق كان الترمذي عليه، والذي توجد فيه كتب في العل

غير واضح؛ خاصّة لجهة أنّ الصدوق لم يقم بأيّ عمل يشبه عمل الترمذي الذي بنى مشروعه 

على التأمّل العقلاني والوجداني في الشريعة، انطلاقاً من نزعته الروحيّة والتأمليّة، فيما لم نجد 
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 الصدوق.شيئاً يذكر من ذلك في أعمال 

من قبله في مدوّناتهم على الأقلّ بعض أن يكون مشروع الصدوق ـ و الفرضيّة الثانية:

فالسنةّ إلى زمن الصدوق كانوا قد نشطوا في المضاهاة للتفكير العللي السنيّ، العلليّة ـ نوعاً من 

له من علماء الصدوق والذين من قبكان القياس، وهو عمليّة اجتهادية مبنيّة على التعليل، فربما 

نكرون القياس، فليس لأنّّم  الشيعة بصدد إثبات أنّ التعليل موجود عندهم، وأنّّم عندما ي 

ر.  يبطلون تعليل الشريعة، بل لأنّ لديهم مبّررات أخ 

والتفكير الشيعي الهادف لمضاهاة أهل السنةّ وإثبات أنّ لدينا ما لديكم، ليس مجرّد ادعاء 

عديدة، فقد صّرح غير واحد من علماء الإماميّة بأنّّم ألّفوا بعض  صلف، بل له شواهد تاريخيّة

 كتبهم ليس إلا لإثبات أمر  ما لأهل السنةّ، كما جرى مع النجاشي والطوسي وغيرهما.

أن يكون الهدف من التدوين الحديثي في العلل عندهم، وصولاً إلى  الفرضيّة الثالثة:

زعة التعليليّة ـ ولو داخل الفضاء الشيعي ـ لصالح الرغبة في محاصرة النالصدوق، نوعاً من 

كما هي طريقة الفضل بن شاذان بناء ، جعلها نزعة نصيّة، وليست خارجة عن إطار النصوص

بمعنى أنّ الثقافة التعليليّة على أنّ رواية العلل ليست رواية بل هي مصنَّف مستقلّ للفضل، 

اء التدوين الشيعي في العلل أن تصبح هذه النزعة السائدة لا يراد لها أن تزول، بل يراد من ور

نصيّة معتمدة على النصوص، وبهذا يتمّ تجنيب الاجتهاد الشيعي إشكاليّة القياسات الظنيّة 

لصالح القياس منصوص العلّة، كما يتمّ في الوقت عينه إثبات القياس في مقابل أهل السنةّ لكن 

 .على قواعد الإماميّة في مرجعية النصّ 

، خاصّة بعد القرن الثاني الهجري الذي غلب فيه قياس الشبه كما يس هذا مستبعداً ول

سكافي وابن أبي عقيل العماني المتهمة بالنزعة القياسيّة أو ابن الجنيد الإ؛ فمدرسة أمثال سيأتي

والتي تعتبر عند بعض امتداداً لمدرسة التعليليّة أو المخارجة بعض الشيء لظواهر النصوص، 

، كما أنّه من المتوقّع أن كانت قائمة في عصر الصدوق كما سيأتي الحديث عنهذان ويونس، ابن شا

 تكون كتب العلل التي صنفّها متكلّمون من مثل هشام بن الحكم على هذا المنوال كذلك.

أن يكون السبب هو شيوع التفكير الكلامي بين المسلمين في عصر  الفرضيّة الرابعة:

لتفكير الكلامي تفكير عللي ويبحث عن المبّررات العقلانيّة للأمور، الصدوق وما قبله، وا

فأراد الصدوق أن يواجه هذا النمط العقلاني في التفكير من خلال النصوص نفسها، كونه 



  

ينتمي إلى المدرسة الأكثر نصيّة في التراث الإمامي، والتي كانت تقف في مقابل مثل مدرسة 

ها آنذاك مع المرتضى والمفيد، وربما من هنا حاول الصدوق أن الكلام الشيعيّة التي بلغت أوج

يستفيد من المصادر العلليّة التي كانت قبله خاصّة كتاب العلل لابن شاذان ورواية العلل 

 لمحمّد بن سنان، لكي يوظّفها في نوع من التفكير التعليلي النصّّ هذه المرّة.

التعليل على علل الشرائع، بل ربط التعليل  وهذا ما يفسّّ أنّ الصدوق لم يقتصر في مشروع

بعلل الوقائع والعقائد والمفاهيم أيضاً والتاريخ، فهذا التوسّع في التعامل مع التعليل لخارج 

دائرة المنظومة التشريعيّة ربما يفسّّه أنّ الصدوق وغيره من علماء الشيعة كانوا بصدد تقديم 

قابل عقلانيّة مدرسة المتكلّمين المنطلقة من التأمّل العقلي التفسير العقلاني لمدرسة المحدّثين في م

الخالص تقريباً، ولهذا نجد أنّ الصدوق قد أكثر في مصنّفاته من التدوين في الروايات الكلاميّة 

مثل كتاب التوحيد وكمال الدين وغيرهما، ولم يقتصر على المدوّنة الحديثية الفقهية كما كانت 

، وبهذا يمكننا تصنيف الصدوق على أنّه من ات الحديثية للشيخ الطوسيالحال أكثر مع المدوّن

أعلام علم الكلام النقلي في تلك الحقبة، في مقابل مثل المفيد والمرتضى اللذين هما من أعلام 

 .علم الكلام العقلي

 لا تقفوين الحديثي لا غير، وهذا مجرّد نوع من التفننّ في التدأن يكون  الفرضيّة الخامسة:

خلفه مبّررات عميقة أصلاً، ويشهد لمعقولية هذه الفرضيّة أنّ المحدثين بطبعهم لديهم مثل هذه 

الذي بناه على نوع  من التفننّ « الخصال»الميول، كما أنّ الصدوق فعل ذلك من قبل مع كتاب 

 الحديثي )الرّقمي(.

ابع والأخير من وهي تعتمد على ما سوف نطرحه في مباحث الفصل الر الفرضيّة السادسة:

هذا الكتاب، حول دور النصوص التعليليّة في الترجيح عند التعارض، إذ يحتمل أنّ التصنيف 

في العلل كان لكونّم يقدّمون عند التعارض النصّ المعلّل على غيره، انطلاقاً من أنّ المعلّل من 

يان فكرته، فلهذا يقدّم النصوص يحوي قدراً من الأظهرية والأقوائيّة الدلاليّة والأوضحيّة في ب

 على غيره بملاك الأقوائيّة الدلاليّة.

فإذا ثبت تاريخياً أنّ هذه الفكرة يمكن إرجاعها لزمن الصدوق في القرن الرابع الهجري، 

 فهذا الاحتمال يصبح معقولاً، وإن لم يكن لدينا أيضاً دليل عليه.

ين بالعنى الاجتهادي القاصديّ نّ الشيخ الصدوق لا يمكن حسابه على أ يضاً أبهذا نكتشف 



 

ذي عليهم، فادّعاء بعض الباحثين تماماً كما رفضنا حساب الحكيم الترم للمدرسة القاصديّة،

، يننّّما من أبرز المقاصديّ أاقين للتأليف في مقاصد الشريعة، ونّ الترمذي والصدوق من السبّ أ

ة والتعليل هنا المنهج قاصديّ صد بالمه يوقعنا في خلط المصطلحات، فنحن نقنّ ليس دقيقاً؛ لأ

ة ساس المقاصد أو العلل، لا المنهج الذي يؤمن بتبعيّ أالاجتهادي الذي يستنبط الأحكام على 

خر جليّاً هنا من قبل الكاتب خالد ، ولهذا يبدو الخطأ الآثبوتاً  حكام للمصالح والمفاسدالأ

نّ أ الأخبار يعتبر فيها الصدوق زهري عندما ينقل عن الصدوق نصوصاً في مطلع كتاب معاني

بل هو  ،ة بالمعنى المصطلح، فهذا ليس مقاصديّ ة وليس مجرّد نقلهفهم الحديث ودرايته مهمّ 

لهذا الأمر فقد  جأمّا ما هو المنه ،والدعوة لاستجلاء معانيهانزعة تفسيرية لفهم النصوص، 

 .غيرهما ن شيئاً آخريكون التفكير المقاصدي وقد يكون التفكير العللي وقد يكو

لا يبدو لنا أنّ الصدوق وظّف التعليلات التي طرحها في هذا الكتاب في أعماله وعليه، 

الاجتهاديّة، فحجم هذه التعليلات كبير، والمتوقّع أن ينعكس على اجتهاده الفقهيّ، الأمر 

علل هنا ما الذي لا نراه بهذا الوضوح أو السعة، مماّ يوحي وكأنّ الصدوق فهم من نصوص ال

م  صار لاحقاً مكرّساً عند الشيعة من أنّّا ليست عللًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنّما هي حِك 

عل أساساً في الاستنباط الفقهي، هذا  الأحكام الشرعيّة التي لا تدور الأحكام مدارها حتى تج 

نظومة كليّة فضلًا عن أن يكون الصدوق قد فكّر بطريقة مقاصديّة كليّة وعامّة؛ لرسم م

 للشريعة تتأثر الاجتهادات  الجزئية بها، كما رأينا مع الشاطبي.

 لنصّا ةمخارجوتعليل بين ال ..هـ()ق ابن الجنيد ، «مدرسة القياس الشيعيّة»ثانياً: 

يات جادّة لها انّ هناك مدرسة تشكّلت بدمي على أيكاد يتفق الباحثون في تاريخ الفقه الإما

ة ابن ، وأنّ هذه المدرسة تتهم ـ خاصّ سكافيجري على يد أمثال ابن الجنيد الإفي القرن الرابع اله

، وأنّ بذور هذه المدرسة ترجع لأكثر الجنيد ـ بالعمل بالقياس والتفكير بالمنطق العللي القياسي

من قرن سابق مع مثل يونس بن عبد الرحمن في القرن الثاني الهجري، والفضل بن شاذان في 

 .القرن الثالث
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هذا التوجّه الذي ظهر  نّ دراسة هل أ نا، بل يهمّ يدلا نقصد هنا البحث عن شخصيّة ابن الجن

 في تلك الفترة كان ينتمي لتوجّه الاجتهاد العللي حقّاً أو الاجتهاد القاصدي أو لا؟

طلق عليه الجنيدي( ا  نيد الكاتب الإسكافي )وعتبر الفقيه أبو علي محمد بن أحمد بن الج  ي  

نّه أة بارزة في قرون تبلور الفقه النظري والاجتهادي عند الإماميّة، والمعروف عنه شخصيّ 

وعاش في  ـ ناحية ببغداد)إسكاف( من وصف الإسكافي التي هي يلوح سكن بغداد ـ كما 

نّ بغداد شهدت أوالكلّ يعلم لد نّايات القرن الثالث، وربما يكون و  القرن الرابع الهجري، 

 .في تلك الفترة عديدة سنيّاً وشيعياً ومعتزليّاً تيارات عقلانيّة 

 نواجه الآتي:، عندما نرجع للنصوص القديمة التي تتحدّث عن ابن الجنيدو

 ،أبو علي الكاتب الإسكافي محمد بن أحمد بن الجنيد»: هـ(450) يقول الشيخ النجاشي ـ 1

هائلًا من الكتب في مختلف  .. )ويذكر له عدداً ف فأكثرفي أصحابنا، ثقة، جليل القدر. صنّ  وجه  

)ويبدو  حكام الشريعةله كتاب تهذيب الشيعة لأ ،ومنها:(تقارب الخمسين كتاباً، المجالات، 

كتاب  ..،الشيعة كتاب الذخيرة لأهل البصيرة، كتاب حديث(.. هيّة موسّعةه دورة فقنّ أ

ي مسألة في نحو ألفي حكام العترة. وكان له نحو ألفكتاب النصرة لأ دي،الأحمدي للفقه المحمّ 

 لباس على أغماركتاب كشف التمويه والإة الناس، يناس بأئمّ كتاب الإ ،ورقة وخمس مائة

في أمر  ة العترةالشيعة في أمر القياس، كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمّ 

يقول  ه كانوسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنّ  وله مسائل كثيرة. ..الاجتهاد

 .«..بالقياس

                                              
أنّ أحدهم وجّه له سؤالاً، فهذا يدلّ على شهرة الرجل  هنا في نصّ النجاشي «مسألة»( إذا قصد من كلمة 1)

 ونفوذ مرجعيّته حتى تتالت عليه الأسئلة بالغةً هذا الحدّ.

وهنا يجب علّي إبداء استغرابي الشديد، حيث ن سب في بعض الكتب  .388ـ  385( النجاشي، الفهرست: 2)

كشف التمويه والالتباس في إبطال »ة: المتأخّرة.. ن سب للنجاشي أنّه ذكر اسم الكتاب بهذه الطريق

ب  له هذه التسمية للكتاب هو السيّد  حسن الصدر في )تأسيس الشيعة لعلوم ، و!«القياس لعلّ أوّل من ن س 

في كتابيه: )أضواء على عقائد الشيعة الإمامية:  السبحاني نسب ذلك الشيخ   نممّ (؛ كما و312الإسلام: 

لعلّه وقع اشتباه من السيد حسن الصدر، ثمّ بعد ذلك راج ما ذكره (. و85(، و )رسائل ومقالات: 280

هو نظراً لشهرة كتابه مؤخّراً، ولم نعثر على مؤشر أو مخطوط يساعد على شيء من هذه التسمية، بل كلّ 

 القرائن على عكس ذلك كما هو واضح، والعلم عند الله.



 

 دمحمد بن أحمد بن الجنيد، يكنى أبا علي، وكان جيّ »: هـ(450) الطوسيالشيخ يقول  ـ 2

وله  ل عليها.ولم يعوّ  كت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فتر  نّ ألا إالتصنيف حسنه، 

يشتمل  ،داً مجلّ  من عشرين حكام الشريعة ، كبير نحواً كتاب تهذيب الشيعة لأ كتب كثيرة، منها:

 .«..على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء

 دّعيينيسابور، بلاد مع عالم  حنفي من مناقشة مذهبيّة هـ( 413)ري الشيخ المفيد ويج   ـ 3

ويعلّق المفيد بالقول:  ،الجنيدي دخل نيسابور ليأخذ المال للإمام المهدي نّ أفيها الطرف الآخر 

 الرجل الذي ذكرت وصوله إلى نيسابور، ويغلب في الظنّ  لولا نعلم كيف جرت حا ..»

ذكرت عنه من قبض مال الإمام، ونحن أعرف به منك لحلوله معنا في البلد وفي  صك فيماتخرّ 

مكاتبة الإمام، ولا العلم  دعوى أمره، ولم نسمع عنه قطّ  الجوار، ووقوفنا على كثير من خفيّ 

ن قد وصل أهل نيسابور هذا الرجل وأكرموه، وأقاموا ولسنا ننكر أن يكو.. بمكانه من البلاد

إليه من ناحية المشرق  القوم له، وما كان يصل بما يجب له من حقوق الإخوان، وقد عرفنا برّ 

بعد عوده إلى بغداد، ما كان يصون به وجهه عن البذلة ومسألة الناس، وليس في هذا عيب له 

 ـمشايخكم  م على بعض في الأموال، وصغر أنفسولو قد ذكرنا حيلة بعضك ولا عليه فيه عار.

لبعض في عداوة أولياء الله،  في الطلب ومسألة الناس، وصلات بعضكم ـمع غناهم بالكفاية 

 ا شهادتك بجهل الجنيدي، فقد أسرفت بما قلت في معناه وزدت فيفأمّ .. لأطلنا به الكلام

 به من الفقه يتحلّى  سديد فيما الإسراف، ولم يكن كذلك في النقصان، وإن كان عندنا غير

ا فأمّ  تك، وأقرب منهم إلى الفطنة والذكاء.أمثل من جمهور أئمّ  ـمع ذلك  ـه ومعرفة الآثار، لكنّ 

ة لم ة، واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العامّ قوله بالقياس في الأحكام الشرعيّ 

ننكره عليه غاية الإنكار، ولذلك أهمل  ايأت بها أثر عن الصادقين )عليهم السلام(، فقد كنّ 

 .«..ف له ولا كلامرحوه، ولم يلتفت أحد منهم إلى مصنّ جماعة من أصحابنا أمره واطّ 

 ولعلّ الطوسي استعان أيضاً بكلام المفيد في نسبته إهمال كتب الجنيدي للأصحاب.

ؤال عن اختلاف ، فبعد كشف السنقدي شديد منه آخر موقف   كما يظهر من المفيد في كتاب  

في الحديث بين الصدوق وابن الجنيد، وأنّ مرويّاتهما الحديثيّة كانت مختلفة، علّق المفيد في المسألة 

                                              
 .210ـ  209( الطوسي، الفهرست: 1)

 .59ـ  57الصاغانيّة:  ( المفيد، المسائل2)



  

ما . الاختلاف في ظواهر الروايات المسألة الثامنة:»الثامنة، وننقل المهمّ من نصّه حيث جاء: 

فة في الفقه ورفعت إليه الكتب المصنّ  من العلم، فيمن تندس طرفاً  ـأدام الله تعالى نعماءه  ـقوله 

ة، كما وقع الاختلاف بين فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهيّ  ة الهادية عليهم السلامعن الأئمّ 

 ة كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمّ )عليه( فيالشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمة الله  ما أثبته

ة من المسائل الفقهيّ  بن الجنيد رحمه الله في كتبه عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي

والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل ..  الجواب:.. دة عن الأسانيد؟المجرّ 

أخبار آحاد، ها ة عليهم السلام، إذ فيق بها قول الأئمّ من الطرق التي تعلّ  يكن ثابتاً  بجميعه إذا لم

ما روى أبو جعفر رحمه وإنّ  والغلط. ا عمن يجوز عليه السهو، وروايتهولا عملاً  لا توجب علماً 

وأصحاب الحديث ينقلون الغث  العهدة في ذلك. الله ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن

على المعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما  والسمين، ولا يقتصرون في النقل

ا فأمّ  ..الأصول ا الصحيح من السقيم إلا بنظر فيفأخبارهم مختلطة لا يتميز منه يروونه وتمييز،

، واستعمل فيها مذهب الظنّ  فقد حشاها بأحكام عمل فيها على كتب أبي علي بن الجنيد،

ة عليهم السلام وبين ما قال المنقول عن الأئمّ  ، فخلط بين)الرديء( المخالفين في القياس الرذل

 .«..من الآخر برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين

النقض على  »ويظهر نقد المفيد جلياًّ كذلك، فيما نسبه النجاشي إليه من كتاب تحت عنوان 

ولعلّه هو عينه الذي يتكلّم عنه المفيد في المسائل السّويّة، حين  .«ابن الجنيد في اجتهاد الرأي

الجنيد جمعها وأجبت عن المسائل التي كان ابن »ينسب له موقفاً خطيراً إماميّاً فيقول ما نصّه: 

مختلفة في  اأنّّ  ، وظنّ ة( وجعل الأخبار فيها أبواباً )المسائل المصريّ  مصر، ولقبها ب وكتبها إلى أهل

ه في ذلك ما ظنّ  وأبطلت  . ة عليهم السلام فيها بالرأيقول الأئمّ )إلى( معانيها، ونسب ذلك إلا 

لها ، فمن ظفر بهذه الأجوبة وتأمّ يحصل فيها اختلاف بين جميع معانيها، حتى لم له، وجمعت  وتخيّ 

ن ه مختلف، وتيقّ أنّ  في جميع ما يظنّ  ، سهل عليه معرفة الحقّ شافياً  فكراً  ر فيهاوفكّ  ،بإنصاف

وكان المفيد هنا قد لمحّ إلى أنّه  .«تنا عليهم السلامة عن أئمّ بالأخبار المرويّ  مما يختصّ  ذلك

                                              
 . يشار إلى أنّه ثمة كلام بين بعض العلماء في صحّة نسبة هذا الكتاب للمفيد.73( المفيد، المسائل السّوية: 1)

 .402( النجاشي، الفهرست: 2)

 .76ـ  75( المسائل السّوية: 3)



 

 ، نقد فيه ابن الجنيد.«ت أوائل الشهورمصابيح الأنوار في علاما»خصّص كتاباً باسم 

نه عوأعظم من ذلك ما حكاه المفيد رحمه الله »وهذا ما علّق عليه السيد بحر العلوم قائلًا: 

وقول شنيع، وكيف يجتمع  ءه رأي سيالقول بالرأي، فإنّ  ة عليهم السلام إلىمن نسبة الأئمّ 

من  على ما هو المعلوم ،الخطأ عليهم وعدم تجويز ،ذلك مع القول بعصمة الأئمة عليهم السلام

قد حكاه المفيد  ،مشهور قوله بالقياس معروف وهذا القول وإن لم يشتهر عنه إلا أنّ  ،المذهب

القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد  ومن هذا يعلم أنّ  ن يقول بحر العلوم:(أ..)إلى رحمه الله

والفضل بن شاذان،  لأعيان كيونس بن عبد الرحمان،من الفضلاء ا له فيه سلفاً  علمائنا وأنّ  من

ا إسناد القول وأمّ  في تلك الأزمان. بطلانه من ضروريات المذهب وغيرهم فلا يمكن عدّ 

 .«مأن يكون كذلك في العصر المتقدّ  ة عليهم السلام فلا يمتنعبالرأي إلى الأئمّ 

راء ابن الجنيد واتهامه بأنّ رأيه في غير موضع ردّ آهـ( 436)د المرتضى ويظهر من السيّ  ـ 4

. وغالباً ما هذا أو ذاك كان عن ضرب من الرأي والاجتهاد أو اعتماداً على مرويّات شاذّة

كانت لغة الشريف المرتضى مع ابن الجنيد شديدة، ربما نظراً لاعتقاد المرتضى بكفر القائل 

أحاديثنا من يقول بالقياس  وفي رواتنا ونقلة»بالقياس حيث يقول في موضع من رسائله: 

اعتقاد  بن شاذان ويونس وجماعة معروفين، ولا شبهة في أنّ  ويذهب إليه في الشريعة، كالفضل

لكنّ المرتضى مع ذلك لم يخرج ابن الجنيد  .«لا تثبت معه عدالة الشريعة كفر   ة القياس فيصحّ 

 صراحةً من التشيعّ.

 وقد ذهب إليه أيضاً »: هـ(598) ن إدريس الحلّي اب يقول ،وعند حديثه عن فقه الزكاة ـ 5

الرجل جليل القدر، كبير المنزلة،  أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي، وهذا

 .«الأحمدي للفقه المحمدي مختصر :ف وأكثر، ذكره في كتابهصنّ 

لّق بأمر القياس، سماء كتب عديدة له ذكرها النجاشي، خاصّة منها ما يتعوسي أولم ينقل الط

أدّت به نّ تهمته هذه أأنّ الرجل كان بصراحة متهمًا بالقياس، ووالمفيد  الطوسي ويبدو من نصّ 

                                              
 .219، 213: 3( بحر العلوم، الفوائد الرجاليّة 1)
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والطوسي بنفسه كان أحد الأشخاص الذين هجروا كتب الإسكافي حيث لم ن تهجر كتبه، إلى أ

 اع.يكد يظهر له حضور في أعماله كلّها إلا نادراً، كما في مثل رسالته حول الفقّ 

فقه والتاريخ وضخامة مساهماته في علوم الكلام واللغة وال ابن الجنيد ورغم سعة كتب

وأصول الفقه وغيرها، ودعوى بعض الباحثين أنّه قد تأثر به بعض  العلماء مثل الشريف 

يّاً من كتبه لا وجود له اليوم، وربما يكون هجرانّم له بسبب تهمة القياس قد ألكنّ ، الرضي

ر الفقه وّ يملك من ثقل في التراث الفقهي وتطلى يومنا هذا بما إعلى غياب حضور الرجل ساعد 

 مامي.الإ

كما يظهر من توصيف كتابه بأنّه في عشرين مجلّداً أنّ كتاب الفقه هذا مبنيٌّ على التفريع، وفي 

الفقهي من العادة كتب الإمامية لم تكن كذلك ولا كانت قائمة على التوسّع، وبهذا يكون كتابه 

الشيخ الطوسي، وربما يكون حجمه  أوائل الكتب الفقهيّة الموسّعة عند الإمامية سابقاً مبسوط  

 .أكبر من حجم كتاب الطوسي نفسه

ثبت التوازي في النموّ بين علم الفقه  وبهذا فعندما يقول السيد محمد باقر الصدر، وهو ي 

المرتضى والفكر الفقهي  دالسيّ  في حياة ةف العدّ الشيخ صنّ إنّ »وعلم الأصول عند الشيعة: 

خلال كتاب المبسوط الذي كتبه الشيخ في آخر  ر إلاولم يتطوّ  ،وقتئذ كان يعيش مستواه البدائي

 ،ةعن كتاب العدّ  اً تاريخيّ  راً كتاب المبسوط وإن كان متأخّ  القول أنّ  حياته. ووجه الخطأ في هذا

كان قد بدأ  ع والتكامل للفكر الفقهي الذيتوسّ لل كتاب المبسوط لم يكن إلا تجسيداً  ولكنّ 

 .«وغيرهما د المرتضىوالتفريع على يد ابن الجنيد والسيّ  ع والنموّ بالتوسّ 

ذلك فهو يقوله بحسب ما وصلنا من كتب، وإلا فمن الممكن أن الطوسي عندما يقول 

، لكنّ الفقه الإمامي لم يكون كتاب ابن الجنيد مساوياً أو أوسع أو أقلّ بقليل من كتاب المبسوط

ة السنيّة، يكن يتقبّل حينها الفقه التفريعي الذي كان قريباً نوعاً من طريقة التصنيف الفقهيّ 

ومنحه طابعاً استدلاليّاً على المذاهب  وبهذا يتبيّن دور ابن الجنيد في تطوير الفقه الإمامي،

يستفاد من بعض كلمات السيد المرتضى  المختلفة، كما سنرى قريباً مع نصّ العلامة الحلّي، مع ما

بل  المتقدّمة من اعتماد ابن الجنيد على أخبار الآحاد، وهو أمر  كان أكثر شيوعاً في الوسط السنيّ،

                                              
 .260: 3ابن جنيد، دايره المعارف بزرگ اسلامی  اكتچي،پ( انظر: أحمد 1)

 .62( الصدر، المعالم الجديدة للأصول: 2)



 

 .يرى السيد السيستاني أنّ ابن الجنيد ساهم في تطوير أصول الفقه الإمامي أيضاً 

 لحلّة بعضَ الاعتبار لهابن الجنيد بين استبعاد مدرسة بغداد وإعادة مدرسة ا

 والسؤال: هل خسِ الشيعة مدرسة اجتهاديّة مختلفة نتيجة اتهام الرجل بالقياس؟

حيث  ،يضاح الاشتباه شيء ما هناكتاب إفي هـ( 725) يكون في كلام العلامة الحلي ماربـ  6

د السي بخطّ  وجدت  ، حكام الشريعةتهذيب الشيعة لأمنها:  له كتب ..»: في ترجمته يقول

وقد  ،د واحدمن هذا الكتاب مجلّ  ما صورته: وقع إليّ  ،السعيد صفي الدين محمد بن معد

حد من هذه لأ حته ولمحت مضمونه، فلم أر  فتصفّ  له أوراق، وهو كتاب النكاح،ذهب من أوّ 

معنى، وقد استوف فيه الفروع  ولا أحسن عبارة ولا أدقّ  ولا أبلغ، أجود منه الطائفة كتاباً 

 ة وطرقماميّ بطرق الإ واستدلّ  ،ث على ذلكوذكر الخلاف في المسائل، وتحدّ  ل،والأصو

علم قدره  مخالفيهم. وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه

أقول أنا: قد . والموسوي وكتب محمد بن معد وموقعه، وحصل نفع كثير لا يحصل من غيره.

وهو مختصر ، الأحمدي في الفقه المحمدي: م الشأن كتابلشيخ المعظّ فات هذا امن مصنّ  وقع إليّ 

على فضل هذا الرجل وكماله، وبلوغه الغاية القصوى في  يدلّ  د،هذا الكتاب، وهو كتاب جيّ 

 .«الشريعة مختلف الشيعة في أحكام :نظره، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب الفقه وجودة

ين، اطّلعا على يرالرجل انطلاقاً من شهادة عالمين كب هذا النصّ يكشف عن مستوى كتب

 يدلّ كما وهي شهادة لا تطابق طريقة توصيف الشيخ المفيد له كما تقدّم، بعض قليل من كتبه، 

انت له خبرة الفقه المقارن كابن الجنيد كان يمارس الاستدلال على المذاهب المختلفة، و نّ على أ

وإن كان رأي الشيخ الحنفي الذي ردّ يضاً، أير الإمامي صول الاجتهاد غأولديه وعي تامّ ب

أنّ ابن الجنيد ما كان يفقه شيئاً في القياس وفقه أهل السنةّ، وأنّه كان يخبط خبط  ،عليه المفيد

 عشواء.

ه المشار وبالفعل فقد اهتمّ العلامة الحلي بنقل ما خالف فيه ابن الجنيد من مسائل في كتاب

                                              
 .11( السيستاني، الرافد في علم الأصول: 1)

 هـ.620( هو أبو جعفر صفي الدين محمد بن معد الموسوي الحلّي المتوف عام 2)

 .292ـ  291( الحلّي، إيضاح الاشتباه: 3)



  

، من إعداد الشيخ علي بناه «فتاوى ابن الجنيد»ه لاحقاً ضمن كتاب ليه، وهو ما تمّ جمعإ

 .هـ(1429) الاشتهاردي

ما تركه لنا العلامة ـ غالباً ـ ة عدا ولا نملك تراثاً يرجع لابن الجنيد في الدراسات الشرعيّ 

عض ورغم ما نقله من كتاب مختصر لكنّ ب، حد كتبه المختصرة كما تبيّن ألع على  الذي اطّ الحلّي 

كما أنّ في أعمال مثل السيد الأدلّة كانت أيضاً موجودة في هذا الكتاب ونقل بعضها الحلّي، 

 .المرتضى كلام حول بعض آراء ابن الجنيد في مواضع متفرّقة من الفقه

دور في حضور الرجل في أعمال العلامة الحلّي، هـ( 676)وربما يكون للمحقّق الحلي  ـ 7

في كتاب المعتبر كما يظهر من الفصل الرابع من مقدّمات الكتاب ق عليه حيث اعتمد المحقّ 

نا رضوان ؤلما كان فقها: في السبب المقتضي للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا»حيث يقول: 

حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها،  ر ضبط عددهم ويتعذّ يتعسّّ  الله عليهم في الكثرة إلى حدّ 

اجتزأت  ،رينفي أقوال جماعة من فضلاء المتأخّ  ذلك منحصرةفوه، وكانت مع وكثرة ما صنّ 

مه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار، تقدّ  بإيراد كلام من اشتهر فضله، وعرف

ن فيه اجتهادهم، وعرف به اهتمامهم، وعليه االأفاضل على ما ب واقتصرت من كتب هؤلاء

ب، ومحمد بن أبي نصر البزنطي، والحسين بن اخترت نقله الحسن بن محبو ناعتمادهم، فممّ 

بابويه  رين أبو جعفر محمد بنوالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، ومن المتأخّ  سعيد،

علي بن بابويه، وأبو  ، ومحمد بن يعقوب الكليني، ومن أصحاب كتب الفتاوى(القمي )رض

 .«..بن محمد بن النعمان دعلي بن الجنيد، والحسن بن أبي عقيل العماني، والمفيد محمّ 

هذه النصوص تمثل عمدة النصوص التي تكشف لنا بعض العلومات عن ابن الجنيد حتى 

ومن الواضح أنّ آراء الرجل وأفكاره كانت حاضرة بشكل أو بآخر في  القرن الثامن الهجري،

عل الحملة عليه بفأعمال العلماء الشيعة في القرنين الرابع والخامس، لكنهّا تراجعت بعد ذلك 

لتعود لتظهر بقوّة أكبر مع خاصّة من مثل المرتضى والمفيد، وبشكل عام من مدرسة بغداد، 

فقد سدّدت ، وبشكل أوسع مع علماء الحلّة كالمحقّق وابن إدريس وغيرهماالعلامة الحلّي، 

                                              
 .33: 1( المحقق الحلّي، المعتبر 1)

( طبعاً بعض رموز عصر مدرسة الحلّة لم يتفاعل أيضاً مع ابن الجنيد بسبب ما قاله عنه الطوسي، فكأنّ 2)

بة مدرسة بغداد ما تزال متواصلة ولو جزئيّاً، وذلك مثل الفاضل الآبي حيث قال عنه: تأثيرات حق

 



 

حوالي قرنين مدرسة بغداد له ضربة قاصمة بينما أعادت الاعتبار الجزئي له مدرسة الحلّة بعد 

ومنذ ذلك الحين ظلّت أعمال ابن الجنيد حاضرة لكن بوصفها مجرّد آراء، أمّا من الزمان، 

 منهجه وطرائق استدلاله فغالباً ما طواها النسيان بسبب فقدان كتبه وتراثه.

 العدول عن القياس لابن الجنيد، اصاحب الفصول نسبالفاصل التوني ووامشير أخيراً إلى أنّ 

 ،تهقال بحجيّ  هفإنّ  ،إلا ابن الجنيد ،تهأطبق أصحابنا على عدم حجيّ »: صاحب الفصول فقد قال

ات من ضروريّ  في مثل زماننا يعدّ  وبطلانه ،ثم رجع عنه ،مرعلى ما حكي عنه في أوائل الأ

ا أن يريد فإمّ  ،ك العلامة في بعض المسائل بالقياسمن تمسّ  وما يرى .لينالمذهب عند المحصّ 

عي تنقيح المناط يدّ  لزام أو تبينهم عليه أوعلى من خالفه من أهل الخلاف بطريق الإ الردّ  بذلك

الاحتجاج به حقيقة ومن تشنع عليه بذلك فقد  د التقريب ودفع استبعادهعنده أو يقصد به مجرّ 

بعض  ومثله الكلام فيما وقع في كتب الشهيدين من الاحتجاج به في، به جهل قدره أو تجاهل

 .«المسائل

 .وهذه الدعوى بالعدول لم نفهم مستندها، ولهذا اعتبر السيستاني أنّه لا دليل عليها

 قراءات تاريخية تأمّليّة في المنهج الاجتهادي لابن الجنيد بين النصّ والتعليل و..

ما نريده هنا بعد هذا التمهيد هو: هل ثمّة منهج ولو مغاير للمنهج الإمامي المشهور يقترب 

 ن الرابع الهجري من التفكير العللي أو المقاصدي أو شبهه أو لا؟في القر

لابدّ لنا أن نرصد وجهات النظر التي طرحت حول شخصيّة  ،لكي نجيب عن هذا السؤال

ذ منه هذا الموقف؟ ثمّة آراء وفكر ابن الجنيد، وما هو الشيء الذي كان يعتمده الرجل حتى اتخ  

                                                                                                                     
« بالقياس، فتركت تصانيفه ه كان يقوللما ذكر الشيخ أبو جعفر أنّ  ؛وأخللت بذكر ابن الجنيد إلا نادراً »

 (.40: 1)كشف الرموز 

مع بعضهم، فلمجرّد أنّ واحداً من كبار  وإنّه لمن المؤسف أن يكون هذا هو منهج تعامل الباحثين والعلماء

علماء الإماميّة انتهج منهجاً غير صحيح في إحدى أدوات الاجتهاد الفقهي، فإنّه يصار إلى هجران كتبه 

كلّها، رغم أنّ فيها القياس وغيره من سائر الأدلّة والقضايا الفقهيّة! مع أنّ المناسب هو ذكر أفكاره 

 بنائيّاً.ومناقشة أدلّته مبنائيّاً و

 .236؛ وانظر: التوني، الوافية في أصول الفقه: 383( الفصول الغرويّة: 1)

 .281( انظر: السيستاني، مباحث الحجج: 2)



  

 ول محاكمتها:متعدّدة هنا نطلّ على أبرزها ونحا

 تعليق ونقد ،، محاولة الحائريتوظيف القياس بهدفٍ احتجاجيـ  

وهي ما قد يفهم من بعض العلماء، كالشيخ أبي علي الحائري  ،وجهة النظر الأولىهذه هي 

، وهو أن تكون ملابسات القضيّة تاريخياً أنّ الرجل كان يبحث على والسيد الخوانساري

يستعرض الآراء المختلفة وطرائق الاستدلال المختلفة عند الشيعة والسنةّ  المباني المختلفة، وكان

في ثنايا بحوثه الفقهيّة، ولكونه تطرّق لذكر القياس فإنّ الشيعة كانت لديهم حساسية في عرض 

القياس في مدارسهم، فنبذوه نتيجة ذلك، فابن الجنيد في الحقيقة لم يكن يهدف سوى لإثبات 

كلّ على مبناه في طريقة  ،ستدلال المختلفة؛ ليقنع الأطراف المختلفةنتائجه عبر طرق الا

الاجتهاد، فكان يأتي بالقياس لصالحه لي ثبت أمراً للقائل بالقياس دون أن يكون هو معتقداً 

وبهذا نحمي التراث الشيعي من قول مخالف يرى حجيّة القياس، وفي  بالقياس بالضرورة.

 عنه. الوقت عينه ننزّه ابن الجنيد

رة، يستشهد أصحابها بنصّ مهمّ للشيخ الطوسي في كتاب  ولكي تصبح هذه المحاولة مبرَّ

ه لما كان العمل ذي يكشف عن ذلك أنّ وال»العدّة، حيث يقول في مباحث حجيّة خبر الواحد: 

منهم واحد عمل به في بعض  ، وإذا شذّ في الشريعة عندهم، لم يعملوا به أصلاً  بالقياس محظوراً 

ة لخصمه وإن لم يعلم اعتقاده، تركوا قوله وأنكروا عليه سائل، أو استعمله على وجه المحاجّ الم

 .«..بالقياس وتبرؤا من قوله، حتى إنّم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملاً 

 وكأنّ الطوسي يكاد يعني بهذا الكلام ابن  الجنيد.

والتي قالها مثل  توصيفات المتقدّمة حول الكتابكما يساعد على وجهة النظر هذه بعض ال

، من أنّه كان يستخدم طرق الإماميّة ومخالفيهم، وأنّه كان مقارناً بمعنى محمد بن معد الموسوي

 من المعاني وتفريعياً.

لكن يبقى أمام هذه المحاولة أن تفسّّ لنا الكتابين اللذين صنفّهما ابن الجنيد في القياس، لهذا 

                                              
، واحتمل ذلك أيضاً الشيخ 147ـ  145: 6؛ وروضات الجناّت 317ـ  316: 5( انظر: منتهى المقال 1)

 .338: 2السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة( 
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نفّ لنقد القياس، وليس للدفاع عنه، ذهبت هذه  المحاولة إلى أنّ كتاب التمويه والالتباس ص 

ليس هناك من مؤشر  ومن ثمّ  ،فما حصل مع الرجل ليس نزوعاً نحو تفكير قياسيوعليه 

سلوب في طريقة أفضلًا عن مقاصدي عنده، بل هو مجرّد منهج وأو قياسي، لتفكير عللي 

 .التدوين والبحث الفقهي لا غير

، من أنّ هذا التفسير يبدو وكأنّه المامقاني وغيرهالمحقّق ذكره بما  ليهاعخذ أم ؤية هذه الر

اجتهاد في مقابل النصّ، فإنّ الأصحاب الذين كانوا على معرفة به والشيوخ الذين اطّلعوا على 

ل بالقياس ويحشو كتبه من المعاصرين له أو القريبين جداً، قد صّرحوا ـ كما رأينا ـ بأنّه كان يعم

كتبه من الظنّ والرأي، فكيف ي عقل أن يكون هؤلاء التبس عليهم الأمر إلى هذه الدرجة بين 

كونه قد تبنىّ القياس وكونه يستخدمه لأجل المحاجّة، خاصّة وأنّنا لا نتكلّم عن شخص أو 

 ؟!شخصين، بل عن مجموعة من العلماء والفقهاء

نّ استخدام ابن الجنيد للقياس أوذلك  ؛فّقة بهذه الطريقةلكنّ هذه اللاحظة لا تبدو لي مو

 ن يكون على نحوين:أيمكن 

الدليل على مباني الطرف الآخر  ه يذكرنّ أن يصوغ الاستخدام بطريقة توضح أ ل:النحو الأوّ 

صوله الاجتهاديّة، بحيث يظهر منه أنّه بنحو الإلزام له، فمثلًا يذكر دليله الروائي الذي وأ

جراء القياس إيلزمه  هه على مذهبنّ إف ؛ن نحتجّ على السنيّ بالقياس: ولنا أثم يقول ،يختاره

 لصالحنا. يضاً ة أوتكون النتيج

 جداً. ق المامقاني قريباً شكال المحقّ إوسيكون  ،وهذا النحو سيبدو واضحاً أنّه في غاية البعد

لفقه وليس في ا ،سلاميسارياً ـ بسبب تصنيفه في الفقه الإ ن يكون الرجلأ النحو الثاني:

القارئ لا يلاحظ هل  نّ إة على الفكرة على جميع المباني، بحيث دلّ المذهبي ـ على طريقة سرد الأ

 ة علىناته الفقهيّ و بعضها، فلكون مخاطبه من مختلف المذاهب صاغ مدوّ أة دلّ الأ يتبنى هو كلّ 

ثبت أفكاره على مختلف  ساسأ والأصوليّة، وفي هذه الحال سوف  النظريّات الفقهيّةأنّه يريد أن ي 

نّ ابن الجنيد يختار هذه الأدلّة في حين هو في الحقيقة يسّد أفيظنّ  ،يلتبس الأمر جداً على القارئ

 ته الأخرى.دلّ أ ثبتها هو من قبل عبرأه التي ثبت بها عند الخصم نتيجت  ة لكي ي  دلّ سائر الأ

                                              
صفاء الدين الخزرجي، من فقهائنا ابن الجنيد الإسكافي، مجلّة فقه  :؛ وانظر68: 2( المامقاني، تنقيح المقال 1)
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يقة التي ذكرها؛ إذ هذا النحو من وهذا النحو لا يمكن للمامقاني الجواب عنه بالطر

التصنيف لم يكن متعارفاً بين الإماميّة، بل ولا إلى اليوم، فتبنيّ ابن الجنيد لهذا الأسلوب من 

يوجب حدوث اختلال في الرؤية حتى عند جمهور يمكن أن التصنيف الفقهي الإسلامي العام 

 علماء مذهبه.

ولة، لو كان الأمر على هذه الشاكلة، ليست أنّ هذه المحا ووه بقى هنا مشكلة أخرىتلكن 

سوى عملية افتراض محض لا يحمل معه أيّ دليل إطلاقاً، فما دام ابن الجنيد يسير على هذه 

الطريقة في التدوين، فكيف عرفنا نحن أنّه سار عليها من باب إفحام الخصم أو أنّه سار عليها 

المحاولة التبريريّة لابن الجنيد ليست سوى من باب اختياره هذا النوع من الأدلّة؟! إنّ هذه 

 يساعد عليها. اً معطى تاريخيّ  فرضيّة لإخراجه من المأزق الشيعي، ومن ثمّ فلا تملك أيّ 

أنّ مراجعة بعض ما نقل عن ابن الجنيد، ربما يجعل هذه المحاولة ضعيفة  لى ذلكإأضف 

على  ف على أولاده ولم يفضل بعضاً إذا وق»قال العلامة الحلي: فقط، أيضاً، وعلى سبيل المثال 

 وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظّ  والإناث فيه عند أكثر علمائنا. يتساوى الذكور ،بعض

لنا: الأصل يقتضي التسوية، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل،  الأنثيين، وكذا لو قال: لورثتي.

والجواب: القياس عندنا  ل على الميراث.ابن الجنيد بالحم احتجّ  لهم أو أوصى لهم. كما لو أقرّ 

الفارق؟ مع أنه قال: لو جعل الرجل وقفه  فكيف مع عدمه وثبوت ،باطل مع ثبوت الجامع

كانت لجميعهم على الرؤوس، لا  ،أو جعلها للقربى منه لا يتوارثون× على ولد أمير المؤمنين

 .«ذكر على أنثى يفضل فيها

من كتاب الأحمدي الذي هو مختصر كتاب تهذيب الشيعة، فإنّ العلامة الحلّي كان ينقل 

ففضلًا عن أن المختصر يتوقّع أن يختار فيه الأدلّة المتبناّة لا التي تكون للاحتجاج فقط، فإنّ 

العلامة الحلّي يبدو منه أنّ ابن الجنيد لم يكن لديه أيّ دليل آخر غير هذا الدليل، وإلا لذكره، 

الجنيد هذا الدليل فقط في كتابه، ويترك الدليل الأصل غير القياسي فكيف ي عقل أن يدوّن ابن 

 الذي هو مختاره في الواقع؟!

                                              
 .308: 6( الحلي، مختلف الشيعة 1)



 

 واقعيّة العمل بالقياس، تبرير تاريخي )نظريّة بحر العلوم..(، وقفة تأمّلـ  

المحاولة الأكثر شهرة وتداولاً في تحليل المشهد التاريخي،  أنّّاهذه  وجهة النظر الثانيةتبدو 

لتي طرحها السيد بحر العلوم، ثم تابعه في ذلك عدد من العلماء من أمثال العلامة المامقاني وا

 د الخوئي.والسيّ 

ولبّ فكرة هذه الرؤية شرحها بشكل جلّي السيد بحر العلوم، وهي ترى أنّ الرجل كان 

لأنّ  ؛سلبيّاً منهلكنّ ذلك لا يستدعي موقفاً أو أنّنا لا ننفي قوله بالقياس، يقول فعلًا بالقياس، 

فروع التي الوكانت من قضايا  ،ة التي نراها اليومجلة القياس لم تكن واضحة بهذه الدرمسأ

، بل عبارة السيّد الخوئي توحي بأنّ عبر التاريخدريجياً يختلف فيها وقد تبلورت صورتها ت

 .نةالقول بالقياس يظلّ اجتهاداً يعذر عليه صاحبه دون أن يشير إلى تنوّع الأزم

 والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتفاق الأصحاب على»يقول السيّد بحر العلوم: 

 ؛في ذلك الوقت حمله على الشبهة المحتملة :جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه

نة وخفاء باختلاف الأزم تختلف وضوحاً  المسائل قد نّ إف ؛الضرورة مر فيه إلى حدّ لعدم بلوغ الأ

عد العهد وضياع لب   ؛ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا جليّ  والأوقات، فكم من أمر  

 وكم من شي ة.الأدلّ 
 
ة الأدلّ  خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع ء

قياس من هذا أمر ال ولعلّ . رجماع عليه في الزمان المتأخّ د الإل، أو تجدّ المنتشرة في الصدر الأوّ 

 له فيه سلفاً  علمائنا وأنّ  القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من ومن هذا يعلم أنّ .. القبيل

 فلا يمكن عدّ  ،والفضل بن شاذان، وغيرهم من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمان،

ة عليهم الأئمّ  ا إسناد القول بالرأي إلىوأمّ . في تلك الأزمان بطلانه من ضروريات المذهب

ه في سّر  سي العلامة قدّ م، وقد حكى جدّ أن يكون كذلك في العصر المتقدّ  فلا يمتنع، السلام

يمان بالتصديق احتمل الاكتفاء في الإ هأنّ  ـ:طاب ثراه  ـكتاب الايمان والكفر عن الشهيد الثاني 

ديق بالعصمة عن ة عليهم السلام والاعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خلا عن التصمامة الأئمّ إب

م كانوا يعتقدون أنّّ  مرواتهم وشيعتهم، فإنّّ  ذلك هو الذي يظهر من جلّ  عى أنّ وادّ  الخطأ.

م عليهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأنّّ  عليهم السلام علماء أبرار افترض الله طاعتهم،

 من قيام الشبهة التيعلى ما قلناه  ومما يدلّ .. بإيمانّم وعدالتهم السلام مع ذلك كانوا يحكمون

إلى اتفاق الأصحاب على عدم خروجه بها من  مضافاً  ،هذه المقالة يعذر بها ابن الجنيد في



  

لشيخ كان في ا هذا أنّ  ،وإطباقهم على جلالته وتوثيقهم وتصريحهم بتوثيقه وعدالته المذهب

، وكان عالماً  اً إماميّ  عزّ وكان الم ،ةالعباسيّ  وزير الطائع من الخلفاء ،الدولة من آل بويه أيام معزّ 

ه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء وإقامة المآتم ، حتى أنّ معلناً  أمر الشيعة في أيامه ظاهراً 

والسّور يوم الغدير والخروج  يوم عاشوراء في السكك والأسواق، وبالتهنئة ×الحسين على

 رما هو أعظم من ذلك. فكيف يتصوّ  امه إلىمر في آخر أيّ الأ إلى الصحراء لصلاة العيد. ثم بلغ

ف في ويصنّ ، ات من ضروريات المذهبالجنيد في مثل ذلك الوقت أن ينكر ضروريّ  من ابن

ي من خالفه فيه بذلك حتى يسمّ  يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة ولا يكتفي ذلك كتاباً 

مه؟ ولولا قيام تبه ويعظّ يسأله ويكا ،مع علمه وفضله (. ومع ذلك فسلطانّموجهالاً  )أغماراً 

 معزّ  فقد ذكر اليافعي وغيره أنّ  وأيضاً  في مثله لامتنع مثله بحسب العادة. الشبهة والعذر

فيكون بينه وبين وفاة أبي الحسن علي  ،ست وخمسين وثلاث مائة الدولة أحمد بن بويه توفي سنة

رحمه الله سنة تسع  فّي ه قد تولأنّ  ؛السمري آخر السفراء نحو من سبع وعشرين سنة بن محمد

 من رجال الغيبة الصغرى معاصراً  وعشرين وثلاث مائة، وهذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد

، ولم يرد وكيلاً  بل ما ذكره النجاشي والعلامة من أمر السيف والمال قد يشعر بكونه للسفراء.

 اعتراض ولا طعن.صدر من السفراء عليه  ولا قدح، ولا سة ذمّ فيه مع ذلك من الناحية المقدّ 

ئل الفروع التي يعذر في مسا خطأه في أمر القياس وغيره في ذلك الوقت كان كالخطأ فظهر أنّ 

الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد  علم أنّ ومما ذكرنا ي   ، ولا يخرج به عن المذهب.فيها المخطئ

من أمر  إليهما ذهب  تحقيق الوفاق والخلاف، كما عليه معظم الأصحاب، وأنّ  ومذاهبه في

 .«..سقاط كتبه، ولا عدم التعويل عليهاإ، لا يقتضي القياس ونحوه

 وعليه، فهدف السيد بحر العلوم هو الجمع بين ثلاث:

 إثبات قول ابن الجنيد بالقياس

 إثبات معذوريّته

الحفاظ على كون القياس من ضروريات المذهب اليوم، بحيث من ينكره يخرج عن إطار 

 ابه ذلك.التشيعّ وما ش
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فّق بحر العلوم في هذه التوليفة؟  فهل وم

 لابدّ أن نقول: ،ثارها السيد بحر العلومنتوقّف مع النقاط التي ألكي 

الضروريات اليوم لم تكن كذلك مماّ يسمّى بنحن نوافق السيد بحر العلوم أنّ العديد  أوّلاً:

في قضيّة يقول عنها مثل ذلك  ن يكون محتملاً أيّ حدّ يمكن أمن قبل وربما العكس، لكنهّ إلى 

وتمّ  ،فيها ما شاء الله من الروايات والأحاديث التي تواصلت نّ أبأمثاله السيد بحر العلوم و

بل بعض نصوص النهي عن القياس ترجع لعصر  ،تداولها منذ بدايات القرن الثاني الهجري

ل البيت ومنهج مدرسة هأن لا يكون الخلاف العظيم بين أالنبيّ والإمام علّي، فكيف يعقل 

وصارت  ةً القضيّة لم تكن ضروريّ  نّ أحتى يقال ب ،بحجم ابن الجنيد على شخص   ي خافياً أالر

 كذلك؟!

بل هي محض اجتهاد  ،ا لم تكن وليست اليوم ضروريّةمّ إة القياس نّ قضيّ أريد قوله هو ما ا  

ة اليوم أو هي ضروريّ  وربما يختلف العلماء في فهمها وتحليلها، ،هل البيتأونظر في نصوص 

فضلًا عن أن تخفى على مثل الفضل  ،ن تخفى على مثل ابن الجنيدأفلا يعقل  ومن ثمّ  ،وبالأمس

ة البيت عن قضيّ  هل  أل يونس أن يسألم يكن من المعقول أبن شاذان ويونس بن عبد الرحمن، 

 !القياس وبينه وبين سائر الشيعة خلاف في هذه القضيّة؟

رفض القياس بمن مبدأ كلّ الشيعة متفقون على  نّ أن نقول بأة التحليل ليّ إنّ الأفضل في عم

لى اليوم أحياناً هنا وهناك هو في إ فيهم ابن الجنيد، لكنّ الخلاف الذي وقع وما يزال يقع ربما

لغاء إوبماذا يختلف مثلًا عن  ،هل البيت، ومعاله وحدودهأتفسير القياس الذي رفضه 

مر القياس بنفسه لم يكن أ نّ إن نقول أو غير ذلك، لا ألمناط القطعي و تنقيح اأة الخصوصيّ 

ة كبرى يدّعي الرافضون لها أنّّا وهو قضيّ ـ واضحاً في ذلك الزمان، فإنّ دعوى عدم وضوحه 

هل البيت أ نّ أبس، نعم لو قلنا بيكاد يكون أمراً مثيراً لل  ـ قد ورد فيها الكثير من النصوص 

 ،الناقدين للقياس وليس كما يبالغ بعض   ،أو متعارضة القياس قليلةالنهي عن  نصوصهم في

على مسلك أمثال السيد بحر العلوم ومشهور متأخّري الآن ، لكنّنا نناقش لربما فتح الباب

 .الشيعة

ئهم غير مفهوم لي، ال بويه ووزرآإنّ استشهاد بحر العلوم بسلوك بعض زعماء  ثانياً:

ختلاف واحتضانّم العلماء والا دبالتسامح وتقبل التعدّ  عبر التاريخكانوا معروفين البويهيّون ف



  

د، فليس ، بحيث كانوا يقبلون بالقريب والبعيوالمذاهب من مختلف التيارات والاتجاهات

 اً ثقافيّ  اً كان علميّ ساسهم أبل حصراً، ساس ديني عقدي أو ذاك لتواصلهم مع هذا العالم أ

شاهداً أو زيديّة ـ ة ماميّ إوك زعماء سياسيّين ـ ولو كانوا فكيف يصح أن نجعل من سل سياسياً.

، من البويهيين كانوا من غير الإماميّةعديد ، علمًا أنّ العلى طبيعة موضوع القياس في تلك الفترة

ومن المعروف أنّ بعض الزيدية في الحدّ الأدنى يؤمن بالقياس، بل ينقل مرويّات عن أهل 

وله. وسوف نبحث في ذلك مفصّلًا في الفصل المخصّص البيت أنفسهم في تصحيحه وقب

 لدراسة عوائق الاجتهاد المقاصدي والمناطي.

يبدو لي أكثر غرابة؛ لأنّ الإمام  د بحر العلوم بموضوع السفراءإنّ استشهاد السيّ  ثالثاً:

شيعيةّ المهدي أو سفراءه، لو قلنا بأنّّم كانوا متصدّين لإصلاح الأوضاع الخطيرة في الطائفة ال

ئمّة تصدّوا لها بعشرات، قضايا الخطيرة التي يفترض أنّ الأوكان القياس من هذا النوع من ال

بل قيل: بمئات الروايات، لكان معنى ذلك صيرورة الشاهد الذي قاله بحر العلوم مؤكّداً 

ة عقل أنّّم سكتوا عن قضيّة خطيرلصحّة نظريّة القياس، ومعارضاً لأدلّة بطلانه؛ إذ كيف ي  

بهذا الحجم من عالم  كبير بهذا الحجم، ولم يتصدّوا لها إطلاقاً؟! وإذا قلنا بأنّّم لم يكونوا أساساً 

لما كما هو الأرجح، ل، مور الشيعة بهذا المعنى للتدخّ أبهذا الصدد، ولا ي علم أنّّم يتدخّلون في 

 .أساساً  كان معنى للمقاربة التي قدّمها السيد بحر العلوم

ه من ابن الجنيد بمديات معذوريّة ابن الجنيد ئالعلوم مواقف المهديّ وسفرا وربط  بحر

وعدمها ليس عليه شاهد، بل لو كانوا يتصدّون لمثل هذه الأمور لكان حجم خطر ابن الجنيد 

 أكبر من مجرّد قضيّة أنّه معذور أو غير معذور.

نيد كان يرى القياس برمّته على أنّنا لو وافقنا على أنّ ابن الج ومن خلال هذه النقاط نستنتج

عند أهل السنّة، فإنّ علينا أن نعتبر ـ حتى القرن الرابع الهجري ـ ما هو عليه في القرون الأولى 

مطلقاً، حتى لو اتفق والضرورة كليّاً قضيّة القياس قضيّةً نظريّة وليست بالغة حدّ البداهة 

 ؛«القطعيّة» والبداهة غير   يوم؛ لأنّ الضرورة  وكانت قطعيّةً بالنسبة إلينا ال عليها المتأخّرون

عن تهويل قضيّة أن نتخلّى وذلك بقرينة واقع تجربة ابن الجنيد ويونس والفضل وغيرهم، فإمّا 

أو نشكّك في إمكانية ووجود تيار ولو ضعيف بين الشيعة القياس بوصفه بديهة وضرورة، 

بالقياس معناه أنّ نصوص القياس ثمّة بمثل حجم هذه الرموز كان يقول بالقياس؛ إذ قولهم 



 

نا لنفي القياس، لكن ما يمنعه هو تحويل صورة القياس إلى ل  إشكاليّة فيها. ولا يمنع ذلك توص  

 محرّم فكري ومسلّمة إماميّة تتعالى عن التفكير فيها.

 إنّ من المتوقّع جداً أن يكون هناك اتفاق  إمامي على رفض القياس، لكنّ الخلاف كان في

فهمه وتعريفه وحدوده ومساحته، وأنّ هناك اتجاهات في هذا الموضوع، تبعاً لفهمها لمواقف 

 أهل البيت من القياس.

أكثر من تعبير السيد والعلامة المامقاني، السيد الخوئي مثل ولهذا أستقرب شخصيّاً تعبير 

بين الماضي والحاضر، الخوئي بحر العلوم، فضلاً عن تعابير مثل السيد المرتضى، حيث لم يفصّل 

الفاً لضروري المذهب فيها، فمخالفها اليوم ليس مخبل اعتبرها قضيّة اجتهاديّة ي عذر المخطئ 

، خاصّة وفقاً لما سيأتي فهذا هو التعبير الدقيق عن صورة المشهد ،رينجماع المتأخّ بل مخالف لإ

طلاقاً بين الإماميّة في رفضها معنا بالتفصيل لاحقاً من أنّ هناك عدّة معاني للقياس لا نقاش إ

بمن فيهم ابن الجنيد على الأرجح، مثل الاعتماد على العقل حتى مع وجود النصّ، أو الاعتماد 

على العقل وتجاهل الرجوع والتفتيش في النصوص ونحو ذلك، فالنزاع في أنواع أخرى 

ات لا بالأمس ولا للقياس، وهي أنواع لا يعلم أنّ رفضها يصنفّ من البديهيات أو الضروريّ 

 .اليوم

وبصرف النظر عمّا تقدّم، فإنّ رأي السيّد بحر العلوم الأصل، وهو كون القضيّة نظرية 

تحتاج لدراسة آنذاك، وقد اختلفوا فيها، وهم معذورون في اختلافهم، يظلّ معقولاً ومقبولاً 

 جداً، إذا لم تصحّ أيّ من المحاولات السابقة واللاحقة، فانتظر.

 (..ومدرّسي طباطبائي السيستانيالشعراني و)محاولة  فهم القياسلاختلاف في اـ  

تذهب وجهة النظر هذه في جذرها إلى أنّ ابن الجنيد كان كسائر الإماميّة يرفض القياس، 

نّه يعمل بالقياس استخدم مناهج في الاجتهاد بدت وكألكنّ نقطة الفرق بينه وبينهم في أنّه 

ين، في حين لا تعتبر هذه المناهج اليوم ـ على سبيل المثال ـ مناهج قياسيّة، بل لى المتقدّمإبالنسبة 

 ذلك: ج عنهي مقبولة، وينت

 مر القياس.أجماع الطائفة في إابن الجنيد لم يخالف 

 نّ أساس أفضوه على رائفة سابقاً في بعض مناهج الاجتهاد، فإجماع الطابن الجنيد خالف 



  

 هذه المناهج هي قياس.

الأصوليّون وهذا ما تنبّه له  ،ا خالف فيه ابن الجنيد الأصحاب ليس قياساً في الحقيقةم نّ إ

 الذين عملوا ـ في الجملة ـ بهذه المناهج متابعين في الحقيقة أمثال ابن الجنيد. اللاحقون

الحسيني علي كلٌّ من السيدين العاصرين: حسين مدرّسي طباطبائي وي إلى هذا الرأيذهب 

 .كافي للمازندرانيلا أصولالشعراني في تعليقته على شرح  العلامة هكما يلمح ل السيستاني،

فقد ، منهوالشعراني ونشرع بالبيان الذي قدّمه السيستاني أوّلاً ثم يتضح كلام الطباطبائي 

أكثر والثاني بشكل  ،أحدهما ذكره بشكل مختصر :لهذا البحث في موضعينالسيستاني تعرّض 

 تفصيلاً:

حيث اعتبر أنّ ما سلكه ابن الجنيد  ا الوضع الأول فهو في كتاب الرافد في علم الأصول،أمّ 

ليس ـ احتمالاً ـ إلا الأخذ بموافق الروح القرآنية والسنتيّة، ولم يجزم بذلك بل طرح القضيّة 

ة عدّ نسبة العمل بالقياس لابن الجنيد وردت في  إنّ »السيستاني: فقال السيّد بوصفها احتمالاً، 

 عنا لاستعمال كلمة القياس،بمقتضى تتبّ  ،هانحتمل أن تكون النسبة في غير محلّ  ناولكنّ  ،كتب

معظم  بيان ذلك: إنّ  ة.ة للكتاب والسنّ  عنه بالموافقة الروحيّ المراد بهذه الكلمة هو ما نعبّر  فلعلّ 

ة نحو: ما وافق سنّ بعرض الخبر على الكتاب وال وا الأحاديث الآمرةرين فسّّ ين المتأخّ الأصوليّ 

ة، بمعنى أن يعرض الخبر على آية بالموافقة والمخالفة النصيّ ، فذروه كتاب الله فخذوه وما خالف

كانت  نة فإن كانت النسبة بينهما هي التباين أو العموم من وجه طرح الخبر، وإنمعيّ  قرآنية

                                              
 .1، الهامش رقم: 132: 2انظر: الشعراني، شرح أصول الكافي ( 1)

ير كما لعلّه من الآخر أو لا، أو كان ذلك التقاءً في التفك )مدرسي والسيستاني( ( لا أدري هل أخذ أحد منهما2)

الأرجح؟ لأنّ الفترة التي ذكرا فيها هذه الآراء متقاربة، فإنّ السيستاني ألقى بحوثه حول القياس ـ وفقاً 

ر لكتاب مباحث الحجج ـ في عام  هـ، في حين 1437هـ، وهذه البحوث نشرت عام 1403لمقدّمة المقرِّ

هـ( بحوالي خمس أو ست سنوات، وهو 1403صدر كتاب المدرّسي الطباطبائي بعد هذا التاريخ )أعني: 

 م مترجماً إلى الفارسيّة، وكان قد ن شر قبل ذلك بسنوات باللغة الإنجليزيّة.1989عام 

هـ، نعم لم يتوسّع 1393إلا أنّ إثارة العلامة الشعراني تبدو قبلهما، وربما أخذا الفكرة منه؛ لأنّه توفّي عام 

 رحمه الله في شرح الفكرة.

إلى أنّ الشيخ عليدوست اقتر ب من هذا الفهم، معتبراً أنّ هؤلاء كانوا ـ خاصّةً قبل ابن الجنيد ـ ي شار أيضاً 

 (.309ـ  307ميّالين لاصطياد القواعد من الموارد المتفرّقة وميّالين للمقاصديّة )فقه ومصلحت: 



 

 أيّ  ،ةبالموافقة الموافقة الروحيّ  المراد نا نفهم أنّ النسبة هي التساوي أو العموم المطلق أخذ، ولكنّ 

ة، فإذا كان ة المستفادة من الكتاب والسنّ العامّ  ةسلاميّ توافق مضمون الحديث مع الأصول الإ

مرين المستفادة من الكتاب مر بين الألمخالفته قاعدة الأ ؛مرفوض ظاهره الجبر فهو الخبر مثلاً 

الحديث   عنه علماءالذي نطرحه هو الذي يعبّر نة، وهذا المفهوم مقارنته مع آية معيّ  ة بدونوالسنّ 

ة والأهداف العامّ  رون بالنقد الداخلي للخبر، أي مقارنة مضمونه مع الأصولالمتأخّ 

إذن فمن  ،«فقسه على كتاب الله»:  عنه في النصوص بالقياس، نحوة، وهو المعبّر سلاميّ الإ

دة في قبول الحديث المدرسة المتشدّ  بالقياس هو كونه من المحتمل كون المراد من عمل ابن الجنيد

ة، في مقابل ة فيه للكتاب والسنّ الداخلي للحديث والموافقة الروحيّ  ة النقدالتي تلتزم بنظريّ 

 ة صدور أكثر الأحاديث دون مقارنتها مع الأصولثين التي تعتقد بقطعيّ المحدّ  مدرسة

رجال السيد بحر  كما في ،ةماميّ م الإد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس لأعاظومما يؤيّ  ،ةسلاميّ الإ

المقصود  أنّ  مما يشير إلى ،هؤلاء الأعاظم العمل بالقياس الفقهي ر في حقّ ولا يتصوّ  ..العلوم

ق في ده ما حكاه المحقّ الداخلي، ويؤيّ  ة النقدد في قبول الحديث بالعمل بنظريّ بالقياس هو التشدّ 

ا المفيد: خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن شيخن ، قال: المسألة السادسة: قالالمعارج

من  أو حاكماً  من عقل   أو شاهداً  إلى العلم، وربما يكون ذلك إجماعاً  بدليل يفضي بالنظر فيه

 .«قياس

في هذا النصّ يفهم السيستاني من منهج ابن الجنيد أنّه منهج النقد المضموني القائم على 

، فابن الجنيد عندما كان يواجه نصّاً؛ فإنّه كان يعرضه على الكتاب الموافقة والمخالفة الروحيّتين

 لا تركه.خذ به وإذا رآه موافقاً أالموافقة والمخالفة الروحيّة، فإ بنحو

وذلك أنّ تفسير منهج ابن الجنيد على  د السيستاني يبدو لي غير مقنع؛لكنّ هذا التحليل للسيّ 

ابن الجنيد كان يواجه حديثاً أو رواية، وكان يتعامل معها معناه أنّ  ،أنّه منهج النقد المضموني

ثبات حديث بالموافقة المضمونيّة، فما إبهذه الطريقة، فغاية ما ينتج عن منهجه نقده الحديث أو 

تهم به؟! بمعنى أنّ كل ما فعله ابن الجنيد هو طرح الحديث بدعوى علاقة ذلك بالقياس حتى ي  
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ث بدعوى الموافقة المضمونيّة، وعلى كلا التقديرين نحن نملك معارضته للقرآن أو أخذه بحدي

جة العرض على الكتاب، فهل هذا يتناسب مع كون ابن الجنيد يحديثاً ما نرفضه أو نأخذ به نت

قد  «الرأي»نعم كليّة كلمة  كما هو المعني بكلمة القياس عادةً. ،يعمل بالقياس حيث لا نصّ 

 ونسبته إليه. تتحمّل مثل ذلك، لا كلمة القياس

لها مدلول عام متبلور في الثقافة الإسلاميّة الفقهية في تلك  «القياس»أعني بذلك أنّ كلّمة 

والمفروض حمل هذه الكلمة على ـ أعني بالخصوص القرن الرابع الهجري وما بعده ـ  الفترة

ات السنيةّ معناها السائد في أدبيّات المسلمين، والمتكرّر مئات المرات في الكتب والمصنفّ

وغيرها، فصرف الكلمة عن معناها السائد في الثقافة إلى معنى يكاد يكون مستعملًا مرّة أو 

 مرتين فقط، يبدو في غاية الغرابة ومفتقراً لدليل.

مفردة القياس  نّ أفي إحدى الروايات لا يعني « فقسه»نّ مجرّد وجود كلمة ألى ذلك إيضاف 

 نّ فهل ألقاعدة تفسير المفردات المصطلحات بما هو السائد،  وفقاً عني مثل هذا المعنى، كانت ت

وأين نظرية ؟! كانت تعني اتهامه بقياس الحديث على الكتابنسبتهم القول بالقياس له 

السيستاني هنا من كتابي  ابن الجنيد اللذين نسبهما إليه النجاشي حيث لم تقاربهما محاولت ه؟ فهل 

  القرآن حقّاً؟ وهل ثمّة شواهد؟ث علىالكتابان موضوعان في قياس الحدي

، فضلاً عن أنّه بهذا المقدار لا يوجد دليل ة السيستاني مبهمة جداً حتى الآنتبدو لي نظريّ 

عليها، بل إنّ المفيد والمرتضى كثيراً ما رفضا النصوص لمخالفتها للكتاب أو العقل، خاصّة في 

 كانوا هم المتّهِمِين لابن الجنيد به؟! مجال علم الكلام، فلماذا لم ي تهموا بالقياس، بل

نّ أنا أيلما ر ، وغيرهي لابن الجنيد من قبل العلامة الحلّي سب من الرأبل لو راجعنا نماذج مما ن  

 مهناك رواية يقوم ابن الجنيد بقياسها على شيء، مثل أنموذج الوقف على الأولاد الذي تقدّ 

لخلاف بين ابن الجنيد وخصومه في التشدّد في أمر ، فليس هنا من رواية أصلًا حتى يكون اآنفاً 

تهم الرجل بترك حديث أهل البيت الحديث ، بل لو كان الأمر تشدّداً في الحديث لناسب أن ي 

ِم ابن  إدريس الحلّي  ابن داود الحلّي، حيث قال في من قبل  ،بذلكـ المتشدّد في الحديث ـ كما اته 

 .«ية(ه أعرض عن أخبار أهل البيت )بالكلّ لكنّ  ،لتصانيفكثير ا ،في العلوم متقناً ..»حقّه: 
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هذا مضافاً إلى أنّ الأخذ بفكرة الوافقة والخالفة الضمونية قد تفتح على تشدّد وقد تفتح 

فمن يعتبرون العرض المضموني على القرآن هو المعيار، نجدهم بين  على تساهل في أمر الحديث؛

عيرون بالاً للسند كثيراً، فتصوير السيستاني أنّ يحيث لا  متشدّد في أمر الحديث ومتساهل،

الأخذ بالعرض المضموني يفضي للتشدّد غير دقيق على طول الخطّ التاريخي وعلى احتمالية 

المسألة في ذاتها وامكاناتها الداخليّة، وربما ما يؤيّد التساهل عند ابن الجنيد أنّ الظاهر من 

 خبر الواحد الظنيّ، خلافاً للسائد بين الإماميّة في ذلك الزمان. المعطيات حوله ميله إلى حجيّة

أو أنّ تقرير بحثه جاء  ،ومن هنا، أحتمل أنه إمّا التبس الأمر على السيدّ السيستاني هنا

 ، أو أنّ كلا التقريرين يحاكي بياناً مختلفاً للسيد السيستاني بحيث ربما طوّر مختصراً غير واف 

لنفهم لبّ فكرته قبل  ؛ذا يلزمنا النظر في الموضع الثاني الذي فصّل فيه أكثرولهنظريّته لاحقاً، 

 أن نحكم عليها.

ته باختصار يمكن ولكي نوضح نظريّ  مباحث الحجج،كتاب وأمّا الوضع الثاني فهو في 

لى قياس اختراعي إثم قسّمه  ،ليوّ أ فه بتعريف  بحثه في شرح معنى القياس، فعرّ  أبد هالقول بأنّ 

انطلاقاً من  ؛فيه على مورد ليس هناك حكم   حكم   نّه وضع  أل بياس استكشافي، وعرّف الأوّ وق

 ه يناقض مبدأنّ ؛ لأهداف المشّرع، وهذا النوع من القياس مرفوض تماماً أالعلل المستنبطة و

سلوب القياس، وهذا أالموجود القائم ب شموليّة الشريعة، وأمّا الثاني فهو الكشف عن الحكم

الردع  نّ ألكي يرفض الفكرة التي تقول ب ،عقلائي ه ليس بطريقنّ أق يؤكّد السيستاني على الطري

  عن القياس هو ردع  
 
عقلائي في التعامل مع القوانين، ليبّرر كثرة الروايات الناهية عن  عن بناء

 لا كون القياس عقلائيّاً. ،سببها وجود ظاهرة القياس في ذلك الزمان نّ أالقياس ب

لسيستاني هذه المرحلة ليعرض الشواهد من الروايات والكتب على وجود ظاهرة يتخطّى ا

بل الأئمّة وشخصيات من مدرسة قم كذلك، صحاب أالقياس في العصور الأولى حتى بين 

ل نفسه: كيف اتجه أن يسوجود قول بأنّ أهل البيت أنفسهم كانوا يعملون بالرأي، ثم يحاول أ

تنسب الرأي لأهل  لقناعة من هذا النوعـ نيد ابن الجة شخصيات من قم وخاصّ ـ هؤلاء 

 ؟البيت

وهي  ،ث السيستاني عن احتمال أنّ بعض الروايات دفعتهم لذلكيتحدّ  ،وفي مقام الجواب

ه حيث لا يوجد كتاب ولا سنّة فإنّ الإمام يرجم، وفهموا نّ أروايات المعضلات، التي تقول ب



  

والسيد السيستاني  .لى الأئمّة أنفسهمإي أاً بنسبة الريضأمن الرجم العمل بالظنّ، ولهذا قالوا 

ن ، ثم يستبعد أتها لابد من تأويلهاه على تقدير صحّ نّ أويعتبر  ،داً نت سياف هذه الروايضعّ 

 ه لا يستبعد ذلك في حقّ لكنّ  ،ي ابن الجنيد في أهل البيتأساس رأتكون هذه الروايات 

 القميين.

هي روايات تفويض  ،ةمّ أي للأئنسبة الر أمنش نّ أوهو  ،اويطرح السيستاني احتمالاً آخر هن

الولاية ، وثبوت حكامإليهم، وكذلك منحهم حقّ إصدار بعض الأالدين في البيان والكتمان 

 ة.حكام الولائيّ صدار الأإولهم، ة التشريعيّ 

لى إلنعود  ،يأهل البيت يعملون بالرأ نّ ستاني لسبب ظهور فكرة أد السيولنترك تحليل السيّ 

مثل ابن  دّمين،بعض المتق وهي المنشأ في ظهور فكرة القياس عندصليّة لنا هنا، الفكرة الأ

وما هي  ؟لماذا ذهبوا لذلك لجواب عن سؤال:لوهنا يطرح السيستاني أوجهاً  .الجنيد

 :وما يطرحه هو؟ لف هذه القصّةخالملابسات 

ة الخبر، فربما يكون هؤلاء نصوص القياس على الكتاب في باب التعارض أو باب حجيّ  ـ 1

 ة القياس، في حين هي لا تدلّ على ذلك.قد فهموا منها حجيّ 

 نّ أمشابه، بمعنى  نتيجة حكم   م كانوا يرون حكماً نّّ أئمّة في يات عن الأاوجود رو ـ 2

ة بهذه ئمّ فهم الأ نّ ألمحنا سابقاً، وهنا يرى السيستاني أنفسهم القياس كما أبمارسوا ة ئمّ الأ

 نّ أل لنا لكن يخيّ  ،خذوا بشواهد الكتاب والسنةّأبل  ،وا بالقياسقة خطأ، فهم لم يستدلّ الطري

 طريقتهم قياسيّة.

يحتمل  وأمر  .. »من قبيل رواية:  ،ة القياسة على حجيّ الاعتماد على بعض الروايات الدالّ  ـ 3

ة على تأويلها، وسنّ ة من كتاب الله مجمع أهله لمنتحليه بحجّ  نكار، فسبيله استيضاحوالإ الشكّ 

 .«..فيها، أو قياس تعرف العقول عدله مجمع عليها لا اختلاف

 ويعتبر السيستاني هذه الرواية ضعيفة السند، ودلالتها تعني الفطرة المودعة في الإنسان،

 القياس المصطلح. دون

ه القياس الاختراعي لا الاستكشافي، وهذ نصوص النهي عن القياس تخصّ  نّ أر تصوّ  ـ 4
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 ة بالقياس الاختراعي كثيرة.الروايات المختصّ 

 لا مطلقاً. ،ة الثابتةفي مقابل السنّ  القياس الممنوع هو القياس الذي يكون نّ أر تصوّ  ـ 5

يرجع دّميّة التي أجرينا تعديلًا بسيطاً في ترتيبها، نهي السيستاني هذه البحوث المقن ي  أوبعد 

بعض العلماء  نّ أة القياس ثابتة، لكنّ الذي حصل صل ممنوعيّ أنّ أفيرى  ،صل الموضوعأإلى 

و كونّا خارجة عنه، أساليب النظر في القياس أدراج بعض المناهج وإكان يختلف مع بعض في 

والقياس ي ألون بالرمم يعنّّ أين من صوليّ ون عن الأخباريّ ويستشهد لذلك بما يقوله الإ

 مام مدرستين:والاجتهاد، ومن ثم فنحن أ

على المنع عن القياس  الدليل الدالّ  نّ أ ربتصوّ  ،الأخذ ببعض مناهج الاجتهادمدرسة  أ ـ

 ذلك. أمثالخاصّ بحال القياس الاختراعي أو بحال مواجهة السنةّ بالقياس و

كلّ  نّ ، وهي التي تعتبر أثينوغالبها من المحدّ  ،ع في النهي عن القياسمدرسة التوسّ  ب ـ

 ،خذون النصوص ببساطتها العاليةأفهم ي ،يأمن الر ة في النصوص هي ضرب  ليّ محاولة تأمّ 

صغريات الات على يل والمقاربة والمقارنة فيها، وكذلك تطبيق الكبرمّ أولا يحاولون الت

وكذلك وكذا إلغاء الخصوصيّة،  ي،أمن القياس والر ونه نوعاً صول على الفروع يعدّ والأ

قياساً، بينما لا يراه الطرف الآخر يعتبره  لقياسارفض المتوسّع في  نّ إالعمل بالعلل المنصوصة ف

ة فقد ويّ ولكذلك، ولا يعدّ نفسه عاملاً بالقياس لو عمل بمنصوص العلّة، وكذلك قياس الأ

ن القياس الممنوع، وكذلك التدقيق مين اريّ بخين فيما عدّه بعض الإصوليّ الأه الكثير من قبل ب

 ،لة العرض على الكتابأة، وكذلك مسولويّ ة والمرشاديّ ألوان الأوامر والنواهي بين الإفي 

الحاكم هو  نّ أ في المعارج تعني لّي ق الحوقياس النصوص على الكتاب والسنةّ، وعبارة المحقّ 

ون عنه بالقياس، ومع ذلك يعبّر  ،ي القياس على الكتاب والسنةّ لا القياس المصطلح، أالقياس

الكريم، ة للكتاب مونيّ ضلمخالفتها الم حاديثهم العديد من الأردّ  نّ أر شخص يتصوّ  ولهذا قد

في المعاملات  أمن القياس في مقابل النصّ، وكذلك تحليل الفقهاء لحقيقة المنش هو ضرب  

ره الطرف بما قد يتصوّ  ،حكام على هذه التحليلات العقلية والعقلانيّةوترتيبهم الأ ،والعقود

 ياً.الآخر قياساً ورأ

 هناك مدرستين: نّ ألسيستاني د اوبهذا تكون النتيجة عند السيّ 

الكثير من المعايير  نّ وهي تعتبر أ مال معايير عقلانيّة،عإمدرسة متوسّعة في التحفّظ على 



  

 .، وهذا هو موقف خصوم ابن الجنيدورأي العقلانية هي قياس

ليه ابن إوهذا ما كان يميل  النصوص،حرفيّة ار إطومدرسة تعتمد هذه العايير وتخرج عن 

 .الجنيد

حناف هم على النهي عن أصل القياس المعروف بين الألا فابن الجنيد وغيره متفقون كلّ إو

 .صل الموضوعألا في  ،ي والقياسأمثالهم، فالنزاع في مساحة فكرة الرأو

الفقهاء  لىفقد ذكر أنّ ابن الجنيد محسوب ع ،أمّا السيد الدكتور حسين مدرّسي الطباطبائي

مقابل الفقهاء المحدّثين، وهذه المدرسة كانت تحاول العمل بالعقل المتكلّمين من الشيعة في 

ات من نوع الفضل بن شاذان، وهي هذه الحركة ترجع لشخصيّ  نّ أووتنشيط الحركة العقلانيّة، 

ثين الذين كانوا يكتفون بظاهر تتميّز بالمنهج التحليلي والاستدلالي في الفقه، في مقابل المحدّ 

ل كثيراً، من هنا فإنّ ما كان يقوم به ابن الجنيد حتى وقع في التهمة مّ التأ كون فيالنصّ ولا يتحرّ 

عبر ضمّ بعضها إلى  ،نّه كان يحاول الحصول على مفاهيم ومعطيات كليّة من النصوصأهو 

بعض والخروج بوعي كلّي لها انطلاقاً من مبدأ الأشباه والنظائر، كما كان جريئاً في محاولة كشف 

، في حين سب قياساً في القرون الأولىيح   للحكم، وهذا النوع من التفكير كانالمناط القطعي 

سبات الحكم والموضوع وتنقيح اة للقبول بمبادئ من نوع منماميّ رون من علماء الإاتجه المتأخّ 

 .بفواصل دقيقة عن القياس اوفصلوه ،المناط

لجنيد عاملًا بالعلّة المنصوصة هذا، وقد طرح الشيخ جعفر السبحاني احتماليّة أن يكون ابن ا

وقد تابع  .اسين من ذلك حينهاة والمناط القطعي، دون الظنيّ، وكانوا حسّ يّ وولوقياس الأ

 .الشيخ مهدي مهريزي وجهة النظره هذه عموماً 

ـ ولو لم يثره السيستاني بهذه  وفقاً لهذا التحليل ينفتح أمامنا باب إثارة احتمال معقول جداً 

ـ في أن يكون ابن الجنيد يؤمن أيضاً بسهولة الوصول القطعي )تنقيح المناط القطعي ـ  الطريقة

إلغاء الخصوصيّة ـ ورود النصّ بنحو الطريقية..( إلى العديد من علل الأحكام الشرعيّة أو فهم 
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الحكم بما يختلف عن المدلول المطابقي لنصّه، أو أنّه يبني في الكشف عن الحكم الشرعي على 

 ؤشرات القرآنيّة العامّة.الم

وبهذا يكون الرجل ومن قبله من التوقّع جداً أن نضعهم في سياق اجتهاد عللي مقاصدي 

خاصّة لو اعتمد ـ كما يقول مدرسي طباطبائي ـ مبدأ الأشباه والنظائر بمعنى محدود وأوّلي، 

صّة على مبنى السيد وخا ئيّة على الطريقة الشاطبيّة،استقرافي عمقه مقاربة ربما يكون الذي 

السيستاني الذي يرى أنّ النصّ القرآني ليس نصّاً قانونيّاً، بل هو نصّ دستوري، فالعرض عليه 

 العلليّةمجرّد عرض  على الكليّات الدستوريّة، وهو ما يجعل ابن الجنيد أقرب للمقاصديّة من 

ب بسيط ومحدود من نثبت وجود تيار إمامي أو شيعي قديم كان يميل لضر، وبهذا القياسيّة

التفكير العللي والقاصدي على الأقلّ، ونعزّز ذلك بأنّ الرمزين البارزين هنا، وهما الفضل بن 

شاذان ويونس بن عبد الرحمن، قد صنّفا في العلل كتباً مستقلّة كما تقدّم سابقاً، فمن المكن 

للي، لنثبت نزعة مقاصديّة الربط بين التصنيف العللي لهما، ومنهجهما الاجتهادي القياسي الع

 عللية عندهما بدرجة معيّنة.

 سي الطباطبائيفي محاولة السيستاني ومدرّ تأمّليّةقراءة 

ولابدّ لنا هنا من وقفات مع امطروحة السيد السيستاني بصيغتها الثانية، متخطّياً في وقفاتي 

 هذه الجوانب  الإضافيّة في الطرح، حيث لا تتصل بموضوعنا مباشرةً:

ن يجد ؛ فمن جهة حاول أن شيء من التهافتإنّ ما طرحه السيستاني يعاني مالوقفة الأولى: 

مفترضاً أنّ  لماذا يذهب بعضهم نحو القياس بمعناه السنيّ في القرون الأولى؟ :جواباً عن سؤال

أو بأنفسهم  هل البيت القياس  أنصوص القياس على القرآن أو وجود روايات استخدم فيها 

ن تكون منطلقاً للقول بالقياس أيمكن  ،اس وغير ذلكية القحجيّ  ة علىوايات الدالّ بعض الر

لكنّ  ..آنذاك.. بل يسعى السيستاني لتفسير لماذا يمكن أن يكون ظهر قول بإعمال الأئمّة الرأي  

بل في بعض مناهج  ،صل القياسأنّ الخلاف لم يكن في لسيستاني على الضفّة الأخرى يرى أا

 الاجتهاد..

افتراضيّة للقول معرفيّة رات مبرّ  والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أنّه ما دمنا عثرنا على

 يبالقياس في ذلك الزمان رغم أنّنا نعتقد بخطأ هذه المبّررات، فلماذا لم يكن هذا التيار الذ



  

ومن  نتيجة هذه المعطيات؟فعلًا بالقياس  ابن الجنيد نفسه قد آمنوا نحلّل موقفه هنا أو شخص  

 ؟كما قال بحر العلوم ،تهمة القياس هي تهمة صائبة وفي محلّها نّ علنا لا نستنتج أفما الذي يج ثمّ 

لم يكشف لنا عن الذي ركّز على المبّرر الأخلاقي لابن الجنيد، بحر العلوم غاية الأمر أنّ 

ن يضيء حاول أ ، فيما السيستانيليها هؤلاءيكون قد استند إ نالتي يمكن أالمعرفيّة رات المبرّ 

 .راتعلى هذه المبرّ 

القول بالقياس بين الشيعة في القرون  ةِ رات معقوليّ السيستاني طرح مبرّ  نّ أ وملاحظتي هإنّ 

ن يكونوا متفقين أح رجّ والتاريخيّة، ة راد تفسير المشهد التاريخي ترك هذه المعقوليّ أثم لما  ،الأولى

فلماذا صار  رها الآخرون قياساً!د التي تصوّ ومختلفين في بعض مناهج الاجتها ،على القياس

 باً ما دامت مبّرراته معقولة؟!هذا الاحتمال مرجوحاً أو مغيَّ 

بأنّ كثرة روايات النهي عن القياس الموجودة بين أيدينا اليوم تجعل  ربما يجيب السيستاني هنا

المشهد تاريخيّاً احتمال قول شخص  مثل ابن الجنيد بالقياس مرجوحاً جداً، فنضطرّ لتفسير 

 بذلك.

لأنّه ما دامت تلك المبّررات قائمة، فإنّ القائل بالقياس  لا يبدو لي دقيقاً؛لكنّ هذا الجواب 

آنذاك يمكنه أن يوفّق بين النصوص ليقبل بالقياس في حالات دون أخرى، خاصّة وأنّ ابن  

وايات الدالّة على حجيةّ الجنيد ـ كما يظهر من بعض عناوين كتبه ـ كان يملك مجموعةً من الر

القياس والتي تمّ إخفاؤها من وجهة نظره، وهذا يعني أنّ الرجل من الممكن أن يكون قد واجه 

مجموعتين كبيرتين: مؤيّدة ومعارضة للقياس، الأمر الذي سمح له بالاجتهاد والنظر، فربما قال 

، بينما ع وجود النصّ أو م بعدم حجيّة القياس في عصر النصّ نتيجة إمكان الوصول للنصّ 

وافتقادنا  الحجيّة ثابتة في عصر فقدان النصّ وصاحبه، نتيجة عدم إمكان الوصول للنصوص

رف ، أو ربما فصّل بشكل  آخر، لها فقال بأنّ المنهيّ عنه هو قياس الشب ه البدائي البسيط الذي ع 

قرن الثالث والرابع الهجريّين، في القرن الثاني الهجري، دون قياس العلّة المقعّد الذي تطوّر في ال

فكثرة روايات النهي عن القياس اليوم لا يمكنها أن تكون مرجّحاً لنفي أو استبعاد احتمال أن 

بل الأمر عينه يمكن  .، مثل قياس العلّةفعلاً  اً قياسما نعتبره نحن اليوم يكون ابن الجنيد قائلًا ب

 كرة عمل أهل البيت بالرأي.فرضه ـ نظريّاً على الأقلّ ـ في تبرير ذهابه لف

أنّ السيستاني يذهب إلى احتماليّة أنّّم كانوا يرون النهي عن كلّه، بل الأوضح من ذلك 



 

القياس خاصّاً بالقياس الاختراعي أو الذي يكون مقابل سنةّ ثابتة، فإذا كان هذا هو ما ذهبوا 

لا يتفقون مع الأحناف مثلًا في دائرة إليه فهذا يعني أنّّم يقولون بالقياس فعلًا، غاية الأمر أنّّم 

حجيّة القياس، بل يرون الحجيّة خاصّة بما إذا لم يعارض القياس سنةًّ ثابتة أو لم يكن اختراعياً، 

 وهذا نقض  بصرف النظر عن مدى دقّة السيستاني في تصنيفه القياس إلى اختراعي واكتشافي، 

خر كلامه، من أنّ ابن الجنيد لا يقول بالقياس للنتيجة التي يريد السيستاني الوصول إليها في آ

ا منه القياس، إلا إذا كان السيستاني نفسه لا يرى النهي عن القياس نّياً عن القياس وبل فهم

وهل يجب أن يكون ابن الجنيد يطابق في كلّ شيء رأي الأحناف حتى يكون  !الاكتشافي مثلاً 

ني أنّ ابن الجنيد كان يرفض قياساً ما وهو إذا قصد السيستاو قائلًا بالقياس، وإلا فلا؟!

ن الشافعي يصبح غير قائل لكان معنى ذلك أجماع الشيعة، إفهو داخل  اً ذإاعي ترالاخ

 غلب علماء السنّة!أوهكذا  !شكال القياس ويوافق على بعضه يرفض بعض أنّ لأ ؛بالقياس

ه السيد  هامختصر  فها، نقل : إنّ السيّد السيستاني نفسه ـ وفقاً لرسالة  صنّ الوقفة الثانية ولد 

ن تكون رسالة العلل أـ يرجّح عبر قرائن داخليّة وخارجيّة  محمّد رضا في كتاب القبسات

ف مستقلّ للفضل بل هي مصنَّ  ،رضا ليست روايةالعن الإمام  التي يرويها الفضل بن شاذان

، ولم يضاً  في سندها أث  ح  ه ب  نّ عد ذلك حاجة للبحث في سندها رغم أنفسه، ولهذا لا يجد ب

 يتوصّل إلى صحّة سندها، ومن ثم فهي ليست بحجّة عنده.

وفقاً للجمع بين ما طرحه هنا وهناك، فإنّه ينبغي أن نقول بأنّ حركة الفضل بن شاذان 

كانت حركة تعليل اجتهادي للأحكام، وهذا الفضاء هو الذي جعل تهمة القياس متوجّهة، بما 

بن شاذان قد انتهج نّج القياس بالبحث عن العلل فعلًا على طريقة يرجّح أن يكون الفضل 

أهل السنةّ، إذ من البعيد أن تكون تلك التعليلات التي وردت في رسالة العلل قائمة على 

 .، أو يكون متساهلًا في دعوى التنقيح القطعيفراجعها أو المناط القطعي، اليقين الموضوعي،

ل بن شاذان في تلك الفترة في علل الأحكام لغير غرض  ومن البعيد أن يصنفّ مثل الفض

 حديثي أو فقهي، إلا إذا قيل بأنّ ثمّة غرض كلامي من وراء ذلك.

إنّ هذه المناهج التي طرحها السيستاني على أنّه من الممكن أن يكون ابن  ثالثة:ال الوقفة
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لي معقولة لو أخذنا بعين الخصوم من فقهاء المحدّثين، تبدو فيها الجنيد قد عمل بها وخالفه 

رغم أنّنا لم نعثر على نصّ لفقهاء المحدّثين في القرون الخمسة  ـ ثين الأقحاحالاعتبار المحدّ 

ثل لم السلبيّ  لكن كيف يفسّّ لنا السيستاني الموقف  الأولى يتكلّم بطريقة سلبيّة عن ابن الجنيد ـ 

أو قريب منها هذه المناهج عض بغيرهم من الرجل؟ ألم تكن لمفيد والمرتضى والطوسي وا

بين أعمال الكبير الفرق هو وهم من فقهاء المتكلّمين؟ ما ـ ولو في مجال الممارسة ـ لديهم  اً موجود

؟ خاصّة وأنّّما كتبا في أصول الفقه مصنّفات مستقلّة المرتضى والطوسي وبين أعمال ابن الجنيد

على الصغريّات وغير ذلك في أعمال ألا نلمس إلغاء الخصوصيّة عرفاً وتطبيق الكبريات 

 ؟، بصرف النظر عن ولادة هذه المصطلحات في تلك الفترة أو لاالمرتضى والمفيد والطوسي

فيما بعد ـ وهذه المناهج كانت مزدهرة في زمانه ـ قد لاحظ في وغيره بل إنّ العلامة الحلي 

نّ ما رآه منه كان شيئاً آخر مواضع متعدّدة على ابن الجنيد إشكاليّة القياس، مما يكشف عن أ

 أبعد  من مجرّد هذه المناهج.

 عن المفيد شاهداً على مدّعاه، من أنّّم إنّ السيستاني جعل النصّ الذي نقله المحقّق الحلّي 

يطلقون القياس ويريدون به القياس على القرآن الكريم )العرض على الكتاب(، فإذا كان هذا 

ادّعائه، فهذا يعني أنّ المفيد يؤمن بالعرض المضموني على  النصّ يصلح شاهداً للسيستاني في

الكتاب، فلماذا هجم المفيد على ابن الجنيد إذا كانت العلامة الفارقة لابن الجنيد هي في 

استخدامه منهج العرض المضموني على الكتاب والنقد الداخلي كما يقول السيستاني هنا وفي 

ولماذا لم يقل السيستاني بأنّ المفيد كان يرى  يستاني متهافتة؟معاً؟ ألا تبدو مقاربة الس «الرافد»

 نظرية النقد المضموني للأخبار ومرجعيّة القياس بهذا المعنى؟

ستبعد أن يكون ابن الجنيد عاملاً بالمناط القطعي؛ لكنّ القضيّة في نسبة التشدّد في ألست 

ة اليوم متشدّدة في هذه دية الشيعيّ استفادة القطع العرفي عند كشف المناط، فالذهنية الاجتها

كبر مع أمر صعب موضوعيّاً، بينما الذهنيّة السنيّة تتعامل ببساطة أنّ القطع هنا أوتعتبر  ،العمليّة

بل في الفضاء البيئي  ،ة حصول الطمأنينة في العلّةهذا الموضوع، ومن ثمّ فالقضية ليست قضيّ 

نيد حيث كان ميالاً بعض الشيء لخبر وابن الج .ذهة الحصول هالمعرفي الحافّ الذي يسهّل عمليّ 

 كذلك، رفة العلليّةعساهلًا في عملية إنتاج المتن يكون مأه من الممكن نّ أفهذا يعني  ،الواحد

؛ لأنّّم لا يرون معقوليّة عادية لحصول القطع في ه قياسنّ فه خصومه على أالأمر الذي يصنّ 



 

بالقياس  ففي الحقيقة هو عامل  ت كثيرة عدداً، وكان، الحالات التي مارس فيها هو القياس

لك التساهل، وليس في وهو مس ،ه يسلك مسلك أهل السنةّ في كشف العلّةنّ لأ ؛عندهم

روايات النهي عن القياس تفصيل بين المناط القطعي وغيره نظريّاً، فكأنّّا تريد أن تقول بأنّ 

 معرفة العلّة هنا أمر  مستحيل نوعاً.

للكتابين اللذين نسبهما النجاشي لابن  ،تاني ولا غيرهسد السيلم يتعرّض السيّ  :ةالرابع الوقفة

ة ه في حجيّ الرجل قد يكون منطلق   نّ ألا يوحي الكتابان بأنّّما في غاية الأهميّة، أالجنيد، مع 

ستحضرها التنا والتي صالروايات التي و لا بعض   ،الروايات التي لم تصلنا القياس بعض  

رات القول بالقياس في القرون ينا، فلماذا تركها السيستاني في تحليله لمبرّ أكما رالسيستاني 

 ؟!الأولى

؛ قياسالمر أسعف في ثين بإخفاء الروايات التي ت  الكتاب الثاني واضح في أنّه يتهم المحدّ إنّ 

 وهي المعروفة المتداولة ،خفاء روايات النهي عن القياسإن يكون مقصوده ه من الصعب أنّ لأ

خفوها تدلّ على القياس؟ أنّ الرجل يقصد وجود روايات ألا يرجّح ذلك أفي كتب الحديث، 

رة؟ ب موجودة متوفّ رض على الكتاعت الافهل يقصد بالقياس هنا العرض على الكتاب ورواي

و تطبيق الكبريات أحكام الولائية و الأأة والمولوية رشاديّ يات في الدفاع عن الإاوهل يريد رو

  عن هذا بالقياس؟ريات؟ وهل يعبّر صغالعلى 

الإخباري ربما لا يكون دقيقاً أو لعلّه قصد ـ صولي بيه السيستاني الموقف بالنزاع الأتش إنّ 

 ،ين في الاجتهادصوليّ لت الإخباري اليوم حول عقائد الأأد تقريب الفكرة؛ لأنّك لو سمنه مجرّ 

نّ أأو  ،ق الكركي يؤمن بالقياسأنّ المحقّ بـ ف كتاباً في تراجم العلماء وهو يؤلّ ـ لما قال لك 

 ،فهذه التعابير غير دقيقة ،مين الاسترابادي يرفض القياسفيما الأ ،العلامة الحلي يقول بالقياس

تورّط فيه مشتبهاً، فعندما نجد نصوص  صوليّ الأ لكنّ  ،نكر القياسالجميع ي   نّ أبل يقول لك ب

ات مثل المرتضى والمفيد ة من شخصيّ الجنيد خاصّ العلماء الأوائل تصّرح بنسبة القياس لابن 

ة عنده على تطبيق التباسي الرجل لم تقف القضيّ  نّ أفهذا يعني  ،ينصوليّ وهم من الأ ،والطوسي

 عنه في المسائل الصاغانية كما ينا المفيد يعبّر أساسيّة، بل لقد رأوجهة نظر  بل على ،للموضوع

بي حنيفة هنا بي حنيفة، فالموضوع بعد هذه التسمية لأأنّه يرى القياس ومذاهب أب ،نفاً آنقلنا 

 عداً من مجرّد العرض على الكتاب.كثر ب  أ



  

أنّه لماذا هو  ،طباطبائيالحاً لنظرية السيستاني ومدرسي همية مرجِّ لكن يظلّ السؤال الأكثر أ

ضل هنا ليس التفسير الأفأاس؟ يمتفق على الق فكار ابن الجنيد والكلّ أبت مدرسة الحلّة بحّ ر

 ئي والسيستاني؟اطباطبالسي هو تفسير مدرّ 

أت بل قر ،عمال الرجلأعلى مختلف ـ كما رأينا ـ لع مدرسة الحلّة لم تطّ  نّ أب عتقدألكنّني 

ما نجد عندما نشهد  وراقاً، وربما لذلك لم تشعر بما شعر به السابقون، بل عادةً مختصرات له وأ

مع  قطيعة لىدو عبطراف تالأ نّ ، فإاً وغضّاً م حادّ الانقسالفترة التي يكون فيها ا أنّ  ،اماتسانق

صورة تهدأ ويصبح ال أتبدوالأجيال ام والعقود والقرون وعبعضها، في حين عندما تمرّ الأ

ث تظهر التبريرات، ولعلّ هذا ما ياً، بحفان المتنازعان محلّ قبول الأجيال اللاحقة مبدئيّ رالط

صوصاً وصلتها كتلك التي وصلت لمدرسة بغداد، حصل مع مدرسة الحلّة حيث لم تجد ن

طراب والصراع قد برّرت عمله ضبل ربما تكون نتيجة هدوء الا ،لتهفبّررت الموقف وتقبّ 

كما رأينا مع محاولة بحر أو لشبهة يمكن عذره فيها، ه ربما يكون عمله للاحتجاج نّ أو، بالقياس

بعه، بل  الحلّي لعلامة عندما برّر ل ،الفصولمع صاحب شبيه ذلك نا أيقد رالعلوم ومن ت 

 الردّ على المخالفين ونقد يريد منّّ أاعتبر  ثبالقياس في بعض المسائل، حي مأخذهوالشهيدين 

ع من تشنّ .. وأنّ د التقريبمجرّ  ذلكب ونأو يقصد ،تنقيح المناط ونعيدّ  مأنّّ أو  ،لزامبطريق الإ

 .أو تجاهل مبذلك فقد جهل قدره معليه

قياس تشهد بكلام الطوسي في نسبة القول بالسي ناك ، نفسهنّ العلامة الحلّي كيف أ أينابل ر

ه يعذره فيها لكنّ  ،لا ينفي عنه التهمةقد ه نّ أ، مما يعني لابن الجنيد ليترك رأيه في بعض المسائل

عند بحثه حول موضوع طهارة  ل كتبه رغم هذه التهمة تجاهه، لهذا يقول العلامة الحليويتقبّ 

وقال ابن الجنيد: .. المشهور عندنا طهارة المذي»: ذي ـ ولابن الجنيد رأي  مخالف للسائد فيه ـالم

والجسد، ولو غسل من جميعه كان  طهارة الإنسان غسل منه الثوب ما كان من المذي ناقضاً 

 .موالصحيح ما تقدّ  الناقض ما خرج عقيب شهوة، لا ما كان من الخلقة. وجعل المذيَّ  أحوط.

الشيخ رحمه الله لما  به، فإنّ  الجنيد غير معتدّ  ة على طهارته، وخلاف ابنالإجماع من الإماميّ  لنا:
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ه كان يقول لأنّ  ؛أصحابنا تركوا خلافه قال: إلا أنّ  ،وأثنى عليه ذكره في كتاب فهرست الرجال

.. وابوالج كالبول. ه خارج من أحد السبيلين فكان نجساً ولأنّ .. ابن الجنيد احتجّ .. بالقياس

القياس  على أنّ  ،ينافي القياس وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلا اتحدا وهو

 .«عندنا باطل

 يوافق على نسبة القياس له بل يردّ دليله بأنّه قياس، فترحيب مدرسة الحلّة فنحن نرى الحلّي 

 له بالقياس.وما بعدها بابن الجنيد، لا يعني أنّّم لم يكونوا يعتقدون بقو

السيستاني والدرّسي الطباطبائي والسبحاني الشعراني ووبهذا يبدو لي الطرح الذي قدّمه 

وغيرهم ممكناً، لكنهّ يظلّ من حيث الشواهد التاريخيّة أقلّ قدراً من فرضية قول ابن الجنيد حقّاً 

مع عذره اء، والتي تقف معها ظواهر نصوص العلماء والرجاليين القدمبالقياس في الجملة، 

ولو بمعنى تسهيل اكتشاف الملاك أو العلّة وعدم تعقيد الأمر في ذلك بحيث  ووثاقته وجلالته،

 تصبح يد الفقيه مبسوطة في التعامل مع العلل والأشباه والنظائر.

 الموقف الراجح في فهم ظاهرة ابن الجنيد ـ 

جداً ـ  يّ الشيعة بالفعل ـ في احتمال قو ينما يبدو لي هو أنّ اجتهاداً تعليلياًّ قد ظهر ب ،من هنا

القرن الثاني الهجري، ليتواصل حتى نّايات القرن الرابع، ليعود فيتراجع بعد نّايات منذ 

. وأنّ هذا الفهم اعتبر ـ في احتمال  قويّ سوى ينجلي أكثر عندما نبحث في الفصل الثالث ذلك

يّ قياس  كانوا يرفضون ـ أنّ القياس من هذا الكتاب تحديد موقف أهل البيت من القياس، وأ

ب هي المحض الذي كان رائجاً في القرن الثاني خاصّة النصف الأوّل  المنفي عنه هو القياس الشَّ

م عليها،أو القياس الذي يكون في مقابل النصوص  منه، أو القياس الذي ينطلق من  ويقدَّ

ولو الظنيّة  ،بالطرق العقلائيّةتشافها أمّا القياس القائم على العلّة واك ..الزهد بالنصّ نفسه

ينبغي علينا الأخذ به لكونه  ومن ثمّ  ،فليس مشمولاً لنصوص النهي عن القياس ،الغالبة

وهذا ما ينسجم مع ميول ابن الجنيد المعروفة للأخذ بنوع  من قاعدة حجيّة  معتبراً عقلائيّاً.

 .الظنون في الاجتهاد الشرعي، كقوله بحجيّة خبر الواحد
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 أمّا هل أنّ فهمهم هذا صحيح أو لا؟ فهذا أمر آخر.

جاماً مع شهادات علماء كبار؛ لأنّه بالفعل سنحّح نسبة القول بالقياس لهؤلاء اوبهذا نص

قياس  شرعي مصطلح، وفي الوقت عينه يمكن أن نختلف معهم في حجيّته، كما نحافظ بذلك 

ن المبدأ محفوظاً في نفي القياس الشبهي على مبدأ رفض القياس في فقه أهل البيت، بحيث يكو

أو نحوه، كما ألمحنا وسيأتي تفصيله، وتكون النتيجة انعقاد إجماع إمامي على رفض القياس، 

 غاية الأمر أنّ حدود القياس المجمع على رفضه كانت محلّ خلاف، وليست اجماعيّة.

 لقضيّة.أجد أنّ هذا التفسير الذي نطرحه معقول جداً ومنسجم مع أطراف ا

أمّا التفكير المقاصدي الكلّي للشريعة، ووضع الشريعة في سياق فهم منظومي، فيبدو لي أنّه 

لا نملك شواهد له في التراث الفقهي الإمامي الأوّل، فضلًا عن تشابهه مع الفضاء السنيّ 

عة هـ(، في التقسيم الثلاثي للشري478الذي ظهر بعد قرن من عصر ابن الجنيد، مع الجويني )

 إلى ضروريّات وحاجيات وتحسينيّات.

ريد الجزم بدلالة شهادات العلماء على قول ابن الجنيد بالقياس، أنّّم لكنّني بهذا لا أ

والعلّة المنصوصة وأمثال ذلك، فليس لديّ دليل، خاصّة القطعي  يقصدون غير تنقيح المناط

لك الزمان، كما سيأتي عندما بعد وجود شواهد على استخدام مفردة القياس بهذا المعنى في ذ

ريد القول بأنّ حصر مخالفة ابن الجنيد لمشهور ر الثلاثة وأمثالها قريباً، بل أنتكلّم عن هذه الأمو

 فانتبه جيّداً.وأنّ الأرجح هو ما قلناه، الشيعة آنذاك بهذه الأمور، لا دليل عليه، 

في القرن الثامن  ةالسياق التاريخي لمخاضات مواقف مقاصديّالإماميّة وثالثاً: 

 الهجري

بعد رحيل ابن الجنيد لا نكاد نجد ظهوراً لمنهج مقاصدي أو عللي عند الإماميّة، بل أعمالهم 

مع المفيد والمرتضى والطوسي من الذين كانوا يرفضون حتى القياس ـ الأصوليّة واضحة 

م العمليّة كانت في رفض القياس، لكنّ مسيرته ـ منصوص العلّة، ثم العلامة الحلي وأمثاله

تواجه أحياناً ممارسات قياسيّة هنا وهناك، ربما كان لهم تخريج لها من غير باب القياس فيما 

 يعتبرون.

لم نعثر خلال الفترة الفاصلة بين ابن الجنيد في القرن الرابع الهجري والشهيد الأوّل في 



 

مي بموضوع المقاصد أو القرن الثامن الهجري على شيء مهم، يمكن أن يربط التفكير الإما

 ةمفاجئصوصاً لبناء اجتهاد تعليلي، لكنّنا مع الشهيد الأوّل نواجه نعموماً الذهنيّات التعليليّة 

 بعض الشيء عن أدبيّات البحث الفقهي الإمامي وقريبة من أدبيات أهل السنةّ. ةً غريب

عة، يجب ة مقاصد الشريله في مسأع  بِ الشهيد الأوّل ومن ت  بدأ بالحديث عن مساهمة أقبل أن و

ي والإمامي خلال القرون ن نكوّن صورةً عن طبيعة المشهد التفاعلي بين الاجتهاد السنّ أ

 .الثانيةالهجريّة مطلع الألفية وسي والعصر الإخباري طالفاصلة بين الشيخ ال

زادت من نوع  ،الخلاف والمبسوط :إنّ كتب الطوسي في الفقه المقارن والفقه التفريعي مثل

ة والزيدية قد شهد نشاطاً على يد ماميّ كان الفقه المقارن بين الإالتفاعل بين السنةّ والشيعة، و

لكنّه لم يكن  ،نةة معيّ جالسيد المرتضى، لقد سار الطوسي في كتبه متفاعلًا مع المشهد السنيّ بدر

، لقد كان يريد من كتاب المبسوط  متأثراً به بشكل   نّ أثبت أن ي  ـ كما شرح في المقدّمة ـ طاغ 

 .لا فقه لهم منّّ أليهم من هة إمقابل التهمة التي كانت موجّ  ،الشيعة لديهم فقه  

وسي بتجربة الفقه التفريعي السنيّ فيما يبدو، ليعطي مواقف في الفروض طاستعان ال دوق

عبر هذا الطريق دخلت الأفكار والمقولات والصور التي يطرحها الفقه السنيّ، وربما 

وض والخلافات السنيّة إلى الداخل الشيعي، وهكذا شعر الفكر الشيعي أنّه بات مطالباً والفر

 :اته ومناهجه بصورة أكبر من خلال متابعته كتابي  ي في جزئيّ بمتابعة الخلافات والفكر السنّ 

حفيظة بعض الفقهاء فيما بعد أثار الأمر الذي لمرحلة جديدة،  افتح ن، الذيوالخلاف المبسوط

 .إدريس الحلّي كابن 

هـ( غيّر الأوضاع قاطعاً الطريق على منتقدي تجربة الشيخ 726إلاّ أنّ مجيء العلامة الحلّي )

خاض العلامة إطار الفكر السنيّ على نطاق  واسع، حيث الطوسي رغم مظاهرها المحافظة، 

 .وتعلّم بشكل  متميّز  العلوم الدينية عند السنةّ حتى تلمّذ على بعض علمائهم

                                              
 )المقدّمة(. 14: 1( انظر: الطوسي، المبسوط 1)
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الشافعي، والشيخ برهان الدين النسفي الحنفي، والشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ 
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إنّ الطريق الذي فتحه العلامة الحلي وبعض العلماء الآخرين شهد تجارب أكثر سعةً ظهرت 

ن قل حيث درس الشهيدان عند جماعة من مشيخة أهل السنةّ، ، فقد الشهيدين الأوّل والثانيمع 

عن الأوّل في بعض إجازاته القول بأنّه درس عند أربعين شيخاً من شيوخ أهل السنّة، وكان 

أمّا الثاني فقد قرأ على تسعة عشر ، يخه شمس الدين محمد بن يوسف القرشي الشافعيمن مشا

الحديث مصطلح  مهـ( عل965إلى حدّ جلب الشهيد الثاني ) ،شيخاً من مشايخ أهل السنّة

لم يكن معروفاً ـ على حالته هذه ـ بين الشيعة من قبل، كما قد يقال: إنّ يكاد من أهل السنةّ، و

وّل كوّن علم القواعد الفقهيّة لأوّل مرّة في التاريخ الثقافي الشيعي تحت تأثير الاتجاه الشهيد الأ

القواعدي الفقهي عند أهل السنةّ في القرنين السابع والثامن الهجريّين، مماّ يدلّ على تنامي 

 التفاعل الإيجابي بين السنةّ والشيعة في تلك المرحلة.

من الممكن أن يكون للتفوّق الشيعي الذي جاء مع »، أنّه «ةنظريّة السنّ »وقد ذكرنا في كتاب 

هـ( عصر العلامة دوراً في خلق إحساس الأمان عند الشيعة من 716الجايتو محمّد خدابنده )

فتح علاقة ثابتة ومتينة ونقدية مع الطرف الآخر، كما أنّ من الممكن جداً أن يكون الوضع 

اً زمان الشهيدين الأوّل والثاني قد دفع هذين العالمين الشيعي في بلاد جبل عامل والشام عموم

سيّما في العصر لاوطلاب مدرستهما للتفاعل مع المحيط السنيّ الذي كانوا يعيشون فيه، 

 الصفوي، الذي شهد حرباً مع العثمانيين، وذلك منهم لحفظ أوضاع الشيعة في بلاد الشام.

أساس التفاعل مع المحيط السنيّ، فشرح وهكذا تركّز النشاط الفكري الشيعي أكثر على 

عدد كبير من العلماء الشيعة بعض كتب أصول الفقه السنّية ككتاب العضدي، وابن الحاجب، 

، وغيرهما أو شرحوا وعلّقوا على شروح وحواشي جاءت على مصادر أهل السنّة الأصوليّة
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غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في علمي »( للعلامة الحلي كتاب 2)

والذي يقع شرحاً لأحد  «شرح غاية الوصول في الأصول»، وله أيضاً «الأصول والجدل لابن الحاجب

هـ( حاشية على شرح مختصر الأصول للعضدي، وللشيخ البهائي 993متون الغزالي، وللأردبيلي )

حاشية على »هـ( 1064، ولسلطان العلماء )«حاشية على شرح العضدي على مختصر الأصول»هـ( 1031)

 



 

 «لزبدة الأصو» ل البهائي فيكما كتبوا حواشي وتعليقات عليها، أو صنفّوا على نسقها كما فع

حيث تابع الغزالي وابن الحاجب في إيراد مختصر  حول مسائل المنطقيات في بداية كتابه 

خباريّة ئق التي جاءت في سياق المعركة الإوتدلّنا بعض النصوص والوثا .الأصولي

اهد الدينية كتب أصول الفقه السنيّ كان يروج تدريسها في الحوزات والمع أنّ  الأصوليّة

الشيعيّة أو كان يروج دراسة الشيعة في معاهد أهل السنة، ومن الطبيعي أن تترك ظاهرة  كهذه 

أثراً في التفاعل المعرفي بين السنةّ والشيعة، ومن ثم استقاء الشيعة بعض المنهاجيات والمقولات 

 .«من الطرف السنيّ، كما أنّ العكس غير بعيد

اعد على ظهور مواقف مقاصديّة واضحة نسبياًّ تمثلت في أوّل هذا الفضاء ربما يكون س

الذي سنرصد ما طرحه ونقوم  ظهور جادّ لها مع الشهيد الأوّل في القرن الثامن الهجري،

بتحليله وقراءة مستوى جديّته وتحليل الأسباب التي أدّت إلى عدم استمراره، ليبدو شبه يتيم 

 مدّة قرون لاحقة.

 هـ( وظهور مفاجئ لمقولات مقاصدية وتعليليّة) الشهيد الأوّلـ  

شير لجملة عابرة استخدمها فخر ي أن أقبل أن أبدأ بالحديث عن الشهيد الأوّل يهمّن

هـ(، وهو ولد العلامة الحلّي، في كتابه إيضاح الفوائد، حيث قال في باب 770المحققين الحلّي )

                                                                                                                     
حاشية على شرح مختصر »هـ( 1101، وللآغا حسين الخوانساري )«شرح مختصر الأصول للعضدي

هـ( 1125صحّة نسبتها إليه، كما للآغا جمال الخوانساري ) ، وإن كان هناك كلام في«الأصول للعضدي

حاشية على حاشية »هـ( 1205حاشية مماثلة، وفي أواخر الفترة الأخباريّة كتب الوحيد البهباني )

، وبعد «حاشية على حاشية الميرزاجان على مختصر الأصول للحاجب»، و «الميرزاجان على مختصر العضدي

، 24: 16بالغاً في هذه الظاهرة، راجع حول هذه المصنفّات: الطهراني، الذريعة الوحيد شاهدنا انحساراً 
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من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها  هلأنّ ؛ زناأجمع أهل الملل على تحريم ال»الحدود ما نصّه: 

 .«..وهو من الكبائر ،شريعة لحفظ النسب في كلّ 

 نّه لاألى إمشيراً  ،نّ ولد العلامة الحلي يتكلّم هنا عن الضروريات الخمسواضحاً أيبدو 

 بقاً.تخلو منها شريعة، وهي الإشارة نفسها التي كان الغزالي ومن بعده طرحوها، كما قلنا سا

من أقدم النصوص الإماميةّ الشيرة لحضور النتمي لدرسة الحلّة، وبهذا يكون هذا النصّ 

لا يهدف منه تأصيل أيّ مقاربة فقهيّة، وإنّما  فكرة القاصد وأدبيّاتها عند الإماميّة حضوراً عابراً،

 الحدود لا هو في غالب الظنّ استقاء للتعبير من أهل السنّة، بوصف ذلك مقدّمة للبحث في

 أكثر.

تنتقل فكرة القاصد بحضورها البسيط هذا في مدرسة الحلّة نحو حضور وعلى أيّة حال، 

بدايات هـ(، في 786الشهيد الأول محمد بن مكّي العاملي )تحدّث يأوسع في الدرسة العامليّة، ف

قاعدة حول تعليل أفعال الله بالأغراض، فيخصّص ال ،كتابه الخصّص للقواعد والفوائد

 وأنّ  غراض،لة بالأأفعال الله تعالى معلّ  لما ثبت في علم الكلام أنّ »يقول: حيث الرابعة لذلك، 

كونه لغرض يعود إلى  ه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت، وأنّ الغرض يستحيل كونه قبيحاً 

 أو دفع ضرر عنه، وكلاهما قد ينسبان إلى فا جلب نفع إلى المكلّ ف، وذلك الغرض إمّ المكلّ 

 فالأحكام الشرعية لا تخلو عن أحد هذه الأربعة. وربما اجتمع الدنيا، وقد ينسبان إلى الآخرة،

 .«..في الحكم أكثر من غرض واحد

بهذا المدخل يبدو الشهيد متكلّمًا في فضاء معهود إماميّاً وعدلياًّ، وهو فضاء العدل والحكمة 

الح والمفاسد الراجعة على العباد من جهة ثانية، الإلهيّين من جهة، وقاعدة تبعيّة الأحكام للمص

سلوب الشهيد في تأليف كتاب كليّاً عندما نلاحظ أ تقسيماً لكنّ هذه الطريقة في تقسيم الشريعة 

ويذكرنا هذا التقسيم نّّا جديدة بعض الشيء على الفقه الشيعي، أندرك  ،القواعد والفوائد

 .لاموأمثاله بالفخر الرازي والعزّ بن عبد الس

حكم  كلّ »يتحدّث الشهيد الأوّل عن العبادات والكفارات، فيقول:  ،في القاعدة الخامسة
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ى فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمّ  شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النفع

وبهذا يربط بين العبادات والكفارات من ناحية وبين البعد الأخروي من  .«ة..عبادة أو كفار

 ية ثانية، تمهيداً لربط المعاملات بالدنيا، بما سيفتح له الطريق تدريجيّاً على وعي التشريعات.ناح

 ، وهي السياق الذي سوف يدخله في بحث القاصد،يكمل لتوضيح العاملة ،ومن هنا

منه الدنيا، سواء  شرعي يكون الغرض الأهمّ  حكم   وكلّ »حيث يقول في القاعدة السادسة: 

الضرر  ى معاملة، سواء كان جلب النفع ودفعفع، أو دفع الضرر، يسمّ الن كان لجلب

 من ة حظّ حاسّ  ل: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكلّ فالأوّ  ة.مقصودين بالأصالة أو بالتبعيّ 

وهذا في  ق بالذوق أحكام الأطعمة والأشربة، والصيد، والذبائح.ويتعلّ .. ةالأحكام الشرعيّ 

حفظ المقاصد الخمس، كما سيأتي إن شاء  المقصود بالأصالة فهو جلب النفع، وإما دفع الضرر

وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى  كلّ  والثاني: هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع، فهو الله.

 .«حفظ المقاصد

هذا النمط من التفكيك والبناء يجعل الشهيد الأوّل يقترب من طريقة تصنيف الغزالي والعزّ 

، فهو هنا يرسم تصوّراً الشاطبي، والأخير معاصر له كما هو معروفالقرافي ولسلام وبن عبد ا

عن الأحكام غير العباديّة وشبهها، فيبنيها على المقاصد والوسائل، وهو المفهوم عينه الذي 

 .كرّره المقاصديّون منذ أجيالهم الأولى تقريباً 

 ل بوضوح عن فكرة القاصد الشرعيةّ،وبدخوله في القاعدة السابعة، يحدّثنا الشهيد الأوّ 

الوسيلة الثانية: .. أحدها أسباب تفيد الملك، وهي الوسائل خمس:»ما نصّه:  حيث يقول

ف في الوسيلة الثالثة: أسباب تقتضي منع المالك من التصّر .. ط على ملك الغيرأسباب تسلّ 

النفس، والدين، : يالوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وه.. ماله

فحفظ ، ات الخمسإلا بحفظها، وهي الضروريّ  والعقل، والنسب، والمال، التي لم يأت تشريع  

وحفظ العقل  .وحفظ الدين بالجهاد، وقتل المرتدّ  النفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.

هائم، وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران، والب عليها. بتحريم المسكرات والحدّ 

وحفظ المال بتحريم الغصب، والسّقة، والخيانة، وقطع  على ذلك. القذف والحدّ  وتحريم
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، لجلب المصلحة ودفع المفسدة اً الوسيلة الخامسة: ما كان مقويّ  والتعزير عليها. والحدّ  الطريق

ة فين، وهو مظنّ المكلّ  اتالاجتماع من ضروريّ  نّ وذلك لأ ؛وهو القضاء والدعاوى، والبينات

ابه، مام ونوّ لها من سائس وهو الإولابد  من حاسم لذلك وهو الشريعة. النزاع، فلابدّ 

 .«وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه ق به.والسياسة بالقضاء وما يتعلّ 

شريعة على طريقة المدرسة لر العام لالنصّ كما يبدو لنا واضحاً للغاية في طرح التصوّ 

ات الخمس ظهرت بوضوح هنا، بل تبرير وجودها، وهو القائم على المقاصديّة، والضروريّ 

، وهذا كلّه يؤكّد أنّ الشهيد، يطرح ليس الجنايات والعقوبات، جلّي في كلمات الشهيد الأوّل

بنصٍّ عابر، قضيّة الرؤية الكلّيانيّة للشريعة وتقسيماتها من منظور المصلحة والضرر والغاية 

 .والوسيلة

د الأوّل كثيراً، بل نجده في القاعدة التاسعة وما بعدها يدخل في موضوع لا يبتعد الشهيو

:  الأسباب، وصف ظاهر  كلّ  واصطلاحاً  ل به إلى آخر.ما يتوصّ  السبب لغةً »فيقدّم نصّاً مهمّاً

بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن  ،ثبات حكم شرعيلإ فاً الدليل على كونه معرّ  منضبط دلّ 

ل أن يكون فالأوّ : ا معنوي أو وقتيالسبب إمّ .. جود الحكم بدونهويمتنع و عدمه العدم،

 ه سبب الانتفاعب، كالملك، فإنّ المسبّ  ة الحكملحكمة باعثة على شرعيّ  الوصف مستلزماً 

والثاني أن يكون  ه سبب الحد.ا سبب الضمان. والزنا، فإنّ فإنّّ  تلاف والمباشرة. واليد،والإ

 .«الصلاة كمواقيتلثبوت حكم شرعي،  الوقت مقتضياً 

صول الفقه السنيّ و عينه تقريباً الذي طرحه أنّ تعريف الشهيد للسبب هأإنّنا نرى هنا 

، والنصّ يكاد يكون متطابقاً مع تعريف الآمدي ،من القياسللمناسبة في مباحث التعليل 

بل أصولي إماميّ،  ولا يخترق أيّ محرّمقضية قياسيّة،  يّ ألكنّ الشهيد في الوقت عينه لا يلامس 

 يقدّم فهمًا عامّاً للشريعة وفق منظومات متعارفة مقاصدياً وقياسيّاً.

 في فضاء معرفة العلل،إمامياًّ ات قليلة لى هذا كلّه ما يدخلنا في مرّ ل إويضيف الشهيد الأوّ 

في  باً وإن كان مناس ،من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة»حيث يقول في القاعدة الحادية عشرة: 
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 كالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة، والحدث الموجب للوضوء مرنفس الأ

والحكمة .. صبعد التربّ  ة في المسترابةوالغسل، والاعتداد مع عدم الدخول، واستئناف العدّ 

د لما فيه من الانقيا ؛الثواب فيه أعظم بأنّ  ذعان والانقياد، ومن ثم قيلد الإالظاهرة في ذلك مجرّ 

الموجبة للغسل، والزنا  ة، كالنجاسةومنها ما تظهر فيه المناسبة، ويختص باسم العلّ  المحض.

، والكبيرة الموجبة الموجب للحدّ  ، والقتل الموجب للقصاص، والقذفالموجب للحدّ 

 .«للفسق

هذا النصّ واضح التشابه مع مباحث القياس والتعليل في الاجتهاد السنيّ، وهو هنا يفتح 

 ريق على معرفة المناسبة بمعنى عامّ أوسع من قضيّة الملاك بالمصطلح الإمامي الشيعي.الط

ويغرق الشهيد الأوّل في البحث ويتوسّع ليزداد حضور التراث السنيّ في أعماله، ففي 

أحدهما ما هو مقصود بالذات، وهو  قات الأحكام قسمان:متعلّ »القاعدة الثلاثين يقول: 

 والثاني ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة. لمفاسد في نفسه.ن للمصالح واالمتضمّ 

الفضائل بحسب المقاصد،  وحكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم المقاصد، وتتفاوت في

 .«..ما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضلفكلّ 

مألوفاً جداً ويتكرّر كثيراً إنّنا نشعر ونحن نقرأ مثل هذا النصّ، أنّنا نقرأ نصّاً مقاصديّاً سنياً 

حتى ـ من الواضح في مختلف هذه النصوص حضور في أدبيّات المقاصد عند أهل السنّة، بل 

كما  والقرافي والعزّ بن عبد السلام وأمثالهموالآمدي للغزالي والجويني ـ لفظي أو شبه لفظي 

 يظهر بالمقارنة.

بعضهم خاصّة مع الشهيد الأوّل  لاميكاد يتطابق ك ،في القاعدة الواحدة والثلاثينبل 

حيث يقول:  ، بما يعطي وكأنّ الشهيد الأوّل قد اندمج تماماً في نظرية سدّ الذرائع،القرافي

المسلمين، وطرح  ة على تحريمه، كحفر الآبار في طرقل ما اجتمعت الأمّ الأوّ  الوسائل أقسام:»

ة على عدم منعه، الثاني ما اجتمعت الأمّ  ..جماع، وهو حرام بالإه وسيلة إلى ضررهملأنّ  ؛المعاثر

ومع  ..عن قصد فاعله، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره خمراً  إليه بعيداً  لوهو ما كان المتوسّ 

قراض الثالث ما اختلف فيه، كالبيع بشرط الإ .ذلك لو قصد هذه الغايات كان الفعل حراماً 
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 الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيينالرابع ما كانت .. رالعنب على الخمّا  والنظرة، وبيع

الخامس الوسيلة إلى المعصية حرام .. بالنسبة إلى الآخر، كدفع المال إلى المحارب ليكفّ  حراماً 

 .«..الباطلبالقاضي ليحكم  ل إليه، كرشوةكالمتوسّ 

ة التعليل نظريّ  نّ الشهيد الأوّل يكاد يتماهى مع المنجز السنيّ فيأ ،الواضح في هذا كلّهمن 

تفكير قياسي بشكل  يّ يه لأمع محافظته على رفض القياس وعدم تبنّ وسدّ الذرائع، والمقاصد 

ما نصّه:  174وهو منتبه إلى أنّ هذه الأفكار ذات فضاء سنيّ حيث يقول في القاعدة رسمي، 

 في أنفسها.نة للمصالح والمفاسد مقاصد بالذات، وهي المتضمّ  قات الأحكام قسمان:متعلّ  نّ إ»

وتتفاوت في حكم المقاصد.  ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها في الأحكام الخمسة

لى أقبح المقاصد، أقبح إ، أفضل الوسائل، والأفضل ، فالوسيلة إلىالفضائل بحسب المقاصد

.. ة أقسامثم الوسائل على ثلاث.. المقاصدعلى وقد مدح الله تعالى على الوسائل، كما مدح  الوسائل.

القرافي لما اتفقت الأمّة على قبوله، وما اتفقت على عدم قبوله، وما اختلفوا فيه، ثم  )وذكر تقسيم

 .«الذرائع سدَّ  ونّاتبلغ الألف، ويسمّ  ة مسائل كثيرة جداً وألحق به بعض العامّ قال:(.. 

ـ  من علماء الشيعة ، وكلامه ـ ككلام الكثيروما يتصل بها ما تقدّم كان في المقاصد الشرعيّة

قرافي لثر كثيراً باأنّه تأالذي غالب ظنيّ وّل ف، لكنّ الشهيد الألّ كموجود بكثرة في مقاصد الم

خرى في أخذه فكرة مقاصد الرسول التي كان طرحها زّ بن عبد السلام، يفاجؤنا مرّة أوالع

المسائل والفوائد وفي في ذيل القاعدة الثانية والستين بعض ، فيعقد هـ( من قبل684القرافي )

 ‘ف النبيّ تصّر »آخرها خصّص فائدةً للحديث عن موضوع مقاصد الرسول حيث قال: 

بالقضاء،  تارةً ، وف في بيت المالبالإمامة، كالجهاد والتصّر  وتارةً ، بالتبليغ، وهو الفتوى تارةً 

ه من العبادة فإنّ ف في تصّر  وكلّ . قرارتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإكفصل الخصومة بين الم

من أحيا »: ×فمنه قوله، د في بعض الموارد بين القضاء والتبليغوقد يقع التردّ  باب التبليغ.

أغلب،  بالتبليغ ×فهتصّر  نّ لأ ؛فتاء أولىحمله على الإ لا ريب أنّ «.. ميتة فهي له أرضاً 

 .«..والحمل على الغالب أولى من النادر
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وقد رأينا بالمقارنة أنّه مأخوذ بعينه  في مقاصد الرسول، هذا النصّ لعلّه أقدم نصّ إمامي

 تقريباً من القرافي حتى في الأمثلة التي ذكرها.

بهذا نلاحظ أنّ الشهيد الأوّل نقل للإماميّة، ولأوّل مرّة، مصطلحات وتقسيمات عامّة 

لكنّ  وخاصّة ولدت ونمت وترعرعت في الفضاء السنيّ التعليلي أو الذرائعي أو القاصدي،

السؤال: هل يمكن أن نلمس انعكاساً لهذا النمط من التفكير في اجتهاد الشهيد الأوّل في كتبه 

وأنّ القراءة الكليةّ  الفقهيّة أو أنّ هذه النصوص جاءت لمجرّد المواكبة والبحث التنظيري العامّ 

 ؟هتالتي تقدّمها هذه النصوص للشريعة قد استهو

الأوّل الفقهيّة لا يجد حضوراً لفكرة المقاصد أو التعليل، لكنّ راجع لأعمال الشهيد إنّ الم  

وربما يلمس الإنسان نمطاً من التفكير العفوي في ون قياساً، نات من أعماله اعتبرها الإخباريّ عيّ 

يّ حال من الأحوال مقاصديّاً بحيث يدخل فكرة المقاصد في سب بأالاجتهاد عنده لكن لا يح  

حال  قياساً بما عليهيّة أو يدخل فكرة التعليل في ذلك بشكل استثنائي استنباط الأحكام الشرع

 الطائفة الإماميّة.

 وإعادة صياغة مقولات الشهيد الأوّل في المقاصد هـ() المقداد السيوريـ  

هو الشخصيّة  ،هـ( المعروف بالفاضل المقداد826الحلّي )السيوري المقداد بن عبد الله 

فكاره وتكرّسها في لشهيد الأوّل مباشرةً لتعيد طرح أتي جاءت عقب عصر االثانية البارزة ال

فات الفقهيّة، فقد تلمّذ المقداد على يد الشهيد الأوّل، وفي الوقت عينه كان معروفاً في مجال المصنّ 

النافع يوم الحشر في شرح »شهرها أمن  ،فات عدّة في هذا المضمارعلم الكلام، وترك مصنّ 

التي كتبت في  ماميّةات الإ، كما يصنفّ المقداد السيوري بأنّه من الشخصيّ «عشرالباب الحادي 

بر القرن التاسع إلى القرن الحادي المعروف بفقه آيات الأحكام، وقد اعت  فقه القرآن الكريم 

عشر الهجري من الفترات التي نما فيها تدوين فقه القرآن عند الشيعة الإماميّة بعد قرنين 

، وقد ترك لنا المقداد السيوري كتابه المعروف همضموراً كبيراً في هذا المضمار عندسابقين شهدا 

والذي يصنفّ بأنّه الكتاب الثاني تاريخيّاً وشهرة بين الشيعة  «كنز العرفان في فقه القرآن»باسم 

 .هـ(573بعد كتاب فقه القرآن لقطب الدين الراوندي )
                                              

( انظر حول المسار التاريخي للتدوين في الفقه القرآني: حيدر حبّ الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 1)

 



  

اد السيوري عن نظريّة المقاصد وشيء من الاجتهاد الموضع الأوّل الذي تحدّث فيه المقد

، وليس هذا «على مذهب الإماميّة نضد القواعد الفقهيّة»المنفتح على التعليل، كان كتاب 

الكتاب في حقيقته سوى كتاب الشهيد الأوّل المتقدّم الذي قام بترتيبه، حيث قال في المقدّمة 

يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه  قد جمع كتاباً  هسّر س الله كان شيخنا الشهيد قدّ »مبّرراً ذلك: 

لهم في اقتناص الفروع من  وتدريباً  ،المعقول من المنقول ة استخراجللطلبة بكيفيّ  تأنيساً 

طالب وينتهز فرصة كل راغب، فصرفت عنان  له كلّ يحصّ  ترتيباً  به غير مرتّ الأصول، لكنّ 

 .«..وتهذيبه وتقريبه العزم إلى ترتيبه

ل فلا نعيد، لكنّ وّ فكار التي نقلناها عن الشهيد الأقد تضمّن هذا الكتاب مجمل الأو

 السؤال هو هل ما تضمّنه هذا الكتاب يعتقد به السيوري بالضرورة؟

تنعاً بكلّ لا ينبغي أن نجزم بذلك إذا لم نجد نصّاً له في هذا الأمر، ومن البعيد أن يكون مق

بأكثريّتها الساحقة، لهذا يبدو لي أنّ الذهاب خلف البناء على قناعته ستاذه أو الأفكار التي قالها أ

 .بالتفكير المقاصدي ربما يكون صعباً بعض الشيء

التنقيح الرائع »لكنّ موقف المقداد السيوري يظهر واضحاً في كتاب  آخر له، وهو كتاب 

بالمعنى المذكور في  حصر العلماء الفقه»، حيث يقول مطلع الكتاب ما نصّه: «لمختصر الشرائع

: الثالث .. روا دليل الحصر بوجوه:وقرّ  أربعة أقسام: عبادات، وعقود، وإيقاعات، وأحكام.

الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل، وهي  نّ إ

قصاص، شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، والنفس بشرع ال التي يجب تقريرها في كلّ 

والنسب بالنكاح وتوابعه الحدود والتعزيرات، والمال بالعقود وتحريم الغصب والسّقة، 

والتعزير على ذلك، وحفظ الجميع  والعقل بتحريم المسكرات وما في معناها وثبوت الحدّ 

 .«..بالقضاء والشهادات وتوابعهما

ولو قارنّا هذا الكلام بكلام  يظهر من السيوري هنا أنّه يوافق على هذا الكلام ويبني عليه،

الشهيد الأوّل لرأيناه هو بعينه، قد أخذه منه كما يظهر، ومن ثمّ فدور المقداد السيوري هنا 
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يمكن تلخيصه بإعادة عرض ما طرحه الشهيد الأوّل وتكريس حضور هذا الطرح في غير 

 مصنَّف فقهيّ له.

 الخجول لفكرة المقاصد هـ( وتتالي الظهوربي جمهور الأحسائي )ق أابن ـ  

، أحد الشخصيّات حسائيهور الأبي جم  أالشيخ شمس الدين أبو جعفر محمد بن علي بن 

، ومعرفة تهراء في شخصيّ المعروفة في مجال المطالعات الفلسفية والروحيّة، وقد اختلفت الآ

 فكره ومنهجه.

وسائل، سوى ما لا يبدو شيء واضح على الأحسائي يتصل بموقفه من قضيّة المقاصد وال

، وما يبدو لي أنّ ما طرحه هناك كان «على مذهب الإماميّة الأقطاب الفقهيّة»طرحه في كتابه 

وكتاب الأقطاب هذا ربما يكون  .متأثراً كثيراً بما قاله الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد أيضاً 

 .ليس إلا نمطاً مختصراً للقواعد والفوائد

ستاذه الشيخ علي منهج وأفكار الشهيد الأوّل من أ الأحسائي أخذ والذي يترجّح بالنظر أنّ 

، والذي بدوره أخذه من أستاذه الشيخ الفاضل المقداد هـ(10)ق بن هلال الجزائري 

لى جبل إسائي سافر أنّ الأحتاريخيّاً  المذكورو الذي أخذ ذلك من الشهيد مباشرةً. السيوري،

، ذ على يد الشيخ علي بن هلال الجزائري العراقيوتلمّ  ،هـ877ة شهر كامل عام عامل لمدّ 

منطلقةً من الشهيد  ة في الوسط الإماميوبهذا نفهم كيف انتشرت هذه النصوص المقاصديّ 

 لى شخصيّات علميّة عامليّة وعراقيّة وأحسائيّة.إوّل لتصل الأ

ان: نفس ق الحكم مقصدمتعلّ »: من الأقطاب الفقهيّة يقول الأحسائي في القطب الخامس

الطريق المفضي إلى أحدهما، وحكمها حكمه في  المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هي

 ومنها ما منع منه إجماعاً  الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها. الأحكام الخمسة، ويتفاوت في

كبيع ومنها ما اختلف فيه .. كغرس العنب ومنها ما لم يمنع منه إجماعاً .. كحفر الآبار في الطرق

وقد تكون .. متى عدم عدمت الوسيلة ءشي ما هو وسيلة إلى وكلّ  ..العنب على عامل الخمر

لحفظ الدين، وتحريم الزنا  الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، والجهاد

                                              
يّات بعض هذه الشخصيات بحيث تحتاج مزيد تأمّل في ( ثمّة مجال للكلام في بعض تفاصيل تواريخ وف1)

 إمكان كون سلسلة التلمّذ كانت بهذه الطريقة.



  

 .«..وتحريم المسكر لحفظ العقل لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال،

وهل هو منهج  ،ا النصّ أن نفهم منهج الأحسائي في الاجتهادلا نستطيع من خلال هذ

 ،فتحاً فيه على المنجز السنيّنفالرجل في الوقت الذي كان م ؟تعليلي أو مقاصدي أو لا

وذلك في كتابه  ،ماميّة نعرف مصدراً لها في المصادر الإواستحضر الكثير من الروايات التي لا

 بحيث تنوّعت التهم خباريّة والتصوّف والغلوّ كان متهمًا بالإ عوالي اللئالي، لكنّه في الوقت عينه

معرفة توجّهه الفقهي من خلال  ليه بطريقة غريبة حقّاً، ومن ثم لا نتمكّن منالتي وجّهت إ

 .لوحده هذا النصّ 

علّقنا في آخره وقد كان لنا بحث مفصّل نسبيّاً حول شخصيّة الأحسائي ومرويّاته، وقد 

 .ات العنيفة القاسية التي وجّهها بعض فضلاء العصر ضدّه، فراجعبعض الانتقادعلى 

 نهاية أصداء الشهيد الأوّلهـ( ومحمد جواد العاملي )ـ  

عه لاعه الفقهي وكثرة تتبّ هـ( بسعة اطّ 1226ي عرف السيدّ محمد جواد الحسيني العاملي )

في مفتاح الكرامة » الرائدة الفقهيّةراء والأقوال، وقد تجلّى هذا الأمر بوضوح في موسوعته للآ

 .، وهي مدوّنة على الطراز الإمامي المدرسي في الفقه«شرح قواعد العلامة

ظهرت  ولا نجد في هذا الكتاب اجتهاداً مقاصديّاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، لكنّ نصّاً 

تتداول فكاره في موضعين من هذا الكتاب يعطي أنّ نصوص الشهيد الأوّل كانت ما تزال أ

 .منها فات الفقهيّة، لا أقلّ العامليّةبشكل متواضع في المصنّ 

 لأنّّم قد قسّموه إلى أقسام أربعة: ؛هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه..»يقول العاملي: 

 عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. وإن شئت قلت: عبادات وعادات ومعاملات

ل، ث عنه فيه إمّا أن يشترط فيه النيّة أو لا، الأوّل الأوّ والوجه في الأوّل أنّ المبحو وسياسات.

الثالث، أو لا يعتبر فيه  إمّا أن يعتبر فيه إيجاب وقبول وهو الثاني أو الأوّل خاصّة وهو ،والثاني

خرى أو ولى أو الأود إمّا انتظام أحوال النشأة الأوفي الثاني أنّ المقص شيء منهما وهو الرابع.

وهو ، الثاني فهو الأوّل أو الأوّل فإمّا أن يتعلّق الغرض ببقاء الشخص أو النوع فإن كان كليهما،
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التقديرين حفظ المقاصد  والمطلوب على الثاني أو المصالح المالية وهو الثالث أو الثالث فالرابع.

وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال،  ،والأديان نيت عليها الشرائعتي ب  الخمس ال

بشرع القصاص والديات، والعقل بحظر ما يزيله من المسكرات،  العبادات، والنفسفالدين ب

والمواليد، والمال بالمعاملات والمداينات، والكلّ بالسياسات كالحدود  والنسب بالمناكح

 .«والقضايا والشهادات والتعزيرات

في القرن الثامن الهجري وّل إنّ القفزة المفاجئة التي قام بها الشهيد الأ بهذا كلّه نستنتج الآتي:

ظلّت أصداؤها ت سمع بشكل متواضع وخجول في بعض المصنّفات الإماميّة حتى القرن 

، لكنّ هذا لا يسمح لنا بأيّ حال من الأحوال أن نعتبر أنّ هناك حركة الثالث عشر الهجري

هذه النصوص  أو تيارات فقهيّة مقاصديّة؛ لأنّ الأعمال الفقهية الإماميّة، حتى لأصحاب

فضلًا عن غيرهم، لم تكن تختلف عن الحالة الاجتهادية العامّة عند الشيعة، وهي الحالة التي لا 

تعتمد على التعليل والقياس والمقاصد، رغم أنّ وجود موارد كثيرة تطبيقية عبر التاريخ، قد 

ة منذ الأيام الأولى، تصنفّ بأنّّا تورّط غير مقصود في القياس أو التعليل أو المقاصد كانت قائم

 دون أن يتمّ الاعتراف بها رسميّاً بوصفها منهجاً في الاستنباط الشرعي.

ستخدموا مجموعة قواعد لها روح اة نعم سيأتي في الفصل الثاني من هذا الكتاب أنّ الإماميّ 

ن ليس نزعة ، لكنّه بالتأكيد إلى الآمر ليس سلباً مطلقاً ة، فالأئيّة أو تعليليّ استقراة أو مقاصديّ 

 .مقاصديّة منهجية أو تعليلية أو قياسيّة

 الذرائعي، تجليّاتٌ ما في الوسط الإماميالتفكير رابعاً: 

في مقولة قاصدي الذي رأيناه منذ الشهيد الأوّل، يتجلّى بشكل آخر بعد ذلك هذا الشهد ال

                                              
 .450: 19، وانظر أيضاً: المصدر نفسه 7: 12( العاملي، مفتاح الكرامة 1)

 لؤلؤة الغالية في أسرار الشهادة»(: 381: 18در التنبيه إلى أنّ الآغا بزرك الطهراني قد قال في )الذريعة ( يج2)

 أول لؤلؤة منه ذكر وجوب حفظ المقاصد الخمس: العقل والدين والنفس وفي ،وغيرها، عناوينها )لؤلؤة(

إلى الحج في  ذاهباً  ي المتوف بكراچيوالمال، كتاب جليل مفيد للسيد أبي طالب بن أبي تراب القائن والنسب

د إسماعيل بن السيد علي مدد للسيّ  ،الصراط المستقيم»(: 34: 15، وقال أيضاً في )الذريعة «1293

 .379، ص 21، ثم ذكره مرّة أخرى في ج «ي()المقاصد الخمسة( و )الكوكب الدرّ  وله أيضاً  .القائني



  

)حماية الحمى وسدّ لعلّ أوّل من استخدم هذا المصطلح و )سدّ الأبواب وفتحها/حماية الحمى(،

هو الميرزا القمي في الوسط الإمامي، وهو مستخدم سابقاً عند أهل السنّة، الأبواب( 

ولما كان أغلب أحكام الشرع .. »، بل وجدناه يعبّر بقوله: هـ( في مواضع من كتبه1232)

ون حماية . إنّه يعتبر أنّ أغلب الأحكام شّرعت بقان«من باب سدّ الأبواب وحماية الحمى..

، ويجعلنا نقترب كثيراً من محاولة ابن قيّم الجوزية في الجهد الحمى! وهذا كلام ليس بالسهل أبداً 

 .ئي الذي بذلهستقراالا

د علي حتى قال السيّ ، وقد است خدم هذا التعبير  بعد الميرزا القمي من قبل بعض العلماء

 .«المنصوص عليها في الروايات.. ولعلّه لقاعدة حماية الحمى.. »هـ(: 1297القزويني )

، ولا نريد هنا الإطالة، «فقه المصلحة»وقد بحثنا في هذا الموضوع بالتفصيل في كتابنا 

بما له  لا نملك في التجربة الإماميّة ذهنيّة الاجتهاد الذرائعيفراجع، وقد توصّلنا هناك إلى أنّنا 

قواعد ما لا نصّ فيه عند أهل السنةّ من والإماميّة ينطلقون في رفض أغلب  ،من مفهوم خاصّ 

لكن ثمّة بدائل يطرحها الإماميّة في فقههم قد تسدّ  إشكاليّة الاستنتاجات الظنيّة الكامنة فيها،

 .بعض زوايا الاجتهاد الذرائعي

 التعليل والخروج عن النصّالاجتهاد الإمامي وكسر الحظر المضروب على خامساً: 

 الآن أنّنا بالدرجة الأولى أمام ثلاث ظواهر:اكتشفنا وتحدّثنا إلى 

 ظاهرة التصنيف في العلل في القرون الأولى.

 ظاهرة القياس الذي انتهى برحيل ابن الجنيد.
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ظاهرة النصوص المقاصديّة التي انطلقت منذ عصر الشهيد الأوّل وانتهت في القرن الثالث 

 عشر الهجري، مع غضّ النظر طبعاً عن العصر الحديث.

ـ أن تغيب عناّ، وهي ظاهرة  ماميكن ثمّة ظاهرة مهمّة لا ينبغي ـ ونحن نحلّل المشهد الإل

 عنيت  ، والمؤمن بالتعدية منتمية إلى التفكير التعليلي أو التفكير المتزحزح عن حرفيةّ النصّ 

ذلك على صعيد التدوين ، و(القياسيّة)ظاهرة كسّ الحظر المضروب على بعض الأنشطة 

ولا ا ريد هنا التوسّع والتفصيل في العرض التاريخي؛ لأنّ هذا  صول الفقه(.أالتنظيري )

، وإلا فأصل الموضوع متشعّب جداً، بقدر ما ا ريد الإشارة السّيعة لبعض العيّنات لا أكثر

 .البحث التفصيلي الاستدلالي سوف يأتي في الفصل الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله

 ن الأولى )مدرسة بغداد(، ورفض تنقيح المناط والعلّة المنصوصةالإماميّة في القروـ  

أنّّا كانت ترفض ما يسمّى  فات الإماميّة في القرون الهجريّة الأولىنّ ظهر الكتب والمصت  

وأنّّا كانت حذرة للغاية من تعدية الحكم عن مورد بالعلّة المنصوصة وكذا تنقيح المناط، 

 .ين مرفوضتاننّ هاتين الخطوتأوتعتبر النصّ، 

 والطوسيهـ( 436)وعلى رأسهم المرتضى  ،ين الإماميةصوليّ قدماء الأنصوص إنّ 

لا  ،وهو أعلى مستويات التعليل قوّةً في باب القياس ،نّ النصّ على العلّةأد كّ ؤت ،هـ(460)

وسي طال له، وفي هذا يقول السيدّ المرتضى ـ ويتابعه في ذلك تماماً بنصّ شبه حرفي الشيخ   ةحجيّ 

 زاً من أن يكون مجوّ  ومن طعن على القياس من هذه الجهة التي بسطناها، لابدّ »ـ ما نصّه: 

من  أيضاً  الذي منع من حصوله. ولابدّ  حصل الظنّ و حكام من جهته، لللعبادة به، ومعرفة الأ

دنا عليها، ثم تعبّ  بالنصّ  ‘ة، أو أمر الرسولعلى العلّ  الله تعالى لو نصّ  إنّ  :أن يقول

الله  بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول: لو نصّ  لقياس، لوجب حمل الفروع على الأصول.با

ة حمل ما فيه هذه العلّ  ة المطربة، لوجبا الشدّ ح بأنّّ ة في تحريم الخمر، وصّر على العلّ  تعالى

وهذا غير  شديد. على تحريم كلّ  عنده مجرى أن ينصّ  د بالقياس، ويجريعليها، وإن لم يتعبّ 

إلى الفعل، أو عن وجه المصلحة فيه، وقد  ما تنبئ عن الدواعية إنّ العلل الشرعيّ  نّ لأ ؛صحيح

مع ثبوتها فيه،  صفة واحدة، وتكون في أحدهما داعية إلى فعله، دون الآخر، يشترك الشيئان في

إلى غيره في حال دون حال، وعلى وجه دون  ءالشي وقد يكون مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعو



  

ت هذه الجملة، لم يكن وإذا صحّ .. في الدواعي معروف قدر، وهذا باب   ، وقدر منه دونوجه

على  ة مجرى النصّ على العلّ  ي والقياس، وجرى النصّ التخطّ  ة ما يوجبعلى العلّ  في النصّ 

 ،ية التخطّ على العلّ  حد أن يقول: إذا لم يوجب النصّ وليس لأ في قصره على موضعه. الحكم

 .«له كان هذا الفعل المعين مصلحة ك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه، وهو ما، وذلكان عبثاً 

الإمامي كانت  صول الفقهأأنّ مدرسة بغداد التي أمسكت بزمام في هذا النصّ واضح 

بل كانت ترفض اعتبار اعتماد منصوص  ،شكال القياس بما فيه منصوص العلّةترفض مختلف أ

فحتى لو لم نسمّه قياساً ما صحّ لنا الاعتماد على  ،تهاد خارج إطار القياسداً في الاجن  العلّة مست  

النصّ التعليلي، فالنصّ التعليلي لا قيمة له بالمرّة، لا بوصف اعتماده عملاً بالقياس ولا بوصف 

 اعتماده عملًا به بنفسه بوصفه نصّاً؛ لهذا المبّررات التي طرحتها.

لنصوص العلل في المدوّنات الفقهيةّ م الغياب التامّ ن نفهأمن خلال هذا الموقف يمكن 

التراث الأصولي والفقهي قرأنا  لوالشيعيّة، وفي توظيفها في الاجتهاد في تلك الفترة على الأقلّ، 

ة العلّة ن نفهم أنّ الحظر على مرجعيّ لينا من القرون الأولى، ويمكننا أإالإمامي الواصل 

أحد أسبابه كان والحذر البالغ من مختلف أشكال التعدية،  ،اطالمنصوصة والحظر على تنقيح المن

 مباشرةً من القياس.ارهما الخوف من التورّط في القياس أو اعتب الرئيسة

 مدرسة الحلّة، وبدايات فتح ثغرة في مقولتَي: التعليل النصّي وتنقيح المناطـ  

فالحلي  له في معارج الأصول،هـ( في نصّ مهم 676نواجه الحقّق الحلّي ) ،بعد هذه الفترة

من أوائل الذين فتحوا الطريق على استخدام مفردة الاجتهاد إماميّاً، وهي المفردة التي كان 

هو في عرف الفقهاء بذل »يرفضها الفضاء الفكري الإمامي، وذلك حين قال وهو يعرّفه: 

ة الشرع حكام من أدلّ ة، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأالجهد في استخراج الأحكام الشرعيّ 

 ة ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر،ا تبتنى على اعتبارات نظريّ لأنّّ  ؛اجتهاداً 

 الاجتهاد. أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام كان ذلك الدليل قياساً  وسواء

 ،يهامإمر كذلك، لكن فيه قلنا: الأ ة من أهل الاجتهاد.ماميّ ن قيل: يلزم على هذا أن يكون الإإف

                                              
ـ  672، 658ـ  657: 2؛ وانظر: الطوسي، العدّة في أصول الفقه 685ـ  683: 2( المرتضى، الذريعة 1)

 .122: 2؛ والنهاية ونكتها 673



 

ا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنّ  القياس من جملة نّ إمن حيث 

 .«ة التي ليس أحدها القياسالنظريّ  حكام بالطرقالأ

خطوة جريئة في حينه، يدلّنا  يهذا النصّ إضافة إلى إقحام الشيعة في دائرة الاجتهاد، وه

هاد في عصر المحقّق الحلي بات ي عتبر مقاربات نظريّة غير مستفادة من ظواهر على أنّ الاجت

وفي تقديري فهذا التعبير  بمعنى من المعاني، النصوص، بما يفيد أنّ الفقيه يفكّر خارج النصّ،

ليس سهلاً؛ لأنّه يكشف عن أنّ مدرسة الحلّة كانت قد وافقت تماماً على طيّ صفحة عصر 

 طار حرفية النصّ تماماً.الذين لا يفكّرون عادةً خارج إ فقهاء المحدّثين،

يد ذلك بقوله:  ع   ا أن تكون مستفادة من ظواهر النصوصمّ إحكام الأ»بل يصّرح الحلي ب 

يكون المعتقد فيه لا  عذر، وذلك ماالمعلومة على القطع، والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا ي  

فإنه  ر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح،ا أن تفتقمّ إو  المصالح.[ بتغيّر ]يتغيّر 

 .«ن أخطأ لم يكن مأثوماً إيجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه، ف

وأثناء بحثه في القياس يفتح الحلّي باب تنقيح الناط وبمناسبته يتحدّث عن العلّة النصوصة 

م فيها هذا هي المرّة الأولى التي يقح  وربما تكون  إلغاء الخصوصيّة،التعدية ووعن روح فكرة 

الجمع بين الأصل والفرع قد يكون »وّنة الأصوليّة الإماميّة، وهو هنا يقول: البحث في المد

إلى  وجه، جاز تعدية الحكم لمت المساواة من كلّ ن ع  إى تنقيح المناط. فبعدم الفارق، ويسمّ 

لجواز اختصاص  ؛ذلك على لا مع النصّ إ تجز التعدية ز، لمن علم الامتياز أو جوّ إالمساوي، و

ة موجودة في الأصل وقد يكون الجمع بعلّ  على التعدية. الحكم بتلك المزية، وعدم ما يدلّ 

بما  ـوالحال هذه  ـثبوت الحكم في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم  والفرع، فيغلب على الظنّ 

اعتبار ما عدا  على سقوط حال يدلّ  ة، وكان هناك شاهدالشارع على العلّ  ن نصّ إف عليه. سندلّ 

 .«برهاناً  ة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلكتلك العلّ 

كما يقرّر حجيّة تنقيح المناط  ،ة منصوص العلّةر حجيّ قرّ يمن الواضح هنا أنّ المحقّق الحلّي 

لخصوصية ظناًّ، وبهذا لغاء اإ، لكنهّ يرفض تنقيح المناط الظنيّ وحتماً  القطعي وإلغاء الخصوصيّة
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في الوقت عينه الذي يعطي الفقيه قدرة على التوسّع خارج  يحافظ على مسافة بينه وبين القياس

إطار حرفيّة النصّ مستخدماً التشابهات القويّة بين الموارد تارةً، والعلل المنصوصة التي يمكن 

 .أخرىتارةً لمباشرة وبعنوانه من خلالها التجسير للعبور إلى ما لم يتكلّم عنه النصّ نفسه با

ففي موضع آخر يقول:  نّ الحقّق الحلّي ما يزال متحفّظاً ومتأثراً بتراث مدرسة بغداد،أبيد 

ة، ولا علميّ  من حيث هي، كانت النتيجة ة معلومة، ولزوم الحكم لها معلوماً ن كانت العلّ إف»

 ـمعلومة، لكن لزوم الحكم لها  كانتة مظنونة، أو ن كانت العلّ إ، ونزاع في كون مثل ذلك دليلاً 

ية، وهل هو دليل في الشرعيات؟ فيه النتيجة ظنّ  ، كانتمظنوناً  ـعن موضع الوفاق  خارجاً 

ن إثبوت الحكم  ، يوجبة الحكم وتعليقه عليها مطلقاً على علّ  المسألة الثانية: النصّ  خلاف.

 ثمّ  ،بحكم   ءا إذا حكم في شيع. أمّ القط ، والسّقة توجبة، كقوله: الزنا يوجب الحدّ ثبتت العلّ 

لا إ، لم يجب تعدية الحكم ن لم ينصّ إعلى تعديته وجب، و مع ذلك ن نصّ إف ،ته فيهعلى علّ  نصّ 

يكون  ه يحتمل أنا مسكرة، فإنّ لأنّّ  ؛ة، مثاله: إذا قال: الخمر حرامالقياس حجّ  مع القول بكون

الخمر، ومع الاحتمال لا  سكارإ[ بلاً كون معلّ ، ويحتمل أن يسكار مطلقاً ]بالإ لاً ]التحريم[ معلّ 

 .«يعلم وجوب التعدية

مع مدرسة  نحن هنا أمام تحوّل حذِر جداً في الاجتهاد الإمامي في القرن السابع الهجري

دون أن نلمس وجود هذا الموضوع مرّة أخرى في الكثير من الكتب الأصولية، خاصّة  ،الحلّة

وجعلته أمراً  عدا جهود العلامة الحلّي التي كرّست هذا التحوّل، بوصفه مقبولاً أو معترفاً به

ا، يجد أنّ آليّة التفكير الحلّة وجبل عامل وغيرهم ت ي:لكنّ المتتبّع للكتابات الفقهية لمدرس، واقعاً 

بمنصوص العلّة وتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّة وغيرها كانت موجودة في التجربة الفقهيةّ 

لحلّي، بل ثمّة مؤشرات لوجودها حتى في عصر الشيخ الطوسي، بل نحن نجد ما بعد المحقّق ا

بادي زعيم آيثير الدهشة عندما نلاحظ أنّ إخباريّاً مثل المحدّث البحراني ينسب إلى الاستر

، أنّه عمل بتنقيح المناط في غير موضع ،ر الطريقة الإخبارية الحديثةالفكر الإخباري ومنظّ 

ولعلّ ما ينسبه له  بادي لا يؤمن بهذه الطرق كلّها في منظومته الاجتهاديّة.آرغم أنّ الاستر

أو عبر أدلّة أخرى مثل بعض أدلّة قاعدة  البحراني يقرؤه الاسترآبادي بغير منظار تنقيح المناط
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 .الاشتراك

في رسالته في استنباط الأحكام هـ( 940)فصح الحقّق الكركي يم حقبة مدرسة الحلّة، بعد 

حين يقول ـ ضمن حديثه عن دليل العقل، بعد إكماله الحديث  شيء متصل بموضوعنا هنا،عن 

ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى .. ة العقلا أدلّ وأمّ »عن الكتاب والسنةّ والإجماع ـ: 

 )منه(. ءمو أصحابنا لا يعملون بشيفمتقدّ ، فيه الخلاف المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع

 ر في الأصول.ما تقرّ  ، أو إيماء، علىة حكم الأصل: إما بنصّ على علّ  عملوا بما نصّ  رونوالمتأخّ 

ة فيه، المبطلات للعلّ  فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن

ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك،   في الأصول.ص من الأسئلة الواردة عليه على ما بيّن والتخلّ 

 .«..ودليلنا على العمل بهذه الأدلة  ما أشاروا إليه في كتبهم.على

إنّ أدلّة من نوع قياس الأولويّة وتنقيح المناط وغيرها صارت بعد القرن العاشر سائدة في 

الممارسة والتنظير، حتى أنّ المحدّث البحراني ينسب القول بقياس الأولويّة إلى جمهور 

نّ العلامة الحلّي وجمع من الأصحاب أم حسب تعبيره، كما يبيّن الأصوليّين من أصحابنا وغيره

 .ذهبوا لحجية منصوص العلّة

ونصّ المحقّق الكركي هذا بات يقدّم لنا الموقف الإمامي على أنّه قضية مختلف فيها، أي أنّ 

سمين بين عد شيئاً مسلّمًا كما ربما كان في الماضي، بل صار على رأيين منقي فكرة التعدية لمرفض 

 المتقدّمين والمتأخرين، وهذا ما يؤكّد أنّ الصورة العامّة للمشهد كانت قد تحوّلت بمرور الزمن.

 حلول لمعضلة التعليل والتعدّي عن النصوص في العصر الإخباريـ  

ـ وهو الرمز الأصولي  هـ(1071وبعد الحقّق الكركي بقرن تقريباً، يظهر الفاضل التوني )

المنطوق ا يسمّيه بإلى منّوض الإخباريّة ـ فيتعرّض في كتابه الأصولي المشهور،  البارز في عصر

، فيبحث في مثل وهو ما لم يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ، يحغير الصر

الثاني: ما يقترن »اها القسم الأوّل، ثم يقول وهو يشرح القسم الثاني: يّ معتبراً إدلالة الاقتضاء، 

فيلزمه جريان هذا الحكم في غير هذا المورد،  ة لذلك الحكم،ه علّ فهم منه أنّ ، ي  على وجه   حكم  ب
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حين قال له  «أعتق رقبة»: ×يماء، نحو قولهالتنبيه والإ ى بدلالةمما اقترنت به، ويسمّ 

المواقعة،  ة وجوب العتق هيعلّ  فهم منه أنّ ه ي  واقعت أهلي في شهر رمضان، فإنّ  الأعرابي:

 ة خصوص الواقعة، فإنّ ة، وعدم مدخليّ ة إذا علم العليّ وهو حجّ  قت.موضع تحقّ  جب في كلّ في

ة حكم بحجيّ  ق في المعتبر، حيثة عليه، وهذا هو مراد المحقّ الاستدلال في الكتب الفقهيّ  مدار

 .«..تنقيح المناط القطعي

 خلاف بين الشيعة ته، ولااختلف في حجيّ »وفي بحث القياس يشرع الفاضل التوني بقوله: 

فهذا النصّ واضح في أنّ منصوص العلّة قضيّة ، «..على العلة ينصّ  ته، ما لمفي عدم حجيّ 

واختلف أصحابنا في »صارت الآن خلافيّة، ولهذا لما استأنف البحث  في منصوص العلّة قال: 

السيد  فأنكره.. سكارهمت الخمر لإحرّ  ة، مثل أن يقول:ة القياس المنصوص العلّ حجيّ 

ة مر الفلاني علّ الأ أن يقال: إذا حصل القطع بأنّ  والحقّ  وقال به العلامة وجماعة.، المرتضى

 آخر، لا ة في محلّ ة، وعلم وجود تلك العلّ آخر في العليّ  ءة شيمن غير مدخليّ  ،لحكم خاصّ 

لأصل حينئذ ا نّ لأ؛ الآخر ه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحلّ بل بالعلم، فإنّ  بالظنّ 

فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا  ة،ما فيه تلك العلّ  على حكم كلّ  يصير من قبيل النصّ 

حصول  إذ ؛ةة القياس المنصوص العلّ بنفي حجيّ  هذا في الحقيقة قول   ولكنّ  .ق أيضاً مختار المحقّ 

 .«..مرّ المناط، على ما  هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات، إلا في تنقيح

 اللاحظ هنا أمران:و

ائرة القياس، وإدخاله في دائرة دمحاولة واضحة لإخراج القياس منصوص العلّة عن  أ ـ

ولا يقع ضمن  ،الدلالة في عالم النصّ، ومن ثمّ فالعمل بمنصوص العلّة ليس عملًا بالقياس

له ظهور يجعل الحكم  ةبالظهور، فدليل العليّ هو عمل  بل نظام التعدية والخروج عن النصّ، 

 .، وهو ما استقرّ عليه الرأي تقريباً عند الإماميّة إلى يومنا هذايشمل غير المورد

صار مبّرراً نظريّاً والمشكلة  أحذر متواصل من إمكان تحقّق هذين الشرطين، فالمبد ب ـ

لّة في الفرع، قينين: وجود العيلى هذين الإل باتت عمليّة تطبيقيّة، بحيث يتسنىّ للفقيه التوصّ 
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 علّة أخرى في الحكم غيرها. والعلم بعدم تأثير أيّ 

فإنّ العلم بالعلّة عند التوني له طرق متعدّدة، يذكرها الواحدة تلو الأخرى،  ،ورغم ذلك

وهي عين تلك المعروفة في أصول الفقه السنيّ باسم مسالك التعليل، واللافت أنّه عندما يذكر 

لو لم  اقتران بوصف، وهو ما لزم مدلول اللفظ، وضابطه كلّ »ل: مسلك الإيماء والتنبيه يقو

 ة بعضه إذا علم عدم مدخليّ ، فإنّ اً وهذا القسم قد يصير قطعيّ .. يكن للتعليل لكان بعيداً 

 .«..ي تنقيح المناط القطعيل بالباقي، سمّ الأوصاف، فحذف، وعلّ 

المناط، وهذه كلّها من مسالك  هكذا نجد منصوص العلّة ودلالة الإيماء والتنبيه وتنقيح

التعليل عند أهل السنةّ، صارت الآن قواعد يمكن العمل عليها ضمن تخريجات وتكييفات 

 أصوليّة، تعود تارةً لمرجعية القطع، وأخرى لمرجعية النصوص وعالم الدلالات.

كنّ ال مهيمنة على التعامل مع الموضوع، لكانت ما تزالذي يبدو لنا أنّ حالة الاحتياط 

يضاً أنّ الاجتهاد الإمامي صار مضطراً لفكرة تنقيح أالتخريج النظري قام بالفعل، ويبدو لي 

لغاء إذا احتملنا كلّ خصوصيّة ولم يمكننا إالمناط بهدف الحيلولة دون تجمّد الأحكام، فإنّه 

ة لم يمكننا توسع ،يّات المؤثرة في الحكمصولم نتمكّن من حصر الخصوات مطلقاً الخصوصيّ 

سائل رجلاً الل النبيّ وكان أنّ السائل لو سأالحكم مطلقاً تقريباً في أكثر الأحيان، ومعنى ذلك 

ة الذكورة في الجواب، لم يعد يمكننا التعدية للنساء، والعكس صحيح، وكذا واحتملنا مدخليّ 

ن ثيراً، لم يمك للزمان تأنّ ، وأبذلك الزمان الحكم خاصّ  نّ أواحتملنا  ،ل السائللو سأ

وبعبارة وهكذا لو سأل السائل وكان السائل عربيّاً واحتملنا الاختصاص بالعرب.. التعدية.. 

شكاليّة إالأحكام وتأبيدها وتوسعتها ومنحها طابعاً كليّاً صارت  كة اشتراشكاليّ أخرى: إ

لى إرّ يج القياس يمكن أن نقد نّ إلى أحقيقيّة اليوم بعد المقاربات النقديّة للقياس، فقد التفتوا 

ات وحصر مثل هذه المنغلقات من خلال المبالغة في منع القدرة على نفي بعض الخصوصيّ 

 القياس هي فكرة التعدية، وقد بدا فمركز العقدة في ات المؤثرة بهذا أو ذاك،يّ صالخصو

راد تخريج الموقف على قاعدة تنقيح المناط أه يمارس التعدية بالفعل، فنّ أجتهاد الشيعي الا

شكال ريجاً للكثير من أولهذا بدأت رحلة تنقيح المناط تتعاظم وتقوى لتكوّن تخ القطعي،

 روح فكرة القياس.المنتمية له يمارس التعدية نّ أرسها الفقيه دون شعور بالتعدية التي يما
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، فهو رافض للقياس، وفي الوقت عينه هـ(1186) نلاحظ تجربة الحدّث البحراني ،من هنا

أوسع حضور لتداول  نّ بحيث يمكنني القول بأ ،اط عنده واسعة الحضورنالنجد فكرة تنقيح 

هذه الفكرة بدأ معه، وقد طرح البحراني عين ما طرحه التوني، وكانوا جميعاً بصدد تحويل 

، أو نحوها لى كونّا عمليةّ لفظيّةإمن كونّا عملية قياسيّة  ،شاف العلّةتاك وأة التعدية هذه عمليّ 

 ه اقترن بحكملكنّ  ،تهف عليه صدق المعنى ولا صحّ ما لا يتوقّ »ما نصّه:  لهذا يقول البحراني

هذا المورد  ة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غيره علّ فهم منه أنّ على وجه ي  

ة وعدم ته مع علم العليّ حجيّ  والظاهر ..يماءى بدلالة التنبيه والإة، ويسمّ مما اقترن بتلك العلّ 

ق في المناط، وإليه أشار المحقّ  خصوص الواقعة في ذلك. وهذا أحد قسمي تنقيح ةمدخليّ 

 مدار الاستدلال في جلّ  فإنّ  ؛كذلك ة تنقيح المناط القطعي، وهوحيث حكم بحجيّ  ،المعتبر

 في ة السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلّي خصوصيّ  ة على ذلك، إذ لو لوحظالأحكام الشرعيّ 

 .«دراً ة إلا نامسألة شرعيّ 

الفقهية بطريقة يحافظ فيها على التعدية من  ستدلالاتاني هادفاً تخريج واقع الاريبدو البح

القياس، فكانت فكرة تنقيح المناط القطعي قائمة، ورغم في  هجهة في الوقت الذي لا يقع في

أنّ تنقيح ولهذا في الصفحة اللاحقة اعتبر إخباريّته لكنّ هذا النوع من تنقيح المناط مقبول، 

 .المناط الظنيّ يجعلنا نقع في القياس

بدي  مسألةفي والظنّ وبهذا تمّ التمييز بين القطع  القياس، في حين كان الفضاء السائد قديمًا ي 

لنا أنّّم كانوا يواجهون مشكلة معرفيّة أكثر من مشكلة حجيّة، بمعنى أنّ اليقين لا يمكن أن 

التوني أيضاً، ولهذا لو لاحظنا إشكاليّات أصوليّي مدرسة  يحصل، وهو ما لمسنا إشارته في كلام

بغداد على القياس، لرأينا أنّّم ما كانوا مقتنعين بإمكان تحصيل الثقة بالعليّة أو التعدية حتى في 

روا بنفس ن يفكّ أ المتأخّرون رادلو أوإلا أوضح أشكالها مثل منصوص العلّة كما تقدّم آنفاً، 

 نّ أشكال على القائلين بالقياس لقالوا لهم: كيف حصل لكم القطع بلإفي االسابقة  ةطريقال

 أو الزمان لا خصوصيةّ لهما؟ ومن أخبركم بذلك؟! السائل

ذن مسيرة التجربة الفقهيّة كشفت أنّّا تمارس التعدية كلّ يوم، وتمّ الانتباه جلياًّ لهذا الأمر إ

                                              
 .442ـ  441: 5، و 193: 4، و 469، 331: 1، وانظر أيضاً: المصدر نفسه 56: 1( الحدائق الناضرة 1)



 

لات لفظيةّ تارةً وعبر حجيّة القطع تارةً أخرى أصولياًّ هذه المرّة، فا ريد تخريج الموقف عبر دلا

، وبهذا حمى الاجتهاد الشيعي نفسه من بتحويل تنقيح المناط إلى عمليّة يقينيّة وليست ظنيّة

 .معضلة القياس برأيه

اكتشاف ملاك الحكم من عندهم لكنّ تنقيح الناط الذي تمّ الدفاع عنه إلى الآن لا يعني 

إذا فصلناه عن منصوص العلّة، فهو يعني استبعاد خصوصيّات محتملة الصلحة أو الفسدة، بل 

في مدار الحكم كجنسية السائل وزمانه وعشرات من هذه الوارد، فهو مطابق لفكرة إلغاء 

 عرفاً، ولهذا تمّ السعي عند جمهور التأخّرين لفهمه في سياق أنّه دلالة لفظيّة عرفيّة. الخصوصيّة

أنّه يمارس أحياناً من حيث لا يشعر عمليّة  ،المحدّث البحراني واللافت في تجربةهذا، 

 نّ إ ..» الانتقال من عدم العلم بخصوصيّة  ما إلى نفي هذه الخصوصيّة، فمثلاً نجده يقول:

ة لخصوصيّ  إذ لا يعلم هنا مدخل ؛تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي

 .صّرح بأنّ عدم العلم بالخصوصيّة لا يعني عدمهاا خر ضع اونّه في مأ. مع «السؤال

تطوّر ! «وجوب التعدّي عن النصّ»و  ءالاستقراوالنراقي: مرجعيّة البهبهاني ـ  

 لمقاربة الإماميّةا

نلاحظ سطوع نجم  ،هـ(1205بنهاية العصر الذهبي للإخبارية في زمن الوحيد البهبهاني )

الذي فتح النار على يقينيةّ فالبهبهاني  مع البهبهاني نفسه، ظاهرة التعدّي عن النصوص

الإخباريّة، وقرّر في الفائدة الأولى من فوائده الحائريّة أنّ الفقه كلّه ظني، وأنّه على شفا حفرة 

يخصّص أكثر  ..من الشكّ، وهذه من معالم خطورة الفقه عنده وضرورة الاحتياط فيه والحذر

وهو يعتبر موضوع التعدّي، ويبدو مهتمّاً به في هذا الكتاب بشكل أخصّ، من رسالة وفائدة في 

ن في قدرته على التمييز بين التعدية الجائزة والتعدية غير الجائزة عن دلالة مأنّ تحدّي الفقيه يك

 .النصّ الأوليّة

لكن »وفي الوقت الذي يعتبر التعدّي عن النصّ ابتداعاً وهلكة، لكنّه يقول بالنصّ الحرفي: 
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خره في كلّ نصّ يقع التعدّي والمخالفة بلا شبهة، بل لا آأنّه من أوّل الفقه إلى  ىمع ذلك، تر

وشّرعنا في دين الله  ،ينا على اللهترواف ،يجوز عدم التعدّي، ولو لم نتعدّ لحكمنا بغير ما أنزل الله

يحرم عدم التعدي جزماً، .. فظهر مماّ ذكرنا أنّه يحرم التعدّي عن النصوص جزماً، وإلى غير ذلك

ويحرم مخالفة النصوص جزماً، ويحرم عدم المخالفة جزماً، فلابدّ للمجتهد من معرفة المقامين 

وتمييزهما، ومعرفة دليل التعدّي حتى يكون مجتهداً؛ لما عرفت أنّ الحجّة ظنّ المجتهد لا غير، 

 .«وأنّ المجتهد لابدّ أن يعلم أنّ فتواه حقّ حتى لا يدخل النار

بموضوع التعدّي يقع تاريخيّاً في سياق الصراع الإخباري الأصولي،  البهبهاني   هذا الاهتمام  

وفي سياق تعبّديّة الإخباريّة بالنصوص والمنع عن إعمال العقل والظنّ والإضافة في الدين، 

 .فهذا ما يفسّّ لماذا اهتمّ البهبهاني بهذه العناصر الأساسيّة في عمليّة الاجتهاد

ومنصوص  ،تنقيح المناطتكييف لفي هذه المواضع المشار إليها، البهبهاني يسعى  ،ومن هنا

شكال عديدة اني إلى أبل يشير البهبه وتعليق الوصف المشعر بالعليّة، ،وقياس الأولويّة ،العلّة

إلى يضاً أينا لى البدن، وتعدّ إمن البول تعدّينا  وبعلى لزوم غسل الث لمن التعدية، فلو دلّ الدلي

 .اتسسائر النجا

نا دة لوجنا الزوجة والمعتدّة بالعدّة الرجعيّ استقراء فإنّنا لو ستقرالى الاإيشير  هبل المفاجئ أنّ 

كان  ،ة بالزنا بهاذا دلّ الدليل على تحريم ذات العدّة الرجعيّ ، فإحكامهماأالشريعة ساوت بين  نّ أ

ء في ستقرانّ البهبهاني بات يوظّف الاأني معنى ذلك تحريم ذات البعل بالزنا بها، وهذا يع

ة بين حالة نصّ عليها الدليل وأخرى لا نصّ فيها، وهي خطوة ة توحيد المواقف الفقهيّ عمليّ 

 ومساحته. ة النصّ طار حرفيّ إلى حكم خارج إاً في التوصّل دّمة اجتهاديّ قمت

ة شيء لشيء، ة على عموم بدليّ لدالّ ة ادلّ ي الأنّ مماّ يمكّننا من التعدّ أيضاً بأويرفدنا البهبهاني 

 نّ أم عن الوضوء يعطي مّ يفعموم بدليّة الت ،ففي الوضوء يقدّم غسل اليمين على غسل اليسار

هذه  أمنش نّ أاني على فكرة هيضاً.. وفي هذا كلّه يحافظ البهبأمسح اليمين يقدّم على مسح اليسار 

ة في الكثير من أشكال رفيّ عدلالة الة الوبهذا ظهرت مرجعيّ  ،شكال من الفهم هو العرفالأ

 .القياس بحسب تسميتها السابقة
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يفتح الفائدة الثانية عشرة  ،نّ البهبهاني بعد تقريره هذه المعطيات جميعاً أوما يلفت نظرنا 

عموم الخطاب لغير المشافهين به، وهي  ثمّ  ،بالحديث عن عموم الخطاب لغير الشخص السائل

صول الفقه الإمامي، أة الظهور في شكاليّات مباحث حجيّ إة من ة التي صارت واحدقضيّ ال

لى غيره، فنحن إي عن المشافه ة بمنطق التعدّ البهبهاني مع القضيّ يتعامل وفي سياق هذا البحث 

 .هنا أيضاً أمام ذهنية التعدية إلى خارج النصّ في الخطابات الشفوية

والفائدة التاسعة في الفائدة الثالثة عشرة ر البهبهاني يقرّ  نّ إالتعدية فورغم كلّ أشكال 

 .نّه لا يجوز التعدّي عن مدلول النصّ أنّك عرفت أوالعشرين 

، وصار الفقه الإمامي  لا غيرشكال التعديات ضمن سياق التفسير النصّّ أبهذا دخلت و

لغاء لكي يشرعن التعدية بواسطة نظام الدلالة والفهم العرفي، فيقول: إ« عرفاً »يضيف كلمة 

كبير في الاجتهاد الإمامي جمع فيه بين رفض القياس  ، وهذا تطوّر  الخصوصيّة عرفاً، وهكذا

 .وبين التعدّي عن ظاهر النصّ 

مع أعمال  من قبل ـ استمرّ لاحقاً والبحراني هذا الذي توسّع به البهبهاني ـ وما قرّره التوني 

هـ(، 1228فر كاشف الغطاء )هـ(، والشيخ جع1209محمد مهدي النراقي )ولى المأمثال 

هـ(، وكان يسير مع تنقيح المناط بشيء 1266، والمحقّق النجفي )هـ(1231والميرزا القمي )

، وأتباع مدرسته هـ(1281صاري )ن، والشيخ الأهـ(1250لمراغي )احقق والممن التحفّظ، 

بعض لتنقيح المناط  ساً أكثر منحياناً بعض العلماء متحمّ ونجد أ .وغيرهم قريباً ت إلى يومنا هذا

بعضهم يحتاط بل فيما نجد فريقاً مقابل تبدو عليه علائم الحذر والاحتياط، وإلغاء الخصوصيّة، 

 .هـ(1322مثل رضا الهمداني ) ،لمناط في العباداتافي تنقيح  كثيراً 

حيث يؤكّد  هـ( يبدو مهمّاً بعض الشيء بالنسبة لنا هنا،1244لكنّ الحقق أحمد النراقي )

ي لا يكون إلا ء في التعدّي، فهو يقول ـ معلّقاً على من قال بأنّ التعدّ ستقرامرجعيّة الا على

ة بالدليل العقلي ولا ولا يلزم من عدم القطع بالعلّ »بمنصوص العلّة أو بالإجماع أو بالعقل ـ: 
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الفرق  ة اعتبار مثل ذلكء أو عدم معهوديّ ستقراإذ قد يعلم بالا؛ به أصلاً  بالإجماع عدم القطع

 .«ح فيه المناط من ذلك القبيلة، وأكثر ما ينقّ الأحكام الشرعيّ  في

ء وعدم معهوديّة الفرق ستقراإنّه يعتبر أنّ أكثر موارد تنقيح المناط والتعدّي ترجع إلى الا

 بين الموردين والحالتين، وهو ما كان أشار إليه البهبهاني من قبل كما رأينا.

)منصوص العلّة ـ  للترحيب بهذه القواعد الثلاث رينور التأخّ ورغم هذا كلّه ومسير مشه

شكال بدي شكلًا من أيماء والتنبيه ـ تنقيح الناط(، ظلّت بعض الشخصيات إلى اليوم تم الإ

من ا تشعر بصعوبة تحصيل خروج عن النصّ ببعض هذه الآليات، والرفض اليداني، بمعنى أنّّ 

ة لّ ة منصوص العة قارب قضيّ ففي بحوثه الأصوليّ  ،هـ(1393) ق الشعرانيالحقّ أبرز هؤلاء 

وليس من زاوية تحليلية منطقية فرضيّة كتلك التي شاهدناها مع  ،من زاوية لغويّة هذه المرّة

وكذلك في موارد العرف، نّ طبيعة التعليل في لسان أ، فقد اعتبر الشعراني الطوسي والمرتضى

على التعليل بالعلّة الناقصة لا التامّة، ومن ثمّ فلا  ة  قائم ،كثيرة ملموسة في النصوص الشرعيّة

ة التامّة في النصوص التعليليّة، فكيف لنا التعليل كان بالعلّ  نّ أعرفية لغوية على  نملك دلالةً 

 ارسة قياس منصوص العلّة؟!مم

 ،تكون علّةً  ليهاإة بانضمام المسكريّة الخمريّ  نّ دلالية تماماً، ليس لأنّه يحتمل أإنّ المشكلة هنا 

فادة إسكارها ليس ظاهراً عرفاً في لإنّ تعبير تحريم الخمر ماء، بل لأبدت لنا نصوص القدأكما 

ليس في  مختلف يبديه لنا الشعراني ظ من نوع  العلّة التامّة لحرمة الخمر، وهذا ما يدلّ على تحفّ 

يماء  فهم العلّة من الإفهو يعتبر ،طبيعيّ  يماء والتنبيه بشكل  ، بل في الإمنصوص العلّة فحسب

 .والتنبيه غير صحيح

لا يعني ذلك أنّ الشعراني لا يقبل بحالات  معيّنة تصنَّف عادةً ضمن تنقيح المناط، بل هو 

يحاول جاهداً أن ـ وهو يخرّج حالات تنقيح المناط المقبولة عنده يوافق على بعضها، لكنهّ ـ 

ها الخاصّ أو بدلالة اللفظ لبقاعدة الاشتراك ودلي ابل إمّ  والتعدية، ها بغير طريق القياسيفسّّ 

 .أو غير ذلك ق من وجود موضوع الحكم خارجاً عرفاً أو بالتحقّ 
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 التطوّرات الإماميّة في قواعد التعدّي وإعادة إنتاج المفاهيم، نتائج ومستخلَصاتـ  

 وبهذا يمكننا استنتاج الآتي:

يّة في التعامل مع قضية الخروج عن النصّ أو التعدّي إنّ تحوّلاً حقيقياًّ حدث بين الإمام ـ 1

عن اللفظ، ففيما كانت القرون الأولى تشهد حذراً شديداً من ذلك حتى أنّّم رفضوا القياس 

، وبهذا ق الحلّي باتجاه الخروج عن النصّ ينا تحوّلاً بعد ذلك من عصر المحقّ أمنصوص العلّة، ر

يرجع  ،صولية في مجال التنظير الأر الاجتهادي خاصّ وّ نّ الفضل في هذا التطيمكننا القول بأ

ذا الموضوع اهتمامه لهوتالياً للوحيد البهبهاني الذي كرّس  ،لمدرسة الحلّة في الدرجة الأولى

 .وتوسّع فيه في القرن الثاني والثالث عشر الهجريّين

، وكانت الإماميّة ق الحلّي حذرة جداً ة الخروج عن النصّ منذ زمن المحقّ لقد كانت عمليّ  ـ 2

في الوقت الذي كانت  ،تريد تحقيق هذا الخروج لضرورات تقتضيها عملية استنباط الأحكام

 ت النبوي. وهذا ما يفسّّ  عنه في نصوص أهل البيخشية من التورّط في القياس المنهيّ في  هفي

أو  خرى لعدمهللخروج وأ والتنوّع في ميلهم تارةً  ،دة التي ذكروهاة التقييدات المتعدّ عمليّ 

 .تضييق مساحته

 إنّ عمليّة الخروج عن النصّ تجلّت في ثلاثة عناصر رئيسيّة: ـ 3

 .لغاء الخصوصيةّ ومحو الفوارقإتنقيح المناط و

 .العلّة المنصوصة

 .الإيماء والتنبيه

بة ما بمثانّّ أيماء والتنبيه على المنصوصة والإ ةن يعيد إنتاج العلّ أوقد حاول الاجتهاد الإمامي 

ة لفظيّة نصيّة وليست خروجاً عن النصّ، فيما ظلّت قضيّة تنقيح المناط تبدو ة ظهوريّ عمليّ 

ء والإجماع وغير ستقراخارجيّة من العقل والا ةدلّ أربما تسعفها  بعض الشيء، ة تحليليّةعمليّ 

تبروا إلغاء أنّّم اع  النصّ بمعنىة أيضاً إلىرين أحالوا هذه العمليّ ذلك، لكنّ العديد من المتأخّ 

ة فهم مراد المتكلّم من الفوارق نشاطاً عرفيّاً، فالعرف هو الذي يقوم بذلك وهو يمارس عمليّ 

نّ الفارق بين أمعتبراً  ،ساس اليقينأتها على عاد تخريج حجيّ أكلامه، فيما نجد بعضاً آخر 

 القياس وتنقيح المناط يكمن في اليقين هذا.

فإنّ منهج إحالة القضيّة على اليقين هو منهج ذاتي لا  والفرق بين المنهجين واضح ومهمّ؛



  

يضعنا أمام خطوات محدّدة أو مرجعياّت معيّنة للوصول إلى اليقين، بل يعتبر اليقين بنفسه هو 

يلنا على الفهم العرفي  رف هو منهج موضوعي نسبيّاً، بمعنى أنّه يح  المعيار، بينما منهج الع 

ة ونظام المحاورة البشري، لكي نتمكّن في ضوئه من للنصوص والكلام من قبل أهل اللغ

 تنقيح المناط وإلغاء الخصوصياّت المفترضة.

نّ الاجتهاد الإمامي نجح في تحقيق ثلاث خطوات جديدة تخدم أوبهذا كلّه يظهر كيف 

فيها شروطاً، وفي  اً رضاالعملية الاجتهادية وتحول دون الجمود في التعامل مع النصوص ف

أعاد إنتاج هذه السبل الثلاثة التي لطالما كانت من مسالك التعليل في القياس عند الوقت عينه 

ن باب القياس مأهل السنّة.. أعاد إنتاجها ضمن منظومات الدلالة اللفظيّة بحيث أخرجها 

ن يكون لدينا قياس منصوص العلّة صار أ، فبدل هفحمى العمليّة الاجتهاديّة من التورّط في

فادة كليّة حرمة إوهو بذلك يكون ظاهراً في  ميم بدلالته على التعليل،على التعلدينا نصّ يدلّ 

صارت القضية دلالةً التزاميّة أو  «قياس الأولويّة»، وبدل اسم المسكر دون خصوص الخمر

 .منطوقاً غير صريح، أو غير ذلك، على اختلاف تعابيرهم

بعضهم يوحي وكأنّه ما دمنا قد قبلنا  ومن هنا لم يعد إشكال القائلين بالقياس وارداً، فإنّ 

ومن ثمّ علينا القبول بالقياس لا القياس، إة المنصوصة فهذا ليس بتنقيح المناط القطعي أو العلّ 

لي تاريخيّاً، لكنّ هذا لا صوصحيحاً من حيث طبيعة التدوين الأ كان كلّه، وهذا الكلام وإن

زمة واحدة؛ فقد قبل بالقياس نّ الفقيه الإمامي إذا اعتقد بهذه العناصريعني أ  نّ لأ بوصفه ح 

 مامية اليوم ليس دقيقاً.تصوير القياس واختزاله بهذا الذي بات يعتقد به الإ

ة اليقين والظنّ في باب تنقيح المناط تارةً بوصفهما مرجعاً ونقطة الفرق تكمن في قضيّ 

ي في الغالب لا س السنّ تنقيح المناط، فالقيا صوليّاً وأخرى بآليات تحصيل القطع في بابأ

ة الظنون، وهو ما يبدو مرفوضاً حجيّ  بل يرى في الفروع عادةً  ،يشترط في تنقيح المناط القطع  

ة حجية الظنّ يضاً في قضيّ أعند الإماميّة لو تركنا التيار الانسدادي الذي كانت له مداخلاته 

 يظلّ  ،لى اليقينإـ فيها قروناً بحسب الفضاء الذي عاش ـ  أنّ وصول الفقيه السنيّالقياسي، كما 

 نّ الفقيه الإماميلأ ؛ة والمعاصرة أسرع من وصول الفقيه الإماميبحسب التجربة التاريخيّ 

قبات عما تحتاج لتخطّي وإنّ  ،عملية تنقيح المناط ليست سهلةيعتبر بحكم حذره الشديد 

جراء تنقيح المناط في إقبلون بولهذا تجد إلى اليوم أنّ الكثير من الفقهاء ي ،لتحصيل اليقين فيها



 

وليسوا في الحقيقة كذلك بتقديري، بل الأمر  ،نّّم متناقضونأمورد دون آخر، بما يبدو وك

في ظلّ  لى اليقينإلغاء الفوارق بين الحالات بمستوى يصل إة مكانيّ إإلى مديات الوثوق ب يرجع

 ففي موضع يكون أقرب من موضع. بيئة متحفّظة في هذا المضمار،

اس سهو إح ،ةلتحوّل منذ مدرسة الحلّ إنّ ما أعتبره أحد الأسباب الأساسيّة في هذا ا ـ 4

الفهم كي يستجيب لتطوّرات الفقه والمرحلة  الفقيه الإمامي من جهة بالحاجة للتوسّع في

ة التي حصلت لديه عمليّاً من زاوية التنظير وّرات الفقهيّ وسعيه لتفسير التط المعاصرة،

، بحيث ظهر له تدريجيّاً ـ وما يزال ـ مارسه هو كان قد ل لوضع فلسفة لما عمِ إنّه ي أ ،صوليالأ

الحلّ النظري بما فتح الباب على تطوير لافت  جراد استخراأبيق، فطه تناقض بين النظريّة والتنّ أ

 في هذا السياق عند الإماميّة.

قاصديّة النزعة البيد أنّ ل، لكنّ هذا كلّه، يفتح على ذهنيةّ تعدّي عن النصّ وشيء من التعلي

فإلى اليوم ورغم هيمنة التفكير القائم على معايير من نوع تنقيح  طلاقاً،إ و هنا حاضرةً دلا تب

المناط وقياس الأولويّة ومنصوص العلّة ونحو ذلك، لكنّ العقل الإمامي لم يتجه بسبب ذلك 

أو التعليل أو قراءات جديدة نحو قضايا من نوع المقاصد أو نحو أنماط جديدة من التعدّي 

جات عصر  ر  كليانيّة للشريعة على الطريقة المقاصديّة، باستثناء ما سنتحدّث عنه قريباً من مخ 

 النهضة الإسلامي الحديث وأعمال جماعة من المفكرين النهوضيّين وأمثالهم.

 في الفكر الإمامي الحديث، مرورٌالاجتهاد المقاصدي والمناطي والعللي سادساً: 

 سريع

الفكر في  والعلليالتفكير المقاصدي لمنطلقات التفكير ربما يمكنني القيام بتصنيف عام 

 كالآتي:وذلك بما لا يغيب عنه المشهد الإمامي، الحديث، الإسلامي 

قد يكون منطلق الباحث أو الفقيه أو المتكلّم الجديد أو المفكّر الديني المعاصر في ميله  ـ 1

بمعنى أنّه نّضوي/تكاملي، قاصدي والعللي، هو إحساسه بالحاجة لتفكير لنمط من التفكير الم

بات يشعر في العصر الحديث بحاجته لمثل هذا النوع من التناول للقضية الشرعيّة، انطلاقاً من 

أو في مقابل المنظومة الغربيّة والشريعة قي للإسلام طرادته تقديم عرض متكامل حضاري منإ

 .و مهتمّ بنوع من المحاكاة لعرض الآخرين لمنظوماتهم الفكريّة، فهالصاعدةالشرقيّة 



  

يريد أن يقدّم الإسلام بطريقة متناسقة ومنطقيّة ومتوالمة م الأساس في هذا الخطّ أنّه والمعل  

 أجزاؤها مع بعضها، فهو في مشروعه هذا يستهدف ممارسة تعقيل منظومي للشريعة.

الخطّ ير السياسي الإسلامي، فالحركة الإسلاميّة هي يضاً، هو التفكوقد يكون المنطلق أ ـ 2

تنظيمي، ولهذا فرضت الالذي خاض التجربة السياسيّة وواجه تحدّيات الواقع الإداري و

ات الفقهيّة سوف يوقعه في درلمفالتعامل الجامد مع ا. لقد شعر بأنّ صلحة عنوانّا عليهالم

هض التجربة كلّ فاق إخ لأنّ التعامل مع الواقع ها في بعض الأحيان؛ وتصادم مع الواقع، بما يج 

هذه المرونة العالية  رونة عالية، فكيف يمكنه أن يحافظ علىالسياسي والتنظيمي يحتاج لم

 وامرها ونواهيهاأن يكون خاضعاً للشريعة في أ الدائم في الوقت الذي يريد ب للمتغيّر يويستج

 .لفقه السياسي الإسلاميفي ا الثابتة، وبهذا ولدت فكرة الثابت والمتغيّر 

في فقه الأولويّات، وهذا  حة هنا فرضت نفسها، وهو ما أدّى لتفكير جادّ لإنّ فكرة المص

لق من مبادئ تنط ،وضع خرائط كليّة للشريعةفي  مّل  أر التكّ المناخ بطبيعته يفرض على المف

بالوسائل حية ضوالت ،، ومن ثمّ فالأولويّة للمبادئ والمقاصدهداف ومقاصدوتنتهي بأ

 ة يصبح معقولاً في ظلّ هذا النمط من التفكير.والتفاصيل الجزئيّ 

فكر ة المقصد على الوسيلة قد عبّدت الطريق للولويّ أوبهذا تكون المقاصديّة في تقديمها 

 .ات الواقع الدائمةب لمتغيّر يسلامي كي يستجالسياسي الإ

 ه شكلان:ول ،التغييري وقد يكون المنطلق هو التفكير النقدي ـ 3

تفكير نقدي لا يتعارض مع سعة الشريعة المرسومة مسبقاً في العقل  الشكل الأوّل:

كلّ ما في الأمر أنّه يريد أن يعيد النظر في مجموعة إلا أحياناً بشكل بسيط، الكلامي الإسلامي، 

 قليلة أو كثيرة من المفردات الفقهيّة وفقاً لرؤية مقاصديّة وتعليليّة.

في العصر  جتماعي والسياسيالا :ينعلى توسّع الإسلام  الثائر التفكير النقدي  :ثانيالالشكل 

ا، وكثيراً ما يلتقي هذا الخطّ مع همنة الفقه على الحياة العامّة كلّ يله معارض  هو تفكير  ، والحديث

 .أو يقترب منها هنا أو هناك ةة والليبراليّ التيارات العلمانيّ 

يكمن في أنّه يريد تقليص دور  ،والمنطلقين السابقينالثاني  بشكلهوالفرق بين هذا المنطلق 

يات والمقاصد لتكوين فقه بحدّه الأدنى، فيما بقاء الكلّ إلتضحية بالمفردات لصالح با قومالفقه في

اً كان منطلقهما تنزيل ن لا يفرضان شيئاً من هذا النوع بالضرورة، بل تاريخيّ االتياريان السابق



 

ئي والواقع زيقائمة بين الفقه التجالغاية ما في الأمر فكّ العقدة  ،على الواقع علىالفقه بحدّه الأ

، فالنتيجة في المنطلقين السابقين لا تؤثر على ة هي مقاصد الشريعة أو أهدافهان  طِ عبر وصلة ف  

بنِية الشريعة الأصليّة شيئاً، فيما نجدها تؤثر عليها في المنطلق الثالث، وتظلّ تأثيرات مثل 

 .نطلق الثاني في حدود تحريك مفردات الشريعة على أرض الواقع ضمن آليّة خاصّةالم

 وبهذا تبدو نظريّة القاصد ذات هدفين متناقضين اليوم:

لات شريعة حيّةً في ظلّ موجة التحوّ العند فريق تمثل الخطوة الهادفة لضمان بقاء ـ فهي أ 

شمول الشريعة والدفاع عن بقائها بحدّها الأعلى  فهي تريد تثبيت ة في العالم،ة والقانونيّ الفكريّ 

نقاذ الشريعة من إعلى هذا، وبهذه الخطوة نقوم بالممكن، على خلاف في مستويات الحدّ الأ

ة المقاصد عند بعضهم هي آخر طلقة يمكن لنا التلاشي والذهاب إلى غير رجعة، وكأنّ نظريّ 

 يرحم.هنة عليها للبقاء وسط هذا التنازع الذي لا االمر

ة الشريعة وسحبها من التداول، وذلك على ن  بينما هي عند الفريق الآخر محاولة لعلم  ب ـ 

ن تكون المقاصد هي المحرّك أفهناك فرق بين  قاصد وأهداف،ملى إالشريعة  صتقليأساس 

ن تكون هي الشريعة فقط، ليكون ذلك تمهيداً للنظر في هذه أن عليها، وبين المهيمِ وللشريعة 

ة مية البشرية العقلائيّ يتنظالة وة والقيميّ خلاقيّ أكثر من الخطوط الأارها ليست تبصد واعالمقا

لصالح المقاصد التي  ـ ةضافيّ إة بما لها من خصوصيّ ـ والعقلانية العامّة، وبهذا تنسحب الشريعة 

 نة مع القانون الوضعي الحديث.اء معيّ قنقطة التثل تم

 بوصفها سمة تفكير فهمي منظومي مُخارج للاجتهادوالعلليّة النزعة المقاصديّة ـ  

تصنيف مكنني ي ،مامياً في العصر الحديثباختصار حركة التفكير المقاصدي إ لكي نرصد

 أبدأبليّة الداخليّة، وسوف والمقاصديّة الق   ،عديّة الخارجيّةالب   ةفين: المقاصديّ نلى صإالحركة 

ي بالمقاصديّة القبليّة الداخليّة ، ثم نثنّ بما هي حالة اً بنظريا متقدّمة زمانلأنّّ  ؛قاصديّة البعديّةبالم

 .بما هي حالة أيضاً  رة زماناً نّّا متأخّ لأ

النزعة التي طالت الكثير من الفقهاء والعلماء تلك ة الخارجيّة ة البعديّ وأعني بالمقاصديّ 

م الأساس هنا ل  عْ والم   ،إلى يومنا هذاالحديثة  ةرين والباحثين منذ فجر النهضة الإسلاميّ والمفكّ 

أمر  ة الاجتهاديّة، بل هو اً ولا سابقاً على العمليّ ءنّ التفكير المقاصدي والغائي ليس جزهو أ



  

بالطرق  بعد استنباط الفقهاء لها لاحق يهدف لبناء تفكير متوالم وعرض متناسق للشريعة

تطبيق والواقع بهدف رض الأة التعامل معها على تحسين كيفيّ كذلك لو، أو غيرها المعهودة

 مها السلبيّ مع الحياة.دحمايتها والحدّ من تصا

ة في كيفيّ  وهذا النوع من المقاصديّة لا يمكن تصنيفه منهجاً في الاجتهاد، بل هو تارةً منهج  

دارة تنزيل الشريعة على إة في كيفيّ أخرى و ،ةة للشريعة متناسقة ومنطقيّ تقديم رؤية شموليّ 

 .من جهة ثانية المتغيّر الواقع أرض 

وما لاحظته على هذا الفريق ـ وربما هو نتيجة طبيعيّة لمحتواه الفكري ـ أنّه نادراً ما يستخدم 

، مثل ة عامّة، وكثيراً ما يستخدم مفردات بديلة ناشئة من ثقافة فكريّ «مقاصد الشريعة»مفردة 

المصلحة الإسلاميّة  أهداف الشريعة أو أغراض الشريعة أو المؤشرات التشريعيّة العامّة أو

ر من منظار داخل ـ اجتهادي، بل كان نّه لم يفكّ أعزّز فرضيّة العليا أو غير ذلك، الأمر الذي ي

ستخدام مفردات اكان ما يزال حذراً من أو ربما ة، يفكّر من منظار مخارج للعملية الاجتهاديّ 

 .الشيعي الإماميّ  ءاً عن الفضامنفصلة بيئيّ 

ليست أنّّا رغم  ،لنكتشف هذه الظاهرةيّنات؛ بعض العأمثّل بسوف  ،في هذا المجال

وفتحت  ت الطريق لظهور التيار الثاني المقاصديدعبّ ـ  يفي تقديرـ لكنهّا  ،اً جيّ هقاصديّة منم

الباب أمامه وتركت بعض الالتماعات الفكرية الاجتهاديّة التي بنى عليها الفريق الثاني أو 

 التقى معها.

لعودة قليلًا عند أوّل تحوّل قائم على نوع من التفكير المقاصدي جاء مع رسالة مكاننا ابإربما 

، ثم تلتها أعمال العلامة في بدايات القرن العشرين نائينيالللميرزا  «تنبيه الأمّة وتنزيه الملّة»

ات هؤلاء من أمثالهم، وقد شرحنا نظريّ الكثير والكثير والسيد باقر الصدر الطباطبائي 

أودّ التي  ةعيدها؛ لكنّ الفكرة المركزيّ ن أهنا أريد ولا أ ،«شمول الشريعة» نافي كتاب بالتفصيل

ثنائيّة ، هو الفريق الذي يرى والمفكّرين من العلماءالكبير هذا الفريق  نّ أ وه ،عليها ةالإضاء

ة تخضع لمرجعيّ ات في الحياة بت لا يمكن المساس بها، فيما المتغيّر انّ الثوأات، وتغيّر المثوابت وال

التي تقوم بسنّ القوانين البشريّة بهدف ـ أو غيره ـ ة ولّي الأمر هي مرجعيّ  ،ة مساعدةبشريّ 

 مور على قواعد الشريعة وما ينسجم معها.تنظيم الأ
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ة قيمة المقصد والغاية والمبدأ والمنطلق ة والدينيّ يّ ات الشرعنّ هذا التفكير الذي يعطي الكليّ إ

ينشّط  ..ت فعبّر ئمر أو ما شجالس النيابية أو ولّي الأشورى أو المالة لمجالس نيّ قانوالعمال في الأ

أن يسنّ القوانين مثلاً الأمر  في الحقيقة مجال الاشتغال على مقاصد الشريعة، فهو يطلب من وليّ 

الصدر أمثال محمّد باقر ها مّية والمقاصد العامّة التي كان يسات الشرعيّ ساس الكليّ أعلى 

 ،ة مقاصديّةالإسلام تارةً أخرى، فنحن هنا أمام ذهنيّ  تارةً وبأهداف ةة العامّ شرات الشرعيّ بالمؤ

 ساساً فيها.ة تقنين تتخذ المقاصد أمام عمليّ أنّنا أبمعنى 

وحسن المدرّس وإلى منذ النائيني ـ ا لا تعتبر نّّ لأ ؛ةة داخليّ لكنّ هذه العمليّة لم تصبح قبليّ 

شرعيّ  ة التقنين هذه هو حكم  لم تعتبر أنّ ناتج عمليّ  ـ بائي وغيرهموالطباط الخميني والصدر

رين قد وافق حقيقةً على هذا الفريق من العلماء والمفكّ  نّ أحتى نقول ب ،في الشريعة الإسلاميّة

من  جزءاً  توليس عندهم، واجبة الطاعة ةلأنّ هذا الناتج هو قوانين بشريّ  ؛الاجتهاد المقاصدي

 صل الشرع.أ

ا لا نجد عند هؤلاء العلماء عادةً أيّ دور لفكرة الكليّات والقاصد أو الأولويّات العليا ولهذ

بل المقاصديّة التي وجدناها عندهم تارةً تهدف لبناء  ،إلا نادراً جدّاً  في ممارسة عمليةّ استنباطيّة

سياسات مثل فقه النظم والنظريّات عند السيد الصدر، وأخرى لرسم علويّة منظومة فقهيّة 

استراتيجيّة على قانون فقه الأولويّات كما رأينا عند مثل السيد الخميني، وثالثة لتوجيه نطاق 

 حركة التقنين البشري كما رأينا مع مثل الميرزا النائيني.

 تبل اختلف ،فة عند هؤلاء العلماءهذه القاصد لم يخضع عادةً لدراسة مستأن  تحديد كما أنّ 

لشرع بوصفه مقصداً ينبغي امخالفة عدم  من نوع:دم الميرزا النائيني تعابير تعابيرهم، ففيما استخ

دة العدالة الاجتماعية بكثرة رمفـ صدر الالسيد ـ مثل اً، استخدم آخرون مّ ؤشراً عامو أتحقيقه 

فأهداف الشريعة تكمن في  ،ليهإبوصفها مؤشراً للمقصد الذي تستهدف القوانين الوصول 

سلامي من ساساً كبيراً فيها، ودراسة الاقتصاد الإأ العامّة تمثل العدالة   العدالة، والمؤشرات

اف هدطبيق للاقتصاد قام على أساس الأهذا الت نّ أخذ بعين الاعتبار أن تأة يجب عديّ زاوية ب  

 يضاً.أدالة والع

وهكذا نجد أنّ السيدّ الخميني وكثيرون معه أخذوا ضمن المقاصد حفظ  النظام الإسلامي 

ذة أن وحم اية الهويّة الاجتماعوسياسيّة للدين، وعلى جميع القوانين المتغيّرة والقرارات المتَّخ 



  

 تراعي هذا الحكم وتسير نحو هذا المقصد الأكثر أهميّة على الإطلاق تقريباً.

هذا الذي نقوله عن هذا الفريق لا يعني أنّنا لا نجد البتّة عندهم حالة هنا أو هناك تمظهر 

كما على العصر الحديث لليّاً أو مقاصديّاً، فهذا أمر  طبيعي، بل قد نجده عند السابقين تفكيراً ع

إنّما نتكلّم عن نصوص أو مواقف كليّة تفرض تحوّلاً في العمليّة الاجتهاديّة أو تقترحه أو  قلنا،

 تمارسه بشكل فاعل أو نحو ذلك.

 لاجتهاد الشرعيبوصفها مساهِماً في اوالعلليّة النزعة المقاصديّة ـ  

في مقابل الفريق الذي انتهج المقاصديّة فهمًا كليّاً بعديّاً نظريّاً للشريعة، كان هناك فريق لم 

يبتعد عن هذا السياق كثيراً، لكنّه أضاف إليه محاولات مختلفة في السعة والضيق لجعل التفكير 

 .منهاالمقاصدي والعللي ذا دور في فهم الشريعة واتخاذ موقف استنباطي 

والمناطية هذا الفريق هو الذي يعنينا هنا بشكل أكبر؛ لأنّه على صلة بالنظريّة المقاصديّة 

ولكنّ هذا  مباشرةً بوصفها جزءاً من العمل الاجتهادي لفهم الشريعة واستنباطها.والعلليّة 

ن الفريق ليس ذا لون واحد إطلاقاً، بل بين أطيافه ما يشبه التناقضات، فلا يصحّ ـ ونح

 نتحدّث عنه ـ أن نتعامل مع مختلف أطيافه بطريقة واحدة.

مشتركين في بعض الخطوط، ومختلفين في  إلى تيارينمنقسمًا الفريق من هنا يمكن فرض هذا 

 :بعضٍ آخر، هما

 المقاصدية سبيلًا لتقليص دور الفقه وأحكام الشريعةـ  ـ  

ى للحديث عن المقاصد والأهداف في سياق التيار الأوّل هنا هو التيار الذي ـ كما قلنا ـ سع

نوع  من تقليص الشريعة إليها، وهذا ما رأيناه مع أمثال المهندس مهدي بازركان والدكتور عبد 

الكريم سروش والشيخ محمد مجتهد شبستري، وقد بحثنا نظريّاتهم بالتفصيل في موضع  آخر 

 .فراجع

النبويّة، كان يفكّر بطريقة مقاصديّة تتصل فبازركان عندما فتح الحديث عن أهداف البعثة 

بالدين كلّه كما تتصل بالشريعة، ولكنّ النتيجة التي وصل إليها لم تكن تعني بناء الفقه على 
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المقاصد بما تحمل هذه الكلمة من كليّة، بل نوع من اختزال الفقه بدرجة كبيرة لي صبح  المقاصد  

، والأمر عينه تجلّى بشكل في مثل باب العبادات عليهاعينها أو مع إضافة بعض الزوائد القليلة 

أكبر بكثير مع نظريّة الدين بحدّه الأدنى والدين بحدّه الأعلى للدكتور سروش وما طرحه 

كذلك في موضوع الذاتي والعرضي من الدين، بل وصل الأمر مع شبستري إلى كلام واضح 

ات المقاصديّة التي لا تبتعد عن الكلياّت للغاية بنهاية عصر الفقه الإسلامي نحو تكريس الكلي

 العقلانية للبشر في إدارة الاجتماع الإنساني.

هذه النزعة المقاصديّة تتميّز بكونّا لا تقتصر على مقاصد الشريعة، بل كثيراً ما توسّع 

 الدائرة المقاصديّة نحو مقاصد الدين وأهداف البعثة وغايات الإسلام كلّه، لهذا لم تكن قراءتها

ة ة بالمعنى المدرسي للكلمة، بل كانت ـ كما قلنا ـ فلسفيّ صوليّ أة فقهيّ  ةً لهذا الموضوع اجتهاديّ 

 روحيّة مع ملامسة المنهج الفقهي في بعض القضايا.ة كلاميّ 

سان نفسه بعقله الذاتي ندارة الإإبمعنى  ،ه بوضوح نحو العلمنةكما أنّ هذه القاصديّة تتج

صد الشرعية مهمّة هنا فلأنّ بعض الخطوط الكليّة التي يضعها الدين وإذا كانت المقا لحياته،

قانوني في تنظيم حياته الوالشريعة تظلّ علامات فارقة تفرض نفسها في قيام الإنسان بدوره 

 على مختلف الصعد.

بمعنى أنّّا ترى في  وتلتقي هذه النزعة القاصديّة مع أعلى مستويات الفهم التاريخي للدين،

القضايا الفقهية أو غالبها مجرّد تطبيقات تاريخيةّ على زمن مضى وانتهت ظروفه، وأنّ مختلف 

المطلوب مناّ اليوم ترك هذا اللباس التاريخي الذي غطّى خلفه المقاصد التي جاء من أجلها، 

نحو الوصول للمقاصد نفسها كي نعيد إنتاجها في عصرنا بثوب  جديد قائم على جهود العقل 

 جهود الوحي والتنزيل. ليس علىساني ونالإ

كما تلتقي هذه النزعة القاصديّة مع أعلى مستوى من تقليص حضور فكرة التعبّديات 

إلى حدّ تصبح كلّها تقريباً ـ لو استثنينا بعض  والأسراريات في الشريعة لصالح النزعة التعقيليّة،

، ليكون لهذا الاختبار البشريّ لها العباديّات، وليس كلّها ـ قابلةً للاختبار العقلاني التجريبي

 موقف  يمكنه أن يحكم عليها سلباً أو إيجاباً.

هذه المقاربة المقاصديّة للدين تمثل منهجاً لفهمه وفهم الشريعة، لكنهّ منهج مفاصل للمنهج 

الاجتهادي القائم، ولهذا فلا تشبه هذه المقاصديّة أيّ مدرسة مقاصديّة عرفها المسلمون عبر 



  

خ، بل هي مقاصديّة من نوع  جديد تماماً، ولهذا لا نجد لهذه المقاصديّة حضوراً في التاري

تفاصيل العملية الاجتهاديّة، بل هي في الحقيقة تحضر لتقليص وإبعاد العمليةّ الاجتهاديّة 

 السائدة في فهم الدين والشريعة.

 منهجاً في الاجتهاد الشرعي وتطويراًوالعلليّة المقاصديّة ـ  ـ  

هذا الاتجاه لا يريد تقليص الشريعة، بل يريد إدخال التفكير المقاصدي في عمليّة فهمها 

 والاستنباط فيها، ولو أردنا رصد أهمّ مقولات هذا التفكير لوجدناها:

رة لجعل الحكم  ـ 1 إمكان اكتشاف الملاكات والعل الثبوتية ـ المصالح والمفاسد المبرِّ

 .العباديّةالشرعيّ ـ في المجالات غير 

فقد راهن هذا الفريق كثيراً على أنّ هذا الطوق المضروب إماميّاً على إمكانية معرفة العلل لا 

معنى له في باب المعاملات، وأنّ علينا التفكير بطريقة جديدة في الموضوع. وهذا ما أدّى 

كير التاريخي للتفكير بطريقة جديدة في التعدّي عن النصّ وحرفيّته من جهة، وفي ملامسة التف

 من جهة ثانية.

تحكيم المقاصد والكليات )أو أدلّة المقاصد والكلّيات( بوصفها أساساً في تقويم الفتوى  ـ 2

الفقهيّة والأدلّة الشرعيّة، خاصّةً الظنيّة منها مثل أخبار الآحاد، فالمقاصد الكليّة التي يمكن أن 

ير ذلك تصبح مسطرة يمكن أن نزِن  بها نسمّيها بروح الشريعة وذوق الشارع وروح القرآن وغ

 الفتاوى والنصوص سلباً أو إيجاباً.

ففيما نجد لدى بعضهم إثارة أفكار ذات طابع كلّي  ويختلف رجالات هذا التيار فيما بينهم،

مثل السيّدين: الصدر والسيستاني، نجد فريقاً آخر ي قحم الكليّات هذه في مجال التطبيق 

ةً ، مثل الشيخين: شمس الدين واالاجتهادي الفقهي أكثر ع  وضيقاً لصانعي، وهو ما يختلف س 

 بين الأفراد، كما سوف نرى إن شاء الله تعالى.

سوف أقوم بعرض أبرز أفكار بعض هذه الشخصياّت بشكل سريع ومختصر؛ للوقوف على 

 عند الإماميّة في العصر الحديث والراهن.والعللي صورة مقبولة لفهم الحدث المقاصدي 

 روح القانون، خطوات مقاصديّة وعِلليّةم( ومحمّد جواد مغنيّة )ـ  ـ  ـ  

فكار القاصديّة البعثرة والقليلة عناصر لها صلة بالفضاء البيئي للأضع القارئ في ألكي 



 

 يمكنني الإشارة لعدّة عناصر: ،م(1979ـ  1904) للشيخ محمّد جواد مغنيّة

يتميّز الشيخ مغنيّة بأنّه شخصية ثائرة وناقد إذ  الإبداع،العنصر الأوّل: النقد وهاجس 

اجتماعي صريح وشفّاف، وهذه من أبرز سمات أعماله التي تركها لنا، فقد ساهم مساهمةً 

في نقد الفكر الديني السائد وفقاً لعصره ومحيطه، ولم يقتصر على نقد الأوضاع السائدة واضحة 

ين في القرنين الأخيرين، كثر المصلحين الإسلاميّ أ.( كما فعل في زمانه مادياً )الماركسية، الغرب.

سة علماء الدين أيضاً، بل لم بل مارس نقداً عنيفاً ولاذعاً للموروث الديني التقليدي، ولمؤسّ 

م، سوى 1947، والذي نشر عام «الوضع الحاضر في جبل عامل»فاته كتاب تكن باكورة مؤلّ 

 .تلك الفترةوالاجتماعي لجبل عامل في للوضع السياسي  ةات نقد واسععمليّ 

ين في القرن العشرين، وفي ثقة ـ تصنيف الشيخ مغنية أحد الناقدين الدينيّ  وبكلّ  ـيمكن 

 وضاع القائمة في العالم الإسلامي فكرياً مارس نقداً صريحاً للأ «الكاشف»تجربته التفسيرية 

لشيعي بغية إصلاحه، في أوضاع كانت اً.. كما أدّى دوره في نقد الداخل اوسياسيّ  واجتماعياً 

 «.ةالخميني والدولة الإسلاميّ »أحياناً شديدة الإحراج، كما يلاحظ في كتابه 

كثر من الطابع التأسيسي، أة، يمكن القول بتغلّب الطابع النقدي على نتاجات مغنيّ  ،من هنا

مكنني تصنيفه على أنّه وي ة الهامّة.ة والبنيويّ سهامات الفكريّ الإبعض رغم اشتمال أفكاره على 

 أحد شخصيات لاهوت التحرير في الفضاء الإسلامي.

بهاجس التجديد والتفكير المختلف، ويؤمن بضرورة الإبداع أيضاً لقد كان مغنية مسكوناً 

في مجال الفكر الديني عموماً، وهذان المناخان: النقد والإبداع، هما الفضاء المناسب لولادة 

 .هد رأيناها عندأفكار مختلفة عن السائ

الأمر الآخر الذي يقع على صلة وهذا هو  العنصر الثاني: بساطة الفكرة والتعبير عنها،

سمة سهولة التعبير ووضوح الفكرة، فقد كانت فهو يحمل بأفكار مغنية المقاصديّة في تقديري، 

في كلّ لديه رغبة عميقة في الابتعاد عن التعقيد والغموض، والتأكيد على ممارسة الوضوح 

الفكر الديني بطريقة واضحة دون  شيء، فهو لا يحبّ الغموض والأسراريّات، ولهذا فهو يقدّم

، وهذا ما أعتقد أنّ له صلة ببعض أفكاره الآتيةأ ؛ لأنّه لا يقرأ ن يدمجه بالتعقيد في البيان والمبينَّ

 .الدين قراءة غامضة، بل يرى في الأشياء وضوحاً وبساطة

ة لمغنية كان حضور الواقع في المنظومة الفكرية العامّ ف قع،اجدل النصّ والوالعنصر الثالث: 



  

عن الواقع في  ة  بعيد تيّار النصّ جماعة  من نقديّةً  ه ملاحظةً تلحضوراً بارزاً، الأمر الذي سجّ 

ات الواقع فيما شكاليّ إة من انطلق الشيخ مغنيّ ، فعلى سبيل المثال الفقهي، ةالساحة الإسلاميّ 

لفتوى القائلة بنجاسة أهل الكتاب، قارئاً الحرج الشديد الذي يعيشه المسلمون في ا يخصّ 

ة المسلمة التي تعيش في الغرب سيما تلك الأقليّ لاحياتهم مع أتباع الديانات الأخرى، 

سلامي العام، ه نحى الشيخ منحى نصّ التسامح الإات الواقع نفس، ومن إشكاليّ المسيحي

 فتاوى تخلق إرباكاً في الواقع.يقف سدّاً أمام اً عريضاً ن خطّ ليرى في مسامحة الدي

سان والآخر، أمّا نن يكون للنفع العائد على الإأنّ العلم يجب أإلى مغنيّة يذهب الشيخ 

ة التفلسف الذي لا يتعدّى التنظير المحض فلا قيمة له عنده؛ فهو رجل عملاني وهذه العملانيّ 

لّ ترف فكري في الدراسات الشرعيّة فهو مرفوض وكلّ انعكست على تفكيره الفقهي، فك

نّ جهوده برمّتها تهدف أخر يعتبر آلنفع وخير فهو مقبول، وهو في موضع  بحث فقهي ينجرّ 

نّ الإنسان عنده هو الغاية والقيمة العظمى على لأ ؛مقصده هو نفع الإنسان نّ ، وألنفع الإنسان

 فكير وهموماً مشتركة بينه وبين الشاطبي.وبهذا نجد تقارباً في الت .حدّ تعبيره

من ناحيتين: ناحية مواقفه التنظيريّة العامّة في مجال المقاصد والتعليل  ةغنيّ أتعرّض لموسوف 

والتي  ة في الأبواب الفقهيّة المختلفةبيقيّ طقفه المتفرّقة التاوالتعدّي عن النصّ، وناحية مو

 .تعكس توجّهه العام

 في السياق المقاصدي والتعليلي صوليّةف عامّة أالأولى: مواقالناحية 

حين  مامي،وهو يقرّر مفهوماً غريباً عن الفضاء الكلاسيكي الإ ،يبدو الشيخ مغنية واضحاً 

الجمود على وبالتالي فإنّ  ..د فيها، ومصلحتها ظاهرة في الغالبالمعاملات لا تعبّ  لأنّ ..»يقول: 

ا في المعاملات رفنا المصلحة منها، أم لم نعرف، أمّ يجب في العبادات، سواء أع ة النصّ حرفيّ 

 .«والمصلحة المعلومة فينبغي التوفيق القريب بين النصّ 

هذا النصّ في غاية الأهميّة؛ فهو يعتبر أنّ غير باب العبادات هو باب مفتوح على نوع من 
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ونظريّة التوفيق القريب  القاربة والتوفيق بين النصّ والصلحة العمليّة العلومة النكشفة لنا.

هذه في خطورتها نجد لها انعكاسات ـ كما سنرى بعض الأمثلة ـ في أعماله الفقهيّة، حيث 

يشتغل على رفض بعض النصوص أو تقييدها أو إعادة تفسيرها بمقتضى فهمه للمصالح، بل 

ا في الحقيقة اجتهاد في هو يكرّر مراراً أنّ عمليّاته هذه قد تفهم أنّّا اجتهاد في مقابل النصّ، لكنهّ

، كما يشير في غير موضع  إلى رفض تفسير النصّ بشكل مركّز من وجهة نظره وطبقاً لتعابيره

 .القياس وأنّ دين الله ي عرف بمصادر الشريعة، ولا ي صاب بالعقول

فيه: يقول  بّع والمارسة،تعام ثانٍ يظهر منه اعتماده على التقرّي والتمغنية بموقفٍ سعفنا ويم 

يوافق أهداف الإنسان  ما كلّ  لا يشوبه ريب بأنّ  يماناً إع مصادر الشريعة يؤمن من تتبّ إنّ »

، أو كان أو شرطاً  وأغراضه، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة ومقاصدها فهو جائز عقداً 

 ة، وحلّ لمعرفة الأحكام الشرعيّ  اً كليّ  ة تصلح معياراً ة عامّ غيرهما. وهذي قاعدة شرعيّ 

 .«لات في ضوئهاالمعض

فهو هنا لا يريد استخدام أصالة البراءة، بل يريد استخدام دليل يثبت الموقف الشرعي من 

خلال ثنائيّة: المصلحة الإنسانيّة ـ التوالم مع المقاصد والمبادئ، فكلّ قانون أو حالة يكون 

ع في مقاصده موقف الشريعة منهما تابعاً لهذا المزدوج عنده، ومن ثمّ فنحن نستنطق الشر

 استنطاقاً سلبيّاً، ونستنطق المصلحة الإنسانيّة في تحقّقها استنطاقاً عقلانيّاً إيجابيّاً تجربيّاً.

ففي موقفه  لة الحيل الشرعيّة،وهو يطرحه في مسأ ويأتي موقفه الثالث مبلوراً للصورة عنده،

بحث الزكاة ـ على سبيل من الحيل ما يرشدنا لنمط تفكيره المقاصدي الذرائعي، حيث يضع في 

قال السيد كاظم في العروة الوثقى: »، ثم يقول فيه: «والناس الله الاحتيال على»المثال ـ عنوان 

عليه، أو المصالحة معه  لا يجوز للفقير، ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك، ثم الردّ 

 هذه حيل في تفويت حقّ  كلّ  نّ بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأكثر من قيمته، أو نحو ذلك، فإ

 قاً وقال السيد الحكيم في المستمسك معلّ  الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم، ونحوهما.

د ه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيّ الظاهر أنّ »ه بالحرف الواحد: على هذا بما نصّ 

 نّ أومعنى هذا التعليق  «.ةالقواعد الأوليّ  ه جار علىلأنّ  ؛، أو بداعي الردّ ، بل كان مطلقاً بالردّ 
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ه إلّي بعد  أعطيك هذا المبلغ من الزكاة بشرط أن تردّ ظ صراحة بأنّي المالك إذا قال للفقير، وتلفّ 

ظ المالك ا إذا لم يتلفّ مّ أولا تسقط الزكاة عن المالك،  أن أدفعه لك، وقبل الفقير، فلا يصحّ 

ه عليه ساعة قبضه، وأخذه ة أن يرجعه الفقير إليه، ويردّ يّ ما دفع المال للفقير بننّ إبالشرط، و

ه على المالك، بحيث لم يبق مع الفقير شيء من الزكاة، أو ة، وهذا الباعث، ثم ردّ الفقير بهذه النيّ 

وهنا تساؤلات كثيرة تتزاحم  وتسقط الزكاة. بقي منها بعض الشيء، أمّا إذا كان كذلك، فيصحّ 

الجواب قبل الآخر، وهي هل هذه النية من المالك تتفق مع نية  منها يطلب وتتدافع، وكلّ 

القربة التي هي شرط في الزكاة أو تتناف معها؟ وهل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بين أخذ 

وجود الفرق بينهما في  ة، وبين أخذه بنحو الداعي؟ ولو افترض نقاشاً الشيء بنحو القيديّ 

ة الناس، أو الخاصة كالسيد الحكيم ومن إليه، وعلى افتراض الواقع، فهل يفهم هذا الفرق عامّ 

فهام ة، أو الأة العقليّ ة، فهل الأحكام الشرعية تنزل على الدقّ فهام الخاصّ أه وقف على نّ أ

ة، كما هو مذهب الشيعة والمفاسد الواقعيّ  ة؟ ثم إذا كانت الأحكام الشرعية تتبع المصالحالعرفيّ 

اقعة الواحدة من التحليل إلى التحريم أو بالعكس لا لشيء بل ت الو، فكيف تغيّر ةالإماميّ 

: ‘د تغيير هيئة اللفظ فقط لا غير، ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول وآله الأطهارلمجرّ 

 يها لما بقي فقير؟ وهل معنى الجواز إلاَّ أن يزداد الفقير بؤساً لو أنفقت الحقوق على مستحقّ 

وباطل وخطأ وصواب،  وثراء؟ ثم هل في الحيل حلال وحرام وحقّ  وعناء، ويزداد الغني مالاً 

سبحانه ينظر إلى الواقع والأعمال، لا إلى الله  عليها، وإنّ  لفظها يدلّ  لأنّ  ؛الحيل حرام كلّ  نّ أأو 

 .«شكالالألفاظ والأ

لصالح  إنّ الجملة الأخيرة تظلّ الأهم بالنسبة إلينا هنا، وهي إلغاء عنصر التمايزات الشكليّة

المعنونات والوقائع دون الأسماء المحضة دائمًا، وهذا هو التفكير المقاصدي الذي يرفض تقديم 

 الوسيلة على المقصد، والشكل على المعنى، والجسد على الروح.

 : مواقف تطبيقيّة فقهيّة متنوّعةالناحية الثانية

عند مغنيّة في بعض لّة والعة لمقولة المقصد والملاك تتجلّى بعض المحاولات الإقحاميّ 

 بعض النماذج:هنا ونذكر  ،ةنات من كتبه الفقهيّ العيّ 
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بعد ـ ، يقول «الفقه على المذاهب الخمسة»لدى بحثه حول معاملات الصبيّ في كتابه  ـ 1

بكاملها غير  معاملة الصبيّ  نّ إة: ة والشافعيّ وقال الإماميّ »: ـ عرض مواقف بعض المذاهب

 ، في الحقير أو في اليسير، نذراً ، أو إقباضاً لوكالة، أو بالأصالة، قبضاً ة، سواء أكانت باشرعيّ 

ة ، فيها دقّ ة على ذلك فروعاً ع الإماميّ وقد فرّ .. كان الصبي، أو غير مميز زاً ، مميّ كانت، أو إقراراً 

مجموعة من القضايا الفقهيّة هنا  ه:.. )وبعد سردمنها،  في التذكرةوعمق ذكرها العلامة الحلّي 

هذا  إذا علمنا علم اليقين بأنّ  :ا الذي نراه نحن فهوة، أمّ هذا ما قاله الإماميّ ول مغنيّة:(.. يق

ه أن يقرّ  وجب على الوليّ  ،ز هو في مصلحته مائة بالمئةالمميّ  ف الذي صدر من الصبيّ التصّر 

ة ة الدالّ ة العامّ لّ ا الأدأمّ  على الطفل. ة إذا كان في إبطاله ضرر  ه، بخاصّ بطل  ن ي  أعليه، ولا يجوز له 

صة لتلك هذه الحال مخصّ  نّ أا منصرفة عن هذه الحال، أو فإنّّ  ،ف الصبيّ على بطلان تصّر 

مقاصد الشريعة هي المصلحة، ومتى علمنا بوجود  نّ أا على يقين من ذلك أنّ  ؛العمومات

وليس هذا  ة.، والأقيسة القطعيّ )الأولويّة( ةكمفهوم الأوليّ  المصلحة وجب الأخذ بها، تماماً 

إذا  ،كالعلم بالنصّ  إذ العلم بالمقصد الشرعي تماماً  ؛بالنصّ  في قبال النص، بل هو عمل   اجتهاداً 

تهديها   ـمثلاً ـ ة لكانت المكافأة كالساعة ة والشافعيّ ولو أخذنا بقول الإماميّ  لم يكن هو بالذات.

 البالغ فلا يملكها، وهذا يتناف ها. وإذا قبضها الطالب غيرفي غير محلّ  ،قالمدرسة للطالب المتفوّ 

 .«مع الفطرة، وما عليه العقلاء والأديان والمذاهب

الحجر على الصبي  قوانينالمواقف الكامنة في إنّ مغنيّة هنا ي قحم المقصد المصلحي من وراء 

من فهم النصّ من خلال  لكي يقوم بتقييد النصوص أو تغيير مفاداتها ودلالاتها، وهذا نوع  

 .يختلف تماماً عن السائد إماميّاً  قه المقصدي وغاياته الميدانيّةسيا

وأحدث »لدى شروعه في بحث طهارة أهل الكتاب، وذكره المواقف في ذلك، يقول:  ـ 2

سحيقة عميقة بينهم  ةً ة للشيعة، حيث أوجد هوّ القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعيّ 

ة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب، أو كان ة، بخاصّ وبين غيرهم، وأوقعهم في ضيق وشدّ 

ة كالبيت في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكرة الأرضيّ  ون كلبنان، وبوجه أخصّ فيه مسيحيّ 

وليس من شك أنّ القول بالطهارة يتفق مع مقاصد  ة جمعاء.الواحد، تسكنه الأسرة البشريّ 

لأنّّا وفق الأصل  ؛لا يحتاج إلى دليلالقائل بها  نّ أة السهلة السمحة، والشريعة الإسلاميّ 
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)إلى أن قال بعد مناقشة  ا القائل بالنجاسة فعليه الإثباتالشرعي والعقلي والعرفي والطبيعي، أمّ 

 ذكر أنّ أوما زلت  ولا إجماع ولا عقل. وعليه فلا دليل على النجاسة من نصّ أدلّة النجاسة:(.. 

نجسون  ـ اً أي نظريّ   ـاً أهل الكتاب طاهرون علميّ  نّ إ»ه بالحرف: الأستاذ قال في الدرس ما نصّ 

 «.بلا علم الحكم بالنجاسة عمل   هذا اعتراف صريح بأنّ »: وأني أجبته بالحرف أيضاً «. اً عمليّ 

ثلاثة مراجع كبار من أهل  وقد عاصرت   شيء. ، وانتهى كلّ فضحك الأستاذ ورفاق الصفّ 

وهو الشيخ محمد رضا آل يس، والثاني في قم،  ل كان في النجف الأشرف،الفتيا والتقليد، الأوّ 

 وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث في لبنان، وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعاً 

يس كان أجرأ  نّ أعلى  من المهوّشين، وا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا خوفاً بالطهارة، وأسّر 

هم يخشون قهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنّ من ف كثيراً  الجميع. وأنا على يقين بأنّ 

 .«أن يخشوه أحقّ الله أهل الجهل، و

فلاحظ كيف أنّ اتساق الطهارة مع مقاصد الشريعة السهلة كان مرجّحاً عند مغنيّة في 

الحكم بالطهارة، وليس المرجّح فقط هو أصالة الطهارة. وهذا النصّ الذي نقلناه يؤكّد ما قلناه 

 اً حول جرأة مغنيّة النقديّة من جهة وتفكيره العملاني من جهة ثانية.سابق

أحكام  نّ إ: ثانياً »في سياق بحثه عن تصحيح بيوع المضطرّ، قال من جملة الأدلّة:  ـ 3

ة ترتكز على التوسعة، وعدم الحرج والضيق، ولو قلنا بفساد بيع المضطر الشريعة الإسلاميّ 

، ويتناف هذا مع مقاصد الشريعة وحرجاً  ضيقاً  بقاؤه فيما هو أشدّ  الذي ألجأته ظروفه إليه للزم

 .«..السمحة

 إو»وفي سياق إثباته خيار الغبن، يقول:  ـ 4
 
في ثبوت هذا  فلسنا نشكّ  ن شككنا في شيء

الاتفاق مع مقاصد الشريعة  ق كلّ ه يتفّ ، ولأنّ )يقصد السيّد اليزدي( دالسيّ  لما ذكره هذا ؛الخيار

 .«ةته الشرائع الوضعيّ ولذا أقرّ  ؛الغراء، ومبدأ العدالةالسمحة 

 إنّه هنا يقحم مبدأ العدالة وسيلةً في الاستنباط الشرعي وكذلك مقاصد الشريعة.

وهذا »: ـ ليهتصالح عالمالجهل ببعد ذكره بعض أدلّة المحقّق النجفي على جواز ـ وقال  ـ 5
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 على التساهل والتسامح، وتنازل المحقّ  لح مبنيّ الص لأنّ  ؛إلى مقاصد الشريعة الجواب قريب  

فكذلك  ،معلوماً  . فكما لا يشترط في الإسقاط والإبراء أن يكون الحقّ عن بعض ما يستحقّ 

 .«يجز مع الجهل بالمتنازع فيه لامتنعت أكثر فوائده الصلح لو لم الأمر في الصلح. هذا، إلى أنّ 

بتبع قربها من المقاصد الشرعيّة العامّة التي منها  فلنلاحظ كيف أنّه يرجّح فتوى على ا خرى

 .مقصد السهولة والسماحة

وفي حديثه عن السبق في غير ما ورد في النصوص من الخفّ والحافر وأمثالهما، كالمسابقة  ـ 6

ما نّ إوالنصل، و نّه لا اعتبار بالحافر والخفّ : إثان   وبتعبير  »بالأسلحة الحديثة وغيرها، يقول: 

ا السلاح لأنّّ  ؛ما ذكر هذه الثلاثةنّ إ‘ ار بالسلاح المعروف المتداول، والرسول الأعظمالاعتب

صحيح  ما هو اجتهاد  نّ إا في قبال النص، ومنّ  المعروف دون غيرها في عصره. وليس هذا اجتهاداً 

 .«..السمحة الغراء الاتفاق مع مقاصد الشريعة ز في تفسير النص يتفق كلّ ومركّ 

يثبت حرمته بتوليفة من الأدلّة النصيّة والعقليّة حول الاحتكار، وبعد أن  في بحثه ـ 7

 الأهمّ وقاعدة  دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة،مستخدماً قاعدة لا ضرر، وكذلك قاعدة 

للاستعمار والحروب،  الاحتكار سبب تامّ  نّ أثبتت ألتجارب والأيام ، وأنّ امقدّم على المهم

واختلال ، إزهاق الأرواح بالملايين، وإشاعة الرعب والخوف في النفوسواستعباد الشعوب، و

لكذب والتزوير، والافتراء على الأبرياء، وإيقاظ الفتن، وبث النعرات االأمن والنظام، و

مهم بالبلاد والعباد، وتحريف ة، وسيطرة السفلة والخونة، وتحكّ ة، والتفرقة العنصريّ الطائفيّ 

 الدين، وإظهار الإسلام والمسلمين بأقبح الصور عن طريق عة، وإدخال البدع فييالشر

رات نفاق المقدّ لإ الاحتكار سبب   المستأجرين والانتهازيين الذين اندسوا بين المعمّمين. وأيضاً 

 ..والأقوات على آلات الخراب والدمار، وحرمان المعوزين من أشياء الحياة وأسبابها

نيّة المقصديّة داخل بحث فقهي مدرسي بطريقة غير وبعد هذه المقاربات العقلانيّة العملا

الاحتكار حرام من حيث  أنّ  والحقّ »مألوفة، يقول معلّقاً على حصر الاحتكار بأمور معدودة: 

د حاجة الناس إلى الشيء المحتكر، لمجرّ إلا كالربا، لا لشيء  ة، تماماً هو، كمبدأ عام وقاعدة كليّ 

ا ذكر الحنطة والشعير والتمر م لم تبلغ هذا الحد، أمّ الضرورة، أ سواء أبلغت الحاجة حدّ 
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ة ل على الغالب، وشدّ والزبيب والزيت في بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام فإنه منزّ 

ة لتقييد القاعدة العامة التي ثبتت بالأدلّ  الحاجة إلى هذه في ذلك العصر، ولا يصلح ذكرها أبداً 

صوا تحريم الاحتكار ونقول نحن للفقهاء الذين خصّ .. اً ة المشار إلى طرف منها آنفالقطعيّ 

احتكار النفط والكهرباء غير  بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، نقول لهم: يلزمكم على هذا أنّ 

ضرر اليوم في احتكار التمر  أيّ  ثمّ  .الحياة اليوم تستحيل بدونّما. م، مع العلم بأنّ محرّ 

لع على هذه الفتوى لركع وسجد، وكتبها بأحرف من اطّ المستعمر لو  نّ أعتقد أوالزبيب؟ و

م عليه احتكار التمر والزبيب، وتبيح له قطر، ما دامت تحرّ  نور، وأشاعها وأذاعها في كلّ 

 ة النصّ الجمود على حرفيّ  نّ إاحتكار الحديد والفولاذ، والذهب الأسود والأصفر. وبالتالي، ف

 .«د المرسلينيعة سيّ في الدين وشر في مثل هذه الموارد هو طعن  

وفي حديثه عن شرط الكفاءة في النكاح من الحريّة والنسب والحرفة وغير ذلك، قال:  ـ 8

مخ ﴿القرآن:  شرط الكفاءة في الزواج لا يتلاءم مع نصّ  نّ إ» مخ عِنخد  ا للهِ أ تخقاكم كم م  ر  ومع  ،﴾إنِ  أ كخ

 .«..حيث ‘ة الرسول، ومع سنّ «على عجمي إلا بالتقوى لا فضل لعربيّ »مبادئ الإسلام 

وبهذا فهو يرفض هذا الشرط انطلاقاً من عرض الفتوى على القرآن عرضاً روحيّاً مضمونيّاً 

 وكذلك من عرضها على القيم والمبادئ الإسلاميّة.

 صدر متحمّساً تجربة الفهم الاجتماعي للنص عند مغنيّة؟ال كيف قرأ محمّد باقر

م، 1967عام « رسالة الإسلام»لصدر في مقال له نشر في مجلّة محمّد باقر االسيّد يبدي 

، فيفتتح مقاله «فقه الإمام جعفر الصادق»شديد بالشيخ مغنيّة وهو يدرس كتابه لإعجابه ا

إسلامي، من مدرسة الإمام  أكبر الظنّ أنّّا أوّل مرّة أقرأ فيها لفقيه  »القصير بقوله: 

ة وعمق الفرق بين للنص، يعالج فيها بدقّ  جتماعيّ ة لعنصر الفهم الاأوسع نظريّ  ،×الصادق

للنص، والمدلول الاجتماعي، ويحدّد للمدلول الاجتماعي حدوده  ـ اللفظي المدلول اللغوي

كانت هذه المرّة الأولى التي قرأت فيها ذلك عن عنصر الفهم الاجتماعي للنصّ،  ة..المشروع

الذي وضعه شيخنا الحجّة  «فقه الصادق»د الخالد هي حين قرأت بعض أجزاء الكتاب المجدّ 
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على يده في هذا الكتاب المبدع على  لذي حصل الفقه الجعفريّ ، اةالكبير الشيخ محمد جواد مغنيّ 

فقد قرأت في هذا الكتاب الجليل التأكيد على عنصر  صورة رائعة في الأسلوب والتعبير والبيان.

وبين الجانب اللفظي الخالص في مواضع ب الاجتماعي من فهم الدليل والتمييز بينه نالجا

 .«ه..عديدة من

هل الفكرة المركزيّة المشتركة هنا بين مغنية والصدر هي السؤال الذي يطرحه الصدر نفسه: 

حدوده، إذا أحصى الدلالات  يصل الشخص الذي يحاول فهم النصّ إلى المعنى النهائي له بكلّ 

 ؟لمعطى اللغوي للنصّ اللفظيّة من وضعيّة وسياقيّة، واستوعب ا

تماعي للنصّ زائداً عن الفهم اللغوي المعجمي والسياقي إنّ الصدر يدافع عن الفهم الاج

تشكّل أساساً اللفظي؛ لأنّه يعتبر أنّ الحياة الاجتماعيّة تكوّن خبرة مشتركة وذهنيّة موحّدة 

والتقنيني،  لمرتكزات عامّة وذوق مشترك في مجالات عديدة بما فيها المجال التشريعي

والمرتكزات العامّة والذوق المشترك في المجال التشريعي والتقنيني هو ما يطلق عليه الفقهاء في 

 الفقه اسم مناسبات الحكم والموضوع.

ة ساساً في حجيّ ها أرالاعتب «مناسبات الحكم والموضوع»مصطلح فالصدر يريد استخدام 

ي تشريعي عام يسمح للفقيه بالتعدّي عن الفهم الاجتماعي بتحويله عنده إلى نمط ارتكاز

الفهم الاجتماعي للنصّ معناه فهم النصّ على ضوء ارتكاز عامّ ، فأو حدّ بتضييقه حرفيّة النصّ 

يشترك فيه الأفراد نتيجة لخبرة عامّة وذوق موحّد، وهو لذلك يختلف عن الفهم اللفظي 

، ولهذا فهو مرحلة ياقيّة للكلامواللغوي للنصّ الذي يعني تحديد الدلالات الوضعيّة والس

 .تالية عند الصدر تتلو المعرفة اللفظية الكلاميّة المعجميّة

وهو التمييز بين  ،دهشنا الصدر في دفاعه عن محور الطرح الذي يقدّمه مغنيّةي   ،من هنا

الصدر وطريقة دفاع  .صولي العام عند مغنيّةشرنا إليه في القسم الأدات والمعاملات، مما أالعبا

كزات الاجتماعية الخبرويّة عند البشر، تنّ العبادات أمور غيبيّة غير خاضعة لنظام المرأتقوم على 

تبط النصّ بمجال حياتي لهذا يصعب فيها ممارسة قانون مناسبات الحكم والموضوع، بينما لو ار
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دّد دلالته كازي البشري يصبح فاعلًا متصلًا بالنصّ يحتالوعي الاجتماعي الار نّ اجتماعي فإ

ة ة الفهم الاجتماعي للنصّ ترجع لحجيّ نّ حجيّ أوبهذا يؤكّد الصدر على منحها معنى مختلفاً، يو

هذه الارتكازات  نّ ، أو فلنقل بأوالارتكازات قرائن سياقيّة ،لى ارتكازإه يحيله نّ لأ ؛الظهور

الفهم الاجتماعي وبهذا تختلف عمليّة  .والشارع أمضاها ،ة الفهم عند العقلاءجزء من عمليّ 

عن عمليّة القياس الذي يتعدّى فيه القائس حدود النصّ أيضاً؛ لأنّ الفهم الاجتماعي هو 

 .تفسير للنصّ، أمّا القياس فليس كذلك

إنّ الصدر يصّرح بأنّه يتكلّم عن الفهم الاجتماعي للنصّ بتحفّظ، ويعتبر أنّنا لو تخلّينا عن 

لّة بخصوصيات سابقة؛ لأنّ أغلب اجتهاداتنا مرجعها هذا الفهم فسوف تنحصر أغلب الأد

إلى أسئلة محدّدة من سائلين محدّدين وظروف سابقة، فالتعدّي قدر  لابدّ منه لفهم مراد المتكلّم، 

 .ونظريّة الفهم الاجتماعي تؤمّن ذلك

ن إنّ الصدر في هذا الكلام يحاول تبرير سلوك مغنيّة المتعدّي عن النصوص والمتحرّر م

حرفيّاتها، ويسلك لذلك طريق الدلالة، بمعنى أنّه يحاول تبرير الموقف من داخل أنظمة 

الاجتهاد الكلاسيكيّة شيعيّاً بلفت نظرها إلى عنصر ربما يغيب عنها أحياناً، وهذا العنصر هو 

ة الشيعية سوى منذ ات الفقهيّ دبيّ وضوع، وهو مصطلح لم يستخدم في الأمناسبة الحكم والم

كما سوف يأتي بحثه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا  ،القرنين من الزمان لا أكثر حوالي

ن صّرح بها أوقد سبق  ،ة حاضرة قبل ذلكبيقيّ طلكنّ مفرداته التالكتاب إن شاء الله تعالى، 

 .هـ(1205) بوضوح الوحيد البهبهاني

 «والمقاصدكشف الملاكات والأغراض »و« مناسبات الحكم والموضوع»مغنيّة بين 

ما الفرق بين مغنيّة والمشهور إذا كانت المرجعيّة واحدة، وهي مناسبات  سؤالي هنا هو:

الحكم والموضوع والقاعدة التقليدية في التعدّي عن النصّ والتي بدأت بالتطبيق والممارسة منذ 

 عصر الطوسي، بل قبله؟ لماذا بدا الصدر متحفّظاً إذاً؟!

راد أن يعيد إنتاجها غنيّة تبدو غير مألوفة كثيراً؛ فأنّ تجربة مأعر بي أعتقد بأنّ الصدر شنإنّ 
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« مناسبات الحكم والموضوع»بواسطة خلع صفة  ،من داخل النظام الاجتهادي المدرسينظريّاً 

نس عابير، فالقضيةّ تكمن في حجم الأعليها، أو بواسطة جعلها نظاماً دلاليّاً أو غير ذلك من الت

ثال مغنيّة ربما تبدو غريبة عن نظامهم أمقات يتطب نّ المشهور بأ بيقات، وشعوربالتط

لكنّنا  ،بل هي داخله ،ا ليست خارج السياقنّّ أفهمهم ن ي  ، فيما يريد الصدر أالاجتهادي

 ليه مغنيّة.إل ل لما توصّ بحاجة لمزيد من الوعي الاجتماعي للنصّ كي نتوصّ 

ة من ة قد أكثر في بحوثه الفقهيّ مغنيّ  دب بالفهم الاجتماعي للنصّ عنر المعج  دإنّ الص

 قحمها في بعض كتبه الأصوليّةأا، بل ثالهوأم« مناسبات الحكم والموضوع»استخدام مفردة 

، إذ هي أمثالهان يستخدم مفردات الفهم الاجتماعي وأ ، دليلاً على اهتمامه بها، دونكالحلقات

ب الصدر من افإنّ حجم اقتر مفردات قد لا تكون مألوفة في الوسط المدرسي، ومع ذلك

 .«اقتصادنا»لو تركنا مثل كتاب  طريقة تفكير مغنية ظلّ محدوداً نسبيّاً 

فهذه الفكرة  ة ليست في مناسبات الحكم والوضوع فقط،ل مغنيّ وّ عتقد بأنّ نقطة تحلكنّني أ

وأنّ فكرة ليس بإمكانّا تفسير الموقف كلّه، خاصّة  ا بعض الدور في اجتهاداته، لكنقد يكون له

أيضاً لو فهمناها بالطريقة المدرسيّة، بينما أحياناً مناسبات الحكم والموضوع تجري في العبادات 

 نقطة ارتكاز الصدر كانت على التمييز بين العبادات والمعاملات!

ة النظريّة والتطبيقيّ جرأته إنّ الأمر الآخر الذي يمثل علامة فارقة عند مغنيّة في تقديري، هو 

وضرورة والاعتقاد بها وبمرجعيّة المقاصد العامّة، عم اكتشاف الملاكات والمصالح على ز

كناّ نجدها حتى قليلًا ما ة وهي عمليّ ، والعللي أي وعيه المقاصديفي غير العبادات،  مراعاتها

 .، ولعلّ الصدر لا يوافقه عليها لهذا لم يرصدها في مقاله هذاد الصدر نفسهعند السيّ 

الفصل الثاني من هذا الكتاب عند الحديث عن منطلقات حجيّة تنقيح  وسوف يأتي في

المناط وإلغاء الخصوصيّات، أنّ فكرة مناسبات الحكم والموضوع تتضمّن في جوهرها ملامسة 

 الأغراض في بعض الأحيان، وأنّ مغنية قد وظّف هذه الفكرة بدائرة أكبر من سائر الفقهاء هنا.

 ومقاصد الرسول، تحوّل شيعي عام في قراءة الشخصيّة النبويّة م()الصدر ـ  ـ  ـ  

إنّ الصدر الذي بدا متحمّساً لنمط من الفهم الاجتماعي للنصوص الدينيّة لم يجده حاضراً 

ـ إلى جانب تنظيره وتفعيله قانون مناسبات في أعمال الفقهاء الآخرين من الإماميّة، كانت له 



  

مساهمة مهمّة في موضوع المقاصد تتصل جتهاد المناطي ـ الصلة بالا االحكم والموضوع، ذ

أنّ النبيّ له شخصيةّ تبليغيّة وأخرى « اقتصادنا»هذه المرّة، فقد أكّد في ‘ بمقاصد الرسول

قد ملأ ذلك  ‘الأعظم النبيّ  نّ إ»ولائيّة حكوميّة، فقال ـ وهو يتحدّث عن منطقة الفراغ ـ: 

يعة في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان به أهداف الشرالفراغ بما كانت تتطلّ 

حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبياً  ‘هالمجتمع الإسلامي يعيشها، غير أنّ 

مكان وزمان، ليكون هذا الملء الخاص من سير النبي  ة، الثابتة في كلّ غاً للشريعة الإلهيّ مبلّ 

ف من قبل الأمر، المكلّ  ة ثابتة، وإنما ملأه بوصفه وليَّ عيّ معبراً عن صيغ تشري ..لذلك الفراغ

بها منطقة  ‘نوعية التشريعات التي ملأ النبيّ  نّ .. إالشريعة بملء منطقة الفراغ وفقاً للظرف

بوصفه ولّي الأمر، ليست أحكاماً دائميّة بطبيعتها؛ لأنّّا لم تصدر من النبيّ الفراغ من المذهب 

اً للمسلمين. فهي إذن لا تعتبر  ووليّ ماً ة الثابتة، بل باعتباره حاكالعامّ  حكامغاً للأمبلّ بوصفه 

ة ملء كبير على عمليّ  ها تلقي ضوءاً إلى حدّ جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام، ولكنّ 

ة التي  فهم الأهداف الأساسيّ حين وفقاً للظروف، وتيسّّ  الفراغ التي يجب أن تمارس في كلّ 

 .«الفراغ دائمًا في ضوء تلك الأهدافاها توخّ 

ومتطوّراً في صيغة عليا مع ابن  ،يناه سنياًّ مع القرافي في صيغه الأولىأهذا التمييز الذي ر

د الصدر، بل إنّ الصدر يقدّم لنا لاحقاً عيّنات وأمثلة وح مع السيّ ضبو نيظهر الآ ،عاشور

 لمقاصد الرسول وفقاً لهذا التقسيم الثنائي.

؛ الأمر بوصفه وليّ ، ويفهمه أنّه صدر منه النبي نّى عن منع فضل الماء والكلأيعتبر أنّ  إنّه

ة، فألزمت الدولة ة والحيوانيّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعيّ  لأنّ 

 ة والحيوانية.الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين، تشجيعاً للثروات الزراعيّ 

 وكذلك نّي النبيّ عن بيع الثمرة قبل نضجها كان نّياً ولائيّاً لمصالح تقتضيها المرحلة.

في عهده للأشتر بتحديد الأسعار، كان حكمًا × ويعتبر أيضاً أنّ توجيهات الإمام عليّ 

ة اته في ملء منطقة الفراغ، وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعيّ هو استعمال لصلاحيّ حكوميّاً، و

 ... إلى غير ذلك من النماذجاها الإسلامي يتبنّ الت
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النصف الأوّل من العقد السادس من القرن العشرين، هذا التمييز الذي قدّمه الصدر في 

بل ساد في  ،تحوّل لاحقاً في أدبيّات الفقه السياسي الإسلامي إلى ما ي شبه الحقيقة القطعيّة

السيستاني علي د السياسي الإسلامي مثل السيّ  طار الفكرإباحثين من غير الأوساط الفقهاء و

الإمامي بشكل  شبه بالحقيقة القطعيّة التي تقبّلها الفكر  أمن العلماء، وهو اليوم الكثير وغيره 

تعرّضنا لها في  ،نّ الإمام الخميني في نصوص عديدة لهو شبه حاسم، ونحن نجد أحاسم أ

يْنا:   يتكلّم بوضوح عن هذه الشخصيةّ في النبيّ ، «شمول الشريعة»و ،«فقه المصلحة»كتاب 

دارة الاجتماع لا معنى لجعل الولاية لهم في إشخصيّة ال أنّه لولا هذه تبربل يع ،والأئمّة

 .، فراجعالسياسي

إنّ الحديث في مقاصد الرسول تابعه العديد من العلماء، مثل الشيخ المنتظري والشيخ 

 د فضل الله وغيرهم.شمس الدين والسيّ 

 م( ومحاولة إطلاق نسخة شيعيّة للمقاصدشمس الدين )ـ  ـ   ـ 

م( على أنّه من الشخصيّات 2001يمكن اعتبار العلامة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين )

الإماميّة الأكثر وضوحاً في الميل نحو المقاصديّة. وتظهر مقاصديّة شمس الدين ومطالعته 

، ومقالاته  أكثر من عمل له، كبعض حواراتهالنصوص خارج سياق الكلمات الحرفيّة في

 .، خاصّة في فقه المرأة والفقه السياسي الإسلاميتطبيقاته الفقهيّةكذلك و

فكار كثيرة في مختلف فالرجل لديه أ فكار شمس الدين،أخوض هنا في الكثير من ألن 

ة صل بقراءته لقضيّ تك الشقّ الموالتجديد والنقد، كما سأتر تهاد تتسم بطابع التنظيرميادين الاج

فيه بالتفصيل عنه هناك في  لما تحدّثنا ؛بها في موضوع منطقة الفراغتبط والمتغيّر وما يرالثابت 

 حتى لا نعيد. ؛«شمول الشريعة»كتاب 

تصل بفكرة القاصد والتعدّي عن النصّ عبر الر شمس الدين وّ أحاول تلخيص تصسوف 

 النقاط الآتية:

 ، وخلق ثقافة الحيل والاحتياطاتبّد أساساً في مشكلات الفقهالفرديّة والتعأ ـ 

نّ فكرة التعبّد الشرعي هي التي كانت السبب الأساس في أيعتبر العلامة شمس الدين 
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اد على حرفيّة النصوص وعدم قدرة الفقه الإمامي على قراءة النصوص بطريقة جتهجمود الا

ذه الحالة تصاحبت مع تحوّل الفقه من فقه متعالية عن ظرفها وحالتها ووضعها الخاصّ، وه

ة، مختلفاً في يّ خرويّة في الفقه بدل النزعة الدنيوعلى أثر نزعة أ لى فقه فردي خاصّ،إاجتماعي عام 

ثر ذلك المعايير كلّها، إفانقلبت بازركان، مثال علي عبد الرازق ومهدي ات أذلك مع نظريّ 

 .للأمّة والجماعةعن الفقهاء رؤية الخطابات الموجّهة  توغاب

ا قابلة للتقيدّ نّّ أة نفي العسّ والحرج والضرر على دلّ فهموا أومن نتائج هذا الغياب أنّّم 

ة كالخمس والزكاة ة بطبيعتها، مثل الجهاد والضرائب الماليّ ة والحرجيّ بالأحكام الضرريّ 

نّه لا ألفهموا  ،مّةهة للأنّّا تشريعات موجّ لو فهموا هذه التشريعات على أ والعقوبات، مع أنّّم

 سمحة. بل هي سهلة   ،حرج ولا ضرر فيها

وليس عبر  ،نّ هذا ما يتطلّب النظر في الاجتهاد بمقاربة مقاصديّةتبر شمس الدين أويع

موليةّ شلا إذا صارت لدى الفقيه رؤية إره ئيّة، الأمر الذي لا يمكن توفّ يقراءة فرديّة تجز

 ، بطريقة الانتقال من جزيرة إلى ثانية،خرىألى إن مسألة للشريعة، فهذه الرؤية التي تنتقل م

يرصد المفردات للشريعة  اً شموليّ  ، وما لم يقدّم الفقيه مقاربة شموليّة وفهماً ليست شموليّةً 

. وهي ومنتج اليوم فلن يمكنه تقديم اجتهاد مختلفبوصفها ملتقية لتكوين صورة كاملة، 

 .لشيخ الدكتور عبد الهادي الفضليالفكرة التي طرحها أيضاً آخرون مثل ا

جزاء الشريعة أنّ أهو  ،ةشموليّ الرؤية الورة ضروالبّرر الذي يدفع شمس الدين للاعتقاد ب

فما لم  ن تفهم حكمًا بمعزل عن سائر الأحكام، ومن ثمّ أمترابطة وليست منفصلة، فلا يمكنك 

نّ فهمك للشريعة سوف يكون إفتكن تملك وعياً بدور كلّ حكم في منظومة الأحكام الأخرى 

له  بنصّ هنا أو هناك شخص   ، وكأنّك تفسّّ فكر  تهاأوسوف تقوم بتشظيتها وتجز ،منقوصاً 

للغاية لبناء  فوعي الشبطة الترابطيّة والعلائقيّة بين النصوص والتشريعات ضروري   !فقط

 وعي اجتهاديّ سليم.

لفكرة الاجتهاد الن ظ مي الذي  وبهذا يكون شمس الدين من الذين ساهموا في التنظير

سنتكلّم عن تأثيرات الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعللي فيه، وذلك في الفصل الأخير من 
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 هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه.

في هذا السياق، يدرس شمس الدين السبب الذي يقف خلف عدم ذهاب الشيعة نحو 

القرون الأولى؟ وهو لكي يعبّد الطريق أمام  المقاصديّة التي اشتغل عليها أهل السنةّ منذ

مقاصديّته يعتبر أنّ السبب ليس فكريّاً، على خلاف تصوّرات الكثيرين فيما يبدو، فبنِية التفكير 

الاجتهادي الإمامي لا ترفض بنظره المقاصديّة، وإنّما هو سبب  تاريخي، ويعني به انعزال الفقه 

و يرى أنّ عودة الفقه الشيعي إلى السلطة في إيران تمثل بداية الشيعي عن الحياة العامّة، ولهذا فه

جادّة لحدوث تحوّل نحو المقاصديّة بتنا نلمس تباشيرها الأولى، وبهذا يعود شمس الدين إلى 

فكرته المركزيّة، وهي قيامة الفقه على الفقه الفردي، وأنّّا هي التي تتحمّل مسؤوليّة الكثير من 

 يوم.الخلل الذي نعانيه ال

ويستمرّ شمس الدين في تحميل النزعة الفرديّة مسؤوليّة الكثير من مشاكل الاجتهاد اليوم، 

ولا يقبل أن يكون أساسها سياسيّاً،  .وذلك عندما يتخذ موقفاً سلبياًّ من فكرة الحيل الشرعيّة

لمتنفّذين ـ بل يعتبر أنّ المبّرر التاريخي لظهور هذه الفكرة هو مبّرر مصلحي، بمعنى أنّ بعض ا

هم خلفاء ـ كانت لديهم رغباتهم، فأثروا في الفقهاء كي يضعوا لهم حلولاً تسهّل عليهم ومن

 قضاياهم.

إنّ شمس الدين يعتبر أنّ فقه الحيل الشرعية هو من نتائج الفقه الفردي التجزيئي؛ فالفقيه 

يرات هذا النوع من من الناس، لكنهّ لا يقرأ تأثأو عمرو يبحث عن حلّ لمشكلة فرديّة لزيد 

الحلول على الشريعة، وكيف سيصبح حالها لو انتشرت الحيل الشرعيّة، وما هي أغراضها التي 

 سوف تتحقّق، في كلام شبيه بما نقلناه من قبل عن العلامة مغنيّة.

الأمر عينه يراه شمس الدين في مسألة شيوع الاحتياطات في الفتاوى، ذلك أنّه يعتبر أنّ 

ج الفقه الفردي التجزيئي، فلو كان الفقيه ينظر للمجتمع بوصفه كلًا، لما تحدّث عن هذا من نتائ

 هذا النوع من الاحتياطات ولفكّر في تأثيراتها على المجتمع والجماعة عامّة.

 الملاكات والمناطات، دورها في الاجتهاد والاستنباطب ـ 

كانت خفيّة في بعض الأزمنة  ذاإنّ ملاكات الأحكام أوهي  ،يثير شمس الدين فكرةً أخرى

يضاحها، فهو يربط بين المعرفة المتراكمة والتجارب البشريّة أخذ بكشفها وإ وّر العلومطفإنّ ت



  

ر المعرفة وّ طح، ولا يسمح ببقاء الأمور غامضة رغم تالملاكات والمصال شافللبشر وبين انك

 ك نوع من الغبن وعدم الإنصاف.لالبشريّة؛ لأنّ ذ

الطريق يفتح الواقعيّة ربما لا تنكشف لنا، بيد أنّه  آخر بأنّ المصالح في موضع  ورغم إقراره 

التحفّظ الإمامي على العلل المستنبطة بوسائل  نّ تبر أمام توظيف مشروع استنباط العلل، ويعأ

مبّرر، بل نحن نملك من  ي والقياس غير  أتنباط النصيّة وغيرها خوفاً من الوقوع في الرسالا

، وبهذا يصل شمس خدام حكمة الحكم وعلله المستنبطة دون حرجتيسمح لنا باس الفسحة ما

الدين إلى قناعة بأنّه في غير العبادات يمكننا أن نلتمس عللًا، ولو كانت في دائرة الحكمة لا 

 .المصلحة الواقعيّة التامّة، وأنّ هذه العلل بهذا المعنى يمكنها أن تشارك في عمليّة فهم الشريعة

ا يجعل شمس الدين مختلفاً مع السائد إماميّاً، فإنّ افتراضها حكمة معناه أنّ الحكم لا هذا م

ساعد للفقيه في تحريك فهم  يدور مدارها، بينما شمس الدين يريد أن يجعل الحكمة بمثابة م 

 النصّ وتقييده أو تخصيصه أو نحو ذلك.

 موضع العطب والخلل في أصول الفقهج ـ تحديد 

ة التي نحن فيها، فقد نما سؤوليّ الممن  صول الفقه يتحمّل جزءاً أنّ علم دين أشمس اليعتبر 

ثر ألأنّه غرق بالت ؛ة الاستنباط الفقهيّ عمليّ ي ذكر إلى عمقيّاً لكنهّ لم يضف شيئاً  هذا العلم نموّاً 

فالتجديد الذي حصل فيه على ومن ثمّ لة، آن يكون أل إلى غاية بدل بالفلسفة والكلام، وتحوّ 

مر عينه وليس تجديداً في المناهج، والأ ،سلوبما هو تجديد في اللغة والأنّ در إصالد ال السيّ يد أمث

غلاقه وإ عةعند الشي باب الاجتهاد فكرة فتح نّ أولهذا يعتبر شمس الدين  ؛حصل في الأزهر

اً ذا كان مفتوحإنّ الاجتهاد مكرمة وهميّة بحسب تعبيره؛ لأ يعند السنةّ غير صحيحة، بل ه

نّ أوالسبب في ذلك عنده  كذلك،عند الشيعة فبنفس المستوى هو مفتوح عند السنةّ، والعكس 

تهدون من هذا ة لديها مجسلاميّ ة الإلى اجتهاد مذهبي، وكلّ المذاهب الفقهيّ إل الاجتهاد تحوّ 

 هنّ أ تبرينادي به شمس الدين، حيث يعكان سلامي الذي م في الاجتهاد الإ الكلاماالنوع، إنّ 

 مفقود عند الجميع.

يأخذ شمس الدين معياراً لتطوّر علم من العلوم، وهو اختلاف النتائج، فكلّ علم يتطوّر 

لكنكّ لو رصدت علم أصول الفقه فلن  تختلف نتائجه عمّا سبق أو تضاف إليها نتائج جديدة،



 

حث، ولهذا لو تجد شيئاً من هذا، بل ستجد النتيجة عينها مع قراءة تجريديّة فلسفيّة أعمق للب

 قارنت فتاوى السابقين باللاحقين لن تجد كثير تغيّر.

لاقات طة الإفقه في قضيّ الصول ألام على ير الفلسفة والكلة تأثأيجلي شمس الدين مسو

نطقيّة، وهو بهذا يعبدّ الطريق من الانعكاس لطريقة التفكير الم هذا نوع   نّ أفيعتبر  الأزمانيّة،

؛ لأنّه يؤمن بأنّ السنةّ الشريفة قد جاءت تهاة أكثر السنةّ وتدبيريّ تاريخيّ نحو مقولته المشهورة في 

في الغالب لإدارة أوضاع محدّدة، ولا يمكن الأخذ بحرفياّتها، بل لابدّ من النظر إلى سياقاتها 

 .التاريخيّة لأخذ الروح الكامنة فيها، وهي الروح المقاصديّة والدستوريّة

 عند شمس الدين وأدلّة التشريع العلياالنظريّة المقاصديّة د ـ 

ونتيجة نّما يقصرها على العبادات، إنّ شمس الدين لا يفهم التعبدّيات في الفقه العامّ، وإ

ذلك أنّ فقه العبادات عنده يحمل منهجاً في الاجتهاد يختلف عن فقه المعاملات والاجتماع 

ن يستنطق أفي الفقه العام عليه  نّ الفقيهأومعنى هذا عنده والأسرة والسياسة وغير ذلك، 

م لمعرفة الملاكات والمصالح والعلل والمناطات النصّ  ليبني الفقه غير العبادي على ، والِحك 

 ؟!كرةفهذه الشمس الدين من عني يفماذا  ،ة التشريعيّة العليادلّ المقاصد وأ

 نيت على نوعين من النصوص:نّ الشريعة بم شمس الدين أيرى 

 نصوص أحكام

 وكلياّت دستوريّة ص مبادئ تشريعيّةونصو

 ،يفترض أنّ نصوص البادئ التشريعية سنخ نصوص لا تقبل التقييد ولا التخصيصهو و

ة ام التفصيليّة، وهي تقع في كليّتها التشريعيّ كبل لها قدرة الحكومة والهيمنة على نصوص الأح

 .القواعد الفقهيّةكليّة فوق 

نّ العدل أسان، وهذا يعني حني الآمر بالعدل والإآالقر فمن النصوص المبادئيّة عنده النصّ 

تاوى والنصوص والدلالات، وليس العكس، وهذه فال ه  ق  فْ فنحاكم وِ  ،صلاً أيمكن أن يكون 

إنّ شمس الدين  صانعي.اللى التي آمن بها لاحقاً الشيخ يوسف ة العدالة بالحدّ الأعهي نظريّ 

ه في فهم الدين، فإذا كان عدم طلاق الرجل للمرأة في يعتبر أنّ العدل مبدأ يمكن التعويل علي

حالة معيّنة مماّ يصنفّ في الذهن العقلائي الصافي بأنّه ظلم، فإنّ مبدأ العدل والإحسان يمكنه 



  

 تغيير هذا الحكم وتقييده وغير ذلك، وهكذا.

فيق بين توالبـ الدستوريّة لياّت عبر هذه النصوص المبادئيّة والكيقوم ـ إنّ شمس الدين 

والاختراقات التي قد  ل فيه من التخصيصاتي يقلّ مِ ظ  ن   قمفردات الشريعة ليخرج بنس

مبدأ الأخوّة آخر، وهو  ءاً ولهذا فهو عندما يطرح مبد، تضعف موقع القاعدة الدستوريّة

فهو محكوم سائر المسلمين، من نوع لعن وسبّ  ،نصّ يخرق هذا المبدأ ة، يعتبر أنّ أيّ الإسلاميّ 

نّ المبادئ لأتماماً؛  تفسير هذا النص بطريقة تاريخيّة أو ظرفيّة أو طرحهأ وينبغي ا المبدلهذ

 .على مستوى أصل الشرع غير قابلة للتخصيصالعليا عنده ة شريعيّ تال

أصل تشريع العليا التي تمثل النفي العسّ والحرج هو من مبادئ  أمبدأنّ وهكذا نجد 

 .سهولة والسماحة في الإسلامال

لتحقيق الانسجام بين فهو يفعل ذلك أدلّة التشريع العليا ندما يطرح شمس الدين وع

أجزاء الصورة المنظوميّة للشريعة، فيعتبر أنّ بناء فقه النظم والنظريّات وتحقيق الفقه المتناغم 

مطهري الآتي الحديث عنها. ووصف  مرتضى يكون عبر هذه الأدلّة، متماهياً عمليّاً مع فكرة 

دين هذه الأدلّة بأنّّا تحمل قدرة الهيمنة والتأثير والحكومة في سائر الأدلّة الفرعيّة، فإذا شمس ال

حصل أيّ خلل في الصورة فإنّ هذه الأدلّة العليا التي تمثل مبادئ وقواعد منهجيّة أيضاً، 

 ظومي.بإمكانّا ردم الصدع وحلّ المشكلة.. يؤكّد أنّه يريد الاستعانة بها لبناء فقه شمولي من

وذلك أنّ المطهّري  هذه الخطوة التي قام بها شمس الدين كانت أبعد مما طرحه الطهّري؛ف

اقتصر على إثارة الفكرة، لكنّ شمس الدين حاول ممارستها والتنظير الفقهي والأصولي لها، 

 ولو من دون بسط  وتفصيل.

قادرة على إنتاج  وبهذا غدت آية العدل والإحسان وغيرها تمثل عند شمس الدين قاعدةً 

أحكام أو تعديل أحكام منصوصة، دون فرض مرجعيّات من الخارج بنظره، بل هي عمليّة 

تطبيقيّة للآيات نفسها، وهي غير منحصرة عنده بباب دون باب بل تشمل جميع الأبواب ما 

أن نرجع عدا العبادات، بل هو يرى أنّه كلّما التبس علينا أمر  فإنّ وظيفتنا المقرّرة شرعاً هي 

 لفهمنا وسليقتنا النقيّة السليمة لنرى ما هو مقتضى العدل والإحسان فيه.

طبعاً لا يقوم شمس الدين بشرح القواعد الاجتهاديّة التي نميّز من خلالها نصوص المبادئ 

عن نصوص الأحكام، بل يتركها فيما يبدو لخبرة الفقيه وفهمه الشمولي للإسلام، في حين تبدو 



 

 بالغة الأهميّة بالنسبة إليه. هذه القضيّة

العلليّة من خلال أدلّة التشريع وبهذه الطريقة، يعيد شمس الدين إنتاج النظريّة القاصديّة 

العليا تارةً، والفهم الشمولي للإسلام أخرى، ومنهج استنباط العلل وفتح مجال فهمها في غير 

شاطبي، بل الالاستنباط على طريقة  ء فيستقرافهو لا يكلّمنا عن منهجية الا العبادات ثالثة،

، وهو ة العليايركّز على قواعد التعدّي عن النصّ واستنباط العلل مسندةً بالنصوص التشريعيّ 

 .ما كان الشاطبي يعتبره مرجعيّةً ظنيّة كما تقدّم

 شمس الدين وقلق استغلال المقاصديّةهـ ـ 

سائد في بعض جوانبها على الأقلّ، لكنّ شمس الدين في كلّ تحليلاته التي تبدو مغايرة لل

وهي المناهج التي  ـ يرفض بشدّة اعتماد مناهج الدراسات الألسنيّة واللغويّة الحديثة في الغرب

ويراها بعيدة عن النصّ كان السيد فضل الله، كما نعرف، يشير إلى ضرورة الانفتاح عليها ـ 

الخميني في الفقه السيّد  لك يدعو لطرحالديني الإسلامي ويرفض استعمالها تماماً، وفي مقابل ذ

س الجواهري وينتصر له، لكنهّ ي طالب بإجراء شيء من التعديل فيه، دون الوقوع فيما سمّاه شم

كما يرفض مرجعيّة العقل منفصلًا عن النصّ إلى جانب رفضه مرجعيةّ  الدين فخّ الحداثة.

الاستحسان، في الوقت الذي يعتقد الإجماع، فاصلًا نفسه تماماً عن مدرسة الرأي والقياس و

 صول الفقه الإمامي.أآخر في  اسم  ة السنيّة لها وجود بصوليّ  العديد من العناوين الأأنّ فيه 

وبهذا نفهم كيف أنّ شمس الدين رغم حماسته للتحوّل الاجتهاديّ، وخاصّة نحو القراءة 

بالشريعة وتجاوزها نحو الشموليّة والمقاصديّة.. يرفض أيضاً استخدام المقاصد للإطاحة 

 .، وهو ما رأينا شبيهه مع الدكتور الريسوني كما تقدّمحداثة غربيّة

كما أنّ شمس الدين رغم كلّ إثاراته، لكنهّ في بعض المواضع لا يعتبر أنّ لدينا خللاً منهجيّاً، 

 .«النقص المنهجي»بل يفضّل أن نستخدم عبارة 

حيث يتحدّث  م(،2009يخ حسين علي النتظري )وأختم كلامي هنا، بإشارة من قبل الش

                                              
؛ وحوار حول مقاصد الشريعة، ضمن كتاب 129ـ  39( انظر: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي: 1)

؛ وحوار معه ضمن كتاب: الاجتهاد والحياة، 43ـ  17شريعة(: مجلّة قضايا إسلاميّة معاصرة )مقاصد ال

 .25ـ  11حوار على الورق: 



  

م( في أنّ بعض 1989في بحث النحت وصناعة الصور والتماثيل عن رأي الإمام الخميني )

روايات هذا الموضوع ناظرة لقضيّة الشرك وخوف عبادة الأصنام وليست مطلقة، بقرائن مثل 

وبين الفعل، وهنا يقول  عدم التناسب فيها بين نوع الجزاء على صناعة الصور والتماثيل

الأحكام التعبديّة المحضة التي لا  وليس هذا القبيل من الأحكام الشرعيّة من قبيل»المنتظري: 

فلا محالة تكون تابعة لملاكات متناسبة لها عند ، تعالىإلا الله يعلم سّرها وملاكاتها وعواقبها 

ردة في أبواب المعاملات : إنّ الأوامر والنواهي الواوإن شئت قلت   العقل والفطرة.

أيضاً بعد  والسياسات والجزائيّات من قبيل الأحكام الإرشاديّة إلى ما يدركه العقل والفطرة

 .«التنبّه لها

والمنتظري معروف جداً في أعماله الفقهيّة بفهمه التاريخي للنصوص، خاصّة نصوص السنةّ 

يراً لفكرة ث، وينتصر ك«الموسميّةالأحكام »الأحكام عنوان بعض الشريفة، حيث يطلق على 

 مقاصد الرسول التي طرحها المقاصديّون.

 م( وعي التاريخ والملاكات ودعوة لتطوير المقاصديّة)فضل الله ـ  ـ  ـ  

أحد الفقهاء المعاصرين م( 2010ـ  1935)فضل الله محمّد حسين السيد العلامة عتبر ي  

في وعِل لي ن حرفيّة النصّ بقوّة والميل نحو تفكير مقاصدي الذين برزت لديهم فكرة التعدّي ع

 الفقه والأصول، وسوف أضع القارئ في خلاصة موجزة لأبرز أفكاره في هذا المضمار.

 ـ من الفقه التفرّق نحو صعوبة التعدّي عن النصّ  1

ن دراسة غاب عسائل المتفرّقة، ده على دراسة الماأنّ الفقه بسبب اعتييرى السيد فضل الله 

صلتنا كانت في الغالب ونّ النصوص التي أع السبب في ذلك ـ احتمالاً ـ إلى رجِ ت، وي  االكليّ 

وبسبب ذلك تمّ تلقي الشريعة هل بيته، أالنبيّ و هت إلىقة وجّ سئلة جزئية مبعثرة ومتفرّ أ دمجرّ 

انب بعضها بصرف ة بجفّ طي سلسلة من القضايا الجزئية المصأهذه الشاكلة تماماً، على أنّّا على 

أو وجود ناظم يربطها أو كونّا جاءت في سياق استثنائي أو  ة دستوريّةالنظر عن قواعد كليّ 

، وهي مشكلة  ذلكيروهل هي بعنوان أوّلي أو غيره أو غ ،ةضمن بيان الموقف في حالة طبيعيّ 
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نّ تبر أا يعيراها فضل الله بارزة في نصوص السنةّ أكثر منها في نصوص الكتاب الكريم، من هن

مفتوحة على  تها وملابساتها تظلّ نصوص الكتاب تحظى بوضوح بينما نصوص السنةّ لجزئيّ 

تماعي جعو بوضوح لفقه ادلى فقه فردي، بينما فضل الله يإاحتمالات أكثر، وهو ما يحوّل الفقه 

رج رج حصرها الفقهاء بالحسّ والحفي الع  نقاعدة مثل نّ أعام، معتبراً  ي لفقه  ، أوسياسي

 يضاً.أبينما يفترض طرحها في سياق الحرج النوعي العام  ،الشخصّّ 

 ـ التعبّد ومعرفة اللاكات بين العبادات والعاملات 2

تحوّل الاجتهاد  ،ة بين الوقائع والنصوص والحوادثومن خلال هذه الظاهرة التفكيكيّ 

ه نوع نّ أها تخريج الموقف على لى ما يشبه الحالة التي يصعب جداً معإي فضل الله ـ أالإمامي ـ بر

ة تعدٍّ بسط عمليّ اتسع نطاق الاتهام بالقياس عند أ ة للمورد، وبهذاه لا خصوصيّ نّ أأو المثال من 

 مكان معرفة الملاكات.إعن النصّ، وبات من العسير للغاية الحديث عن 

نّ أاملات، إذ يرى بين العبادات والمع داً مام التمييز مجدّ الطريق أ وبهذا يفتح السيد فضل الله

والتوصّلياّت ا المعاملات مّ أالعبادات يمكن فرض صعوبة تحصيل الملاك التشريعي فيها، 

 ،ة الواردة في الكتاب والسنّةليس كذلك، ويستشهد لذلك بالنصوص التعليليّ فيها فالأمر 

فهمها ة العلل هي عينها التي ينّ نوعيّ أنّ هذه النصوص لو راجعناها تؤكّد لنا أحيث يرى 

وليس ثمّة شيء غريب عن نمط الفهم العللي عند  ،تشريعاتالقلاء والعرف من هذه عال

 تجاه هذه القوانين. ءلاقالع

نّ ذهنيةّ أ تبريع هس بالبول مرّتين بالقليل، فإنّ تنجّ ويطرح فضل الله مثالاً وهو تطهير الم

ريق كامل لا يمكن بإما ينب ،رهطهّ س ينّ قطرتين على الموضع المتنجّ أالتعبّد هنا تجعل الفقيه يرى 

 ،ديّةبة ليست تعنّ هذه القضيّ أ تبرنّه يع! ويستغرب فضل الله من ذلك؛ لأدون تعدّد ن يطهّرهأ

النجاسة والثانية لتحقيق عين لرفع  ولىبل هي طريق وسبيل لنظافة الموضع، فالغسلة الأ

ة ليست ون تعدّد، فالقضيّ دمن بريق كامل على الموضع ولو إ ق بصبّ يتحقّ  مر  أالنظافة، وهو 

الطهارة  اببوأكثر أحكام أن تكون أمنه شخصيّاً احتمالاً في  سمعت  قد سراريّة بنظره، بل أ

 .والنجاسة مأخوذة طريقيّاً لتحقيق النظافة والنقاء ورفع الاستقذار العرفي

 ،يعتمد الظنّ  القياس نّ يمنع نفسه عن القياس عبر قوله بأ وفضل الله هنا إذ يرفض التعبديّة

 ونحن هنا نعتمد وثوق الفقيه بتنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع وغير ذلك.



  

م ـ قبل الشيخ الصانعي وأمثاله ـ فكرة مرجعيةّ 1995ويطرح فضل الله في حوار له عام 

ويرى أنّ النصوص التي أطلقت العناوين الكليّة تدعونا  قاعدة العدل ونفي الظلم والباطل،

وفقاً لتشخيصنا العرفي العقلائي السليم، فالنهي عن أكل المال بالباطل مفهوم عقلائي  إليها

إنساني، ولنا أن نحدّد الباطل في الواقع لنتّبع الشريعة فيه، وكذلك مفاهيم المعروف والظلم 

والعدل وغيرها، بل أغلب مجال المعاملات هو مجال عقلائي تدخّلت فيه الشريعة بطريقة 

ط، وتركته للعقلاء لتنظيم أمورهم، ويشهد لذلك عنده أنّ حديث دعائم الإسلام محدودة فق

المعروف يشير لبناء الإسلام على خمس تقع في العبادات والتوحيد، مما يعني أنّ المعاملات هي 

 أمور بشريّة تخضع للضوابط العامّة في الشرع لا غير.

 هم روح الشريعةفالقاصد ونحو  الاجتهاد الهندسيمن ـ فضل الله  3

من أكثر عرف عن السيد فضل الله أنّه يرفض جداً المنهج العقلي في الاجتهاد، فهو يرى في ي  

ة هذا مسؤوليّ  نّ أهو الذي حجّم الفقه، وـ بحسب تسميته ـ لهندسي انّ الاجتهاد أموضع 

ي تقوم على عد عن العرف واللغة العرفية والعربيّة العفويّة، التالاجتهاد تقع على عاتق الب  

وهو الب عد الذي كان سببه غرقنا في ايات وبيان الأمثلة وغير ذلك، نة والكير المجازيّ بالتعا

 .التفكير بآليّات فلسفيّة بعيدة في روحها عن أصول الفقه الإسلامي والقضايا القانونيّة

نّ علينا أو ،ربيّة نفسها كانت اجتهاداً قدّم في القرون الأولىعنّ قواعد اللغة الأيعتبر كما 

القواعد التي قرّرها  وعدم الجمود على ،يضاً أارسة هذا الاجتهاد في قواعد فهم النصّ اليوم مم

 هي تقنينهم وتقعيدهم لى، فهي ليست نصوصاً مقدّسة وإنّمااة في القرون الأوون والنحبلاغيّ ال

 .الناتج عن فهمهم للغة العربيّة

بعد أن ذ إ ؛حو فكرة مفهوم معارضة القرآنن ،ويدخل فضل الله من خلال هذا الدخل

الاجتهاد الهندسي  نّ أيعتبر يحسم أنّ القرآن هو الأصل في وضع الخطوط العامّة للتشريعات، 

عرفي يأخذ النص الذي الالنسب الأربع، بينما الفهم  قائمة علىالتعارض هو الذي جعل قواعد 

في  دلقرآنية ولروح مفهوم التكريم الوارالعامّة انية للباً ث عن الأكراد بوصفه معارضيتحدّ 

، وبهذا يطلق فضل مفهوم معارضة المفاهيم وليس معارضة النصوص وفقاً الكتاب الكريم

 لتعابيره.

على ضرورة وعيه واستنطاقه  دويؤكّ  مفهوم روح الشريعة، نتج فضل الله بحماسةٍ يم  ،ومن هنا



 

فقيه من الكتاب الة يستقيها تشريعيّ الوالروح  .ة هندسيّةبطريقة عرفيّة عقلائيّة لا بطريقة فلسفيّ 

 .لا من عقله الذاتيّ  ة،والسنّ 

فعلى سبيل المثال يعتبر أنّ النصّ  ويطبّق فضل الله فكرة روح الشريعة في مواضع عديدة،

الدالّ على أنّ المرأة لها حقّ المقاربة الجنسيّة من قبل زوجها مرّة واحدة كلّ أربعة أشهر، وبطريقة 

تحقّق فيها رغبتها الجنسيّة الكاملة.. يعتبره منافياً لروح الشريعة والمقصد الشرعي من وراء لا ت

 الزواج الذي هو التحصين كما دلّت على ذلك النصوص العديدة.

بل في داخله  ويعتبر فضل الله أنّ الفقه الإمامي ليس بعيداً عن القاصديّة وروح الشريعة،

بحث التزاحم وفقه الأولويات بأنّه باب التقاء التفكير المقاصدي بعض ما يلتقي معها، مصنفّاً 

بالعقل الإمامي داعياً لتطوير البحث المقاصدي في الفقه الإمامي، رافضاً التقسيم الخماسي 

ئيّة ومفتوحة على اجتهادات وقد استقراالمشهور للضروريات المقاصديّة، حيث يعتبر أنّ المسألة 

ئيّة استقراراً عن الضروريّات يختلف عمّا تصوّره السابقون؛ لأنّ المسألة تفرض الحياة علينا تصوّ 

 وليست نصّاً بعينه.

فيميل  وربما يتنبهّ فضل الله لشكلة القياس التي تواجهها قضيّة القاصد وروح الشريعة،

ذا ، وسيأتي بحثها بالتفصيل في الفصل الثالث من هبنحو  ما ـ في إثارة  سبّبت في حينه لغطاً 

ـ إلى الاعتقاد بأنّ نصوص النهي عن القياس مرجعها إلى النهي عنه في حال  الكتاب بعون الله

انفتاح باب العلم والعلمي، أمّا إذا انسدّ هذا الباب فربما يكون الرجوع للقياس معقولاً 

 ومقبولاً.

 ـ بين الحيل الشرعيةّ ومشكلة الاحتياطات 4

والتسامح في أدلّة السنن  اتجماع والشهرة والاحتياطظات عديدة على الإبدائه تحفّ إ معو

 ؛بدي فضل الله رفضه لفكرة الحيل الشرعيةّونحو ذلك من قواعد يعمل الفقهاء بها كثيراً، يم 

 طار  إى التي تنطلق من الفتاوالعديد من على ظاً ر بذهنية شكليّة، ولهذا كان متحفّ ه يراها تفكّ نّ لأ

روح  يعتبر أنّ  همن نوع عقود التحريم الشكليّة وغير ذلك؛ لأنّ  ،شكلي في التعامل مع القضايا

 لا على مجرّد الشكل الخارجي للمعاملة. ،العقد تقوم على القصد

يعتبر فضل الله أنّ شيوع ثقافة الاحتياطات في الفتاوى مرجعها إلى أنّ الفقيه يفكّر بنفسه 

عيةّ في العديد من المواضع، لكنهّ يحتاط أكثر مما يفكّر بالمجتمع، فهو رغم امتلاكه الحجّة الشر



  

لأجل الخوف أو لاعتبارات شخصيّة تتصل بوضعه الذاتي، في حين لا نجد تفكيراً مسؤولاً 

. وكان فضل الله من أشهر ، وإخراجها من حال العسّ والحرجعن حالة الناس وقضاياها

ناق على الناس في حياتهم، الناقدين لفكرة الاحتياطات الوجوبيّة وأنّّا مسؤولة عن تضييق الخ

بل هو ـ أي فضل الله ـ قام بحذف الكثير مما كان يعتبر احتياطاً عند جيل  سابق من العلماء، مثل 

السيدّ الخوئي والسيد الحكيم، مما جعل العديد من فتاويه تبدو غريبة وغير مألوفة، ولكنهّا في 

 غير أنّّا لم تصل لمستوى الإفتاء بها. الحقيقة كانت قائمة وموجودة وشائعة في الوسط العلمي،

ة الواسعة قدّمت نّ الصورة الاحتياطيّ أبل يعتبر  ،القضية تقف هنا نّ يرى فضل الله أولا 

رسائل الفي  ة المعروضةحتياطيّ ينا عن هذه الصورة الاالدين للعالم بطريقة مختلفة عمّا لو تخلّ 

ض عن الإسلام ترجع لهذا النمط من تعاطي  أنّ العديد من حالات الإعراتبرالعمليّة، وهو يع

 .أمثالهافتوى واليا االفقهاء في قض

فتح باب الاجتهاد مفخرة  نّ ، في اعتقاد الأخير بأمن هنا يختلف فضل الله عن شمس الدين

نّّا مفخرة حقيقيّة، فهو يعتقد بأنّ الفقهاء في بحوثهم كثيراً ما أة عند الشيعة، بل هو يرى وهميّ 

فكار ظون عن تحويل هذه الأنّّم يتحفّ أاراً جديدة؛ لكنّ مشكلة الفقهاء الشيعة فكأيطرحون 

ون الكتب طفي بـ بوصفها احتمالات ووجهات نظر نظريّة ـ فتظلّ مدفونة  ،لى فتاوىإ

 والموسوعات الفقهيّة، وبهذا يبدو الفقه الإمامي غير متطوّر ولا منفتح على اجتهادات متعدّدة.

ة عناصر التي تخدم عمليّ الاً للكثير من دعوته العلم لكي يكون مفسّّ ويشتهر فضل الله ب

ة معلومات كي يثير في المعطيات الفقهيّ الحديث م لمكان فتح المجال للعإالاجتهاد، فيرى 

 وغير ذلك.وثبوت الهلال الموت  ةس وهويّ أمثل قضايا منيّ المرأة وسنّ الي ،جديدة

 ومواكبة العصر قاصديّةـ فضل الله وهواجس الإفراط في ال 5

عتبر يالشيخ شمس الدين في القلق من الوقوع في فخّ الحداثة، فمع السيد فضل الله شترك ي

ي الذي أكالرتماماً خذ بروح الإسلام وتجاوز نصوصه مرفوض، أي الذي يذهب للأنّ الرأ

ص لكن مع بل المطلوب الأخذ بالنصوالفقه الإسلامي،  ة وينهي عصر  يأخذ بالقوانين الوضعيّ 

وفاء كنصوص ال ،ره على النصوص الكليّةظة تركّز بندوهذه القراءة المتجدّ قراءة متجدّدة؛ 

بدل الغرق في النصوص  ،بالعقود ونفي العسّ والحرج وغير ذلك، لتكون الأصل الحاكم

فكرة الأخذ بالروح بعيداً عن النصوص أمّا الجزئيّة لكي نجعلها تعطّل النصوص الكليّة! 



 

. ومن أشكال التصحيح عنده إعادة قراءة النصّ والفقه في لديه غائمة وغير قابلة للضبط تبدوف

 ظلّ فهم منظومي ونظامي، بدل قراءتهما في ظلّ حالات متفرّقة.

يه الاجتهاد ما يسمّ بياً عن القبول متأبّ يرفض فضل الله تغيير الإسلام تبعاً لتغيّر العصر، و

ن أب منه هو انحرف عن خطّ الفكرة الصحيحة فهذا يتطلّ  ذاإنّ العصر أويؤكّد التوفيقي، 

 . الفكرة الصحيحة انسجاماً معهن تتغيّر ألا  ،يصحّح ذاته

بواب ص في الأطروحة الشيخ المطهري التي تقول بالتخصّ ويرحّب السيد فضل الله بأ

ت سماالياناً عن بعضها في بعض حكون الأبواب تختلف أ ؛وضرورة هذا التخصّص ،الفقهيّة

 .كأبواب العبادات والمعاملات ،العامّة

أكتفي بهذا القدر من النقاط ذات الصلة؛ لأنّ شخصيات  مثل السيد فضل الله لها 

 مشاركات واسعة في عناصر كثيرة في الاجتهاد الشرعي والفهم الديني عموماً، فلا نطيل.

 الشريعةوأصول  السيستاني وتبنّي خيار الكليّات الدستوريّةـ  ـ  ـ  

م( في 1930هـ/1349السيد علي الحسيني السيستاني )مولود عام اسم ربما يبدو إقحام 

راجع لأعماله يجد حضوراً ، لكنّ الم  ضوع المقاصديّة والتفكير خارج النصّ غريباً لدى بعض  وم

ور ة حضواضحاً لهذه الفكرة في دائرة التنظير هنا وهناك في الحدّ الأدنى، وإن لم نلاحظ نوعيّ 

الأمر الذي يحتاج لمتابعة تفصيليّة في أعماله الفقهيّة للتأمّل ة كثيراً، فقهيّ الفكار في أعماله هذه الأ

 في نوع حضور هذه الأفكار فيها وتأثيراتها على الفتاوى لو كان هناك تأثير.

لفة ة معرفة المعنى المراد من مخاتبدأ من قضيّ  ،النقطة المركزية في هذا التوجّه للسيستاني

 وربما تنتهي بفكرة الأحكام الولائيّة وجوهر منطقة الفراغ. ،القرآن وموافقته

)طرح الحديث المخالف  لقضيّة أخبار الطرحوالتعارض عند تعرّضه في مباحث الحجج ف

مع أمثال الصدر وفضل  سيستاني معنى الموافقة والمخالفة للكتاب ـ متوافقاً ال فسّّ ي، للكتاب(

                                              
ـ  47ن كتاب مجلّة قضايا إسلاميّة معاصرة )مقاصد الشريعة(: ( انظر: حوار حول مقاصد الشريعة، ضم1)

؛ 199ـ  185، 51ـ  29؛ وحوار معه ـ مع مقال ـ ضمن كتاب: الاجتهاد والحياة، حوار على الورق: 62

، 291ـ  105م؛ والاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل: 1995، عام 111المنطلق، العدد:  ومجلة

 كتبه الفقهيّة. إضافة إلى الكثير من



  

وافقة في إلى جانب الم، «الموافقة من حيث الهدف والروح»نّ المراد منها أالله وغيرهما ـ ب

رة في الكتاب هداف المقرّ لخبر واقعاً في سياق الامتداد للأصول والأيكون ا أنبسلوب، الأ

و عموم على وفق ألاق إطة أن يكون ثمّ الشاهد  الكريم، وليس المراد من الموافقة أو وجود

أنّ هذا المنهج في فهم الروايات والتشريع كان يميل إليه بعض القدماء  والسيستاني يعتبر الخبر.

من أمثال يونس بن عبد الرحمن وابن الجنيد، وهو يقوم على النقد المضموني للنصوص، كما 

 تحدّثنا عن وجهة نظره هذه سابقاً.

ء بطبيعتهم نّ العقلايرى أة تاريخيّة، فهو ة ضمن مقاربة عقلانيّ يفهم السيستاني هذه القضيّ و

بل ينطلقون من تغيير  ،ةون القوانين الجزئيّ اجتماعيّة فهم لا يغيّر فكريّة ثون ثورات دعندما يح

لى وضع دستور جديد للبلاد، فتكون إليتحوّل ذلك في المجتمع، ة فكار الكليّ الرؤى والأ

قاً أو صول، تصاغ القوانين على وفقها لاحأجلها بمثابة هداف التي انطلقت الثورة لأالأ

 .قوانينلى إتتحول هي 

د وفلسفة وجود عد الفلسفي لوجود العالم والمبدأ والمعالق من الب  طة تننيّ آإنّ الأصول القر

في ـ من وجهة نظر السيستاني ـ ة التي تتمثل ة البشريّ ات الكليّ قسان، وتحكمها قواعد العلاالإن

ب ى إنِ  الله   ي  ﴿مثل قوله تعالى:  ،يات الكريمةبعض الآ رخ ي الخقم
إيِت اءِ ذِ انِ و  س  ِحخ الإخ لِ و  دخ رم باِلخع  أخمم

ون   رم ك  مخ ت ذ  ل كم مخ ل ع  عِظمكم يِ ي  الخب غخ رِ و  الخمنخك  اءِ و  ش  حخ نِ الخف  ى ع  نخه  ي  مبدأ الحكم (، و90)النحل:  ﴾و 

اتِ إِ ﴿قوله تعالى: بالقسط في  ان  وا الأخ م  ده ؤ  مخ أ نخ تم كم رم أخمم تممخ ب ينخ  الن اسِ أ نخ إنِ  الله   ي  مخ ك  ا ح  إذِ  ا و  لهِ  لى  أ هخ

مِيعًا ب صِيًرا ان  س  مخ بهِِ إنِ  الله   ك  عِظمكم لِ إنِ  الله   نعِِما  ي  دخ وا باِلخع  مم كم خ يات آ(، وكذلك 58)النساء:  ﴾تح 

سلام عل الإتجهذه صول لأايات المساواة والكرامة الإنسانيّة.. فسلسلة آسّ والحرج، ونفي الع  

 تنبثق التشريعات عنه اليوم بالقانون الطبيعي، وعبر هذا القانون الكلّي يعبّر فطري  مبيّناً لدين  

 الجزئيّة.

كما أنّ السيستاني يفسّّ تحليل الحرام وتحريم الحلال الوارد في بعض النصوص بأنّ المراد منه 

وضع معالم وهدم معالم سابقة،  فالشريعة جاءت بسياسةما ناقض الأهداف والمبادئ وهدمها، 

 وكلّ ما يناقض هذه السياسة البنائيّة والهدميّة فهو تحليل الحرام وتحريم الحلال.

وربطاً بين مفهوم روح الشريعة وكليّاتها الدستوريّة والأهدافية، وبين نظريّة منطقة الفراغ، 

المبادئ العامّة والمقاصد مر في منطقة الفراغ هي تحقيق الأ سياسة وليّ  نّ أيفهم السيستاني 



 

 .الشريعةشرعيّة وروح ال

هل البيت م تشريعات السنةّ النبوية وسنةّ أث ،ةويضع السيستاني تفاصيل التشريعات القرآنيّ 

يات، فليست ار سلسلة حلقات متواصلة تتفرّع بعضها عن بعض وتنطلق من تلك الكلّ في إط

قوانين تتبع الدستور وليس الريّة العامّة، فيات الدستوبل هي تفصيل تلك الكلّ  ،يداً دشيئاً ج

قة من كتبه ضع متفرّ اثارته كثيراً في مو؛ وذلك بإرسولال دماً على مقاصدو، وهو يؤكّد العكس

قوانين في دائرة تشّرع الة التي ة الولائيّ والإمام والشخصيّ  ة للنبيّ ة التبليغيّ التمييز بين الشخصيّ 

 .ول الشريعةالتي لا يراها مناقضةً لشم الفراغ

من أعظم  قاعدة العدل نّ إ» وفي نصّ يلفت انتباهنا لقاعدة العدل هنا، يقول السيستاني:

بقوله تعالى:  ،لها من الكتاب ويستدلّ ، معنونة في أبوابه كسائر القواعد وإن لم تكن ،قواعد الفقه

المملوك على مالكه من العدل أن تكون مؤونة  ولا ريب إنّ ، حسان(الله يأمر بالعدل والإ )إنّ 

شكال في أصل القاعدة ه لا ينبغي الإوالظاهر إنّ  على غير مالكه. ومن البغي أن تحمل مؤونته

 وقوله ،الشريفة كقوله: )وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( ت عليه الآياتكما دلّ 

وقد أوضحنا  ،الكلّي  البحث يقع في أساسه وضابطهأنّ إلا  ،)وأمرت لأعدل بينكم( تعالى:

 .«ةبعض القول فيه في بعض المباحث الأصوليّ 

 إلى الصانعي والحكيمي مقصديّة العدل، من المطهّريـ  ـ  ـ  

نقصد بهذا العنوان الاتجاه الذي يعتبر أنّ من أصول الاجتهاد ووظائف المجتهد تقعيد 

لها، فتتمّ مراقبتها من أصل العدل، بوصفه مرجعاً ت عرض عليه الاجتهادات لتصحيحها أو إبطا

قبله، وقد رأينا آنفاً هذه الفكرة عند الشيخ محمّد مهدي شمس الدين وكذلك عند السيدّ 

السيستاني، بيد أنّ هذه الفكرة شهدت نموّاً متزايداً نسبيّاً، ربما بدأ مع الشيخ مرتضى المطهّري، 

 الحكيمي. ستاذ محمّد رضا أمثال الشيخ يوسف الصانعي والأليصل اليوم إلى

م(، 1979سوف أحيل القارئ فيما يتصل بقاعدة العدل عند الشيخ مرتضى مطهّري )

م(؛ إلى ما بحثناه مفصّلًا في هذا الموضوع في كتابنا 1937والشيخ يوسف الصانعي )مولود عام 
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 .حول العلاقة مع الآخر الديني؛ لأنّنا تعرّضنا لنظريّتهما هناك فراجع

أنّه إلى جانب أخذه  وهو ،هنا أمراً يتصل بالشيخ الصانعي أضيفني أودّ أن لكنّ 

نّ قاعدة آثاراً، فهو يرى أويرتّب عليه  سانيّةنبمبدأ الكرامة الإ أيضاً يعتقد  ،أصل العدالةب

طبيعيّة سان حقوقاً نيثبت للإ اً أوّليصلًا ثل أالكرامة المستفادة من العقل والنقل تم

د المواقف ن نفهم الدين وفقاً لهذا المبدأ ونحدّ أفينبغي  في هذه الحقوق، ومن ثمّ  ومساواةً 

 .ة تبعاً لهالشرعيّ 

ونفي العسِ صراره على مبدأ السماحة والسهولة إعي نكما يلاحظ التابع لاجتهادات الصا

 ،لاقاً من هذا المبدأط العديد من الأحكام انلهذا فهو يغيّر  ،في التشريعات الإسلاميّةوالحرج 

عي ـ فيما نين كما نعلم، وعلى سبيل المثال يستند الصاساسيّة عند المقاصديّ بادئ الأوهو أحد الم

ن أاه بير نسبة الولد المتبنىّ لمن تبنّ ولتجونفي العسّ والحرج يستند ـ لقاعدة اليسّ والسماحة 

لى استناداً إ ؛ة من النظر واللمس وما شابه ذلكثار المحرميّ آوترتيب  ،ك ولد فلانبأنّ يقال له 

 .نفي العسّ والحرج وغير ذلك

وهو من خلال هذا المفهوم يرفض الاحتياطات التي يعتبر بعضهم أنّ الشيخ الأنصاري 

بيل وفاته على الشيخ الأنصاري في ساهم فيها، وي نقل عن صاحب الجواهر أنّه لماّ أحال ق  

 .«سهلة ة سمحةالشريع فإنّ  ؛ل من احتياطاتكقلّ »التقليد، نظر إلى الشيخ، وقال له: 

 ومعياريّة العدل في ميدان العمل لضمان سلامة الاجتهادأهداف الدين الحكيمي، 

هـ( من 1354ستاذ محمّد رضا الحكيمي )مولود عام الأالمعاصر الشيخ يعتبر العلامة 

فيلسوف »، ولشدّة اهتمامه بقضيّة العدالة يشتهر بلقب الشخصيّات الفكرية البارزة في إيران

، وهو يمثل أحد أهم رموز ما ي عرف بالمدرسة التفكيكية الخراسانيّة، التي تؤمن «لةالعدا
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بضرورة فصل الدين عن العرفان والتصوّف والفلسفة في عمليّة الفهم والممارسة، بل لعلّ هذه 

المذهب أو المدرسة »تسمية ترتهن في وجودها أو في تداولها له شخصيّاً بعد نشره كتاباً باسم ال

 .م(1977) كما كان مقرّباً من الدكتور علي شريعتي .«كيكيّةالتف

صنّف الحكيمي سلسلة كبيرة من الكتب، ولقيت بعض كتبه انتشاراً واسعاً فاق المعدّل 

التي كتبها مع أخويه، « الحياة»سوعته والطبيعي لنشر الكتاب في إيران، وربما يمكن تصنيف م

 رج إيران قبل عدّة عقود.الأكثر شهرة خاـ من بين كتبه ـ بأنّّا 

دبيات غالباً ما تبدو أنّ أدبياته شير إلى أن أأيجب علّي  ،بدأ بالحديث عن الحكيميأن أقبل 

ويمزج لا عن قراءة شيعيّة للإسلام فحسب، ، مساو  للتشيّع سلام  إث عن نّه يتحدّ أشيعيّة، فك

ه يمتاز عن المطهري والطباطبائي نّ ه أربما يعتبر المتابعون لتماماً بين رؤيته وبين التشيّع، ولهذا 

سلاميّة عامّة، إة لا بلغة بلغة شيعيّ جاء خطابه  نّ أب تيوالصدر والطالقاني وبازركان وشريع

ة استقائه مصادر ة الإماميّة في كيفيّ نية تفكيره تتصل اتصالاً وثيقاً بالهويّ نّ بِ أوسوف نرى كيف 

بل له  ،لاقاً إطني مغفولاً عنده آالقر النصّ  ن يكونأالمعرفة من عمق التراث الشيعي، دون 

مثل السيد  ،ةات شيعيّ فات مستقلّة عن شخصيّ حضور مهمّ جداً، وربما من هنا نجد له مصنّ 

مير حامد السيد وهـ(، 1389الطهراني ) رگالآغا بزوهـ(، 1377)بد الحسين شرف الدين ع

ان هؤلاء الثلاثة معروفين وقد ك ،واحد منهم كتاباً  ، فقد كتب حول كلّ هـ(1306) حسين

 .وتركيزهم على الهويّة الشيعيّة في الوسط السنيّ اعهم عن التشيعّفبد

ومنها رسالته الشهورة إلى فيدل  ـ وثة في كتبه ورسائله وأعمالهثيقيم الحكيمي فكرته هنا الب

ة وأمثالها الصلاف سلام،لى محوريّة التوحيد والعدل في الإع ـ ياةوكتابه الح، م(2016) كاسترو

 نليه القرآنّ العدل هو المعروف الذي دعا إلأ ؛والباقي ليس سوى العدل ،رمز التوحيد

دّث عن عندما أتحأنّني إنّ الحكيمي يصّرح هنا ب .والعمل عدليّ  والإيمان توحيديٌّ الكريم، 

بل  م،لاهتمّ بفلاسفة الأخلاق ونظريّاته بحث تنظيرياً أولا  ،م بمنظار كلاميتكلّ العدل فلا أ

فهو لا يبحث عن مفهوم  ، الميداني اليومي تمع أو العدل الاجتماعيجعن العدل في الم مأتكلّ 

نظريّ للعدالة بل يركّز على مفهوم العدالة المعيشيّة اليوميّة التي تلامس حياة الفرد في المجتمع، 

 .ة التوحيد والعدلتقع الكثير من أعماله في سياق تحقيق ثنائيّ من هنا 

لة العدالة والدعوة للعدل، في مقابل أع يكمن في مس الحكيمي أنّ الامتياز البارز للتشيّ يعتبر



  

 ؛تامّاً يقع في سياق تحقيق العدل ورفع الظلم اً يّ سكما يفهم قضيّة عاشوراء فهمًا سياحكّام الجور، 

نة في معيّ الحسين جاء ليهدم التمايز الطبقي الذي حصل بعد تمركز المال بيد طبقة الإمام نّ لأ

ين ذعن المنكر الل دارة اقتصاديّة، فالأمر بالمعروف والنهيإثر سوء إسلامي على تمع الإالمج

من البسطاء في الشارع  وو عمرأ ث عنهما الحسين في خطابه المشهور، ليسا ملاحقة زيد  تحدّ 

لسياسي، د ااو هناك فحسب، بل هو تغيير قواعد الظلم الاقتصادي والفسأهنا  مر  من أ لمنعهما

عن المنكر  نّ المأمور بالمعروف والمنهيّ أوهو يفهم من هذا كلّه ومن النصوص الدينيّة الأخرى 

و دمر الذي يبوليس العكس، الأ ، الكبارينلين والمتموّ هو الطبقة النافذة من الحكّام السياسيّ 

 كما هي الفكرة تماماً مر بالمعروف ونّي عن المنكر من قبل المجتمع للسلطة، أمنه دعوته لحركة 

ر عاش والتي تتداول في بعض الأوساط من أنّ الشعار الكبير للحركة المهدويّة في آخر الزمان ه

أنّه يملأ العدل بعد انتشار الظلم وليست شعار نشر الدين، طبقاً لما جاء في الروايات من 

 لئت ظلمًا وجوراً.ن م  أوعدلاً بعد  رض قسطاً الأ

 ،والعدالة الاقتصاديّة ،الة لها جوانب ثلاثة: العدالة السياسيّةويعتبر الحكيمي أنّ العد

لكنّ الحكيمي يعتبر أنّ نّ تحقيق العدل يحتاج لهذه العناصر الثلاثة معاً، أو والعدالة القضائيّة،

، وهو يفهم من يومتفرّع عبر التاريخ من الظلم الاقتصاد ئي تابع  االظلم السياسي والقض

ون التسامي الروحي دقتصادي يحول لم الاظنّ الالنبويّ أيت هل البأيات انصوص ورو

فضلاً عن أن يكون  ،أنّ الدين الذي لا يحمل معه العدالة ليس بدين ىللإنسان، ولهذا فهو ير

لخن ا ﴿حين قال تعالى:  ،ةنيّ آقرالماً، وبهذا نطقت النصوص لاسإ ز  نخ أ  ن ا باِلخب يِّن اتِ و  ل  سم ن ا رم لخ س  دخ أ رخ ل ق 

ع   طِ م  ان  ليِ قموم  الن اسم باِلخقِسخ الخيِز  مم الخكتِ اب  و  تحقيق  و(، ففلسفة النبوّات ه25)الحديد:  ﴾..هم

 ن يقع في سياق تحقيق العدل عند الحكيمي.أيجب  القسط والعدل، ومن هنا فالاجتهاد الفقهيّ 

تمع جبناء ال نّه لا يمكن بناء الفرد السليم والصالح من دون، يتصوّر الحكيمي أمن هنا

أنّّا لهذا فهو يفهم النصوص التي تربط الفقر بالكفر على  دل، وتحقيق العدالة في الأرض،االع

ارتباطاً كاملًا بالعدل القائم على العدالة  اننسان يرتبطأنّ التوحيد وصلاح الإفهمنا بتريد أن ت  

لذي يركّز مثلًا على حجاب ولويّات التيار الإسلامي اأ، لهذا يعترض الحكيمي على الاقتصاديّة

السعي لتحقيق يمثل الذي  ، وهو النهيقتصاديعلى النهي عن المنكر الا زالمرأة أكثر مما يركّ 

ني كان يقرن كثيراً العبادة لله سبحانه بالوفاء آالعدل الاقتصادي في المجتمع، فإنّ النصّ القر



 

 حيد.قتصادي والتوقوي بين العدل الا طبالكيل والميزان، وهذا رب

ة ن يكون قائلًا باللكيّ أسلام لا يمكن الإ نّ أيفهم الحكيمي نفسه، من منظور العدالة و

نّه وهي فكرة جديرة بالتأمّل عنده؛ لأ تمع،أساس العدل في الجة التي تبلغ حدّاً يزعزع يّ دالفر

عدل ال ةة هنا تتصل بالملكية الفرديّة وربط هذه الملكية بمعياريّ ساسيّ يناقش في قضيّة أ

رض قواعد فالاجتماعي، فالملكية لا تملك قداستها وحرمتها بعيداً عن قواعد العدل، بل ت

كثر من مرّة للربط بين ما يقول وبين طبيعة ، وهذا ما يدفع الحكيمي في أالعدل ذاتها عليها

عملق أصحاب المال والجاه، فتمركز المال وتكانوا إذ نجد أنّّم  ؛المعارضين للأنبياء عبر التاريخ

ة نوعاً من يّة هو الذي يفضي لمواجهة حركة الأنبياء، ولهذا نجد في النصوص الدينيّ دة الفرالملكيّ 

 في مقابل مدح الفقراء ومتوسّطي الحال. ،لهم والذمّ  ياءغنالتحقير للأ

ر الثروة معاً، ويراهما متلازمين، تكاث إلغاءالفقر و إلغاءيقيم الحكيمي العدل على  ،من هنا

الله سبحانه فرض في أموال  إنّ »×: وقد قال الإمام علي ،عنده كاثر هو علّة الفقربل الت

. «والله تعالى سائلهم عن ذلك ،ع به غنيّ إلا بما متّ  فما جاع فقير  ، الأغنياء أقوات الفقراء

صل أوهو  ،سلامصول العدل في الإأحد أعند الحكيمي وبعمليّة الإلغاء المزدوجة هذه يتحقّق 

صول ، وبهذا تتلاءم أواة، بل هو غاية العدل عنده وهو يطالع الموضوع من زاوية اقتصاديّةالمسا

 ة بين الناس.اها بعضاً وصولاً لتحقيق المساوليؤكّد بعض   ،العدل ونفي الظلم والنهي عن الاكتناز

ن أنّ التعامل مع الظلم الاقتصادي لا يمكن أبعد من ذلك عندما يعتبر الحكيمي أويذهب 

بقة الغنيّة طاولة على رؤوس الطيقلب ال ثوريّ  ن ينبثق من تفكيرٍ  أبل لابدّ  ،ون بالداراةيك

عجبت لمن لا يجد قوت يومه » الإمام علي من قوله: نسب إلىمستنداً في ذلك لما ي   الفاحشة،

 بان منطقيّاً ثورةً ؛ فالفقر والجوع يتطلّ «أو كيف لا يخرج شاهراً سيفه كيف لا يشهر سيفه

لا  غير المالك لمال   نّه لو اضطرّ أفي فتواهم بفقهاء اء الملبعض قدهنا تفاضة، وهو يستند وان

غير ـ من وجهة نظر الحكيمي يعطي ـ رار ط، فالاضبه ولىأ ليه كان المضطرّ  المالك إيضطرّ 

 على منطق الملكيّة.يقدّمان وهذا يعني أنّ العدالة ومنطق رفع الحاجة  ،ولويّةأالمالك 
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وما أخذ »يقول: × مواجهة الفقر، فعليّ  كيميأبرز وظائف علماء الدين عند الحإنّ من 

. فالعالم الحقيقي هو الذي «..ة ظالم ولا سغب مظلومكظّ  وا علىالله على العلماء أن لا يقارّ 

 نّ أن يقول بأنّ الحكيمي يريد ظلومين، وليس غير ذلك، وكأينتصر للفقراء والمحتاجين والم

بل هو الوقوف بجانب المحتاجين والطبقات  ،العلمحمل ين ليس هو مجرّد عالم الدعمل 

وى كلام سسلام ليس الة فكلّ ما نقوله عن الإ أنّه ما لم تتحقّق العدبرالمسحوقة، ولهذا فهو يعت

 في الهواء لا أكثر.

عام، نأتي لدراسة مقارنة بينه وبين النمط الفقهي ال ،بعد هذا التوضيح العام لتفكير الحكيمي

 ل مجموعة نقاط:لاوذلك من خيرها على الاجتهاد الشرعي، ثيّة العدل عنده وتأدلنكتشف مقص

من  قةً ويعتبر العدالة متحقّ  رديّة،ة الفالملكيّ  المدرسي يكرّس مبدأ الإسلاميإنّ الفقه  ـ 1

الفرد والتي هي الخمس والزكاة مثلاً، في مقابل  ة علىخلال تحقيق الواجبات الاقتصاديّ 

ربا والقمار والسّقة، بينما طريقة تعامل الحكيمي لة من نوع اات الاقتصاديّ مالانتهاء عن المحرّ 

قتصادي هو الذي يحكم نّ المفهوم العام للعدل الاأضوع ليست كذلك، فهو يعتبر ومع الم

ة فعندما يتناول قضيّ  و يضيّق فيها، ومن ثمّ أع قتصاديّة ويوسّ ة الاومة الفقهيّ ظحركة المن

بل يفهمها في  ة،يّ دوالفقير، فهو لا يفهمها في سياق منطق الضرورة الفر طرار بين الغنيّ ضالا

ة التي تكشف عنها ظاهرة تماعيّ جفالضرورة الا ، ومن ثمّ ةسياق منطق الضرورة الاجتماعيّ 

ة الظالمة تماماً، فلا بقيّ طحتى رفع ال غنياء وصولاً موال الأأمن  ذختمع تفرض الأجالفقر في الم

اه لمعنى مقصدي بل يتعدّ  ،اة والخمسكيقف الموضوع عند حدود المعنى الفقهي الخاص للز

 فردات الفقهيّة.ك الموسع يحرّ أ

صل أو ،ة بين الأبناءاصل المساوأو ،انسصل الإحأ :صول من نوعأويستعين الحكيمي هنا ب

ة عند اصل المساوأبوصفها قواعد تساهم في تكوين الصورة الحقيقيّة، و ،سلاميّةخوّة الإالأ

حتى ة بالغاً حدّ منع التمييز المالي خذ بعين الاعتبار الامتيازات الوهميّ الحكيمي يفرض عدم الأ

فهو  ،الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من التمييز في العطاء ها فعلخلافاً لميماني، إساس أعلى 

 .سلوك مرفوض وغير مبّرر
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ثروة الما زادت فكلّ  ،ثروةاليمي توازناً في توزيع يفرض الحك ،وعبر هذه المجموعة المتكاملة

، سلاميّاً إلى وضع متوازن بين الناس فهذا هو المقرّر إعادة حركة المال سعي لإاليلزم  في مكان  

نفاق، وبهذه المال ويدعو للمزيد من الإكسب عتدال والاحتياط في سلام يؤمن بالاالإ نّ لأ

ة لا يوقفها الحكيمي عند حدود تمع، وهي عمليّ جوب في الملطالتوازن المالي م نّ أالعمليّة نفهم 

 دأ الكرامة الإنسانيّة.بيمان العميق بمه يقرّر الإنّ لأ ؛يراها عامّة ، بلالجماعة المسلمة

، يعقد الحكيمي بحثاً في التمييز بين أحكام الدين وأهداف  وكليّةفي مقاربة أكثر تنظيريّةً  ـ 2

اسات نظرت للاجتهاد من زاوية أحكام الدين، في حين يريد هو نّ أغلب الدرأالدين، فيعتبر 

 أن ينظر له من زاوية أهداف الدين، لكن لماذا الاجتهاد في الأهداف؟ وما هي ضرورته؟

غيّرت وضع  م(1897) فغانيالأ/نّ الحركة التي أطلقها جمال الدينلحكيمي يعتبر أإنّ ا

ن يبقى حياً في أراد الاجتهاد أذا والنهوض، وإ افة مواجهة الاستعمارالعالم الإسلامي نحو ثق

الفترة ما قبل جمال الدين فإنّه سوف ينتج مجتمعات تعيش ما قبله، بينما لو غيّر نحو الاجتهاد في 

اً ن يصنع مجتمعأن له كنّ من الممإف ،الأهداف وفقاً لما فرضته الأوضاع الأخيرة بعد جمال الدين

 ومن هذه الناحية يظلّ تأثيره عميقاً. ،معات المسلمةتمعاصراً، فالاجتهاد صانع المج

الأهداف ليتلو ذلك في جتهاد الاالاجتهاد يبدأ من  نّ أيعتبر الحكيمي  ،ساسعلى هذا الأ

م عن الفرد ن يتكلّ ، فلابدّ له أ«لهيّة ـ اجتماعيّةإ»فما دام الدين ظاهرة  الاجتهاد في الأحكام،

ة لا يمكن فصلها عن رسالة الدين، من هنا فالاجتهاد ثثلاوالمجتمع والدولة، فهذه العناصر ال

ة في ليس هدفاً بل هو وسيلة، وعندما يكون كذلك فهو سبيل للكشف عن التكاليف الدينيّ 

 سياق هذا الثالوث، وهي التكاليف التي تقع في طريق تحقيق الأهداف والغايات.

قتصادي نّ الاستغلال الاعتبر أوذلك عندما ي ويضع الحكيمي الاجتهاد في موقع الاختبار،

ذا لم يتمكّن إن يقوم بفضحه، فأة، يلزم على الاجتهاد دشكالاً متعدّ أالمعاصر الذي بات يتخذ 

رج الحه فاشالاجتهاد من مواجهة هذه الظاهرة الظالمة فإنّ  د من مجرّ  كيمي الاجتهاد  ل، وبهذا يخ 

 قادراً ـ ليثبت اجتهاده ـ ن يكون المجتهد أ لىإالفعل النخبوي القابع في زوايا الحوزات العلميّة 

ة مّ لحلول للأتجاه قضايا العصر وظلماته، وتقديم اـ حسب تعبيره ـ على اتخاذ مواقف نبويّة 

يقود حركة الأمّة؟!  هنّ أو يزعم أد الاجتهاد يللخروج من المآزق والأزمات، وإلا فكيف ير

 وكيف؟! !فأين ذلك؟



  

صاح عن قدرة الدين كان اجتهاداً حقيقيّاً، هو المؤهل للإففالاجتهاد لو »يقول الحكيمي: 

لا بتقديم الحلول والمشاريع النهوضيّة التي إوقيادة المجتمع لا تكون ، «تمععلى صناعة المج

ذا لم إالعدل هو القيمة النهائيّة، والأحكام جاءت لتحقيقه، ف نّ ق العدل؛ لألم وتحقّ ظتلغي ال

اجتهادهم  نّ أهذا يعني  نّ إتهدون قادرة على تحقيق العدل، فجا المها لنمقدّ يتكن الأحكام التي 

بات خارج الزمان وانتهى مفعوله، وبهذا يضع الحكيمي شروط الاجتهاد وفق الاختبار العملي 

التي  هأن تكون أحكامفي لزم الفقيه ة الكامنة في العدل من جهة ثانية، يّ دوتحقيق المقص ،من جهة

وليس فقط في سياق عدم معارضتها للعدل، فعدم  ،قامة القسطإاق في سي يستنبطها واقعةً 

 المعارضة شيء والمساهمة في العدل شيء آخر.

نّ الفقه بحاجة لتحقيق الاجتهاد المقاصدي الأهدافي، يلزمنا القول ـ برأي الحكيمي ـ بأ ـ 3

غير صحيح؛ أمر   ية فقط، فاعتبار آيات الأحكام خمسمائة آلإعادة النظر في النصوص التشريعيّة

طنة وغير اوالعدل والقسط والزكاة الب ،ةوز الثرتنايات منع تكاثر المال واكآقحام ن إبل لابد م

ليتمكّن الاجتهاد عبر ذلك من التوجّه نحو تحقيق مقاصده؛  ؛ذلك ضمن نصوص الأحكام

د لى اجتهاإفضي ي   ،حكام عن نصوص المقاصد والغاياتوكأنّه يقول بأنّ بتر نصوص الأ

 منقوص.

وعي الواقع، فمن دون وعي الواقع يفرض الحكيمي لسلامة العمليّة الاجتهاديّة شرط   ـ 4

النظرة  نّ أاسة عندما يعتبر ث الحكيمي عن قضيّة حسّ وهنا يتحدّ  ،ق الاجتهاد السليملن يتحقّ 

، والتعامل معهم بالكثير من ونشاطهم الاقتصادي صحاب المالتجاه أتهدين ة للمجيّ حالسط

ة لحركة يرات العمليّ أثديّة، دون النظر في التاعمالهم الاقتصأمضاء وتصويب إ مح، ومن ثمّ االتس

الفقيه لا يعرف الواقع ولا  نّ أخرى، معناه الأالفقراء والطبقات  غنياء علىالمال ونشاط الأ

والظلم  ،اجتماعيّ  الفقر ظلم   نّ اضر؛ لأنتج فقهاً غريباً عن الزمان الحهداف، وهو ي  يعرف الأ

ذاك الذي ينتج  عتبر اجتهاداً ي  ن أمكن ف ي  ي، والتشريع جاء لتحقيق العدل، فكتماماً  مرفوض

 .نقيض هذه المنظومة؟! والقرآن وضع الظلم مقابل التقوى فلا تقوى مع الظلم

فكار من عبر اقتناص الأ ،ة شمّ الفقاهة عند المجتهدينبهذا يدعو الحكيمي لتقوية حاسّ 

ات ، لا عبر الجمود على حرفيّ الذي يعي الواقع والغايات معاً  من الاستنباط خلال هذا النمط

العدل »حيث يقول:  ،×يستند الحكيمي لمقولة الإمام علي ،خلال هذا كلّه، ومن النصوص



 

 افه،دحكام الدين من دون حياة أهأنّه لا حياة لأنّّا تدلّ على أ، فيرى «حكامحياة الأ

 ا الدين.هكبر مشكلة يواجهأون الأهداف هي عنده حكام من دوالاهتمام بالأ

ن يعرض أعلى الفقيه نّ أيذهب الحكيمي إلى  ،ر عن الاجتهادلهذا التصوّ  طبيعيّة كنتيجة  و

 .ذف وما وافقه يؤخذ بهفما عارض العدل يح   ،يقدّم على المهم همّ الأ نّ لأ ؛فتاويه على العدل

الوضعيةّ كما قلنا، بل يؤخذ من الكتاب لا يؤخذ العدل عند الحكيمي من المدارس  ـ 5

والسنةّ، وهذا ما دفع الحكيمي للبحث في النصوص عن تعريف العدل، فاكتشفه في نصّين 

 دفعاه لتدوين مقالة مستقلّة في هذا الصدد.× مهمّين للإمام الصادق

ل الناس يستغنون إذا عد إنّ »قال:  ،×ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهفي خبر فقد ورد 

وكذلك ورد في خبر حماد  .«رج الأرض بركتها بإذن الله تعالىوتخ   ،السماء رزقها وتنزل ،بينهم

من  الله لم يترك شيئاً  إنّ ».. قال:  ،×عن العبد الصالح بن عيسى، عن بعض أصحابنا،

 ،ة والفقراء والمساكينة والعامّ الخاصّ  ،هحقّ  حقّ  ذي صنوف الأموال إلا وقد قسمه وأعطى كلّ 

العدل أحلى من  لو عدل في الناس لاستغنوا، ثم قال: إنّ  صنف من صنوف الناس، فقال: وكلّ 

 .«..سن العدليح   ولا يعدل إلا من ،العسل

عجيب من قبل عموم  بشكل  للتجاهل هذا التعريف قد تعرّض  نّ يعتبر الحكيمي أ

ثوا عن العدالة م إذا تحدّ حتى أنّّ  ،^، حتى طواه النسيانأهل البيتالمسلمين، ولاسيّما أتباع 

رون بالبحث والتنقيب، لا نجدهم يشيرون إلى قون والمنظّ أو كتبوا حولها، أو إذا تناولها المحقّ 

ة على عمق المظلوميّ  بعيد. وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ  ولا منمن قريب لا هذا التعريف 

 كيمي.من وجهة نظر الح ة الأطهارالكبيرة التي تعرّض لها الأئمّ 

أو تجريدي،  ليس بنظريّ  ،مي تكمن في كونه عمليّاً معاشيّاً يريف عند الحكعوقيمة هذا الت

 .و فلسفي غامضأد نسان وليس بمعقّ إ يّ وهو بسيط واضح يفهمه أ
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تب الحكيمي ومقالاته، وأهّمها: جامعه ( 4) ما أوضحته أعلاه هو عصارة أخذتها من أكثر من موضع من ك 

وانظر له  ؛ كتاب الحياة؛عاشورا مظلوميتّي مضاعف ؛منهاى فقر ؛كلام جاودانه ؛قيام جاودانه ؛سازي قرآني

 



  

وأنّّا تضع الفقه كلّه في  بهذا نكتشف أنّ بنِية تفكير الحكيمي هي بنية مقاصديّة أهدافيّة،

ساوة القائمة عنده على معيار اقتصادي، ولا أدري هل أنّ حماسة سياق مقولة العدل والم

الحكيمي للجانب الاقتصادي جاءت نتيجة سياق معرفي ذاتي في الكتاب والسنةّ أو أنّه كان 

كبير على حركة هذه المفاهيم  لليسار الاشتراكي في النصف الثاني من القرن العشرين تأثير  

 ؟تفكير علي شريعتي الثوريعنده، خاصّة مع كونه قريباً من 

التأمت معها ثوريّة  ،ة شريعتي السياسيّة والاجتماعيّةنّ ثوريّ : إقولولعلّ بإمكاني أن أ

 الحكيمي الاقتصاديّة.

 صول فقه منفتح مقاصدياًأمحمد تقي المدرّسي والعبور من الأرسطيّة نحو ـ  ـ  ـ  

من الشخصيات الفقهيّة البارزة في  م(1945يعدّ السيد محمّد تقي المدرّسي )مولود عام 

، وقد كانت له أعمال فقهيّة وبحثيّة عديدة، سياق التيار الحركي الإسلامي في العقود الأخيرة

 كما له أنشطته السياسيّة والاجتماعيّة المشهودة.

 ،فلديه مساهمات عدّة في مجالات مختلفة ،ريد هنا البحث عن دراسة شاملة لفكرهولست أ

ة المقاصد والتفكير ة تمثل علاقة فكره الفقهي بنظريّ ديد فقط الإضاءة على نقطة محدّ رأبقدر ما 

 العللي.

صرة التي انتقدت بشدّة المنطق ة المعابرز الشخصيّات الشيعيّ أيعتبر المدرّسي واحداً من 

لا وكان يناقش فيها بالتفصيل لتتاح له إولم تكن هناك فرصة أو مناسبة  ،رسطيالتفكير الأو

لى تأثره بالمدرسة اً أيضاً إوربما يكون موقفه السلبي هذا راجع .طيرساقف المنطق الأمو

سي عدّة وقد صنفّ المدرّ  .سي من رجالاتهاالتفكيكيّة التي كان والده السيد محمد كاظم المدرّ 

سلامي الفكر الإ» ، و«وله ومناهجهصأ ،سلاميالمنطق الإ»ث عن هذا الأمر مثل: كتب تتحدّ 

 وغير ذلك. ،«مبادئ الحكمة» ، و«سلاميّ العرفان الإ» ، و«ةريّ اضمواجهة ح

 والدراسات التاريخيّة، سي الاهتمام البالغ بالقرآن الكريمالمدرّ السيّد اعتمد  ،على خطّ آخر
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 وصدر له تفسير كبير للكتاب العزيزكيف وهو يعتبر التاريخ ضرورة لفهم الشريعة أيضاً، 

 دات.هائلًا من الكتب والمجلّ  دداً صدر عأ، كما «نآمن هدى القر»

رسطي هو سي يعتبر أنّ العقل الأالمدرّ  نّ أعليها هنا هي  ءضين ا  أريد ة التي ا  الفكرة المركزيّ 

سي لديه مساجلات طويلة ة، فالمدرّ ة الفلسفيّة القطعيّ المسؤول عن تفكيرنا الفقهي بطريقة العليّ 

مفهوم اليقين الذي غرق فيه الاجتهاد  نّ أ رسطي في تعريف اليقين، وهو يعتبرمع الفكر الأ

سلاميّة، وهو المسؤول عن كلّ هذا التشدّد في مامي هو مفهوم يوناني غريب عن البيئة الإالإ

ة بناء وعينا الديني دعاإنّ المطلوب اليوم ذلك، وأ ثبات ملاكات الأحكام والعلل وغيرإة عمليّ 

ن يحتاج أعقلائي عام، دون  قين بفهم  يسلامي الذي يفهم العلم والسس المنطق الإأ على

 .رسطيإلى درجات اليقين الأللوصول 

 ،حكام وممارسة القياس الصحيحسي أنّ مسائل من نوع كشف علل الأيعتبر المدرّ  ،من هنا

ن تجد لها أة نحو التفاصيل الشرعيّة وغير ذلك يمكن حكاميّ ات الأوالانطلاق من الكليّ 

رسطي هذه، وربطناها ا عدّلنا من طريقة تفكيرنا المنطقي الأذإحضوراً في وعينا الاجتهادي 

ة والوجدانيّة، فالمنهج القرآني عنده هو منهج دلائلي وجداني يعطيك بنظام الدلائل الفكريّ 

اً وليس منهجاً قياسيّ  ،لق نحو تحصيل الاطمئنان الوجداني بهطلكي تن ،شواهد على الشيءال

 رسطيّة.على الطريقة الأ

 لا يدرس علاقة الذات سي أنّه تفكير  رسطي عند المدرّ اط ضعف التفكير الأإنّ من نق

 عن نوازع داً يتعامل مع التفكير مجرّ بل  ،علاقة السلوك بالتفكيرلا و ،ة بنظام التفكيرنسانيّ الإ

 .لهذا كان منهجاً غير واقعيّ  ؛انالإنس

 اهج الاجتهاد:يثير نوعين من منسي هي أنّه خرى التي يطرحها الدرّ النقطة الام 

 هذا المنهج مما ينطلق من المحكمات ودراسة تبروهو يع ،صول نحو الفروعمنهج البدء بالأ

صول نحو الفروع والحالات المتنوّعة، فمثلًا نأخذ أصل العدل ثم التوسّع في الأ ،النصوص

جوب هلها والحكم بالعدل ووألى إمانات مثل ردّ الأ ،فنضع سلسلة من التشريعات منبثقة عنه

س ناالذنه وعدم بخس ه بدون إموالأف في صّر تعدم الو ار بالآخرضرالصدق وعدم الإ

بالنظر في تمدّدها  أبدأثم  ،صولهنا آخذ الأأنا ثم وغير ذلك، فالإ شياءها وعدم التعاون علىأ

، فالمتشابه والمحكم موجود في لى المحكماتإالفروع، وهذا نوع من ردّ المتشابهات  نحو



  

عيّة أيضاً وليس فقط في النصوص الكلاميّة، ويبدو أنّ المراد هو أنّ المتشابه لا النصوص الشر

يعبّر عن ذاته، بل يبدو وكأنّه قائم بنفسه لكنه في الحقيقة يشبه غيره في أنّه تجلٍّ للمحكم، لا 

 غير، والأصل فيه هو المحكم.

كي  ،صول انبثقت منهاألى إثم ردّها  ،ثم جمعها ،منهج دراسة الفروع وتحصيل التشابه بينها

فيما  ،ةً سي أكثر واقعيّ صول، وهذا المنهج يعتبره المدرّ  من خلال تلك الأداً نقوم بفهمها مجدّ 

 كثر متانة.أل وّ المنهج الأ

شبه بالنصوص أا نّّ أصول على يات والأسي النصوص الدينية المتصلة بالكلّ ويفهم المدرّ 

الفطري، ولهذا فهو يرفض تشويه هذا العقل  التي تخاطب ضمائر البشر ووجدانّم وعقلهم

نور الوحي مع نور الوجدان  دمجرسطيّة، بل يطالب بة الأالصافي الفطري بالمماحكات الفلسفيّ 

 بعيداً عن مساجلات الباحثين وتعقيدهم للأمور. ،العفوي العام للبشر

من ردّ المتشابهات  ولابدّ  ،والفروع متشابهات ،صول محكماتالأ نّ أسي يعتبر المدرّ  ،ناهمن 

 الديني وواضحات العقول. ا متفق عليها بين النصّ نّّ إحكامها أووجه  ،لى المحكماتإ

 ،صول المحكماتق في الأن يكون فهم الشريعة عبر التعمّ أسي المدرّ السيّد يقترح وعليه، 

هذه بدل كلّ  ،فضلأ كي نفهمها بشكل   ؛صوللى الأظر في الفروع وإتقان إرجاعها إومن ثم الن

 .مانعيشه نذيلالبعثرة والغموض ال

مثال ابن قيم أسي تشبه كثيراً الطريقة التي اعتمدها هذه الطريقة التي يستخدمها المدرّ 

ه نّ أوسع، فيعتبر أمها في سياق دسي يستخة في سياق تثبيته الاجتهاد الذرائعي، لكنّ المدرّ الجوزيّ 

ما ر حولها تمثل المتشابهات، وهكذا كلّ ودتأخرى و ،في كلّ مجال ثمّة نقاط تمثل المحكمات

وهذه العمليّة تارة نعتمدها بشكل عرفي عندما نفهم نا المشهد عينه، أيسعت الدائرة رتا

 نّ أسي درك المدرّ شف لنا مصاديق هذه المحكمات، وقد أخرى نرجع للشرع ليك، وأالمحكمات

محكم من المحكمات، لهذا  يّ أفي مدار من حيث كونه بعض المصاديق ربما يخفى علينا موقعه 

 .على مثل محكم العدل والقسطأن يرتفع بها نحو محكم فوقاني أفهو يحاول 

ة بردّ الفروع القانونيّ  التفكير القانوني الحديث، ا موجودة فينّّ أسي ة يعتبر الدرّ هذه العمليّ 

عثرة من جهة ولهذا نحن نلاحظ نوعاً من الب ؛صول، بينما هي مفقودة في الدرس الفقهيلى الأإ

ي ردّ وتحقيق أيه فكرة التنسيب، والخوف من القياس من جهة ثانية، ومن هنا يطالب بما يسمّ 



 

 و غير ذلك.أو عبر شمّ الفقاهة أشارات التي في النصوص صول عبر الإلى الأإنسبة الفروع 

لى إلفروع سلوب ردّ اأنّ عملية التعلّم على أوهي  ،لى نقطة مهمّة جداً إسي هنا لفت المدرّ وي  

يحتاج للغوص طويلاً في نصوص  ،صول لوعي الشريعة على شكل مجموعات متناسقةالأ

هل أ نّ أهنا لها لاكتشفنا كيف ففي كلمات أهل البيت مئات الموارد التي لو تنبّ  ،الكتاب والسنةّ

يربطون بينه بوصفه فرعاً ما  مون عن موضوع  و يتكلّ أوى االبيت كانوا عندما يصدرون الفت

 .ليهإصل الراجع ين الأوب

الفقهاء وقفوا عند تحليل  نّ إف ،و قاعدة الحرجأ رجسي مثالاً وهو مفهوم الحويضرب المدرّ 

كثر من خمسمائة رواية ذكرت فيها كلمة أه عثر على نّ أسي بالنصّ القرآني فقط، بينما يدّعي المدرّ 

هل يفهم طريقة تعامل أ أن هذه الروايات لاستطاع صّى الباحث لو تق نّ أبر تالحرج، وهو يع

نا نّ أليه، وهذا يعني إة تنزيلهم له وردّ فروعه وعمليّ  ،صل الذي هو قاعدة الحرجالبيت مع الأ

وير وعينا الاجتهادي أكثر، طن من تكّ كي نتم ؛ةبحاجة ماسّة جدّاً للتدرّب على هذه العمليّ 

علم في الفقه هو الأعرف الأ وهذا هو ـ من وجهة نظره ـ ما كان يتفاخر به بعض الفقهاء من أنّ 

عرفيّة هي التي تجعل من هذا الفقيه قادراً أنّ هذه الأسي ـ المدرّ  أعنيشباه والنظائر، معتبراً ـ بالأ

 بين القواعد والمصاديق. وأ ،صول والفروعأكثر من غيره على وعي شبكة العلاقة بين الأ

ه يعتمد هذه الطريقة نّ أة ة الفقهيّ يّ سي واضحاً جداً في كلّ نشاطاته البحثرّ دالالسيّد يبدو 

 ،صل الأوهو يعتمد في البداية دراسة النصّ الذي يبيّن  قرّي وليس نّج القياس،تال جوينتهج نّ

ة التي تشتمل على الكلمة التي اشتملها نصّ الأصل الحديثيّ  ثمّ  ،ةالنصوص القرآنيّ  يجمع كلّ  ثمّ 

نّ نصوص أسي يعتبر الردّ هذه، بل المدرّ  ةثم محاولة استخراج عمليّ أو مضمونّا، المحكم 

ومصاديق العدل قها فيما يدركه هو من مفاهيم ن يطبّ أاني دنسان بوعيه الوجالأصل يمكن للإ

 على الخير والبّر وغير ذلك.والظلم والتعاون 

بل تجري بين الكتاب  ،الكتاب والسنّةعند حدود العلاقة بين ة لا تقف هذه العمليّ 

م ك  ئع وحِ اسي علل الشررّ دوهي التي تكشف عند الماً، سنّة والسنةّ أيضلاوبين  ،والكتاب

 ولا يكتفى هنا بمجرّد العلل المنصوصة. ،حكام التي عليها البناء في التعامل مع التشريعاتالأ

الفتاوى  نّ فهو يرى أ ات،سي بفقه التغيّر صول وردّ الفروع اليها يخرج الدرّ ة فهم الأبعمليّ 

صول ن تعتمد على هذه الأأيجب  ،ات الحادثة اليومات والمتغيّر دّ المستجدر في التي تص



  

من النصوص التي تعلن بأنّ علينا ذكر الأصول، فيما عليكم لفكرة اجاً تمستنالمحكمات، 

 .التفريع

 والنزعة المقاصديّة التحريريّة محمّد حسن الأمينـ  ـ  ـ  

د المفكّرين المعروفين حأم( 1946مولود عام )يعتبر العلامة السيّد محمّد حسن الأمين 

لى مدرسة لا تؤمن إطلاقاً بالتفسير الحرفي إشيعيّاً في العالم العربي، وهو في بنية تفكيره ينتمي 

 قاصديّة الشيعيّة المعاصرة.ات المللنصوص، وهو من أهمّ الشخصيّ 

نّه ما لم نفصل بين أيعتبر ة الشريعة والفقه، فيدخل الأمين إلى قضيّة فهم الشريعة من ثنائيّ 

لا بشكل بسيط، ويقصد إخصائص الشريعة وخصائص الفقه فلن يتطوّر الفقه الإسلامي 

د عمليّة فهم للشريعة تخضع الفقه فهو مجرّ  اأمّ  ،عةية هو الشرقدسيّ  ك هالةً لميما  بذلك أنّ 

رادّ على الله بطريقة تغلق الرادّ على الفقيه هو كال نّ لمعرفي البشري، ومن ثمّ فالقول بأ اللمتغيّر 

لفقه الإسلامي، بل يعتبر الأمين مجال الحوار بين الفقيه وغيره هو بنفسه أحد عوامل ضمور ا

ثيراته يحتاج لمساهمة أنواع متعدّدة من الفقهاء لوحدهم، بل هو لتشعّب تأ نّ الفقه ليس شأنأ

 الاختصاص كلّ من موقعه.

بالفقهاء، ومقولة الاختصاص هذه   جعله مختصاً ويرجع الأمين سبب عجز الفقه اليوم إلى

ة، وهو نسانيّ حة الفقه من العلوم الإه لم يشارك فيه كلّ ما له صلة بمسانّ لأ ؛ضّرت بالفقه عندهأ

ة وفلسفية يه إلى عزل الفقه والفقهاء وذهاب الإنسان المعاصر نحو مدارس فكريّ أما أدّى بر

ا، فعزل الفقهاء وازدادت نسبة النشاط الذهني المحض ة أخرى للتعامل مع الحياة عبرهنسانيّ إو

 نفسهم كثيراً وقضاياهم.أرون بفي عملهم، بل صاروا يفكّ 

صلاح المنظومة الاجتهاديّة لا إلى نتيجة يقرّرها عبر القول بأنّ إل يريد الأمين هنا أن يتوصّ 

 تنتج سوى هذا نظمة لاهذه الأ نّ لأ ؛نظمة الفقه القائمة اليومأن يكون من خلال أيمكن 

 ل منفصل.الفقه، فلابدّ من تحوّ 

                                              
الصلة ببحثنا، يمكن مراجعة كتبه،  للاطّلاع على تصوّرات السيد المدرّسي في هذه الموضوعات ذات( 1)

وفقه الاستنباط دراسات في مبادئ علم  ؛يه: التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصدهكتاب  وأخصّ بالذكر 

 الأصول.



 

وبهذا يتوصّل الأمين إلى هذه النتيجة، وهي أنّ فقه الأولويّات والفقه المقاصدي لا يمكن 

لهما أن يتحقّقا في هذه الأمّة إلا عبر تحوّل فكري شامل يكون تحوّل الفقه انعكاساً له لا أكثر، 

ن ـ شكلاً من أشكال الصناعة والحرفة لا غير، إنّه يقول: وإلا فسيظلّ الفقه ـ كما هو عليه الآ

 .«لا أمل بل لا جدوى من فقه جديد لبنية قديمة»

الشموليةّ انعزال الفقه عن الحياة العامّة هو سبب فقدانه القراءة  نّ أمين ، يعتبر الأمن هنا

لت نحو التي تحوّ سلامي بل بنية الاجتماع الإ ،ل ذلك الفقهاء وحدهموالقاصديّة، ولا يتحمّ 

عقب خلاف  أنّه بدأيرى الأمين فيه  وهو أمر   ضّرت بالناس والفقهاء معاً،أالاستبداد هي التي 

ة الحرّة وانتهى ادرفيها عصر الإعلّي ومعاوية، فاللحظة التي أمسك فيها معاوية بالسلطة انتهى 

يفهم وبهذا  لى يومنا هذا.كلّه إ ركة العامّة في بناء المجتمع، وهو ما ترك أثره على الفقهزمن المشا

ة في العصر العباسي عدا علم السياسة، نسانيّ ة والإالأمين السبب في ازدهار كلّ العلوم الطبيعيّ 

ة وقبلها وهو ما كانت السلطة العباسيّ  ،أنّ هذا العلم لو ازدهر لقضى على الاستبدادوذلك 

ثر كثيراً على الفقه أفي حياة المسلمين ضمور علم السياسة  نّ إ .ة ترفضه رفضاً قاطعاً مويّ الأ

قة سلامي العام، وكأنّ الفقيه بات يتحرّك في منطالإ وعزله؛ وقتل حضور الفقه في الاجتماع

يمكنه فما لم يقترب من العصب الحيوي فلن  ،بل بيد السلطان ،ليس بيديه يويّ عصبها الح

 اوردي فقهاء  لمة كاالسلطانيّ  تقديم مشروع اجتماعي كامل، والأمين يرى في فقهاء الأحكام

ة من وجهة نظر السلطان نفسه حكام السلطانيّ م كتبوا الأنّّ لأ ؛بين للآمال على بعض الصعدمخيّ 

لكنهّ لو كتب من  ،به ويفتخر عتزّ نّ منجزهم ي  أبوضعه، ورغم  ه ولا يضّر م مصالحوبما يخد

 .مشهداً آخراليوم ينا أانيّة لكناّ رطسلـ زاوية خارج 

 فقه المقاصدي السلطاني إلى الفقه المقاصدي الإلهيمن ال

 ذا صحّ التعبير،إوبهذا يطرح الأمين فكرة الفقه القاصدي السلطاني والفقه القاصدي الإلهي 

انيّة، تهدف لتحقيق مقاصد طفالفقيه السلطاني بدت عليه علائم المقاصديّة؛ لكنهّا مقاصديّة سل

عند  تحريريّ  ي هو فقه  لهبينما الفقه الإ ة،مّ يادي في الأالأالسلطان وبقائه، وزيادة حجم تكبيل 

 كثر من صعيد.أومنحه حريّته على  غلال،نسان من الأ الشريعة جاءت لتحرير الإنّ لأ ؛الأمين

ة صيرورة ثبات وجوب طاعة الحاكم، لكنهّ غاب عن كيفيّ إاني في طفاض الفقه السلألقد 



  

لى إر الإنسان وعدم وصوله له لأجل ذلك بما يحفظ تحرّ وما الذي يجب علينا فع الحاكم حاكمًا،

مر هي أولي الأنّ طاعة أ مينساس للشريعة، ولهذا يعتبر الأأوهو مقصد  ،نوع من العبوديّة

لة عن صلهم منف تمع، وليست طاعةً جمر تنفيذها في المالأأولو  طاعة القوانين التي يتولّى 

مر نوعاً من سلطة القانون نفسه، وليست متعالية عنه ن يجعل سلطة ولّي الأأالقوانين، فهو يريد 

 ري مقابل فقه الطاعة.مقاصدي سياسي تحرّ  أو منفصلة، وعليه فالمطلوب فقه  

ثيراً الوضع السياسي ـ الاجتماعي بمنظومة العلوم كات التي تربط  الأمين من الشخصيّ تبرعيم 

ريقته في تناول الأحداث حتى المعرفيّة هنا فطفيما يشبه آليّات عمل علم اجتماع المعرفة،  ة،الدينيّ 

ة بمنجزاتها الفكرية والعلميّة، ولهذا تقوم على ذلك، وهو دائمًا يربط النظام السياسي في الأمّ 

 .«نّ الفقه نشاط معرفي لا يتمّ خارج الزمانإ»يقول: 

لطة ثلاثيّة: نّ البنية الحالية العقيمة هي بنية خاضعة لسأالأمين على خطٍّ آخر، يرى السيّد 

هي غير قادرة على التفكير خارج سياق ما قرّره الفقهاء من و جماع والشهرة والاحتياط،الإ

 تبروضاع تهمهم هم وليس بالضرورة تهمّنا، من هنا فهو يعأروه لمصالح وم قرّ نّّ أقبل، رغم 

جماع والشهرة ختلف العصور، ولو قرأنا ظواهر الإقاصد الشريعة أن تستجيب لمممن 

ومن ثمّ فهي  ،ناصربة والاستجابة لقضايا عكعجز الفقه عن الموانا نراها اليوم ت  نّ إف طلاحتياوا

غراض نّ المنهج الثلاثي هذا يوجب نقض أمناقضة من وجهة نظره لمقاصد الشرع، بمعنى أ

ن يكونوا د السيد الأمين منع المسلمين من أإنّ تقديس التراث عن الشريعة في الاجتماع البشري.

 ين.تقبليّ مس

بل من زاوية  ،لة الاحتياط لا من زاوية مقاصديّة فحسبأبل يحاول الأمين أن يقرأ مس

ل نفسه عن خوف ألق في احتياطاته من الورع، لكنّه لم يسطالفقيه ين نّ أ، فهو يقول بأيضاً  يمانيّةإ

هو سبيل اته وتسبّبت بمشاكل في الأمّة؟ إنّ ترك الاحتياطات طاختراق الورع لو كثرت احتيا

 لة الاحتياط تمّ فهمه بشكل خاطئ هنا.أفحتى المفهوم التقوي لمس الورع، ومن ثمّ 

حيث يرى  بمقاربة جميلة وهو يحلّل الربط بين القاصديّة والاحتياط؛نظرنا لفت الأمين ويم 

نّ الأحكام الفقهيّة المنتجة للعسّ ط يرى أتياحأنّ الفقيه المقاصدي عندما يتعامل مع الا

 تبرئ ذمّته؛ فالقضية هنا معكوسة؛ انّّ ألا  ،ين هي التي تدخل في ذمّة الفقيهج الاجتماعيّ والحر

كبر مقاصد أالسماحة والسهولة ونفي العسّ والحرج من  نّ أيعتبر  الفقيه المقاصدي هو فقيه   نّ لأ



 

ل أثيراتها بشكالشريعة في الخلق، فلو كانت احتياطاته تفضي لعكس هذا المقصد، عندما نرى ت

، هذه المعاناة بسبب السلطة المقدّسة للفقيه من الذين يعانون ويسكتون الناس منكشف على

اطات يي نقض هذه الاحتأ ،مقتضى الاحتياط القاصدي هو رفع العسِ والحرج نّ فهذا يعني أ

 ق على الناس واسعاً.والذي يضيّ  ،الفتوائية المنتجة لهذا النمط العسير من الحياة

أصاب وإذا  ،جر  أ أذا أخطللمجتهد إ»هنا قاعدة  مين وهو يستحضرالأويعجبني السيد 

ة لهيّ ة الإسباغ الشرعيّ إيكون معناها منحصراً ب نأفهو يفسّّها بطريقة مختلفة، فبدل  ،«جرانأ

صابة إن نفهمها بمعنى تحرير الفقيه من عقدة الخطأ في أعلى عمل الفقيه ولو أخطأ، يلزم 

غير  مر  أقدة لى ع  إل هذا القلق صحّي، لكنّ تحوّ  مر   أي فقهيّ أ اختيار رقلق الفقيه في الواقع، إنّ 

 طلاقاً.إصحّي 

كلّ حيلة تناقض مقاصد الشريعة  نّ أفيعتبر  ف الأمين عند موضوع الحيل الشرعيّة،ويتوقّ 

أنّ الحيل الشرعية ربما توهمنا وهو أنّه يرى  ،فهي مرفوضة، ويقدّم مقاربة لا تخلو من لطافة هنا

يجاد توفيق بينها وبين الشريعة عبر الحيل، بينما هو في إجل الفقيه يحاول مواكبة الحياة لأ نّ أ

بمواجهة الحياة  الفقيه مطالب  ما فيالحقيقة يهرب من الواقع عبر هذه الالتفافات الشكليّة عليه، 

 .فقط الوسائل الملتويّة للتعامل معها بهدف وضع حلول آنيّة قوليس باختلا

سبّب  اً التعامل مع الفقيه بوصفه متخصّص نّ أفهو يعتبر  الأمين فكرة رساليّة الفقيه،ويطرح 

خللًا مهمّاً في الفقه، فالفقيه ليس مجرّد متخصّص يقدّم بحوثه، بل يحمل معه شأناً رساليّاً، 

رج الإنسان من فكار تخ  أه مطالب بتقديم نّ ألب هويّة الفقيه دخال الرساليّة في ص  إومعنى 

ة المعاصرة، وتقدّم له رؤية يمكنها تحقيق العدل في ل الشرائع السابقة والشرائع الوضعيّ أغلا

م نتيجة فهمي للنصّ كعطيبحث في النصوص وا  أنا : أالمجتمع، أمّا أن ينكفئ الفقيه ليقول

يب عن مهمّة الفقه رفهذا غ ،وكأنّه محلّل أدبي للنصوص الشعريّة والنثريّة ،وانتهى كلّ شيء

، وكأنّي بالسيد الأمين يريد أن يفهم رساليّة الفقيه من خلال النزاع الذي عرف في قهاءوالف

 .العصر الحديث حول هويّة المثقّف من أنّه رسالّي ملتزم أو لا

نّايات العصر  نّ ـ أة نيّ يسلامي على الدراسات الدفي سياق تأثير الاجتماع الإـ مين الأيعتبر 

هل الحديث، وهذا أشاعرة وكبيرة ضدّ العقل، في حركة الأ العباسي الأوّل شهدت تحوّلات

مي فرض على العقل تراجعاً، ومن ثمّ لم نعد اليوم سلامن على العقل الإل الذي هيالتحوّ 



  

 نا نرتكب جناية.نّ ألين كثيراً وكصبحنا مكبّ أقادرين على التفكير عبر العقل بحريّة، و

إلى الدين في ة والعودة سلاميّ ى بالصحوة الإمّ سمين ما ي  الأوفي الوقت الذي يصنفّ السيدّ 

 ،حساس بالضعفا عودة خيبات وإنّّ أ عندهة الصحوة مشكلإلا أنّ  ،مهمّاً  اً مرالعصر الحديث أ

 نا مقبلون على مشاكل كثيرة.نّ إف ،وما لم تكن هذه العودة عودة وعي ،فةطوعودة عا

الأمور لنا  الله ترك الكثير من نّ أوكبير في الشريعة  ساس  أالعدل  ةنّ مقصديّ أالأمين يرى 

هذه الأمور قضايا السلطة برمّتها، دارتها عبر مقصديّة العدل، ومن بشريّاً لنقوم نحن بإ

 .وم على الحضور الحقيقي في العالموالمقاصد عنده هي مفتاح قدرة الفقه الي

ه ذكورياً والشريعة غير لأنّه يعتبر الفق الفقه الذكوري؛ هوماً أمثلة مما يعتبردمين ويقدّم الأ

يّة دث عن مقصنّه يتحدّ . إة الفقه آتية من طبيعة الحياة في القرون الأولىذكوريّة، ويرى ذكوريّ 

ة كثير منها مناقض أقة بالمرالتشريعات المتعلّ  نّ لاقات بين الرجل والمرأة فيعتبر أالعدل في الع

مكان إات لحاضرها ولا لمستقبلها، وبضمان يّ أة لا تملك ة في حياتها الزوجيّ أللعدالة، فالمر

سرة وبناء ا شاركت معه حقيقيّاً في بناء الأنّّ ، مع أضمان يّ ألحظة دون  يّ أالرجل طلاقها في 

 نّ أ تبره يعنّ لأ ؛مين عن مقاسمة الثروة بين الرجل والمرأةيدافع الأمن هنا  .ته الماليّة كذلكقوّ 

للرجل، وليس منفصلًا عنه، ومن اليّة ين القدرة المة تكومن عمليّ  ة في البيت هو جزء  عمل المرأ

حكام على وفق ج أنتاإلى طبيعة الحياة اليوم ليشارك في إن ينظر أثم فالفقه المقاصدي يجب 

 .المقاصد الشرعيّة

 عليدوست ومحاولة تنظيريّة لمشروع المقاصد والمصلحةـ  ـ  ـ  

بحثاً حول مقاصد الشريعة ضمن م( 1961)مولود عام عقد الشيخ أبوالقاسم عليدوست 

ة المصلحة المرسلة، عرّج على موضوع بحثه عن نظريّ  فعندمشروعه في دراسة الفقه والمصلحة، 

لمقاصد  مي وفقاً لها العمقاصد الشريعة؛ لأنّ واحدة من أسس تبرير المصالح المرسلة هو تخريج

الشيعة في التعامل مع القواعد الشريعة، وعقب طرحه سلسلة من النماذج من كتابات السنةّ و

وبوصفها قواعد لاحقة على الاجتهاد،  ،المقاصديّة على نحوين: بوصفها قواعد اجتهاديّة

                                              
هذه الأفكار طرحها الأمين في مواضع عديدة من حواراته ومحاضراته، فانظر ـ على سبيل المثال ـ: مقاصد ( 1)

 .172ـ  143ة معاصرة(: الشريعة )كتاب قضايا إسلاميّ 



 

مكان  بحث المقاصد ما يزال بالإنّ أاعتقد عليدوست ب ..ا هنا قواعد توصيفيّةهسميّ ا   ودعوني

اهل الفكر الشيعي نّ تجأوهو أرض خصبة للرصد والتأمّل، وهو يرى  ،عسّ دراسته بشكل مو

 غير. لاة سباب تاريخيّ  على أله قائم  

وهو  حكام،إلى نصوص مقاصد ونصوص أة عليدوست النصوص الدينيّ الشيخ يقسّم 

ة دلّ أطلق على نصوص المقاصد أن لاحظناه عند الشيخ شمس الدين الذي أتقسيم سبق 

دوست هي النصوص ونصوص المقاصد عند علي .، ولعلّ عليدوست أخذه منهالتشريع العليا

حكام هي التي بينما نصوص الأ ،هداف والمسارات الكليّة الغايات والأغراض والأالتي تبيّن 

  التفاصيل وتوضح الطريق وخطوات العمل.تبيّن 

وهو ما  ،حكامد ونصوص الأويسعى عليدوست لوضع معيار للتمييز بين نصوص القاص

نباً ناقصاً في مشروعه، إنّ عليدوست سعى لسدّ قلنا سابقاً بأنّ شمس الدين لم يقم به فظلّ جا

 هذا النقص عبر طرح عدّة معايير:

 ،يدصاو مقأ حكاميٌّ أ هذا المضمون   نّ أن يعرف أمكانه إفالعقل ب ،العقل العيار الأوّل:

بينما  ،افة واضحة صريحة في خطواتهاة شفّ حكاميّ النصوص الأ نّ أعبر قرائن من نوع وذلك 

ها واضحة ة الصلاة نصوص  تعطي مفاهيم عامّة وكليّة ونحو ذلك، فكيفيّ النصوص المقاصدية 

ة توضيحه بطريقة تفصيليّ  العدل هنا لم يتمّ  نّ لأ ؛مقاصدي مر بالعدل فهو نصّ ا الأمّ ، أةحكاميّ أ

 وليس أمراً حسيّاً. منكشفة

هذه النصوص  ما قادران على تمييزنّّ ، فإالبناءات العقلائية والوعي العقلاني العيار الثاني:

 ناً وليس مبيّ  ،دياصنصّ مق هنّ أمر بالتقوى يدركون عن بعضها، فالعقلاء عندما يسمعون الأ

 حكامي.أ ه نصّ نّ أيفهمون  ،مر بالصلاةشرعي، بينما عندما يسمعون الأ لحكم  

ولعلّ التمييز هنا بين المعيار الأوّل والثاني يقصد منه أنّ العقلاء بما هم عرف عام يفهمون 

 ، بينما العقل يظلّ يمارس التحليل والتأمّل في وعيه للأمور.ذلك

من التعليل  فعندما يكون هناك نوع   ،ةنيّ آمراجعة الروايات والنصوص القر العيار الثالث:

ليقوم إرسال الرسل ما بعد التعليل هو مقصد وليس حكمًا، مثل  نّ أنفهم  ،واتهأدام دواستخ

 الناس بالقسط.

شكّ في بعض ير لا تمنع من وجود اليعاالمهذه  نّ أوست بدعليالشيخ  مع هذا كلّه، يقرّ 



  

 .يةؤوعدم وضوح في الر ،حيانالأ

ارات أو المناهج التيّ انطلاقاً من هذا الفهم العام لأنواع النصوص، يقوم عليدوست بتقسيم 

 لى خمسة:ـ إيعة شمن السنةّ وال أعمّ ـ ة بين المسلمين الفقهيّ 

لا من قريب  ،وهو المنهج الذي لا يعير بالاً  ،الصالخالأحكامي نهج النصي الالنهج الأوّل: 

 ت وما وراء النصّ.ياللمقاصد والغا ،ولا من بعيد

وهو التيار الذي يعتمد ـ مثل  التمايل للمقاصديّة،الأحكامي النصّي النهج الثاني: النهج 

، لكنهّ في أثناء هذه العمليّة يقوم برها مرجعاً تل ـ على النصوص الأحكاميّة، ويعالتيار الأوّ 

إطار المنصوص لى تشريعات خارج إبهدف الوصول  ؛خدام النصوص المقاصديّةتحياناً باسأ

 فهمنا المنصوص في بعض الموارد.لى تشريعات ت  تارةً أو إ

، فهما نهجردبيلي يميلان لهذا المق الأدريس الحلّي والمحقّ إوست أنّ الشيخ ابن دويعتبر علي

ان دملكنهّما في جملة من الموارد يستخ ،كسائر الفقهاء المدرسيّين ان في الاجتهاد النصوص  ديعتم

من فهم بعض  أو لنوع   ،حيث لا يوجد نص خاصّ  لى حكم  إالقواعد المقاصديّة للوصول 

 النصوص الخاصّة.

الف خراج الزكاة من مال اليتيم يخإلة أ في مسدريس الحلّي وعلى سبيل المثال، فإنّ ابن إ

من خلال عدّة أدلّة أحدها الاستناد لق طويناستحباب إخراجها، الفقهاء الذين اشتهر بينهم 

ا﴿يقول:  إلى نصّ مقاصدي عللي قرآني يهِمخ بِه  كِّ ز  تم مخ و  هم رم ةً تمط هِّ ق  د  مخ ص 
الِهِ و  ذخ مِنخ أ مخ التوبة: ) ﴾خم

له منه،  ة تطهيراً له، فتكون الصدق والطفل لا ذنب»حيث يصّرح ابن إدريس: (، 103

 .«عنه والمجنون لا جرم له، فتكون التزكية كفارة له

وهذا التيار يعتبر أنّ الأصل في  القاصدي القرّ بالنصوص الأحكاميّة،النهج  النهج الثالث:

بل يعتبر المقاصد  ،المحور، لكنّه لا يرفض النصوص الأحكاميّة وفه ،الاجتهاد هو المقاصد

 كمة عليها.ة لها وحامفسّّ 

                                              
هذه معايير نسبيّة في تقديري، وقد انتبه عليدوست لذلك، خاصّة المعيار الثالث؛ لأنّ النصوص التعليليةّ ( 1)

مختلفة، وطبيعة العلّة من حيث السعة ونوعية المفهوم الذي تقدّمه تلعب دوراً في استنطاق العقل الجمعي 

  بناءً على التمييز بين المقصد والحكم.والفهم العام كون ذلك مقصداً أو حكماً 

 .430: 1السّائر ( 2)



 

نّه لم يجد أحداً من أويضع عليدوست هنا نجم الدين الطوفي ضمن هذا التيار، معترفاً ب

 لى ذلك.إالإماميّة يميل 

ولا يعير لها  الذي لا يرجع للنصوص الأحكاميّةالخالص القاصدي النهج الرابع: النهج 

 ،ن يدور حول المقاصدأض ترفي  الاجتهاد  نّ أساس وهي الأ نّ المقاصدأذكر، فهو يعتبر بالاً ي  

 غي عدم البناء عليها بوصف ذلك قاعدة.با النصوص الأحكاميّة فينمّ أ

 والسيدّ محمّد البجنوردي. تريشبسالد مجتهد من محمّ  ي لكلّ أوينسب عليدوست هذا الر

وست وهل هو تقسيم صحيح أو لا، دوبصرف النظر عن موقفنا من تقسيم الشيخ علي

نّ عليدوست ألا إار أو ذاك، تيّ ي نسب لها ما نسب تندرج ضمن هذا الوهل الشخصيّات الت

طرحه  نّ إبل  ،فكاره على دليله، معتبراً أنّه لا يقيم أنقدبعد ذكر المنهج الرابع بفوراً هنا يشرع 

 .لا يبدو واضحاً ومفهوماً 

 ةعيّ جالذي يؤمن بمروهو  النهج الخامس: النهج النصي الأحكامي الؤمن بالقاصديّة،

 نّ ألى إليها، فهو يميل إ اهبلكنهّ يعتقد بضرورة النظر في المقاصد والانت ،امي لا غيركالنصّ الأح

 ؛ةبخلاف النصوص المقاصديّ  ،دةا واضحة ومحدّ نّّ لأ ؛حكاميّةالشريعة تؤخذ من النصوص الأ

 وغير واضحة في التفاصيل والمسارات. ةعناوينها عامّ  نّ إف

 ه منهجه المختار، ثم يشرع في توضيحه.فامس بوصالخعليدوست المنهج ويطرح 

لكنّ الفقيه الذي يملك وعياً  ،الاجتهاد صل فيالأ وهالأحكاميّة نّ النصوص أإنّه يعتبر 

ة على مستوى الدلال ةحكاميّ ن يستعين بها في فهم النصوص الأأة يستطيع بالنصوص المقاصديّ 

 مثلة ومنها:الأذكر بعض يضاً. ولكي يوضح مراده يأن وعلى مستوى المضمو

ة متعارضة تجيز وتمنع، وقد عداء الدين ثمّة مجموعات روائيّ في روايات بيع السلاح لأ

الخميني يقدّم هنا فهمًا مختلفاً  اً لاختلاف الروايات، لكنّ السيّداختلف الفقهاء في المسألة تبع

لمصلحة  تابع   بل ،ضبوطاً م هذا الأمر من شؤون الحكومة والدولة وليس أمراً  نّ إ»حين يقول: 

ولا المشرك والكافر  موضوع حكم لدى العقل اليوم ومقتضيات الوقت، فلا الهدنة مطلقاً 

ه، والظاهر عدم في غير محلّ  ة في مثل المقامك بالأصول والقواعد الظاهريّ كذلك، والتمسّ 

لاف ذلك، أي لبعضها يقتضي خ طلاق  إفرض  زائد مما ذكرناه من الأخبار، بل لو ءاستفادة شي

لا مناص  ،ع أو نحو ذلكسلام أو التشيّ وهدم أركان الإ يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد



  

على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابد من  عن تقييده أو طرحه، أو دلّ 

 .«تقييده

نتاج عيد إأو يد فيقيّ  ،ةحكاميّ جل فهم نصوص أة لأمقصديّ  ميني هنا يستعين بفكرة  الخف

 و غير ذلك. أو ولائياً أ اً شرعيّ  ه يعطي شيئاً نّ أو ،فهم هوية النصّ 

لة الحيل أة للعديد من الفقهاء من مسوست المواقف الفقهيّ هذا السياق يضع عليدوفي 

إجراء و عمومها نحو أطلاقها إة التي تعطي هذه الحيل الشرعية بدلّ عادوا فهم الأأالربويّة، فهم 

وسم نّ قوله تعالى: )إ»ساس المقاصد، فالسيد الخميني يقول: تعديل لها على أ ؤم مخ رم ل كم بختممخ ف  إنِخ تم و 

لا   ون  و  مخ لا  ت ظخلمِم الكِم و  ون   أ مخ  في نظر الشارع ( ظاهر في أنّ أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم  تمظخل مم

العنوان مع  تفع بتبديلأنّ الظلم لا ير في الجعل إن لم نقل بالعلّية، وظاهر   الأقدس، وحكمة  

 .«بقاء الأخذ على حاله

إذا خلصنا لتوضيح فكرة عليدوست، جاء الوقت لذكر البنيات التحتيةّ التي تقوم عليها 

 تية:الآسس هذه على الأيّته د نظريشيّ الفكرة، إنّه 

فالعرف عندما يسمع كلام  ،ةإنّ مقاصد الشارع جزء من نظام القرائن الدلاليّ  لاً:أوّ 

ة والحالية، ومن جملة هذه كذلك يفهم القرائن اللفظيّ  ،طلاقفهو كما يفهم العموم والإ ص  شخ

ل هذا المتكلم يبني عليها في كلامه، وبهذا تتحوّ  نّ ئن المقاصد والغايات التي ي عرف بأالقرا

  الظهورات لصالحها.سّ الدلالة وتكلى قرائن تغيّر إالمقاصد 

الشيخ يقوم بها عليدوست ثمّة من طرحها من قبل، فالدكتور وفي الحقيقة هذه الحاولة التي 

ـ وهو فقيه لغوي معروف ـ كان تحدّث عن طريقتين في دراسة  م(2013) عبد الهادي الفضلي

النصّ، وهما: الطريقة البنيويّة التي تعتمد المعايير اللفظية المحضة، والطريقة البيئيّة التي تعتمد 

ضع الفضلي ضمن الطريقة البيئيّة التي يميل إليها فكرة  مقاصد نظام القرائن والسياقات، وي

 .المتكلّم وغاياته في منظوماته التشريعيّة، ويعتبرها دائمًا قرينة على فهم مراده من كلامه

                                              
 .153: 1الخميني، المكاسب المحرّمة ( 1)
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( انظر: حوار مع الفضلي حول مقاصد الشريعة، ضمن كتاب مجلّة قضايا إسلاميّة معاصرة )مقاصد 3)

 .222، 217الشريعة(: 



 

شكيل برهان عقلي قياسي مكان تإلى كثيراً إإنّ حضور القضايا المقاصديّة يفضي  :اً ثاني

 أمكن طرح النصّ  ان كان على تصادم مع الدلالة النصيّة، ومن ثمّ ذا تمّ هذا البرهومنطقي، وإ

 لفته للعقل.المخ

وست انطلاقاً من قناعاته بسعة نشاط العقل العملي في مجال دوهذا الدليل يقدّمه علي

العقل لديه هذه القدرة،  نّ أفهو يعتبر  ، وفق ما أثبته في كتابه حول العقل والفقه،نباطتالاس

وتطبيقها على المعنون  ،ة كالعدل والظلمة والقيميّ خلاقيّ ذ العناوين الأخأ فيمكنه ومن ثمّ 

. وليس ساسهأعلى  و طرح النصّ ، أعمومه و أطلاق النصّ إثم وضعها في مقابل  ،الخارجي

اً عند العلماء حيث يقول الشيخ الأنصاري: ه مقبول نظريّ نّ ، بل هو يرى أريب عندهغهذا بال

فلا يجوز  ،ما حصل القطع من دليل عقليّ ه كلّ أنّ  ـ لأكثر أهل النظر وفاقاً  ـر الذي يقتضيه النظ»

 .«طرحه من تأويله إن لم يمكن ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلابدّ نقليّ  أن يعارضه دليل  

 ةة دليل على صحّ مقالإ لا يرى عليدوست ضرورةً للأصول التحتيّة، يد وبعد هذا التشيّ 

شهد لها ببعض الروايات ترها يكفي للتصديق بها عنده، لكنهّ رغم ذلك يسصوّ ت نّ إبل  ،نظريّته

صادرة منهم منهجاً مقاصدياً من هذا الموا لتبرير بعض الفتاوى دهل البيت الذين استخأعن 

الله  إنّ »قال:  ،×علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي النوع، فعلى سبيل المثال جاء في خبر

 .«فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ،مها لعاقبتهاه حرّ ولكنّ  ،الخمر لاسمهام لم يحرّ  وجلّ  عزّ 

ته عن دخل عليدوست نفسه في السياق القاصدي، محاولاً تمييز نظريّ بهذه الطريقة يم 

ولى لا ة الأولى والرابعة، فالأته تمتاز عن النظريّ نظريّ  نّ أومن الواضح  النظريات الأربع السابقة،

ة بينما نظريّ  ،صلاً أحكام والرابعة لا تستحضر نصوص الأ ،صلاً أنصوص المقاصد تستحضر 

                                              
 ة هذه الفكرة بالتفصيل في موضعين:لقد قمنا بدراس( 1)

 .170ـ  119أ ـ تحت عنوان قاعدة العدل في الاجتهاد الشرعي، وذلك في كتابنا: قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني: 

 .231ـ  222ب ـ تحت عنوان المصلحة المرسلة وتكييفها في ضوء أحكام العقل العملي، وذلك في كتابنا: فقه المصلحة: 

صانعي، ولا أدري الوست ثمّة من طرحها أيضاً من أمثال الشيخ يوسف لفكرة التي يطرحها عليداهذه  (2)

 رباة العقل بهذا المعنى متقزمان طرحهما لفكرة مرجعيّ  نّ ؟ لأوست قبله أو بعدهيخ عليدهل طرحها الش

 جداً فيما يبدو لي، وهو العقد الأخير من القرن العشرين.

 .57: 1ل الأنصاري، فرائد الأصو( 3)

 .412: 6الكافي ( 4)



  

 .وست تستحضرهما معاً عليد

 ة الثانية والثالثة؟ته وبين النظريّ ما الفرق بين نظريّ  :لكنّ عليدوست ربما يواجه السؤال الآتي

لم توضح حدود ثانية الة النظريّ  نّ أعبر القول ب ،وست تمييز نفسه عنهمادحاول الشيخ علي

ز نظريّته عن نّ هذه الملاحظة لا تميّ أقواعد تطبيقها واستخدامها، ورغم  لولم تج   ،المقاصد

لى وجود فارق جوهري بين تلك إلا  ،لى استكمال شرح النظريّةإمرجعها  نّ لأ ؛تهمنظريّ 

ة لى نظريّ إتين رجاع النظريّ ه من الممكن إنّ أه يعيد القول بنّ أمع  ا،زها عنهته، لكنهّ يميّ ونظريّ 

 واحدة لا غير.

النظرية هذه  نّ أوست بالقول بديكتفي علي ته الخاصّةة الثالثة ونظريّ وفي تمييزه بين النظريّ 

قاصديّة وست لا يوافق على كون النصوص المدقاصديّة، ولكنّ عليتعتمد على النصوص الم

ته جعل النصوص وست يرفض في نظريّ دعلي نّ . إتنباط منهاسنصوصاً تشريعيّة يمكن الا

وفي طكاعتراف نجم الدين ال ة تعترف بها، تماماً ساساً في الاجتهاد، بينما تلك النظريّ اصدية أقالم

 على. مقاصدياً أاً ضرر بوصفها نصّ نفي البقاعدة 

م المقاصد على النصّ ا تقدّ نّّ إف ،ماً اً قطعياً مسلّ ذا واجهت نصّ إثالثة الة نّ النظريّ أيعتبر  هنّ إ

ه عبر العقل ح النصّ القطعي أو تقوم بطرته تفسّّ نظريّ  نّ إ .ته ليست كذلكنما نظريّ بي ،القطعي

 ثاني طريق عقلي خالص.الل عرفي فهمي، فيما وّ قاصديّة، والطريق الألا عبر النصوص الم

ة وست واضح في انتمائه لمدرسة مقاصد الرسول وتنويع الشخصيّ  عليدنّ ألى أخيراً إشير وا  

 .ضحنا ذلك مراراً وأكما  ،ةالنبويّ 

هذه هي فكرة عليدوست، رغم أنّني لا أعتقد بأنّّا تختلف عن المنهج الثاني، فحتى النظريّة 

الثالثة لا تؤمن بتقديم المقاصد على النصّ القطعي، وقد بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل عندما 

لا يقدّم المصلحة على النصّ درسنا في كتابنا فقه المصلحة عن نظريّة الطوفي، وأثبتنا أنّ الطوفي 

؛ القطعي ، كما أنّ تغيير عليدوست شكل  الاستدلال من النصّّ إلى العقلي لا يحدث شيئاً مهمّاً

في الحقيقة اعتماد على نصّ لا ضرر الذي هو معطى عقلّي  وفإنّ العمليّة التي يقوم بها الطوفي ه

وفي طريقة تخريج المقاصد، لا في روح  أيضاً عند عليدوست، فالفارق في الشكل لا في الجوهر
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 العمليّة نفسها إلا بمقدار بسيط.

والذي هو في الغالب،  ـ علمًا أنّني لم أعرف لماذا لا يقبل عليدوست أن نأخذ العام المقصدي

ثم نطبّقه بوعينا العقلي والعرفي على على قواعد عليدوست، مدرك  من مدركات العقل العملي ـ 

، وهو قد قبل بذلك في العقل باستخدامه في تفسير النصوص وتعديلها مصاديقه، ثم نقوم

وقد كان بإمكانه أن يعتبر ؟ فاستبعاده النصّ المقصدي يحتاج بنفسه إلى تخريج علمي، العملي

نصوص المقاصد عبارة عن إرشاد وتقرير لأحكام العقل العملي، وأنّ الشريعة جاءت لتحقيق 

بل الغريب أنّه ذكر ذلك في صالحة في السلوك الإنساني. هذه الأحكام التي تمثل غايات 

 .، فراجعبالتفصيلوغيره مواضع ا خر من كتبه كما بحثناه في فقه المصلحة 

إنّني لا أعرف الفرق الكبير ـ لو استبعدنا قانون  الملازمة بين العقل  وبكلمة موجزة:

ين ما طرحه عليدوست وما هو والشرع والذي يطرحه عليدوست تبعاً لأصولييّ الإماميّة ـ ب

منهج الجمع بين الكليّات /منهج الجمع بين المقاصد والنصوص»مطروح في الوسط السنيّ من 

الذي يعتبرونه انعكاساً لمنهج الجمع بين أهل الرأي وأهل الحديث في القرون  «والجزئياّت

ون منهم الخطيب البغدادي وتابعه فيه كثيرالأولى، والذي ربما يكون الشافعي أوّل من افتتحه، 

فلو راجعنا كتابات أهل السنةّ في موضوع الجمع بين النصوص ، «الفقيه والمتفقّه»في كتابه 

 والمقاصد، لرأينا الفكرة عينها أو قريبة جداً منها.

 والتعدّي عن النصّ، انتقال من فقه الخلاف نحو التأصيل بين القياس وكشف الملاك

مامي يحتاط جداً في موضوع كشف الملاك، خاصّة لو فهمنا من نّ الفضاء الإأمن الواضح 

حة والمفسدة الواقعيّتين اللتين بني الحكم عليهما في التقدير لي المصأالملاك المعنى الثبوتي، 

فيبدو الأمر فيه  ،ثباتاً والموضوع الذي يدور الحكم مداره إالإلهي، أمّا الملاك بمعنى المناط 

حركة لا  قرون على ضعةة وتنقيح المناط باتت تساعد منذ بغاء الخصوصيّ لإواعد قلكنّ  ،عسيراً 

                                              
يطرح أنصار الجمع بين النصوص والمقاصد في الوسط السنيّ عدّة مناهج يختلفون عنها، وهي: المنهج ( 1)

ج العقلي الذي يرجع للعقل ويقدّمه على النصّ، الظاهري الذي يعتمد النصوص الأحكاميّة فقط، والمنه

والمنهج المقاصدي الذي يعتمد مقاصد الشريعة فقط، ويسمّيهم الدكتور يوسف القرضاوي بالمعطِّلة الجدد. 

ولو لاحظنا هذه لرأينا أنّ ما طرحه الشيخ عليدوست من تقسيم للاتجاهات، له جذور في الأدبيات السنيّة، 

 يث.خاصّة في العصر الحد



  

 س بها هنا.بأ

من الحديث عن  ،نات منهمون الذين سردنا بعض العيّ رون والمقاصديّ وقد أكثر المتأخّ 

ة موا طروحات تحليليّ دّ تهم لم يقغلبيّ ألكنّ  ،مكانات اكتشافهرة فكّ الحصار عن الملاك وإضرو

تمهيداً لترك الفقيه يقوم  ،بل اكتفوا بكسّ الحاجز النفسي ،ة الوصول للملاكيّ صوليّة في كيفأ

 بذلك بحسب تجربته الفقهية المتحرّرة من قلق القياس وأمثاله.

 بدأت تفتح باب الحديثالمتفرّقة من كتب ومقالات، مال العلميّة القليلة عبعض الأ نّ ألا إ

، من حتى اليوم ينصوليّ مذكورة في كتب الأا تبدو كلياّته عن طرق كشف الملاك، وهي طرق  

 ،والتعليلات المنصوصة ،الصريح والظاهر والنصّ  ،وتنقيح المناط ،لغاء الخصوصيّةإنوع 

لمحنا في سياق العرض التاريخي أمما  ..ءستقراوالا ،العقلدليل و ،ومناسبات الحكم والموضوع

دريجي، وقد حاول أمثال الشيخ قرون بشكل تعة ضبشارات بعض العلماء له منذ لإالسابق 

 .حةلالمصووست عرضه في عمله حول الفقه يدعل

سهبوا كثيراً في تناول أمن الذين م( 1954)مولود عام ويبدو أنّ السيد محمّد علي أيازي 

مقاصد »واسمه يمكن لمراجعة كتابه المخصّص لموضوع الملاكات و قضيّة كشف اللاك،

لى طبيعة إن يرشد القارئ أ، «راسة  في سبل اكتشاف الملاكاتدالأحكام الشرعيّة وغايتها، 

القياس نحو الانفتاح على من عقدة  رالتحرّ في  اً لناحية التفكير الجادّ التحوّل الذي حصل شيعيّ 

 .، دون خرق المسلّمات الإماميّة في موضوع القياس والظنّ ة كشف الملاك بوسائل منضبطةقضيّ 

بحثوا بكتب  مستقلّة موضوع  طرق كشف الملاك ومقاصد  ومن المعروف أنّ أهل السنةّ

غيم تحت عنوان:  شف عن مقاصد كطرق ال»الشريعة، ليس آخرها كتاب الدكتور نعيم ج 

 .، بينما نحن لا نجد بحوثاً مستقلّة إماميّاً في هذا الإطار«الشارع

أيازي ـ أنّ  يبدو واضحاً في وسط تيار منفتح على قضية اللاكات اليوم ـ ومنهم السيد

لأنّ القياس يتضمّن محاولة كشف العلّة ـ بمعنى من معاني  موضوع القياس هو العقبة الكبرى؛

العلّة ـ في كثير من الأحيان، ومن ثمّ فالباحث الشيعي يجد نفسه في منطقة ملغومة وهو يتناول 

دالّة  ه عيّنةً ـ لو أخذت  يازي أقضيّة الملاكات خوفاً من الوقوع في فخّ القياس، وهذا ما يفسّّ أنّ 

                                              
 .495ـ  455انظر: فقه ومصلحت: ( 1)



 

وهو الفصل الرابع من كتابه، طرق اكتشاف الملاكات،  :خصّص فصلاً كبيراً تحت عنوانهنا ـ 

عقد دراسة حوله، صلة كبيرة بموضوع القياس، فة ذات نّ هذه القضيّ أوقد أدرك منذ البداية 

ة العلل الواقعيّ  م على كشفئعصر الأئمّة هو القياس القا نّ القياس الذي كان فيأوضح أو

ردنا أنا لو نّ أنا على بحيث يمكن ردّ النصوص من خلاله، ومن ثمّ فهو يحثّ  ،حكام عبر العقلللأ

ل في الظاهرة في القرون الأولى عصر الأئمّة، ومن فعلينا التأمّ  ،تعيين موقف من القياس اليوم

النصوص  ل دلالاتِ العقو الواضح أنّ اعتماد العقل في كشف الملاكات بحيث تواجه نتائج  

ن يكون ثمّة من أتمال في حد السيستاني طرحه كاالسيّ  نّ أينا سابقاً ا كناّ رأ، وهذا ممرفوض

 والقياس حال وجود نصّ  د خارج النصّ ة القياس بين القياس المعتم  قال بالتفصيل في حجيّ 

لى  عصوص القياس الذي جاء النصّ كان لخهل البيت أالرفض في لسان  نّ أو ،على عكسه

 ه.نتائج عكس

حاولوا التعدّي عن  نة بهذا المدخل مهمّاً جدّاً، فالعلماء السابقون الذيبدو لي طرح القضيّ ي

كان من المنطقي أنّه بحثاً في القياس، مع  أكثرهم صآنفاً، لم يخصّ إليها شرنا أعبر عناوين  النصّ 

د الموقف الذي اتخذه لكي نحدّ  ؛تاريخيّةسياقيّة ـ بمقاربة  ةخاصّ  ،ن ندرس القياس نفسهأأكثر 

 .مًا صحيحاً هلفهم النصوص ف أهل البيت منه، فيكون ذلك مقدّمةً 

ـ نظريّاً وفرضيّاً ـ ولكي أوضح فكرتي أكثر يمكنني القول بأنّ دراسة القياس لا تمنع في ذاتها 

 بدليل إلاعن الظواهر الحرفيّة للنصوص فهو مرفوض،  كلّ تعدٍّ  ن التوصّل للنتيجة الآتية:م

كان معنى النهي  ولو قلنا ذلكمن الشريعة نفسها مصّرح به، مثل دليل التعدّي الزماني مثلًا، 

نّ وسائل عرفيّة في الفهم باتت مرفوضة تماماً شرعاً، وليس هناك مانع أن تأتي أعن القياس 

ن أ، بل لابدّ نظامها اللغوي ليس نظاماً متطابقاً مع النظام اللغوي العام نّ أشريعة ثم تعلن ال

لغاء الخصوصيّة عرفاً وغير ذلك مرفوض عندي إلة أتتعاملوا معي بنظامي الخاصّ، ومس

بموجب نصوص النهي عن القياس، فيكون دليل النهي عن القياس نوعاً من الردع عن 

ة الظهور هو ، وليس دليل حجيّ وفهم النصوص ة في باب الظهوراتشكال من السير العقلائيّ أ

                                              
مقاصد الأحكام الشرعيّة وغايتها، انظر دراسة أيازي حول طرق كشف الملاكات ومباحث القياس في: ( 1)

 .504ـ  265: 2دراسة في سبل اكتشاف الملاكات 



  

م دليل الردع على ة الظهور تفرض تقدّ لى دليل حجيّ إنسبة دليل القياس  نّ لأ ؛ماً المحكّم دائ

 ين.وفقاً لقواعد الأصوليّ  ،مقتضى دليل السيرة العقلائية التي تبّرر الاعتماد على الظهورات

نّ مناسبات الحكم والموضوع لغي الخصوصيّة أو أرف ي  عال نّ أمجرّد قولك ب نّ أهذا يعني 

ذ لعلّ نصوص القياس إك تمكّنت من التحرّر من عقدة القياس؛ نّ أك.. لا يعني عرفاً تعطي ذل

 .ولو كانت عرفيّةً  شكال في الفهمترفض هذه الأ

ساساً مهمّاً جداً هنا، فما لم نعرف ما الشيء أة القياس تمثل صل قضيّ أنّ دراسة أيؤكّد كلّه هذا 

لتعدية بحجّة الظهور العرفي، فتأمّل ن نعتمد وسائل اأفلا يمكن  ،هل البيتأالذي نّى عنه 

 داً.جيّ 

صول بين الذاهب يمثل جزءاً من علم أ من كونه بحثاً  خرج القياس  وبهذا أمريد هنا أن أ

من  جزءاً حاجة داخليّة ومامية الفقه القارن والخلافي، إلى أن يصبح بحث القياس عند الإ

 فهم النصوص قبل أن تكون قد بحيث لا يمكنك أن تشتغل على ،منظومة الاجتهاد النصّي 

حدّدت موقفك من معنى القياس وحدوده، وما هو المنهيّ عنه بالضبط. ومع كامل الأسف 

فإنّ الدراسات الإماميّة أهملت بحث القياس خلال القرون الأخيرة إهمالا نسبياً رغم تقدّمها 

يوم لا تجد دراسة في موضوعات يمكن أن تكون عرضة للتهمة بالقياس كما قلنا، بل تكاد ال

حديثيّة شيعيّة إمامية واحدة تجمع كلّ نصوص النبيّ وأهل بيته وصحابته من مصادر السنةّ 

والشيعة، بل حتى من الشيعة فقط، لتدرس مضمونّا وأسانيدها ومجموعاتها ومعارضاتها، 

 وتفهم حدود المنهيّ عنه فيه.

ألة كشف الملاكات الثبوتيّة والإثباتية ما أردته بهذه المداخلة النظريّة هو أن أؤكّد أنّ مس

مثل خطوة  نّ لة عنها، ومن هنا أعتقد بأقضيّة ملازمة لدراسة موضوع القياس، وليست منفص

قة كانت موفّ  ،ة معايير الاكتشافقبل الخوض في قضيّ  ،ازي في دراسة القياسيّ أد السيّ خطوة 

ن كان قد ساهم في تنقيحها ، وإمعايير الاكتشاف التي طرحها معروفة غالباً  جداً، رغم أنّ 

 وتوسعتها.

ة عن جماليّ إ كي نأخذ صورةً  ماميّة،نات الإكتفي بهذا القدار من الرصد لبعض العيّ أ

موضوعات  وإلا فإنّ هناك العديد من الباحثين الأفاضل الذين اشتغلوا على، الوضوع

علي حبّ الله، يدري، وكمال الحمن أمثال بشكل مباشر أو غير مباشر، ، المصلحة والمقاصد



 

وعبد ويحيى محمّد، وعبد الهادي الفضلي،  ،ومهدي مهريزي ،ومالك وهبي ،حسن جابرو

 ، ومحمّد علي التسخيري، وأحمد المبلّغي، وغيرهم.الجبار الرفاعي

 وقفات سريعةنتائج ومقترحات والإمامية والنزعة المقاصديّة الحديثة، 

حظات القائمة على مراقبة مسيرة البحث القاصدي إذا أردنا سريعاً أن نشير لبعض اللا

 فيمكن ذكر الآتي: الإماميّة، الحديث عند الشيعة

تماماً كما هي  ،ار في الشيعةتيّ أكيدة في التوجّه نحو المقاصديّة عند  لقد لاحظنا رغبةً  أوّلاً:

، بل ظلّ محدوداً اً كان بحجم سعته سنيّاً نّ التيار شيعيّ أالحال عند السنةّ، لكننّا لم نلاحظ 

 ومحاصراً بمجموعة من الخطوط الفكريّة التي يصعب تخطّيها بسهولة.

لكنّ التيار الشيعي رغم الفترة القصيرة التي نّض فيها وتناول قضيّة المقاصد والتفكير 

 العللي والمنظومي، غير أنّه قدّم أفكاراً وإثارات مهمّة جداً في هذا السياق.

أعمالهم تاريخياً ـ بحسب فترة  يمكن تصنيف ،هنا أينا لهم أعمالاً أغلب الذين ر ثانياً:

 ين:تلى مرحلإنجازها ـ إ

واسط القرن العشرين باتجاه نّاياته، أما بين تقريباً لة الفاصلة حوهي المر الرحلة الأولى:

والمطهري والأمين والمنتظري مثال مغنية والصدر والخميني وشمس الدين أعمال أأعني 

هؤلاء لم فمقولاتهم هذه جاء إنتاجها غالباً في هذه الفترة. ووفضل الله والسيستاني، ي والحكيم

بل وجدنا ، مستوعباً  ، ولا تنظيراً أصوليّاً حقيقيّاً ولا تقعيداً  ،نجد عندهم توسّعاً في البحوث

 .للغاية ومفاتيح ضروريّةجدّاً مهمّة متفرّقة  ةفكريّ ثارات إ

وهنا بدأنا نجد محاولة في التفكير التنظيري المستقلّ  ،حقةلاحلة الوهي المر حلة الثانية:الر

ضوع بتوسّع أكبر، كما نجد في أعمال الشيخ ور في المن تفكّ نخب شيعيّة تحاول اليوم أعبر  ،أكثر

سي والشيخ يازي والسيد محمد تقي المدرّ أعليدوست والشيخ علي حبّ الله والسيد محمد علي 

كثر في هذا الموضوع، دون ـ تحليليّاً وتنظيريّاً ـ أه النخب للذهاب الصانعي، بحيث تسعى هذ

يخ لا عند مثل الشإ ،ة على تجربتهم الفقهيّةن نتمكّن من رصد تأثيرات هذه الأفكار التنظيريّ أ

ة العدالة ديّ صلمق صيله النظريّ أكبر لتأة استجابت بنسبة تجربته الفقهيّ  نّ أينا الصانعي الذي رأ

 ماحة وغير ذلك.سّ والسوالي  



  

فكلّ تحوّل فكري يبدأ ببذور متفرّقة  ؛في تقديري اً وهاتان الرحلتان تمثلان وضعاً طبيعيّ 

بحيث يبدو ما كان  ،ر للتنظير لهاور هذه البذمايتلوها جيل جديد يقوم باستث ،تطرح هنا وهناك

 ثاني.الل يغريباً في الجيل الأوّل أكثر معقوليّة عند الج

وأوسع عمق أالموضوع بطريقة  افي هذالجادّ ل مّ أمامي التواصل التفكير الإين أونحن نأمل 

 ، بصرف النظر عن النتائج.فاق فيهآلفتح  ،ةكاديميّ أكثر أو

لاحظنا أنّ الشخصيات التي طرحت أفكاراً هنا تفاوتت فيما بينها في تأثير تجربتها على  ثالثاً:

ثير رؤيته المقاصديّة على ألا نجد شيئاً واضحاً على ت التجربة الفقهيّة، فمثل السيد السيستاني ربما

ل لنتائج في كثر كي نتوصّ أع بّ تمر يحتاج لتفقهه بمقدار يختلف عن التيارات غير المقاصديّة، والأ

نجد الأمر مختلفاً  ،خ شمس الدينيصانعي والشالهذا السياق، بينما على مستوى مثل الشيخ 

 تماماً.

مالوا للنزعة المقاصديّة شيعياً لم نجد لديهم تمييزاً بين قواعد المصلحة إنّ أكثر الذين  رابعاً:

حة بمفهومها الأخلاقي الإيماني، فكثيراً ما كانت المصلحة لبمفهومها النفعي الوضعي والمص

وحتى في تشخيص مصاديق العدل  باعتبارها قضية دينيّة، المعيار وبمعناها الوضعي اليوم ه

، اً غربيّ حتى حة قد خضع لمناقشات لموجوداً، بينما هذا المفهوم للمص والظلم كان هذا الأمر

بمعنى أنّنا بحاجة لرقابة أخلاقيّة على مفهوم المصلحة النفعي، فالمصلحة ليست مفهوماً ماديّاً 

مطلبيّاً يطلب فيه الإنسان شيئاً لذاته دائمًا، بل قد يكون مفهوماً معنويّاً مجتمعيّاً يضحّي فيه 

 لصالح غيره أو لله سبحانه تحقيقاً لمقاصد روحيّة سامية. الإنسان

إنّ العديد من الباحثين المقاصديّين الشيعة ـ إذا صحّت التسمية ـ لمحّوا لهذا الأمر، خاصّة 

وكأنّّا لا تنقّح المقاصد في خارج غالباً مثل السيد محمّد تقي المدرّسي، لكنّ التطبيقات بدت 

حتى لا يصل الاجتهاد  ،مر الذي يتطلّب جهداً في هذا السياقحة الذاتي، الألمفهوم المص

 لة تبرير الواقع تحت عنوان المصلحة.حلى مرإالإسلامي 

على نطاق واسع  ة لم ترحّب بعد  ماميّ سة الدينية الإنّ المؤسّ أمن الواضح  خامساً:

 بقواعد   عن النصّ ة التعدّي ت قضيّ ا تخطّ نّّ أ، رغم تعليلية والاجتهاد البالطروحات المقاصديّ 

هذا الفريق من الفقهاء  نّ أمن نوع مناسبات الحكم والموضوع وغير ذلك، وهذا يعني 

مامه طريق طويل لإثبات حضور ذاته في المحافل العلميّة بوصفه وجهة نظر أوالباحثين ما يزال 



 

 .قائمة بالفعل ومطروحة

يّة تتعامل بقلق مع هذا النوع من التيارات الرسميّة في الحوزات العلم نّ أبل غالباً ما نجد 

، انسياقاً وراء تصوّرات خاصّة غير ذلكوتتهمه بالسطحيّة والتعجّل وقلّة العمق قد الفهم و

 .فرضتها تركيبة علم أصول الفقه الإمامي لمفهوم الدقّة والتعمّق والأعلميّة

نّّا أد لها حضوراً، ولو ثاريّة عامّة لم تجإقة ويبدو لي أنّ هذه الأبحاث لما طرقت بطريقة متفرّ 

ل هذه القواعد صا ناقشت جديّاً أنّّ أأو  ،ا على قواعد الاجتهاد الإماميمّ إ قاربت الموضوع

 قة لربما اختلف الأمر.عمّ م ةبمناقشات علميّ 

بالفعل  ة بدأت تهتمّ سات الحوزويّ ومن الأمور الحسنة التي تبشّر بالخير أنّ بعض المؤسّ 

ة الأصولية التي وضعت داخلها عنوان بعض الكتب التعليميّ بموضوع المقاصد، فصدرت 

الذي صدر عن لجنة الفقه المعاصر في مركز « الفائق في الأصول»مثل كتاب  ،ةالمقاصد الشرعيّ 

إدارة الحوزات العلميّة في مدينة قم الإيرانيّة، كما انعقدت سلسلة من الندوات في بعض 

ناصر مكارم الشيراوي، بحيث د عيت لها شخصيات الحوزات التابعة للمرجع الديني الشيخ 

مختلفة التوجّهات والمواقف إزاء قضيّة المقاصد، مثل الشيخ المبلّغي والشيخ القائيني والشيخ 

عليدوست وغيرهم، لتدور هذه اللقاءات حول موضوعة المقاصد.. وهذا تحوّل مهمّ يدفع 

وية اجتهاديّة أكثر عمقاً، وربما يشكّل طلاب العلوم الدينية للتفكير بهذه الموضوعات من زا

 بداية لدخول هذه الموضوعات إلى الفضاء الأساس في الحوزات العلميّة.

والحلّ الأهمّ في نظري هو أن يصبح موضوع مقاصد الشريعة وكلّ ما له دور وتأثير في 

لرسميةّ في ي عن النصّ ضمن الدراسات اوالتعليلي وقواعد التخطّ والناطي الاجتهاد النظومي 

وما  ،صول الفقه اليومأفنحن على سبيل المثال لا نجد هذا الباب في  صول الفقه الإمامي،أعلم 

ي عن النص ة وبعض قواعد التعدّ لغاء الخصوصيّ إنجده من قضايا ذات صلة كتنقيح المناط و

بحث القياس ، فضلًا عن ةولويّ ة المنصوصة وقياس الأومناسبات الحكم والموضوع والعلّ 

من هذا وغيرها.. ما نجده ء ستقراوالاي والاستحسان وسدّ الذرائع والمصالح المرسلة أوالر

حياناً قليلة أض له التعرّ  ويتمّ  ،حضوره باهت يقع تحت سلطة موضوعات أخرى نّ إفكلّه، 

 .هناك لمناسبة  ما وأشارة ضمنيّة هنا إب وأبطريق عابر 

، ضمن منهجية داً ن تصبح حاضرة بقوّة مجدّ أفترض كلّ هذه الموضوعات ي   نّ أوهذا يعني 



  

مع الإشارة لوجود بعض  .تستوعبها وتدرسها بتأنّ واهتمام بحيث تكون مقصودة في نفسها

الأعمال القليلة التي تحاول ـ مشكورةً ـ مؤخّراً إقحام هذه الموضوعات في كتب درسيّة أو شبه 

 .درسيّة مقترحة

صول الفقه ألبحوث، من نوع الخوف من التشبّه بسباب وراء غياب هذه اأ ةأعرف أنّ ثمّ 

صول الفقه الإمامي، والقلق من أداً إلى ذر من استحضار مقولاته وقضاياه مجدّ ، والحالسنيّ

بل  ،نا بحاجة لمناهج جديدةسنا لنّ أالتورّط في الظنيّة أو السطحية في قراءة النصوص، وافتراض 

يكون كامناً في العقل الباطن عند المجتهد  نهذا كلّه يمكن أما عندنا يكفي وغير ذلك، 

، لكنّني أعتقد أنّنا لو أقنعنا المجتهد الإمامي بأنّ قضاياه هو تبدو غير منقّحة المعاصر الإمامي

بأنّ بحث مناسبات الحكم فسوف يتحمّس أكثر لتناول هذه الموضوعات، فمثلاً لو قلنا له 

وكذا وروح الشريعة، وكذا مذاق الشارع،  حث مبهم جداً، وكذا تنقيح المناط،والموضوع ب

ء ستقراالعرض المضموني على الكتاب، وكذا معايير قواعد التزاحم تطبيقاً، وكذا استخدام الا

سون منه، وكذا ونه وأخرى يتحسّ دميستخ فتارةً  ،من قبل الفقهاء بطريقة مبعثرة وغير منضبطة

الإمامي ليعمل على تكوين نظرية عامّة الاجتهاد  أقنعنالغاء الخصوصيّة، وغير ذلك .. فلو إ

ة اً لدراسة قضيّ فسيجد نفسه مضطرّ  ،ضمن عنوان واحد ،هذه البحوثإنتاج مجمل تعيد 

 ، وسنعيد فهم الأمور بطريقة مستوعبة في هذه الحال.هل البيت منهاأالقياس وحدودها ومراد 

ولو بصورة إجماليّة لقد أردت  من هذا البحث التاريخي أن ندرس تجارب الماضين ونعرف 

المنجز حتى الآن؛ لنتعلّم أين وصلوا؟ وما هي نقاط قوّتهم وضعفهم؟ وأين أخفقوا؟ وما هي 

نتج نظريّاتهم هنا أو هناك؟ وماذا أنتجت من نتاج طيّب    كذلك؟ النواقص؟ ولماذا لم ت 

نمط من التفكير ة تتداولها، وهي تعبر نحو ة الشيعيّ ت الذهنيّ ة أفكاراً بدأنّ ثمّ أبهذا نكتشف 

يّ مدى استطاع أن لا ينقلب على قواعد الاجتهاد الإمامي، لكن إلى أالمقاصدي الذي يحاول 

م تنظير اجتهادي حقيقي مركّز في هذه القضيّة؟ وما هي نتائج اجتهاداته على يهذا الفريق تقد

من محرّمات ه المواقف الفقهيّة؟ وهل تمكّن من التخلّص من مخاطر القياس وغيروعالم الفتاوى 

وهل سنصل لمرحلة تتمّ فيها إعادة النظر في جريمة التعدّي عن النصّ أو لا؟  الاجتهاد الإماميّ 

ومقولة القياس عبر إعادة تفسير القياس المنهيّ عنه من قبل أهل البيت، وحصره بنوع خاصّ 

تمل مثل إعمال العقل في معرفة الملاكات الواقعيّة رغم وجود نصّ مواجه لنتيجة  العقل، كما يح 



 

وهل نسبته لبعض المتقدّمين، بل ذهب إليه بعض المعاصرين مثل السيد محمّد علي أيازي؟ 

اف سلطة النصّ عإضتجنبّ و ،حماية الاجتهاد من الذوبان علىهذا النمط الاجتهادي سيقدر 

دينية سة الوكيف؟ وهل ستستجيب المؤسّ  ؟ أو لا؟ وهل الواقع له دور في هذا التحوّلحقاً لا

 وكيف؟ ؟ولماذا ؟ة لمثل هذه الأفكار أو لاالرسميّ 

 .نتظر هذا النمط من التفكيرـ تومثلها كثير كلّها ـ سئلة أ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعِلَلي

 أركانه، منطلقاته ومبّررات حجيّته





 

 

 

 

 

 تمهيد

تارةً ومعرفة عرفة الغايات والأغراض على موالمناطي يقوم جوهر التفكير المقاصدي 

أو  المدارات التي يتحرّك التشريع تبعاً لها أو متأثراً بها، وفي ضوئها نجد الفقيه المقاصدي

الأمر الذي  ،يتحرّك مع النص بطريقة غير حرفيّة فيتخطّى الوسائل لصالح المقاصدالمناطي 

أو أنّ  تحقيق المقاصد والعلللإطلاقات شاملة خارج إطار  كام فاقدةً حيجعل نصوص الأ

 .الأحكام نفسها سوف تحمل سعةً خارج إطار حرفيّة نصوصها

هذا يعني أنّنا لو حلّلنا التفكير الغائي أو المقاصدي أو المآلي، فسوف نجد أنّ جوهره قائم 

 ، وهذا يعني أنّ الاجتهاد المقاصدي بات ملزماً بالانطلاقوالتقعيد الفقهي فقهيتعليل العلى ال

 حجر الزاوية. هما، بوصفنحو بناء منظومته الاجتهاديّةوالتقعيد ة التعليل من نظريّ 

وبهذا نجد أنفسنا وسط نظريّة التعليل الفقهي والأصولي، لنوجّه لأنفسنا سؤالاً: هل يمكن 

ث بحيـ أو الوجه الحقيقي للحكم غير الموارد الجزئيّة ـ )الملاكيّة أو المناطيّة( معرفة علّة الحكم 

 وئها على تقدير عدمها؟ضنعبر من خلالها إلى غير ما دلّ النصّ عليه أو نجمّد حركة النصّ في 

 ، والمناطي المداريالمقاصدي الغائي ين:في الاجتهادوالتقعيد التعليل  مناهج

دف الوصول إلى يمكن تصوّر سلوكها بهأو فلنقل: أركان وقواعد، مسالك ومناهج  ةثمّ 

المهمّة ناهج والسبل موعة ـ ومداره ومقصده، وسوف نركّز على المأو مج ـ واحداً غاية الحكم 

 ها على طريقتنا:موالأساسيّة التي سوف نقسّ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الأوّل

 الاستقرائيالمنهج 
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 تمهيد

سلامي من قف التراث الإعند المسلمين في مو ثمّة خلاف في تاريخ الفلسفة والعلوم

ء ما لم يبلغ حدّ ستقراء، ففيما تعطينا نصوص  شكلًا من أشكال التزهيد في الاستقراالا

ء بشكل واضح في ستقراء التامّ، نجد أنّ العلوم الشرعيّة والتاريخيّة اعتمدت الاستقراالا

 ة تبرير الحجيّة المنطقيّة فيه.منجزاتها، بصرف النظر عن كيفيّ 

هب للتاريخ والحديث والقرآن نجد فكرة التواتر حاضرة، وهي واضحة في كونّا فعندما نذ

 ء الذي يراكم المعطيات الأوّلية ليولّد منها اليقين.ستقراتعتمد على الا

قبله ومن هـ( 505)مثل الغزالي  ،ء حاضراً في كتابات المجتهدين المسلمينستقراونجد الا

ء في ستقرافي الفصل الأوّل ـ أنّ غير واحد اعتمد الا عده، بل حتى عند الشيعة رأينا ـ كماوب

بجهوده المضنية في التوفيق والجمع بين العلوم المنطقية  معروف   والغزالي   .الاجتهاد الفقهي

انية والعلوم الشرعية الإسلاميّة، حتى أنّه جعل القسم الأوّل من كتابه الأصولي الشهير ناليو

اً بالبحث المنطقي الخالص، الأمر الذي تابعه عليه غير واحد خاصّ  «تصفى في أصول الفقهسالم»

، وهو «زبدة الأصول»في كتابه هـ( 1031أو  1030)من بينهم الشيخ البهائي الإمامي 

تبت عليه لاحقاً العديد من الشروح والحواشي  .الكتاب الذي ك 

 تقول بأنّ التراث ولو تركنا الغزالي الذي قارب الطريقة الاستنباطية أيضاً؛ لوجدنا رؤيةً 

قياسي الأرسطي، غير أنّ القرون ئي مغاير للمنهج الاستقراالإسلامي كان تأسيساً لمنهج 

اللاحقة ـ خاصّة عند الشيعة ـ دفعت لمزيد من تكريس العقل القياسي وتراجع نسبي للعقل 

 ئي.ستقراالا

ء في الأحكام، حيث راستقثمّة نصّ دالّ للسيد محمّد باقر الصدر، وهو يتكلّم عن الالكنّ 

ا فنجد أنّّ  ةمن الأحكام الشرعيّ  كبيراً  ئي أن ندرس عدداً ستقرامن ألوان الدليل الا»يقول: 



  

ولنذكر  سلامي عن طريقها.الإ عامة في التشريع واحد، فنكتشف قاعدةً  في اتجاه   تشترك جميعاً 

اني في كتابيه الحدائق البحر على سبيل المثال لهذا الدليل محاولة ذكرها الفقيه الشيخ يوسف

ء، وتلك القاعدة العامة هي ستقراطريق الا تستهدف إثبات قاعدة عامة عن ،ةوالدرر النجفيّ 

جاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم  كلّ  أي إنّ  ة الجاهل،القاعدة القائلة بمعذوريّ 

 هذه القاعدة بحالات الفقيه البحراني على على ذلك الخطأ تبعة. وقد استدلّ  بالشرعي فلا تترتّ 

ء تلك استقراطريق  الجاهل بالحكم معذور فيها، واستكشف عن أنّ  كثيرة في الفقه ثبت شرعاً 

 الحالات. في جميع ة الجاهل شرعاً القائلة بمعذوريّ  الحالات القاعدة  

د ذكره الحالات ع)وب ءه واستنتاجهاستقراوتلك الحالات التي أقام عليها الفقيه البحراني 

 حالة من هذه الحالات قرينة إثبات ناقصة بالنسبة إلى القاعدة فكلّ سة، قال الصدر:( وهي خم

يقوى في نفس  ع تلك القرائنفي جميع الحالات. وبتجمّ  ة الجاهل شرعاً ة القائلة بمعذوريّ العامّ 

 .«الفقيه احتمال القاعدة العامة ووثوقه بها

ومثال »حيث يقول:  هذه الرّة، «دنااقتصا»ويطرح الصدر مثالاً آخر من وحي تجربته في 

العمل في  على القاعدة القائلة: إنّ  سلاميا حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الإآخر: وهو أنّ 

العمل فيها  نستعرض حالات عديدة من العمل ثبت أنّ  ة، قدة أساس للملكيّ الثروات الطبيعيّ 

 أنّ  ة، إذ نرى مثلاً ة القاعدة العامّ ء تلك الحالات صحّ استقرافنستنتج من  ة،أساس للملكيّ 

والعمل في حيازة  ته،والعمل في إحياء المعدن ينتج ملكيّ  تها،نتج ملكيّ العمل في إحياء الأرض ي  

ء هذه الحالات على استقراب فنستدلّ  ته،ته، والعمل في اصطياد الطائر ينتج ملكيّ نتج ملكيّ الماء ي  

 .«ةللملكيّ  ة أساس  العمل في الثروات الطبيعيّ  نّ وهي أ سلامي،قاعدة عامة في الاقتصاد الإ

ء في إطار الاجتهاد الإمامي حين ستقراويعيد الصدر الوقف النمطي من حجيةّ هذا الا

أي  ،اً فإذا كان قطعيّ  منه وغيره، ص في التمييز بين القطعيّ ء يتلخّ ستقراوموقفنا من الا» يقول:

ة ته من حجيّ حجيّ  ويستمدّ  اً قطعيّ  يصبح دليلاً  هنّ لأ ؛ةفهو حجّ  ،ى إلى القطع بالحكم الشرعيأدّ 

 نا عرفنا سابقاً لأنّ  ؛ة الاحتمال الناجمة عنهة فيه مهما كانت قوّ حجيّ  فلا اً القطع، وإذا لم يكن قطعيّ 

ة بحجيّ  ته، والشارع لم يحكمة ما لم يحكم الشارع بحجيّ دليل غير قطعي ليس حجّ  كلّ  أنّ 



  

 .«العلمي إلى ء الذي لا يؤدّ ستقراالا

 في التراث الشرعي النقلي لاستقراءانزاعان حول 

 سلامي هما:ء في التراث الإستقراات حول الاين غطّا حديث علماء الشرعيّ ساسيّ خلافين ألكنّ 

وهو خلاف برز فيه بعض علماء الأحناف، إذ اعتبروا أنّ  ء،ستقراة الااستقلاليّ ـ  1

سيس ، وبعبارة أخرى: لسنا بحاجة لتأالفقهي ة القياسء ليس سوى تطبيق لعمليّ ستقراالا

دلّة الاجتهاديّة الأخرى وعلى سائر الأ ء، بل تكفيناستقراه الانمط استدلالي جديد مختلف اسم  

ع بعض المفردات لما ء ليس سوى الانتقال من تتبّ ستقرارأسها القياس والعرف والعادة؛ لأنّ الا

 .، وهكذايشابهها في مجموعتها

 ذلك العديد من العلماء بمن فيهم العالم الإمامي السيد باقر الصدر، إذ ميّز وقد خالفهم في

وقد سبقه إليه غير  ء والقياس الفقهي، وهو تمييز في غاية الأهميّة من شخص مثله،ستقرابين الا

وقد تؤخذ خطوة واحدة من »: «ءستقراالقياس خطوة من الا» قائلًا تحت عنوانواحد، 

واحدة من الحالات التي  كما إذا اكتفينا بحالة  ، تفى بها في الاستدلالء ويكستقراخطوات الا

في سائر  على كون الجاهل معذوراً  وجعلنا منها دليلاً  ،ءهاستقرا أقام صاحب الحدائق عليها

الذين يكتفون في  ةقياس عند أبي حنيفة وغيره من فقهاء السنّ بالى هذا مّ الأخرى. ويس الحالات

نفس النوع على موضوع واحد مشابه  من لموضوع بثبوت حكم   حكم   الاستدلال على ثبوت

ء حالات كثيرة. فبينما كان استقراموضوعات مشابهة عديدة و عفون أنفسهم بتتبّ له، ولا يكلّ 

 فنا بملاحظة حالات كثيرة يعذر فيها الجاهل لكي نصل إلى القاعدة العامةيكلّ  ءستقراالا

حالة واحدة واتخاذها  فنا القياس الحنفي إلا بملاحظةيكلّ جاهل معذور، لا  كلّ  القائلة: إنّ 

 ةً ء ليس حجّ ستقراوما دام الا الأخرى. من نفس النوع لسائر الحالات على إثبات حكم   دليلاً 

ه خطوة من لأنّ  ؛ةفمن الطبيعي أن لا يكون القياس حجّ  ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي

 .«تعن سائر الخطوا صلتء ف  ستقراالا

وبصرف النظر عن مدى دقّة الصدر في توصيف تطبيقات القياس الذي سمّاه بالحنفي، إلا 
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ء، يمثل خطوةً متقدّمة؛ لأنّ سلب الحجيّة عن ستقراأنّ نفس قبوله بالتمييز بين القياس والا

ء قياساً، رغم كونّما ظناًّ غير معتبر، ستقراء عند الصدر لن يعني بالضرورة كون الاستقراالا

ء عنده ـ لو ثبت ـ لن يناقض أدلّة  النهي عن القياس عند ستقراومن ثمّ فدليل حجيّة الا

 الإماميّة، وهو موضوع مهمّ جداً.

يرى أنّ القياس الفقهي تعبير عن م( 1980)كان الدكتور علي سامي النشار على خطّ موازٍ، 

، وهو بهذا ئياستقرا تبّعيفاعتبر القياس عائداً لتفكير ت ،ئيّة وليس العكساستقرانزعة 

 ء، مكرّساً نفي استقلاليّة القياس، والفريقِ ستقرايناقض كلًا من الفريق النافي لاستقلاليّة الا

 المعتقد بالتمايز الماهوي بينهما ـ إذا صحّ التعبير ـ مثل السيد الصدر.

نزاع ابن حزم من حيث إفادته العلم أو الظنّ غير الحجّة، وهنا يظهر  ءستقراحجيّة الاـ  2

 الأندلسي مع سائر الأصوليّين.

 إلى تامّ وناقص الاستقراءالتراث الشرعي وتنويع 

ء متابعاً التقسيم النطقي اليوناني، فقسّمه ستقراوقد تعامل التراث الشرعي الإسلامي مع الا

ه الحديث الذي ركّز اهتمامعلى عكس مقاربات الفكر الفلسفي ء تامّ وآخر ناقص، استقراإلى 

ء التامّ ستقراكانت الصورة الكلاسيكيّة السائدة أنّ الاقد و ء الناقص دون التامّ،ستقراعلى الا

ء الناقص لا يفيده، وهي الصورة التي سنرى أنّ الاجتهاد الشرعي في ستقرايفيد اليقين بينما الا

بمعنى  ،ء الناقصستقرامدارس الفقه الإسلامي كان يرفضها من حيث قبوله بعلميّة الابعض 

ء مع ستقرا، فلم يتصادم الفكر الأصولي في حجيّة الالا بمعنى منطقي وفلسفي ،صولي للكلمةأ

للاحتجاج يتخطّى المعيار المنطقي إضافي الفكر المنطقي والفلسفي، بل حاول اختلاق معيار 

 .الصارم، مبتدعاً فكرة العلم العادي أو فكرة غلبة الظنّ الحجّة

صولية فأثبتوها ة الأوالحجيّ  ،ء الناقصستقرافي الا ة المنطقيّة فنفوهاوبهذا ميّزوا بين الحجيّ 

ات، ل، وصلح للقطعيّ رجع إلى النظم الأوّ  اً تامّ  ء إن كانستقراالا نّ إ»فيه، ولهذا يقول الغزالي: 

 على الظن أنّ  ب  ل  غ   مهما وجد الأكثر على نمط   هلأنّ  ؛اتلم يصلح إلا للفقهيّ  اً وإن لم يكن تامّ 
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 .«ر كذلكالآخ

ءات عند المناطقة الصوريّين، ولا في ستقراة هذه الالا نريد أن ندخل هنا في بحث حول هويّ 

ء الكامل منتجاً في المعرفة ستقراالملاحظات التي أخذها بعضهم عليهم في اعتبارهم الا

نعرف  أن نريد ماء الناقص فهمًا وتحليلًا ونقداً أو تأييداً، إنّ ستقراوالعلوم، ولا في موقفهم من الا

وما هي القيمة المضافة التي  ءين يمكن له أن يسير معنا في الاجتهاد الشرعي؟ستقراأيّ من الا

 ء في مجال الاجتهاد عموماً؟ستقرايمكن أن يقدّمها لنا الا

 التامّ في الدرس الشرعي، سؤال الواقعيّة والإمكانات الاستقراء

كشف  فيقدرته بعملية منطقيّة ـ بصرف النظر عن  ء الكامل مفيداً لليقينستقراكان الاإذا 

لحجيةّ اليقين والقطع، لكنّ السؤال الذي  ؛فبالتأكيد هو حجّةالعلل والتلازمات الضروريّة ـ 

ء كامل في الدراسات استقران نتحدّث عن وجود أهل يمكننا يمثل تحدّياً أمامه هنا هو أنّه 

 وما قيمته؟ الشرعيّة أو لا؟

وذلك أنّ  ء لو توفّر في الدراسات الشرعيّة،ستقرالحديث عن قيمة هذا الاولنشرع باأ ـ 

متابعاً في ذلك، حسب الظاهر، مسلك جماعة من  بعض العلماء ـ مثل الشيخ جعفر السبحاني

ء لا قيمة له، فهو يقول: ستقراـ يذهب إلى أنّ مثل هذا الا أصوليّي السنّة مثل الشربيني

لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل على حجّية مثله، وأمّا  ؛به ء الناقص لا يحتجّ ستقراالا»

ء، فلا تبقى ستقرالأنّ المستقرئ يصل إلى النتيجة في ضمن الا ؛ء الكامل فلا يعدّ دليلاً ستقراالا

ة ة تفصيليّ ء الكامل علوم جزئيّ ستقراوبعبارة أ خرى: الا عى.حاجة للاستدلال به على المدّ 

ب  في قال ء دون أن يكون هناك مجهول ي ستدل به على ستقراب قضية كليّة عند الانتهاء من الات ص 

 .«المعلوم

 منبعض الدارس الحديثة، طرحه تنسمعه ترديده فيما السبحاني الشربيني وهذا الذي يقوله 

نتج شيئاً جديداً يتخطّى ستقراأنّ الحديث عن الا ء التام نوع من تضييع الوقت؛ لأنّه لا ي 
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المقدّمات، وهي قضيّة ظلّت محلّ جدل، حيث اعتبر محمّد باقر الصدر ـ على سبيل المثال ـ أنّ 

ء الكامل منطقيّ، لكنّه لا يكشف العلل والتلازمات الضروريّة التي نحتاجها في ستقراالا

 المعرفة العلميّة، وسبب منطقيتّه عنده أنّه مركّب من قياس صغراه أنّ المفردات المستقرأة هي

كلّ المفردات، وكبراه أنّ كلّ واحدة من هذه المفردات محكومة بحكم  واحد، مثل التمدّد في 

 .الحديد بالحرارة

ء التامّ في الشرعيّات، بل ستقراإبطال يقينيّة الا انالسبحاني لا يريدالشربيني وويبدو لي أنّ 

جانب بعضها إلى قاعدة كليةّ  ء من جزئيّات مصطفّة إلىستقراتحويل ناتج الاالقول بأنّ  انيريد

ء التامّ أن يخدمني ستقراهو أمر  صوري وشكلي، ومن ثمّ فليست هناك إضافة نوعيّة يمكن للا

 فيها زائداً عن المعطيات الجزئيّة التتبعّيّة.

ء لاستنباط العلل الشرعيةّ يغايره في مجال ستقراالتأمّل في باب الاما يبدو لي هو أنّ إلا أنّ 

لأنّ القاعدة الكليّة ليست سوى عين الأفراد المستقرأة، بينما التعليل مغاير لها  لكليّة؛القواعد ا

، وكلّ حالة كانت تشكّل قرينة نا عشرين حالةاستقرأ ناضافة جديدة، فمثلًا لو فرضنا أنّ إو

أة لأنّ كلّ فرد من الأفراد المستقر الشريعة يهمّها حفظ أموال الطفل؛ نّ أثبات ناقصة لفرضيّة إ

ء التامّ مفيداً لفكرة ستقرانحتمل كونه راجعاً لعلّة حفظ أموال الطفل، ففي هذه سيكون الا

ء التامّ اكتشاف حكم ستقراجديدة ينتفع بها الذي يفكّر بذهنيّة فقه النظريّة؛ فنحن لا نريد بالا

الحاصل ل ء التام ضرباً من تحصيستقراخارج نطاق الأفراد المستقرأة حتى يصبح الا في حالة  

ء تامّ، بل نريد التوصّل لعلّة شرعيّة قد يترك ستقراالا نّ لأ ؛ةضافيّ بعد فرض عدم وجود حالة إ

في الطلاق د د  ء موارد عِ استقراالتوصّل إليها تأثيراً في الأفراد المستقرأة نفسها، فلو قلنا بأنّ 

عدم وجود عدّة على جل قضيّة الحمل، مثل ملاحظة ا لأنّّ ة احتمال أالشريعة كلّها يعطي قوّ 

دد؛ فلو فرض انعدام احتمال اليائس أو الصغيرة، ففي هذه الحال نتوصّل لعليةّ الحمل لجعل العِ 

ء يعطي ستقرافالتعليل بالامل أوجب ذلك تقييداً في الأفراد المستقرأة بحال احتمال الحمل، الح

 ر التكوينيّة.ء التامّ في الأموستقراالأفراد المستقرأة معنى جديداً، وليس كالا

                                              
 .40ـ  29ء: ستقراانظر: الأسس المنطقيّة للا( 1)



  

ء التامّ في اكتشاف العلل مغاير بحسب طبيعته له في استخراج ستقراوبهذا نكتشف أنّ الا

 تقعيد ليس له مضمون أو أفراد إلا عين الأفراد المستقرأة بفهمنا الأوّل لها.

في الشرعيّات حتى لو لم تكن قائمة في الأمور  ء التامّ ستقراوبهذا يمكننا فرض فوائد للا

 ة والطبيعيّة:يبيّ التجر

صياغة التقعيد والخروج من فوضى الجزئيّات، وهذا أمر  يفيد الباحثين في مجال فقه  أوّلاً:

، فالمسألة «تحقيق الاقتصاد في التفكير»النظم والنظريّات، وهو ما عبّر عنه بعض الباحثين بـ 

تماماً كما تحدّثوا في  ،ليست صياغيّةً فحسب، بل هي تلعب دوراً في تنظيم التفكير وتجويده

أصول الفقه عن دور بعض الأحكام الوضعيّة في تنظيم القوانين التكليفيّة وفرزها على 

 .مجموعات

القدرة على اكتشاف العلل بحيث يؤثر ذلك في إعادة فهم الجزئيّات نفسها بطريقة  ثانياً:

 جديدة.

ء تامّ في الشرعياّت استقراتحصيل  فالحقّ أنّ  ،ءستقرافيما يتعلّق بواقعيّة هذا الا اب ـ وأمّ 

ري لينا، والتي لا ندلة إا نتعامل مع الشريعة الواصنلأنّ  وندر؛شذّ يغدو مستحيلاً عملاً إلا ما 

ما قد خفيت عناّ، الأمر  إذ تظلّ هناك احتمالات في كون مفردة   كونّا وصلتنا ناقصةً أو كاملة؛

 ي الذي قمنا به.الذي يؤثر في قدرتنا على الجزم بتمامية التقرّ 

نقول: نحن  وقد يحاول الإنسان أن يعيد قواعد الاشتغال هنا بتغيير التعبير فبدل أن

نا نستقرئ تمام الأفراد في الشريعة نّ أنستقرئ تمام أفراد الكلّي في الشريعة الواقعيّة، يمكن القول ب

لينا لا اهريّاً بالنسبة إظ الواصلة لنا، ثم ننسب النتيجة للشريعة الواصلة، وتكون النتيجة حكماً 

ا ء التامّ ليس بالضرورة مطابقاً للشريعة الواقعيّة؛ لأنّّ ستقراحكمًا واقعيّاً، فاليقين الآتي من الا

سباب تاريخيّة؛ بل هو يقين مطابق للشريعة الواصلة؛ بالأصل قد لا تكون منكشفة لنا بتمامها لأ

 تية.. فهل هذا ممكن ومعقول؟ل عندي يقين بالقاعدة الآيتشكّ اً فنقول: ظاهريّ 

هذا النمط ممكن  على التوجّه الذي يعتقد بأنّ شريعتي هو ما وصلني ولست معنيّاً من 
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الأوّل بشريعة غيري وما صدر في لوح الواقع، ومن ثم فليس هناك حكم واقعي وآخر 

تجاه ظاهري، بل هناك أحكام واقعيّة للجميع تبعاً لما وصلهم. وهذا تفكير  منسجم مع ا

 بنيته التحتيّة.روحه والتصويب في 

ـ مثل ابن السبكي وابن النجّار الحنبلي نّ بعض الأصوليّين ألى شير أخيراً إ، ولابدّ لي أن أهذا

وذلك عبر القول بأنّ  ء التامّ مغاير للتعريف النطقي السائد له،ستقراحاول تقديم تعريف للاـ 

 .يها والتنازع حولهاف البحث ة التي يتمّ دات عدا المفرء جميع المفرداستقراء التام هو ستقراالا

ء الناقص، ولسنا هنا أمام صراع ستقراإلا أنّ هذا التعريف لا يختلف عن تعريف الا

 تسميات.

 التعليليالمناطي والناقص ودوره في الاجتهاد المقاصدي و لاستقراءا

؛ لأنّ التجربة الفقهيةّ لبحث في الناقصء التامّ بقدر أهميّة استقرالا يبدو مهمّاً البحث في الا

يتوفّر فيها الناقص دون التامّ أو أكثر بكثير منه، ونحن نلمس تعابير كثيرة عند الأصوليّين 

ئي من نوع فكرة إلحاق الفرد ستقراوالفقهاء في تجاربهم الاجتهاديّة تصبّ في صالح التفكير الا

ليست إلا تعبيراً آخر عن  «لأعم الأغلبا»بل اعتبر الزركشي أنّ كلمة بالأعم الغالب، 

ة ب  ل  الحقيقة ينزع الاجتهاد الشرعي لتكريس قواعد غ  ففي ، ء في كلمات الفقهاءستقراالا

ئيةّ استقرالات الغالبة، وهي ذهنيّة ايلة بالحللات القالحاق النوادر والحنه من خلالها إيمك

 بامتياز.

وّنة الأصوليّة وتابعه أقحمه الغزالي في المد حيثه،  فيفاً ل  ء الناقص ظلّ مخت  ستقرالكنّ الا

                                              
؛ وابن النجار، شرح 346ـ  345: 2انظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع ( 1)

؛ وراجع: النملة، الجامع 234يم، طرق كشف مقاصد الشريعة: ؛ وجغ419ـ  418: 4الكوكب المنير 

 .100؛ والريسوني، نظريّة التقريب والتغليب: 396لمسائل أصول الفقه: 

. نعم ثمّة مناقشات في هذا الأمر من حيث إنّ قاعدة الغلبة يعلم 321: 4انظر: الزركشي، البحر المحيط ( 2)

ء ليس كذلك، وفقاً لوجهة نظر مثل المحقّق الإصفهاني على ستقرافيها بوجود القلة المخالفة، بينما الأمر في الا

قاعدة الاستقراء ـ قبل ثبوت المخالفة ـ أقوى في  ، الأمر الذي يجعل36: 5جاء في حاشيته على المكاسب ما 

 الاحتماليّة من قاعدة الأعلمّ الأغلب.



  

 .تلف فيهاخضمن الأدلّة الموغيره نّ أدرجه الرازي أآخرون، إلى 

ء هو في تحديد عدد الفردات التي يفترض تقرّيها ستقراالنقطة الأولى التي تواجه هذا الا

ستخدم أحياناً ت، ففيما ي  فنحن نلاحظ اختلافاً في تعابير علماء الشرعيّا للتوصّل إلى نتيجة،

 تعبير الأكثريّة، نجد كلاماً حول نفي هذه الضرورة.

ل، رجع إلى النظم الأوّ  اً تامّ  ء إن كانستقراالا نّ إ»نلاحظ الغزالي يقول:  ،وعلى سبيل المثال

 على نمط   الأكثرمهما وجد  هلأنّ ؛ اتلم يصلح إلا للفقهيّ  اً ات، وإن لم يكن تامّ وصلح للقطعيّ 

 ،«الأكثر». فنحن نلاحظ هنا كيف استخدم الغزالي تعبير «الآخر كذلك أنّ  لى الظنّ غلب ع

ء المظنون هو إثبات الحكم في ستقراالا»بينما لو لاحظنا مثل تعبير الفخر الرازي حين يقول: 

 .«الأكثر»يتجنبّ تعبير  ه، لأدركنا أنّ «اته لثبوته في بعض جزئيّ كلّي 

منتبهاً أكثر لهذه القضيّة حيث يطالب بحذف هـ( 992الشافعي ) ويبدو ابن قاسم العبادي

والفقهيّة ؛ لأنّ الإصرار عليها يوجب خروج أكثر الاستخدامات الشرعيّة «الأكثر»كلمة 

 .ء؛ لأنّّا لا تشتمل على عنصر الأكثريّةستقراللا

ء ستقراـ: الا ء ـ وفقاً لتسمية الدكتور الخادميستقراوبهذا يظهر لدينا شكلان من الا

 ء البعضي.ستقراالأكثري الأغلبي، والا

ء وإنتاجه لا يرهن ستقرافإنّ التفكير النطقي العتقد بحجيّة الا ،وبصرف النظر عن كلماتهم

إلى جانب العوامل الكيفيةّ في  نفسه لفهوم الأكثريّة بقدر ما يرهنها لفهوم الكثرة والتراكم

المطلقة  الطبيعيّة جميعاً يغدو من شبه المستحيل تحقيق الأكثريّة ففي العلوم ؛العطيات التوفّرة

؛ لأنّنا مهما تقرّينا الأفراد فلن يمكننا الخروج بقانون علمي؛ لأنّ جميع الأفراد المستقرأة الحقيقيّة

التاريخ والمستقبل؛ وبهذا ندرك أنّ الحاضر ولا تمثل سوى واحداً في المائة من مجموع الأفراد في 

ء الناقص في باب العلوم والمعارف ستقرام الأكثريّة هنا يمكن أن يشكّل هدماً لمرجعيّة الامفهو
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 كلّها تقريباً.

الصدفة لا »بل إنّ هذه المشكلة كانت واحدة من الأسئلة العميقة التي تطرح في مقابل مبدأ 

ريد الأكثريّة المطلقة ن أ  ا؟ فإ، على أساس أنّه ما المراد من الأكثريّة هن«تكون دائميّةً ولا أكثريّة

مقارنةً بتمام الأفراد فمن المستحيل الوصول إليها عملًا، وإن أريد الأكثريّة النسبيّة فينبغي 

 تحديدها.

ء الناقص لليقين؛ لأنّ ستقرالابد من فهم عمليّة إنتاج الا ،ولكي نتخطّى مشكلة الأكثريّة

أمر يتبع النظريّة المنطقية والفلسفية التي  ميكانيزما الإنتاج هذه هي الأساس في الموضوع، وهو

يؤمن بها الباحث، لكن بصرف النظر عن اليقين الفلسفي هنا وبالعودة لليقين العادي العقلائي 

ء من ستقراالذي يهمّ الاجتهاد  الشرعي، ينبغي الإصرار على أنّ اليقين العادي لا ينطلق في الا

راً وفوراً بمفهوم الأقليّة المعاكسة؛ لأنّّا ت بطل التقعيد ـ مفهوم الأكثريّة أبداً، نعم هو يتأثر قه

على كلام للشاطبي وغيره تقدّم وسوف يأتي إن شاء الله ـ أمّا الشواهد الموافقة فهل يلزم إحراز 

 الأكثريّة فيها؟ هذا غير موجود إطلاقاً في الحياة العقلائيّة.

 الناقص في الدراسات الشرعيّة الاستقراءالمنطلقات التبريريّة لحجيّة أوّلًا: 

تبريراً عي، ء الناقص في الدرس الشرستقراينبغي لنا التوقّف عند تبرير الا ،بعد هذا التمهيد

م( 1994فضلًا عن مثل كارل بوبر )لى التبرير المنطقي الفلسفي، إشرعيّاً وعقلائيّاً ولو لم يصل 

 من الذين كانوا يعتبرون الاستقراء خرافة أو وهم..

 لهذا التبرير هو الآتي:الممكنة مّ الروافد وأه

 الاستقرائيالبناء العقلائي على الفهم ـ  

أنّ العقلاء بطبيعتهم ـ  ـ الذي ت لمح إليه بعض كلمات المحقّق المراغييدّعي هذا الدليل 

يث بح ،الآخرين عبر تتبعّ جزئيّات المواقف لديهم دالمقاصديّة عنالقواعديّة وات يفهمون الكليّ 

، أو نوع من الظنّ القويّ نانئيتراكم الأمر عندهم ليحصل لهم نوع من العلم العادي والاطم
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 .الذي يبنون عليه ويرتبون عليه آثاراً 

 تقوم على:نجدها  ،هذه العمليةبتحليل و

 أ ـ تتبعّ مواقف متعدّدة في مناسبات متعدّدة.

 ب ـ اشتراك هذه الواقف في الصفة.

 لحيطة.ج ـ تنوّع الظروف ا

 د ـ عدم وجود حالات معاكسة معتدّ بها.

 نّ زيداً يقصد من أعماله إظهار نفسه أمام الناس؟ذنا مثالاً وقلنا: كيف أعرف أفلو أخ

أتتبّع سلوكياته الحسنة فأجده كثيراً ما يبديها بين الناس، بينما عندما يكون لوحده أو مع 

ات الصالحة، فنستكشف  يبدي هذه السلوكيّ نلاحظه لافنحن رفقته خارج إطار الحياة العامّة 

 أنّه يمارس هذه الأفعال بغاية إظهار نفسه أمام الناس.

 مثال آخر: كيف أعرف أنّ زيداً صادق في كلامه؟

الواقع، ولم أجد  طابق  قد أراجع منقولاته فأجد أنّ عدداً معتداً به منها مما راجعته  :الجواب

وعلى هذا المنوال  تتبعّ كلّ منقولاته.أصدقه، مع أنّني لم له منقولات تخالف الواقع، فأحكم ب

 اكتشاف عدالته ونحوها.

 هذا النوع من الطعام أو لا يفضّله؟ نّ زيداً لا يحبّ كيف أعرف أ :ثالثمثال 

رض هذا الطعام عليه رفضه، فأفهم أنّه لا  ألتقي به في مناسبات متعدّدة وكثيرة، وكلّما ع 

 يفضّله.يحبّ هذا الطعام أو لا 

 ةمفكّر أو منظومة فكريّ  يضاً؛ فعندما ندرس أيَّ المعيار نحن نقوم بفهم الأفكار أ على هذا

فنحن نقوم بفهمها في ضوء تحليل عناصرها ومفرداتها للتوصّل لما لم يتمّ التصريح به،  ،نةمعيّ 

يّة، ومن المتوقّع أن ة تقوم على هذا النوع من المراكمة المعرفة والاطمئنانيّ فحياة العقلاء الوثوقيّ 

يمارسوا شيئاً من هذا القبيل مع الشريعة والدين، ولم يرد نّي  من الشريعة عن أمر من هذا 

القبيل وعن رفض هذا النوع من العلوم أو اعتبارها زائفة، مع أنّّا لو كانت تعتبرها زائفةً 

 نفسه في فهمه وتفسيره.نظراً لكونّا تشكّل تهديداً للشريعة والدين  ؛للزمها التنبيه بقوّة

ين تكمن المشكلة في فهم معياريّة التعب النوعي في باب السفر والقصر والإفطار من أف



  

: لو لاحظنا الشريعة في باب السفر لوجدنا مثلاً  خلال مراكمة العناصر الفقهية المتوفّرة، فنقول

إقامة عشرة أيّام أو في هذه الفرضيّة، مثل الإتمام عند  ا تتعاضد في تأكيدهمجموعة عناصر كلّ 

فهم منه أنّ القصر ذ ي  إالإتمام في سفر المعصية؛ كذلك و .راحةلن، مما هو بطبيعته يدفع لالوط

مراجعة مفردات التشريعات  ةوتسهيل فلا يكون لمن يعصّ الله تعالى، فنفهم من عمليّ  ترخيص  

 .ة للفرضيّات الأخرى، بحيث تتراجع القيم الاحتماليّ في باب السفر أنّ العبرة هو التعب

 الشكلة التي تواجه هذا النمط من تحصيل الوثوق أمران:

لأنّ الفقيه يعتبر أنّ  ؛وقصور العقل عن تحصيل تمام الفرضيّات فتراض غموض العللأ ـ ا

معرفة أغراض الشارع تبارك وتعالى تبقى عصيّةً على الفهم البشري ما دامت الاحتمالات 

تفوق قدراتنا الذهنيّة، الأمر الذي يوحي للفقيه وكأنّه يمارس فعلًا  مفتوحة في مقاصد للشارع

صبيانيّاً عندما يطبقّ عمليّة التقرّي هذه على المواقف الإلهيّة وكأنّه يتعامل مع سلوك إنسان  

 عادي!

رأى  اب الفقهمعنى أنّ الفقيه عندما راجع أبوب ،أو عدم الاتساق كثرة التخصيصاتـ  ب

ري فيه عملية كثرة التخصيصات ، الأمر الذي يجعله يحتمل التخصيص في النطاق الذي يج 

 ع  سِ التقرّي هذه، وبازدياد منهج التخصيص في الشريعة و  
بقدرة التتبعّ  الفقيه الوثوق   يفقد   هِ تِ

 الجزئي على تحصيل تقعيد.

 إمكان التغلّب عليهما، وذلك:مديات سنحاول رصد هاتين الإشكاليّتين؛ لنرى 

إنّ احتمال وجود فرضياّت أخرى غائبة عن ذهننا يظلّ قائمًا في جميع الدراسات  :أوّلاً 

ئيّة على مستوى جميع العلوم؛ بل هذه في الحقيقة واحدة من أهمّ المعضلات العلمية ستقراالا

طر محصورة لفكريّة في خلق الفرضيّات، وهي أ  طره ائيّة، لأنّ الباحث محكوم لأستقراوالا

ئيّة كلّها، بصرف النظر عن المنطق ستقرالإشكال هو إشكال على النظريّة الابالطبع، فهذا ا

 ئية صحيحة بوصف ذلك أصلًا موضوعاً.ستقراالأرسطي، ونحن نفرض هنا أنّ البنية الا

فلو قمنا بتجربة رصدنا فيها علاقة ألف بباء، ورأينا اجتماع باء مع ألف في جميع الموارد 

وعين وغيرها فيها، استنتجنا أنّ العلّة هي ألف؛ لكن لا أحد في وعدم اجتماعها مع جيم وتاء 

العالم يمكنه أن ينفي وجود علّة لم تخطر على بالنا، وهي تأثير كوكب يبعد عناّ ملايين السنين 



  

 الضوئيّة مثلًا على باء.

وعليه، فالعقلاء عندما يتعاملون مع اليقين الآتي من المراكمات لا يلاحظون هذه الأمور، 

بل يبنون على الفرضيات الممكنة المنكشفة لهم، وعليه فوجود فلسفة للتشريع لم نفهمها ولم 

تخطر على بالنا وإن كان ممكناً، لكنهّ مما لا يتعامل معه العقلاء، إلا إذا جاء الشرع نفسه ونّى 

نبحثها عن التعامل معه بهذه الطريقة، وهذا ما يرجع لموانع نظريّة المقاصد والتقعيد والتي س

لاحقاً، إذ نحن الآن نبحث في أصل الأدلّة في ذاتها بصرف النظر عن الموانع الآتية من نوع 

وأنّ الشريعة مبنيّة على عدم الاتساق،  ،وأنّ دين الله لا يصاب بالعقول ،النهي عن القياس

 وغير ذلك.

حتمال وجود لأنّ ا وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يمكن فرض تواتر في القرآن أو السنةّ؛

مصالح مختلفة لمئات الرواة الذين نقلوا النصّ فتطابقت مصالحهم في النصّ المخت لق، هو 

احتمال قائم، فلعلّ الله ـ ونحن لا نعرف أسرار فعله، كما لا نعرف أسرار تشريعه ـ خلق فيهم 

 مثل هذا لأجل ابتلاء العباد أو غير ذلك!

أنّّا تخصيصات إنّما يضّر بيقينيّة النتيجة بالمعنى  إنّ تفسير النصوص المعاكسة علىثانياً: 

المنطقي والفلسفي للكلمة؛ أمّا هنا فنحن لا نريد الوصول إلى أكثر من قاعدة قابلة 

 ئيّة؟ستقراللتخصيص، فما الفرق بين الأخذ بالعمومات اللفظيّة والأخذ بالعمومات الا

ئي، فإنّ المفروض ستقراعميم الافإذا كانت التخصيصات الكثيرة توجب هدم الوثوق بالت

عقلائيّاً أنّّا توجب انّدام الوثوق بإرادة المولى جدّاً للتعميم اللفظي؛ لكثرة ما رأيناه يهدم 

خذ بعموم اللفظ وإطلاقه ليس يّة في العموم ـ مما ينتج أنّ الأعموماته جدّاً ـ أعني الإرادة الجد

 من ظهور اللفظ في العموم حجّةً بالبناء سوى تقعيد أوّلي. وإذا كان الظنّ القوي الآتي

ء هو كذلك بالبناء ستقرافإنّ هذا الظنّ القوي الآتي من الارغم التخصيصات، العقلائي 

العقلائي، حيث المفروض أنّنا نرجع للبناء العقلائي في فهم التعميم وتحقيق تفسير النصّ هنا، 

 لأسبابهم الخاصّة لا لمبّرر عقلائي ذاتي.اناً أحيوندّعي أنّ الفقهاء تركوا هذا البناء العقلائي 

ء هنا هو الخروج بقاعدة مرجعيةّ تقول: المولى يرى كذا ستقراوبعبارة ثانية: الهدف من الا

، فكلّ المعطيات الجزئيّة تتعاضد لإثبات القاعدة وكذا مع انفتاح باب التخصيص لو ثبت



  

ا لو ثبتت، وما لم تثبت فإنّ المعطيات عندي، دون أن يمنع ذلك فرضيّة التخصيص التي آخذ به

 .تفرض علّي الأخذ بالتعميم

 ةيقوم في الحقيقة على مجرّد المداخلة النقضيّة على مرجعيّ  هلأنّ  نّ هذا الجواب غير مقنع؛أإلا 

نّ العمومات اللفظيةّ لم يعد يمكن ، وهم لهم أجوبتهم هناك، ولنفرض أالعمومات اللفظيّة

 ئي؟ستقراصات، فما هو المبّرر للأخذ بالتعميم الاة كثرة المخصِّ اليّ الأخذ بها نتيجة إشك

اق بين المفردات تسة تكشف عن حالة عدم االتجربة الفقهيّ  نّ أإنّ المشكلة المركزية هي في 

د لاحظه صل، وقيراً ما يح كثمر  أوهذا  ،بهةاحكام غير متشابهة تلحقها أشتشياء المفالأ ،ةالشرعيّ 

فترض التعميم ولو أن أندلسي، فكيف لي م الأين ليس آخرهم ابن حزمالمسل د القياس بيننقّا

لا تقوم تشريعاته على التناسق المعهود  عربة متكلّم أو مشّر في ظلّ تج ةبنحو القاعدة المرجعيّ 

 ؟أساساً  ءستقراالوثوق أو الظنّ القوي من هذا الاعندنا؟ وكيف يمكن تحصيل 

ات لكثرة الكاثرة من المفردات مثل استنتاج الكليّ يمكن تعقّل ذلك في حالات ا ،نعم

 أمّا غير ذلك فيبدو الأمر صعباً. ،الضرورية المقاصديّة

وكلامنا هذا مبنيٌّ على واقع التجربة الفقهيّة القائمة، أمّا لو قال شخص بأنّ ظواهر عدم 

صار باب التعميمات الاتساق في الشريعة أنا لا أوافق عليها؛ لأنّ عندي منهجاً آخر في الفهم، ل

 ئية هنا وارداً.ستقراالا

ءات ستقرالا يبعد أنّ العقلاء في حياتهم يرتّبون آثاراً على إجراء الا وبناءً على ما تقدّم

الناقصة من خلال تتبّع بعض الموارد، ومعرفة مرادات كليّة للمتكلّم من خلال مواقفه من 

تقرأة يجب أن يظلّ معتدّاً به، بحيث يرفع احتمال وقائع جزئيّة، غاية الأمر أنّ عدد الأفراد المس

ء، كما ومن الضروري جداً أن لا تكون هناك شواهد معاكسة ستقراالكليّة المأخوذة من الا

لا يتسنىّ في الدراسات الشرعيّة إلا في مجال قد وهذا الأمر  ئيّة.ستقراقادرة على هدم العمليّة الا

فطبيعة هذا الاستدلال هنا لا وما يشبه حالتها، قاصديّة، الكليّات العامّة مثل الضروريّات الم

 ئي في الشرعيّات.ستقراتسمح بولادة واسعة للمنهج الا

وبهذا يمكننا تبرير تكوين المقاصد العامّة والكليات الدستوريّة الشاملة في الشريعة أو في 

ي، وهذا ما ي شرعن مساحة واسعة جداً منها، عبر الاستقراء، وذلك من خلال البناء العقلائ



  

ويقوّي مقولات المقاصديّين الاستقرائيّين كالشاطبي، رغم أنّّم لم يطرحوا دليلًا من هذا 

ولعلّ إلى هذا أيضاً ترجع كلمات أمثال البهبهاني والنراقي التي سبق أن أشرنا إليها في  النوع.

 اعتماد الاستقراء في الاستنباطات الشرعيّة.

 ظيّةفالناقص على أصول الدلالات الل راءالاستقة تشييد حجيّـ  

معرفة مرادات  هذا الوجه هو في الحقيقة مكمّل أو معمّق ومحلّل لنمط السيرة العقلائيةّ في

ة الفعل العقلائي يعطي أنّ العقلاء في الحقيقة يذهبون نحو ل في هويّ نّ التأمّ المتكلّمين، وذلك أ

ة باثبم ةوارد الجزئية نتيجة أخذهم الكليّة أو العلّ أو عليّته أو كليّته متخطّين الم نكتة الحكم

تزامي محتمل للنصّ الجزئي، وبتراكم النصوص في الموارد الجزئيّة يحصل تراكم في قوّة لمدلول ا

 ةدلالة المدلول الالتزامي هذا، فيصبح التراكم مساعداً على جعل المدلول الالتزامي في قوّ 

 الظهور عرفاً.

أمكننا افتراض أنّ النصّ مشعر بالدلالة  «المدلول الإلتزامي»عن كلمة  وإذا أردنا التخلّي 

على الكليّة من خلال دلالته على الفرد أو متضمن  لذلك، وبتراكم النصوص في الموارد 

 والأفراد يرتفع هذا الإشعار إلى حدّ الظهور العرفي.

قبل أن يعير أحد كتابي آخر قال: لا أ فإذا قال شخص: لا تعيروا سيارتي لزيد، وفي موضع  

ل بِ ق   ولم نجده في مورد   ،لبكر وهكذا ساعتيرضى أن تعيروا ألعمرو، وفي موضع ثالث قال: لا 

ابقي دالاً على النهي عن إعارة ذلك طرة، فبتراكم النصوص يصبح كلّ نص في مدلوله المابالإع

ة غراضه، ولا خصوصيّ ل دالاً على النهي عن إعارة مطلق أالمحتم  الآخر الجزئي، وبمدلوله 

المحتملة الدلالة  ةولا لهذا الغرض أو ذاك، وعندما تتزايد النصوص تبدأ قوّ  ،لزيد ولا لعمرو

عارة مطلق إهو النهي عن ظهوريّاً، تتعاظم حتى يفهم العرف من المجموع مدلولاً هذه 

 .بوصف ذلك قاعدة لا تمنع من الاستثناء نسانإغراضه لمطلق أ

هو الفرق بين المطلق ومصداقه،  ء هنا وقاعدة إلغاء الخصوصيّة عرفاً ستقراإنّ الفرق بين الا

مّ من عأـ والتي سوف يأتي الحديث عنها مفصّلًا فيما بعد بحول الله ـ فقاعدة إلغاء الخصوصيّة 

بينما لغاء الخصوصيّة ولو من مورد واحد  ونصّ واحد، عدمه، فالعرف قد يفهم إد الموارد وتعدّ 



  

هنا يساعد قاعدة إلغاء الخصوصيّة في أن تتكوّن من مجموع  تركيبي نتيجة عدم ء ستقراالا

ء من ستقراقدرتها على التكوّن من مفردة  واحدة في هذا المورد الخاصّ أو ذاك، وبهذا يكون الا

 أدوات قاعدة إلغاء الخصوصيّة عرفاً عند عجز القاعدة عن الجريان دون تراكم الموارد.

على ولاية الأب على نكاح البكر، ونصوص  بورود نصوص تدلّ  قفويمكن تشبيه الو

أخرى على ولايته على التصّرف في عقاراتها التي تملكها، ونصوص أخرى تدلّ على ولايته على 

حكام قبضها للهبة والمبيع وغير ذلك.. فإنّ كلّ أب ترتّ تالقبض عن البكر، فلو قبض عنها 

شعاريّة بولاية الأب على البكر مطلقاً ولا إدلالة  واحدة من هذه المجموعات النصيّة لها

فكأنّ المتكلم يكلّمني بإشارة دلاليّة ضعيفة عن هذه القاعدة في كلّ خصوصيّة لهذه الموارد، 

يّة هنا تقوى هذه الدلالة حدّ تحوّلها إلى ظهور عرفي وبتراكم المجموعات النصّ مورد  جزئي، 

المدلول الذي هذا ة الظهور العرفي في لى حجيّ إالناقص  ءستقراة الايفهمه العرف، فترجع حجيّ 

 هو الحكم ومداره أو كليّة الحكم التي تتخطّى الموارد الجزئيّة.

ء إلى الدليل الأوّل الذي سقناه سابقاً، وقد يرجع ستقراوربما يرجع موقف الشاطبي من الا

 هذا الكتاب.لهذا الدليل هنا، فراجع ما تقدّم بحثه عنه في الفصل الأوّل من 

هو أنّ اللغة المنطقيّة  ،ضوع هنا بعد التأمّلوولعلّ الخاصية التي تكشف لنا زوايا هذا ال

والفلسفيّة تعتبر أنّ التعريف بالحدّ التام هو الأكمل وأنّ التعريف بالرسم الناقص والتعريف 

القضيّة الكليّة لها بالأمثلة والموارد هو شيء رديء جداً ويمثل أدون أنواع التعاريف، كما أنّ 

صيغتها الخاصّة في المنطق بحيث لا يمكن التخلّي عنها، بينما لو نظرنا في اللغة العرفيّة العفويّة 

لوجدنا في كثير من الأحيان أنّ المتكلّم قد يبيّن فكرته من خلال نماذج وأمثلة أكثر مما يبيّنها من 

خصوصيّة فيها بقدر ما تعبّر عن قناعة  خلال تقعيدات كليّة، ومن ثم فالنماذج لا تعبّر عن

ورصد أشكال التعبير الأدبي في اللغة العربيّة يساعد على هذا  .المتكلّم بها عن القاعدة الكليّة

ي تساعدنا على خلق احتمال إرادته القاعدة  الكليّة  من المثال؛ لتوفّر تالأمر. وهذه الظاهرة هي ال

 كيبيّة التي تحدّثنا عنها.لنا بذلك أرضيّة تكوين الدلالة التر

 تعزيز موقفنا الاستدلالي بالتجربة الفقهيّة وإشارات العلماء

، فلو تتبعّنا وجدنا أنّ بعض الفقهاء مارس شيئاً من هذا القبيل ،ةوبمراجعة التجربة الفقهيّ 



  

ما يضمن بصحيحه »، من مثل قاعدة «القاعدة المتصيّدة» :موارد استخدام الفقهاء لعبارة

، فسوف نجد أنّ مرجع خروجهم بهذه القاعدة ليس سوى تتبّع الموارد «بفاسدهيضمن 

ربما يكون في ـ ولو لم يكن بنحو العموم اللفظي في عدم لبيّته ـ  عام ة للخروج بفهم كلّي دالمتعدّ 

 ماً هذه الطريقة.تقديري مستخدِ 

هارة والنجاسة ولنلاحظ بعض الأمثلة، ففي معرض حديثه عن أنّ قانون النزح في باب الط

قال الشيخ النجفي معيّن،  الماء لو لم يأت في النزح تقدير   يلزم نزح كلّ  هعام وكلّي، وأنّ 

 ه سئلء ما ورد من الشارع في مقادير النزح حتى ما اتفق أنّ استقرا نّ إ»ما نصّه: هـ( 1266)

نجاسة لها  كلّ  أنّ  يفيد   ،، بل غير النجاسة كاغتسال الجنبراً عن نجاسة إلا وذكر لها مقدّ  يوماً 

دي الوجوب التعبّ  ر، لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إلينا، فالاحتياط حينئذ بناء علىمقدّ 

 ودعوى أنّ  .الاستحبابي الجميع، أو بناء على الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر نزح  

ا نمنع يدفعها إنّ  ،علم ممنوعةوإفادته ال ،لكونه قياساً  ؛ة فيهء إن لم يفد العلم فلا حجّ ستقراالا

ة، بل كثير من لاستفادته من الأدلّ ؛ ة مثلهإذ الظاهر حجيّ  ؛لته على التقدير الأوّ عدم حجيّ 

 .«..ة مبناها على ذلكالقواعد الشرعيّ 

نيت على هذه الطريقة، وهي تتبعّ ة ب  هذا الكلام يعطي أنّ الكثير من القواعد الفقهيّ 

 على الجزئياّت. ةلكلّي نتيجة تأصيل دلالي لغوي في النصوص الدالّ الجزئيّات للحصول على ا

الوجه فيما أفاده »معلّقاً على كلام  للشيخ الأنصاري:  هـ(،1319)ويقول اليرزا الآشتياني 

لظن لعدم رجوعه إلى ا ؛والناّقص غير مفيد جزماً  ،غير حاصل كما هو ظاهر ء التامّ ستقراالا أنّ 

نعم لو حصل من مجموع ما ورد في الباب بانضمام  ..ءستقراسليم الااللَّفظي على تقدير ت

دخل في الظنّ  ،بالحكم بعضها مع بعض من جهة تراكم الاحتمالات المستندة إلى اللفظ الظن  

 .«..لكنهّ محلّ تأمّل عند شيخنا الأستاذ العلامة ،اللفظي

الفهم الدلالي ء في ستقراف الاة توظيعلى إمكانيّ  تياني يفتح نافذةً شفلاحظ كيف أنّ الآ

 لاستخراج تقعيد معيّن والتحرّر من الموارد الجزئيّة.
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ء ـ: ستقراحين يقول ـ وهو يتحدّث عن الا هـ( نصّاً مهماً 1250ويقدّم لنا الحقّق الراغي )

الأسباب في ة الشارع إذا خاطب بأدلّ  ه داخل في ظنون الألفاظ، بمعنى أنّ ولنا أن نقول: إنّ »

، فيكون أيضاً  الشكّ  بالمراد في محلّ  د، فذلك يفيد الظنّ مقام وعرفنا منه إرادة التعدّ ألف 

الإرادة من اللفظ، ونظير ذلك في  ة في الإلحاق، بل هي قرينة علىالغلبة حجّ  كالقرينة، لا أنّ 

 .«العرف كثير

ء ستقرالاوأمّا بالنسبة إلى ا»حيث يقول:  هـ(1298ولنلاحظ كلمات الحقّق القزويني )

فلأنّ ملاحظة ثبوت الحكم في مورد الغالب بدليله من آية كتابيّة أو رواية ، حيثما أفاد الظنّ 

توجب الظنّ بكون هذا الحكم الثابت من  ،نبويّة أو إماميّة مع عدم وجود فرد مخالف في الحكم

جنساً، ويلزم منه الظنّ فيه صنفاً أو نوعاً أو  لوازم الكلّي الجامع للأفراد الغالبة والفرد المشكوك

بثبوته للفرد المشكوك فيه لكونه ملزوماً للكلّي فيكون ملزوماً للازمه المذكور، وهذا الظنّ كما 

وهو لا يخلو من كونه كتاباً أو سنةّ  ،ترى مستند في حصوله إلى دليل الحكم في الأفراد الغالبة

 .«ولو ظنيّة

مساعدة في التوضيح حين  جميلة هـ( فكرةً 1342ويقدّم لنا السيّد عبد الحسين اللاري )

ء الناقص وإن أفاد الظنّ بالكليّة، ستقراة بمجرّد هذا الايّ تدلال على الكلفلا يتمّ الاس»يقول: 

نبط من مجموع مداليل إلا أن يقال بعموم حجيّة الظنّ المستفاد من ظواهر الألفاظ ولو است  

بة منضمّة بعضها إلى بعض، كدلالة الت ية من استفادة الكلّ  نبيه والإشارة، سيّما بملاحظة أنّ مركَّ

ية اعتبار الاستصحاب من موارد نصوصه زئيّة ليس بأقصر من استفادة كلّ تلك الموارد الج

ء موارده الجزئيّة استقراية تنجّس القليل بمجرّد الملاقاة من ، ولا من استفادة كلّ الجزئيّة

 .«ن فيه أقوى بملاحظة بعض المعاضدات الخاصّة بهالمنصوصة، إن لم يكن الاستفادة فيما نح

هذا النصّ يحيلنا على حالات كثيرة في الفقه الإسلامي استنبط الفقهاء منها حكمًا كليّاً 

ولكنّ النصوص كانت جزئيّة، فلو راجعنا أحكام النجاسات لوجدنا الكثير من الموارد ليست 

لغاء إرج بعضها ضمن قاعدة دنوارد وإن انحو الكليّة، وهذه الم سوى تجاهل للخصوصيات
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ء، ستقراها الآخر يندرج ضمن قاعدة الا، لكنّ بعض  ءستقرابصرف النظر عن الا الخصوصيّة

لغاء  من أشكال فهم العرف إء بالطريقة التي نقولها هنا هو شكل  ستقرابيق الاطبل ت

 .كما قلنا ة الجزئيّاتمالخصوصيّة نتيجة مراك

الأولويّة بقسميها، وتنقيح .. »: هـ(1228) ما قاله كاشف الغطاء ومن مهمّ النصوص هنا

وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبعّ  المناط، ومنصوص العلَّة لا ينبغي التأمّل في اعتبارها.

ة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له من مجموع  الأدلَّ

ة فإنّ ذلك من  ،  ،ذوقاً  فإنّ للعقل على نحو الحسّ  ،جملة المنصوصالأدلَّ ولمساً، وسمعاً، وشمّاً

فاعتبار المناطيق، والمفاهيم والتعريضات، والتلويحات،  ون طقاً، من حيث لا يصل إلى الحواس.

والرموز، والإشارات، والتنبيهات، ونحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ ليس 

 .«التفاهم المعتبر عرفاً  مدار الحجيّة إلا على

في مقاربته  م(2010) ء مال السيد محمّد حسين فضل اللهستقراويبدو أنّه لهذا النوع من الا

موضوع نفي الشخصيّة المستقلّة لكلّ نصّ على حدة، وضرورة الأخذ بتركيب النصوص معاً 

 .لتكوين قواعد

توليف، فليس الء وستقراالتركيبيّة البنية على الاوإذا لم تتمّ الوافقة على هذه القاربة اللغويّة 

ء يمكن لها في بعض الأحيان أن تمنع عن ستقراة الآتية ببركة الانّ هذه النتيجة التركيبيّ أأقلّ من 

فلا ندّعي  ،الكليّة الدلولةالجزئيّة لغير حال وجود النكتة  ةعموم في الأدلّ  د إطلاق أواانعق

اد قئية التركيبية موجبةً لفقدان الوثوق بانعستقراهذه النتائج الا وجود قرينة متصلة، بل تكون

 .بي محتملية سياق تركجإطلاق أو عموم نتي

غير أنّ الشكّ هنا في وجود القرينة المنفصلة الآتية من  إلا إذا قيل بأنّ انعقاد الإطلاق قد تمّ،

 تركيب الأدلّة.

 لقائمة، حدود طاقة الاستقراءمجال التطبيق أكبر بكثير من التجربة الفقهيّة ا

بمن فيهم فقهاء شيعة متحفّظون على استخدام القياس والظنّ ـ مارسوا ـ نّ الفقهاء أورغم 
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مع  في الكثير من الوارد،فقهاء الإماميةّ تركوا استخدامه  ء في ميادين الفقه، لكنّ ستقراهذا الا

، فما هو السبب في بعض الموارد اً يّ هفقفيها خدم كان يمكن استخدامه بالطريقة التي است   هأنّ 

بيقاته التي لو طء عندهم وإيرادهم على بعض تستقراالذي يمنع عن توسعة استخدام هذا الا

 عرضناها عليهم اليوم لرفضوها؟

نّني أعتقد بأنّ السبب هو كون النتيجة أوذلك  يجب ممارسة تحليل للمنطلقات والزوايا،

لى إالفتاوى السابقة التي لم تلتفت بعض وف تخالف مشهور ئيّة في تطبيقها الجديد سستقراالا

 .دوات الاستظهار اللغويأفه من صء بوستقراة تطبيق هذا الامكانيّ إ

فوبيا »ء الذي من هذا النوع هو ستقرانّ سبب تراجع استخدام الاألى بل لعلّني أميل جداً إ

وكان  له، هل البيت النبويّ أرضة بعد معافي أيّامه الأولى التي واجهها الفكر الشيعي  «القياس

الأمر  ،يات على النصوصة ارتباك وحذر من التعدّ وف من القياس سبباً في خلق ذهنيّ هذا الخ

في  نيد كما رأيناين، حتى رفضوا بشدّة مسلك ابن الجنسقاً من الفتاوى عند المتقدّم دالذي ولّ 

 .تحليل السيد السيستاني للموقف تاريخيّاً 

مشكلة التراث الإمامي مع هذا النوع من الفهم العرفي هي مشكلة وجود نّ أوهذا يعني 

ونحن نخمّن أنّه لولا هذا المانع لكانوا منذ البداية قد ساروا بطريقة شبيهة بالطريقة  ،المانع

اق الحذر من القياس ربما فعل ذلك. طة عند الكثير من علماء المسلمين، فتوسعة نئيّ ستقراالا

وسوف  ،سهاأء بعيداً عن الموانع التي يقف القياس على رستقراة الاحجيّ  ةلّ دأ في نوبحثنا الآ

 نبحث ذلك لاحقاً.

د بل خصوصيّة الور»إنّ الخوف من لوثة القياس كان سبباً في رفع مستوى احتماليّات 

ء ستقراوهذا الأمر عطّل أدوات  تفسيرية عدّة منها الا في الذهن الفقهي الإمامي، «الوارد

مساعداً لغويّاً، فالفقيه تعوّد ـ بعد فوبيا القياس ـ أن يقول: لعلّه توجد خصوصيّة هنا بوصفه 

لا نعرفها، فلا يمكن التعدية لموارد أخرى. إنّ هذه الجملة ندّعي ـ أو نحتمل على الأقلّ ـ أنّا 

ائع ناتجة عن طب تناتجة في العديد من الموارد لا جميعها، عن ذهنية القلق من القياس، وليس

 الأشياء بصرف النظر عن دليل المنع من القياس.

دث إ والنتيجة: نّ مراكمة البيانات الشرعيّة في الكتاب والسنةّ والمتصلة بأمر واحد كلّي تح 



  

وهذا أمر  تابع   ،عرفاً  ور اللفظي في إلغاء الخصوصيّةدلالةً تركيبيّة ترتفع لمستوى الظه

تلك، تبعاً لطبيعة المعطيات في الموضوع أمامه ولكثرة لاستظهارات الفقيه في هذه المسألة أو 

 الشواهد المتعاضدة.

ودعوتنا إلى الثقة الميدانية بالمنهج الاستقرائي هذا، والذي يحمل مبّرراته الشرعيّة والمنطقيةّ 

 والعقلائيّة حتى عند نفاة القياس كما رأينا، ومن ثم فادّعاؤنا الكبير هو أنّ التجربة الفقهيّة عند

ر نظريّاً عندهم ـ في إنتاج تجارب فقهيّة، فانتبه  نفاة القياس كانت أقلّ من طاقة الاستقراء ـ المبرَّ

 جيّداً وتأمّل بدقّة.

 الشرعي الاستقراءـ مرجعيّة الظنّ في حجيّة  

هذا الأساس من الأسس المهمّة التي جعلت العديد من علماء المسلمين يميلون لمرجعيةّ 

لاجتهادات الشرعيّة، وقد نبّه له الغزالي وكثير ممنّ أتى بعده كما رأينا في الفصل ء في استقراالا

 ء على مدرسة اليقين.ستقراكان يفضّل دائمًا حساب الاالذي الشاطبي في مقابل مثل الأوّل، 

وخلاصة الفكرة أنّ القاعدة في باب الفروع والشرعيّات هي حجيّة الظنّ إلا ما خرج 

 ء الناقص يفيد الظنّ حتمًا خاصّة مع وفرة الشواهد المتعاضدة.ستقرابدليل، والا

 تقوم على ركنين:للموضوع، هذه القاربة الأكثر شيوعاً في تناول أصول الفقه السنّي 

 ء الناقص للظنّ، وهو ما كان يبدو وكأنّه واضح عند كثيرين.ستقراإفادة الا الركن الأوّل:

التحفّظ على إفادة  مابدا عليهوالمحقّق الحلّي، فقد الرازي  الفخرمثل غير أنّ المفاجئة تأتي من 

 ؛وهذا النوع لا يفيد اليقين»ء الناقص: ستقرامتحدّثاً عن الاالرازي ء للظنّ، فقد قال ستقراالا

أن  ولا يمتنع عقلاً  ،الواجبات في هذا الحكم بخلاف سائر ه يحتمل أن يكون الوتر واجباً لأنّ 

؟ أم لا وهل يفيد الظنّ . لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس الفاً مخ يكون بعض أنواع الجنس

وجب الحكم بكونه  الظنّ  ثم بتقدير حصول ،هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل الأظهر أنّ 

 .«..ةحجّ 

ء بمراجعة بعض الجزئيّات ستقراهل تحفّظ الرازي هنا عن إفادة الظنّ راجع إلى تفسيره الا
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لا يريد أن يوافق على إفادة مطلق مراجعة لبعض الجزئيّات المحدودة وليس الأكثر، بحيث 

ءات الناقصة كما هو الأرجح؛ إذ لو لم يقصد ستقرالإفادة الظنّ، أو أنّه كان يقصد مطلق الا

 ءات الناقصة نفسها.ستقراذلك كان من الضروري جداً له أن يميّز في موقفه بين مراتب الا

 أنّ  ن قيل: مع كثرة الصور يغلب الظنّ إف»ء بحثاً: ستقرارد للاوقال المحقّق الحلي الذي أف

الباقي مماثل  نّ أه يغلب على الظن ]م أنّ قلنا: لا نسلّ  واجب. بالظنّ  الباقي مماثل لما وجد والعمل

بين ما رأيت وما لم تره، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه، ولو  قتعلّ  إذ لا ؛لما وجد[

الحكم فيما  مارة لا عبرة به، وليس وجودأالظن الحاصل من غير  ، لكنّ حصول الظنّ  مناسلّ 

لا إقد يخطئ فلا يعمل به  الظنّ  مارة لوجوده في الباقي، سلمناه، لكنأ رأيته من أجزاء الجملة

 .«عليه مع وجود دلالة تدلّ 

نتيجة تعاضد ء الناقص في الشرعيّات يمكنه كثيراً أن يفيد الظنّ ستقراأنّ الا لكنّ الصحيح

الاحتماليّة لتبلغ مستوى الظنّ، أمّا بضعة  ةفكلّما زاد عدد الشواهد ارتفعت القوّ  الشواهد،

 أو ثلاثة فمن الصعب معه تحصيل الظنّ. انشواهد قليلة جداً أو شاهد

مشكلة تكوّن الظنّ هنا تتأثّر تلقائيّاً بنوع رؤيتنا هو أنّ لكنّ الأمر الذي يمثل حجر الزاوية 

وكناّ  ،التشريعات غير متسقة الاتساق في التشريعات، فكلّما غلب على نظرنا أنّ  ةهرلظا

خصوماً للقياس، وكانت رؤيتنا للشريعة قليلة التقعيد كثيرة الفروض الجزئيّة، فيمكن 

عة؛ لأنّ هذه الغلبة يالظنّ يغدو من الصعب تكوّنه نتيجة غلبة اللااتساق في الشر نّ أالاعتراف ب

لتراكم القوّة الاحتماليّة في الشواهد المستقرأة، وهذه نقطة شديدة  عكسيّاً مواجهاً املاً تقف ع

 .الأهميّة

 هذا الأمر يتبع جهتين:ف

الذي تقلّ في اجتهاداته القواعد  فالفقيه أ ـ حجم حضور القواعد الفقهيّة في الاجتهاد،

في أطراف باب واحد، من الطبيعي الفقهيّة التي تعبّر عن كليّات سارية في الأبواب المختلفة أو 

أن تكون صورة الشريعة عنده عبارة عن مجموعة مبعثرة من المسائل غير المتسقة والمصابة كثيراً 
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بالاختراقات وعدم التشابه، بينما إذا لاحظ الفقيه في تجربته الفقهيّة أنّ التقعيدات والكلياّت 

  موضع  آخر تصبح أكبر.كثيرة فإنّ إمكانات ولادة الظنّ بكليّة إضافيّة في

بمعنى أنّ الفقيه  ،الذي يطرأ على الكلّي في الشريعةواللاتشابه ب ـ نسبة وحجم التخصيص 

إذا لاحظ في التجربة الفقهيّة أنّ طبيعة القواعد الفقهيّة والكليات الشرعيّة المخترقة 

المستقرأ إلى الحالة عنده احتمال الظنّ بشمول الحكم من  ي  وِ ق   ،بالاستثناءات واسعة الشمول

التي يريد تسّية الحكم لها، فلو كانت التجربة تعطي أنّ الاستثناءات في الكليّات هي عادة 

بنسبة الواحد في المائة، كان حصول الظنّ بتسّية الحكم لحالات يراد معرفة الحكم فيها أقوى 

مساحة الكلّي والقاعدة؛  الأربعين بالمائة من مماّ لو كانت طبيعة الاستثناءات كبيرة تصل لحدّ 

لأنّ وضع يدنا على حالة مشابهة يراد تسّية الحكم لها يجعل احتمال كونّا مستثناة هو أربعين 

بالمائة، الأمر الذي وإن حصّل ظناًّ لكنّه ظنّ ليس بالقوي، ولعلّ حجية الظنّ يقتصر فيها على 

 الظنون القويّة.

تؤثر في أصل ولادة  (لفقهيّة في الاجتهادحجم حضور القواعد اإنّ الخصوصيّة الأولى )

نسبة وحجم التخصيص الذي يطرأ على الكلّي في )الظنّ بالقاعدة، بينما الخصوصيّة الثانية 

 ء على هذا الفرد أو ذاك.ستقراتؤثر في قوّة الظنّ بانطباق القاعدة المستنبطة بالا (الشريعة

ففي  ء،ستقرااق القانوني في الشريعة وبين الاهذا كلّه يعني أنّنا أمام علاقة جدليّة بين الاتس

ء لخلق تناسق بين المفردات ضمن افتراض وجود كلّيٍّ واحد ستقراالوقت الذي نستعين فيه بالا

ء محتاجاً مسبقاً لعدم ولادة قناعة بكون الشريعة مبنية على ستقراسار  فيها، يغدو توظيفنا للا

المقل بين؛ لأنّ العقل المقاصدي والكليّاني يذهب عدم التناسق، وهذه معضلة كبيرة جداً على 

حالات خاصّة أو موارد تاريخيّة أو نتيجة طروّ وتواشج  «الاستثناءات والخروقات»لاعتبار 

عناوين أولية وثانوية، وليست خرقاً للقاعدة في أصل الشرع، فيما العقل غير الكليّاني يميل 

الشرعي القانوني، وهو ما يضعنا أمام مشكلة لأخذ الاستثناءات بوصفها أصيلة في الوجود 

 تحديد نقطة البداية في تفسير ظواهر الاستثناءات والخروقات واللاتشابه بين التشريعات.

؛ لتولّد لدينا بالتفسير السائد لها فلو أخذنا نقطة البداية ـ شيعيّاً ـ نصوص النهي عن القياس

بين المتشابهات، وعلى تفريق المؤتلفات وتأليف  معطى أوّليّاً في قيام الشريعة على اللاتناسق



  

المفترقات، وفقاً لبعض تفاسير نصوص النهي عن القياس، بينما لو أخذنا نظريّة العلامة شمس 

الدين ـ مثالاً ـ لكانت أدلّة التشريع العليا كفيلة بتقليل نسبة الخروقات في القواعد، وإعادة 

حاجة لحجر زاوية هنا ننطلق منه، هو الذي يذلّل لنا تفسيرها تاريخيّاً أو شبه ذلك، فنحن ب

ء الناقص أو لا. وهذا ما ستقراقفاً في ولادة الظنّ نوعاً في الاالعقبتين المشار إليهما لنعطي مو

 يفسّّ أنّ ولادة الظنّ في القياس مرتبطة بنوعيّة قراءة الفقيه للشريعة.

وهل مثل ذلك » :ءستقراعن الا ين قالح ـق الحلّي ـ على سبيل الثال فلنلاحظ موقف الحقّ 

حكام مختلفة، فلا يلزم من اختصاصها الأ موارد نّ لأ ؛ةه ليس بحجّ أنّ  حكام؟ الحقّ ة في الأحجّ 

. فإنّ الحلّي اعتبر أنّ موارد الأحكام مختلفة؛ فكأنّه انطلق «ببعض الأعيان ، وجودها في الباقي

نّ طبيعة التشريعات غير قائمة على الاتساق، ليعطي من رؤيته للتجربة الفقهيّة الكاشفة عن أ

 ء على التعميم والتقعيد.ستقراحكمه في قدرة الا

كيف وخصوم  ء لقدرة إنتاج الظنّ مكابرة؛ستقراغير أنّ الإنصاف أنّ دعوى فقدان الا

ق القياس يقرّون بكونه يصلح كثيراً لإفادة الظنّ، ولهذا بحثوا في كيفيّة إخراجه من حجية مطل

 الظنّ على الإنسداد، وسيأتي.

إذ لا دليل على حجيّة هذا الظنّ، ء الناقص، ستقراحجيّة الظنّ المستفاد من الا الركن الثاني:

، فإذا رجع إلى الظنّ الدلالي القائم على المراكمة المفضية والمفروض النهي عن اتّباع الظنّ 

الثاني، تمّ، بعد فرض قيام دليل على حجيّة  لظهور عرفي بإلغاء الخصوصيّة كما قرّرنا في الدليل

 الظهور العرفي الظنيّ، وإلا أشكل الأمر حتى الآن.

 ة مطلق الظنّحجيّ سساعلى أالاستقراء وتبرير الإماميّة نسداديّة المدرسة الا

رغم ذهاب الإماميّة لفكرة أصالة عدم حجيّة الظنّ إلا ما خرج بالدليل، غير أنّ تياراً قويّاً 

ه القرون الأخيرة ـ خاصّة القرن الثالث عشر الهجري ـ آمن بحجيّة مطلق الظنّ بما يشبه عرفت

نسدادي الذي اعتقد بانسداد باب العلم ولييّ أهل السنةّ، وهو التيار الاما ذهب إليه جمهور أص
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 والعلمي في عصرنا، فنرجع إلى مطلق الظنون الآتية من أيّ سبب  كان.

وقد قال صاحب مفاتيح  ئي،ستقراالظنّ الامطلق غي القول بحجيّة وفقاً لهذه الدرسة ينب

ه مما لم يقم دليل لأنّ  ؛ءستقراة الاة الظن حجيّ قد يستفاد من القائلين بأصالة حجيّ »الأصول: 

بناء على المختار .. »مصّرحاً بالقول:  «المناهل»بل قد اختار هو ذلك في ، «تهعلى عدم حجيّ 

ناه في ة كما بيّ والأصل فيه الحجيّ  ،فادته الظنّ لإ ؛ةحكام الشرعيّ  نفس الأفي ءستقراة الامن حجيّ 

 .«المفاتيح

مسلك الانسداد باباً واسعاً لولادة نظريّة المقاصد الشرعيّة على أصول  غدوسيوعليه، 

 زئي متميّ استقراار تيّ  ولادة  في الاتجاه الانسدادي ءات الظنيّة، لكنّنا مع ذلك لم نشهد ستقراالا

ء في ستقرااستخدم الاـ أحد رموز الانسداديين ـ ي القمعن سائر المدارس، رغم أنّ الميرزا 

ء شيعياًّ شهد نشاطاً في القرون الأخيرة ستقراأنّ تحريك عجلة الامع إقرارنا ب، موارد محدودة

 .كما سوف نرى، وهو ما يحتاج لتحليل تاريخي في الأسباب والمبّررات

أنّ الانسداديّين وغيرهم تحدّثوا عن إخراج القياس تكمن في ساسيّة هنا غير أنّ الشكلة الأ

بسبب  ؛أو الظنّ القياسي عن الحكم بالحجيّة على الانسداد، وكانت هذه القضيّة من العضلات

 .نسداد عقليٌّ ة الظنّ في باب الاأنّ الحكم بحجيّ 

 فهم نتيجتها: في اتجاهيننسداد شهدت ولادة ة الاتوضيح الشكلة أنّ نظريّ و

الشارع  نّ و أنّّا تكشف لنا أسداد هنة دليل الاجالذي آمن بأنّ نتي هاتجهو الا الأوّل: تجاهالا

 شف.كنسداد، وهذا ما يسمّى بمسلك الكم بوجوب العمل بالظنّ في حال الاح

نسداد كشف عن نّ دليل الاخروج الظنّ القياسي؛ حيث نقول بأ وبناءً عليه، يمكن فهم

للعلم بسلب  ؛وقد خرج منه الظنّ القياسي في حال الانسداد، ة مطلق الظنّ رع بحجيّ حكم الشا

: وة النهي عن القياس هلّ أدسداد مع نة عنه، فتكون النتيجة من تركيب دليل الاالشارع الحجيّ 

 لا الظنّ القياسي.إة الظنّ في حال الانسداد  الشريعة حكمت بحجيّ نّ إ

نتج لنا حكمًا عقليّاً عمليّاً بقبح ترك العمل سداد ي  نأنّ دليل الا وهو اتجاه يرى الاتجاه الثاني:
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عرف بمسلك الحكومة، وتكون ظنّ أيضاً، وهذا ما ي  لوقبح حكم الشارع بترك العمل با بالظنّ 

 نسداد. في حال الانتيجته حكمًا عقليّاً بوجوب العمل بالظنّ 

إذ  عمل بالظنّ القياسي؟!وهنا تنشأ مشكلة كبيرة، وهي كيف يمكن بعد ذلك ترك ال

لحكم العقل غير القابل ـ في عصر الانسداد ـ ضةً ة النهي عن العمل بالقياس معارِ دلّ أستكون 

! وهو ما دفعهم لتقديم علاجات لهذه المشكلة تحميهم ـ في الفضاء الشيعي ـ من للتخصيص

 التورّط في تبرير منهج القياس.

ء شكلاً ستقرابرنا الاتفإذا اع ء،ستقراالقياس بالا علاقة هذا الوضوع ببحثنا ترجع لعلاقة

، كان معنى ذلك أنّ الظنّ الآتي من كما نقلناه سابقاً عن بعض الأحناف من أشكال القياس

ومن ثمّ لم يعد يمكن  ء هو ظنّ قياسي بالمعنى الفقهي للمصطلح لا المعنى المنطقي،ستقراالا

تقريباً ى على مسالك الانسداديّين؛ لأنّ الجميع ء على أسس الظنّ حتستقرافتح باب حجيّة الا

 متفق  على عدم السماح لدليل الانسداد بإنتاج حجيّة الظنّ القياسي.

ئي هنا على مسالك ستقراة الظنّ الايمكنه أن يقبل بحجيّ ـ على الأقلّ ـ لكنّ فريقاً واحداً 

قال بحصر المنع عن القياس  وهو الفريق الذي ذكر الشيخ الأنصاري أنّه مال أو الانسداديّين،

، إذ على هذا الرأي سوف يصبح النهي عن القياس نّياً بحال الانفتاح دون حال الانسداد

عنه في حال الانفتاح فقط، بينما دليل الانسداد يعطي حكم  العقل ـ أو كشفه عن حكم الشرع ـ 

ف ولا تهافت؛ لاختلا بحجيّة الظنّ بما فيه القياسي في حال الانسداد خاصّة، فلا تعارض

 ء حجّةً.ستقراالفضائين تماماً، وفي الوقت عينه عاد الا

وإذا لم نوافق على تغيير قراءتنا لطبيعة أدلةّ النهي عن القياس، فإنّ الدخل الآخر للحلّ هو 

كما رأينا سابقاً مع السيد الصدر والدكتور النشّار، وهو ما  ء والقياس،ستقراالتمييز بين الا

حيث  ،هـ(1242أنّه كان متداولاً قبل هذه المدّة، حسبما يساعدنا نصّ الطباطبائي )نلاحظ 

على عدم جواز العمل  ما دلّ  :ومنها»: ـ ءستقراة الاجيّ الرافضين لحوهو يسّد أدلّة ـ يقول 

 ؛للمنع من الأمرين ؛وفيه نظر ،ا بعمومه ولو بفحواهعلى منع العمل به إمّ  ه يدلّ فإنّ  ؛بالقياس
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فغير معلوم اندراج  ا لغةً وأمّ  ،بل هما متباينان اصطلاحاً )قياس(، ء ستقراالا م أنّ لا نسلّ  الأنّ 

ة على حرمة القياس تنصرف إلى إطلاقات الأخبار الدالّ  مناه ولكنّ سلّ  ،ء تحت القياسستقراالا

 .«رفتدبّ  ،المصطلح عليه

وذلك عندما  ،القادم الفصلء إلى ستقراسوف نترك معالجة النسبة بين القياس والا ،بدورنا

ء في أغلب موارده لا ستقراندرس هويّة القياس والمنع عنه؛ إذ هناك سوف نكتشف أنّ الا

 .المنهيّ عنه يندرج أساساً تحت مفهوم القياس الفقهي

 الاستقراءـ مرجعيّة القياس الفقهي في حجيّة  

 قصد بهذا الدليل إحدى صيغتين:ن

من ه انتقال لأنّ  ؛ء ليس إلا شكلًا من أشكال القياس الفقهياستقرالا إنّ  الصيغة الأولى:

 فيكون مشمولاً لدليل حجيّة القياس. ،حالات إلى حالات أخرى

ته من ء لوجدنا القياس أقلّ في دوره وقوّ ستقراإنّنا لو قارنّا بين القياس والا الصيغة الثانية:

ء نقوم بالانتقال ستقراأخرى بينما في الاء، فنحن بالقياس نقوم بالانتقال من حالة  إلى ستقراالا

ئي أكبر من طاقة الدليل القياسي، ستقرااقة الدليل الاطعبر مجموعة حالات، فقوّة الكشف و

 ء بالأولويّة.ستقراة الافنقول بحجيّ 

ولو أردنا استخدام نظريّة الدكتور الريسوني في التقريب والتغليب لقلنا بأنّه حيث لا يمكن 

ء، فإذا كانت ستقرانرجع إلى الحالة المعرفيّة الممكنة الأقرب لليقين، وهي الاتحصيل اليقين 

ء في ستقراالشريعة قد سمحت لنا بالاقتراب من القياس التمثيلي، والذي هو أقلّ من الا

 ء.ستقراالتقريب والتغليب، فهذا دالّ على سماحها لنا من ق بل بالا

القياس ومتوافق مع مشهور مسالك أهل السنةّ، على حجيةّ ـ غتيه يبصقائم  ـ الدليل  هذا

ولكنهّ لا معنى له عند نقّاد القياس كابن حزم والإماميّة، لكن بصرف النظر عن هذه القضيةّ 

 ت هنا:اثمّة إشكاليّ 

ء شكلًا من أشكال القياس فيكون مشمولاً لدليل ستقراإنّ اعتبار الا الأولى: ةالإشكاليّ 
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ء ستقراتقال من الجزئي للجزئي من دون توسّط الكلّي، بينما الاحجيّته خطأ، لأنّ القياس ان

انتقال من الجزئي للكلّي، فهويّة الاثنين غير صحيحة، وبهذا لا تسلم الصيغة الأولى من صيغ 

 الإستدلال.

نّ القياس لا يتمّ فيه العبور وذلك أ يمكن النقاش فيها؛قد طريقة بهذه الالإشكاليّة لكنّ هذه 

 لو حلّلناها فليست سوى عنصر أكثر كليّةً  لجزئي من دون حلقة وسطى، إذ العلّةمن الجزئي ل

ويمكننا الانتقال لأيّ جزئي يشترك في العلّة مع  ،نا لجزئي  آخرلمن الجزئي الأوّل والذي به انتق

 الأوّل. الجزئيّ 

لانتقال منها لاً بهدف اء والقياس يكمن في عدد الأفراد المنظورة أوّ ستقراالفرق بين الا ،نعم

فرة في أفراد )الأصل(، بينما الأمر ليس فراد أخرىإلى أ ؛ فالتجربة القياسيّة لا تحصر نفسها بالو 

 ء، فهل يشكّل هذا فرقاً أو لا؟ستقراكذلك في الا

لكن يمكن تقديم مداخلة هنا، وهو ما سيأتي بحثه بالتفصيل في المحور المخصّص للتعليل 

القياس تارةً ت فهم في سياق كونّا كبرى كليّة، وأخرى ت فهم في سياق النصّّ، من أنّ العلّة في 

راد بمجرّد ذلك ـ وببركة أدلّة حجيّة القياس ـ تسّية  كونّا علّةً لثبوت الحكم في الأصل، وي 

الحكم للفرع بعد وجود العلّة فيه؛ لإثبات هذه العلّة الحكم  في الأصل، لا لكون العلّة في نفسها 

 هذا التقدير لا يمكن مناقشة الإشكالية الأولى هنا بما ناقشناها به، فانتبه وانتظر كليّةً، فعلى

 فسيأتي بالتفصيل بحث نظريّة التعليل النصّّ.

ء ستقراـ بدل إتعاب النفس في رصد النسبة بين هويّة القياس والاالرجع في الوقف من هنا ف

 :؛ لأنّّا الرجع في الحجيةّنع عنه من جهةٍ أخرىهو أدلةّ حجيّة القياس من جهة وأدلّة الذاتهما ـ 

لأنّ  ؛ء والقياسستقرافلو أخذنا دليل حجيّة القياس فيمكن دعوى إلغاء الفرق بين الا أ ـ

فادته الظنّ وغير ذلك تكاد تكون متساوية النسبة إلى إالأدلّة من آية الاعتبار وأغلب طبيعة 

 ء؟!ستقراحجيّة القياس بعينه دليلاً لحجيّة الا ء، فلماذا لا يكون دليلستقراالقياس والا

ولو أردنا توضيح  ء ليس سوى مراكمة أقيسة متعدّدة،ستقرابل لو تأمّلنا قليلاً لقلنا بأنّ الا

الأمر فسنفرض أنّ الأفراد المستقرأة هي ألف وباء وجيم، وأنّ سائر أفراد الكلّي المراد الوصول 

ء في الحقيقة هو مراكمة أقيسة؛ لأنّنا ننتقل من ستقرا، فالاء هي دال وعين وهاءستقراإليه بالا



  

ألف لكلّ من دال وعين وهاء، وننتقل من باء كذلك ومن جيم أيضاً، وبتراكم هذه الأقيسة 

ء المفيد للظنّ الأقوى من الظنّ الآتي من عملية قياسيّة واحدة، فلماذا لا نعتبر ستقرايتكوّن الا

 يكون مشمولاً لدليل حجيّة القياس؟!ء مراكمة قياسيّة فستقراالا

 ةدلّ أأمّا لو لاحظنا أدلّة المنع عن القياس بخصوصه عند أهل البيت النبوي ـ غير  ب ـ

 النهي عن الظنّ بوصفها تقعيداً جاء في الكتاب والسنةّ ـ فمن الصعب الحصول على إطلاق  

من خلال ـ القياس آنذاك كانت  ل حالة وفرة الأفراد المستقرأة؛ لأنّ السائد في قضيةّمفيها يش

آخر، ولا يبدو  الانتقال من مفردة أو مفردتين لجزئيٍّ إشكاليّة في الروايات ـ طرح الأمثلة التي ت  

، بل ئيّة ذات الوفرة في المواردستقرامن أدلّة النهي عن القياس شمولها لحالة إعمال الطرق الا

 ء.ستقرابعض روايات أهل البيت تفيد إعمالهم الا

ففيما أدلّة الحجيةّ لها قدرة الشمول  وبهذا يظهر فرق  على مستوى أدلّة الحجيةّ وعدم الحجيّة،

ء والقياس معاً، فإنّ أدلّة سلب الحجيّة الخاصّة يصعب معها الوثوق بنظرها ستقراللا

 عند دراسة موضوع القياس إن شاء الله تعالى.ما يفيد هنا ءات في الشريعة، وسيأتي ستقراللا

ء والقياس الفقهي التمثيلي، وهو أنّ القياس ستقراإنّ هناك فرقاً بين الا :شكاليّة الثانيةالإ

، بل هو انتقال من حكم بالضرورة ء ليس كذلكستقرايكون الانتقال فيه عبر العلّة، بينما الا

سيطة ءات البستقرافالا الأفراد المستقرأة للكلّي بمجرّد مراكمة الاحتمالات دون توسّط العلّة؛

تذهب لرصد الحيوانات لتجدها تحرّك فكّها الأسفل عند المضغ، فنحصل على نتيجة كليّة، 

وهي أنّ كلّ حيوان يحرّك فكّه السفلي، بصرف النظر عن طبيعة المثال وانتقاضه بالتمساح، 

 فهذه العمليّة هي عمليّة بسيطة لا علاقة لها بالتعليل، بينما القياس قائم على التعليل.

لأنّه  ء على أساس القياس الفقهي؛ستقراة مطلق الاالإشكال جيّد، لكنهّ لا يبطل حجيّ هذا 

ءات في الفقه تكون ستقراءات، وإلا فالكثير من الاستقرايسلّط الضوء على نوع من أنواع الا

عبر جامع وعلّة، فغاية ما يمكن القول هو أنّ دليل حجيّة القياس يشمل بعض أنواع 

 يّة، وهذا لا بأس به.ءات الفقهستقراالا

بهذا يظهر أنّ كلا الإشكاليّن هنا يوجّهان للصيغة الأولى من الصيغتين المتقدّمتين، وهما لم 

 يتمّا إلا جزئيّاً كما رأينا، أمّا الصيغة الثانية فلا يرد عليها أيّ من الإشكالين السابقين.



  

قوم على مقدّمة مطويّة مهمّة جداً، إنّ الاستناد إلى دليل الأولويّة هنا ي :الإشكاليّة الثالثة

أنّ حجيّة القياس إنّما ثبتت له من باب كونه كاشفاً تقريبياًّ عن الواقع، لا من باب  آخر،  ووه

تماماً كحجيّة خبر الواحد التي ثبتت له من باب كاشفيّته الناقصة عن الواقع، إذ بهذه الطريقة 

 يمكن الذهاب نحو الأولويّة.

مراجعة طبيعة أدلّة الحجيّة وعدم الحجيّة في القياس أنّه منظور له بهذه ولسنا نرتاب من 

الملاحظة، لكنّ السؤال: هل ثبوت الحجيّة لدليل  ظنيّ معيّن بملاك الطريقيّة والكاشفيّة يمكنه 

ثبت  الحجيّة  لسائر الأدلّة الظنيّة التي تفوقه في قوّة الكشف ولو لم تكن من نوعه  بالأولويّة أن ي 

 و لا؟أ

من الممكن للشارع أن يكون  هأنّ تكمن هنا في نّ المشكلة مول بديهي، غير أنّ الشيقال بأقد 

ـ أقوى في إحساس  وذاتياًّ  لاحظ الأمارات الظنيّة، ورأى أنّ بعضها وإن كان ـ إنسانيّاً 

ها للواقع، وأنّ البشر توهّموا كثرة مطابقت، على طول الخطّ  الكاشفيّة؛ لكنهّ أقلّ مطابقةً للواقع

أقوى من  ،لينا كاشفاً قويّاً عن الواقعإبالنسبة ائيّة فتوالشهرة الفعلى سبيل المثال يمكن أن تكون 

ة الشهرة؛ والسبب في ة الخبر دون حجيّ ة خبر آحادي ظنيّ منفرد، لكنّ المولى ينظر لحجيّ كاشفيّ 

ن كانت من قياساً بالخبر، وإ نسبة المطابقة للواقعواقعاً ذلك أنّه يرى أنّ الشهرات تقلّ فيها 

؛ لأنّ قوّة الكشف لا تساوي فق نفس الإنسان أقوى في الكاشفيّةحيث حضورها الذاتي في أ

مطابقة الواقع، وبهذا لا يمكننا الانتقال من حجيّة دليل ظنيّ لأيّ دليل ظنيّ آخر، ولو كان 

 أقوى منه في الكاشفيّة بالنسبة إلينا.

الموضوعي في الأدلّة المعتمدة  ة الأمر إلى البعد الذاتي والبعدوهذا الفرق يرجع في نّاي

، بل معقوليّاً يمكن تصور الردع عن بعض طرق تحصيل اليقين بصرف ساننعرفيّاً عند الإم

 النظر عن مسألة استحالة سلب الحجيّة عن القطع.

انتهاء  آخر هنا يرجع للسلوك الإنساني؛ وهو أنّ الشريعة قد تريدإضافي وثمّة عنصر 

؛ لكنهّا قبلت بوصف ذلك مصلحة عليا له الإنسان عن اعتماد الظنون والتخمينمات في حياته

ا لا تريد كن تصوّر أنّّ مبوصفه القدر الموجب لرفع الضرورة، وبهذا ياضطراراً، ببعض الظنون 

اً له آثار بوصفه فعلاً إنسانيّ  لأنّّا بالأصل لديها مشكلة مع سلوكيّة اتباع الظنّ  ؛مطلق الظنون



  

 سلبيّة تربويّة.

ءات ستقراوبهذا يظهر أنّ الصيغة الأولى من صيغ الاستدلال هنا يمكن القبول بها في الا

المبنيّة على التعليل لا غير، أمّا الصيغة الثانية فغير صحيحة. وهذا كلّه بناءً على القول بحجيّة 

 القياس الفقهي.

 تقراءالاسـ السيرة الإسلاميّة على استخدام  

ء في تقديري انعكاساً للسيرة العقلائيّة، ستقراتعتبر السيرة الإسلاميّة على استخدام الا

وغيرها يعملون والقضائيّة ة سانيّة والتاريخيّ نفالعقلاء وإلى اليوم في مختلف العلوم الإ

 نفسهم فيقحموا أوصولاً لتحصيل العلم العادي دون أن ي   ،ء والمراكمات الظنيّةستقرابالا

ء ستقراحيث لا ضرورة تفرض ذلك، حتى أنّ الطوفي اعتبر الا الاحتمالات الضئيلة للغاية

 .أحد الأدلّة الشرعيّة مطلع  رسالته في المصلحة

 ة:دوهذا الأمر عرفه التاريخ الإسلامي وما يزال إلى يومنا هذا، وذلك على صعد متعدّ 

عات ءات والتتبّ ستقراغيرهم على الااعتمد علماء المسلمين من الفقهاء و ففي اللغةأ ـ 

 لى قناعات لغويّة، وهذا تراثهم واضح في هذا الصدد.إللوصول 

 وثالثها:»هـ( ـ وهو يبحث في طرق معرفة الحقيقة والمجاز ـ: 1248يقول الإصفهاني )

ة ة والقواعد الكليّ النوعيّ  كما في استنباط الأوضاع ،ع موارد الاستعمالاتوهو تتبّ  ،ءستقراالا

تلك  ونصب المفعول ونحوها، فإنّ  روه من رفع الفاعلات، وما قرّ ة كأوضاع المشتقّ الوضعيّ 

معرفتها منحصر في ذلك في  الموارد، والطريق إلى عما تستنبط من تتبّ الأوضاع والقواعد إنّ 

نوه من ة وما بيّ روه من قواعد العربيّ علماء الأدب في معرفة ما قرّ  وعليه جرت طريقة، الغالب

 بملاحظة موارد ة فيمكن استفادتها من ذلك أيضاً ا الأوضاع الشخصيّ وأمّ  ة.وضاع الكليّ الأ

وا به في احتجّ  ونحو ذلك، كما اً ات ما وضع له لو كان كليّ إطلاقات اللفظ وإطلاقه على جزئيّ 

كما في الحكم برفع الفاعل ونصب ـ للقطع  ء إن كان مفيداً ستقراالا ثمّ  ة.إثبات الحقائق الشرعيّ 

 في مباحث ة الظنّ على حجيّ  لما دلّ  ؛فكذلك أيضاً  للظنّ  فلا كلام، وإن كان مفيداً ـ  المفعول
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 .«الألفاظ وإطباق أهل الأدب عليه من غير نكير كما ينادي به ملاحظة كلماتهم

هي الأخرى مهمّة جداً، وذلك أنّ الفقهاء  إنّ التفاته إلى مسألة الحقيقة الشرعيّة تظلّ 

نّ أ، ورغم ء عادةً في الكتاب والسنةّستقراون الحقيقة الشرعيّة والمتشّرعيّة بالاوغيرهم يثبت

وتابعها بعض العلماء المعاصرين كشف عن كثرة الوقوع في أخطاء في إثبات الحقيقة المتشّرعية، 

لّ هي الأهمّ والأساس، وفي هذا يشير ء تظستقراغير أنّ مرجعيّة الا، في منطلقاتها وأسبابها

ع من تتبّ  ء فإنّ ستقراالا»صفهاني في موضع  آخر لطرق معرفة الحقيقة الشرعيّة فيذكر منها: الإ

في المعاني الجديدة كالصلاة والزكاة والصوم  موارد استعمالات كثير من الألفاظ المستعملة

وجد استعمال الشارع لها في تلك المعاني على نحو استعمال ، والحج والوضوء والغسل ونحوها

ه يفهم والحاصل أنّ  من ملاحظة استعمالاتها بالبناء فيها على النقل. يحصل الظنّ  قائق، بحيثالح

أوضاع اللغة ونحوها من ملاحظة  ذلك من ملاحظة استعمالات الشارع على نحو ما يفهم

عنه بالترديد بالقرائن، وذلك طريقة جارية في  استعمالات العرب وأرباب الاصطلاح، ويعبّر 

 .«..المعرفة باللغات بل هو الغالب في ،فهم الأوضاع

، يقرّون ينوالبلاغيّ  ينوالصرفيّ  يننحويّ لوا ينالمعجميّ من والمثير هنا أنّ علماء اللغة 

فعدم جواز ويذكرون للكثير جداً من القواعد اللغويّة استثناءات في لغة العرب وغيرها، 

ورغم ذلك لم يوجب ذلك هدم قدرة  اء بالنكرة قاعدة لها استثناءات عديدة، وهكذا،دالابت

 ءات على تحصيل يقين عقلائي بالقواعد.ستقراالا

وأمّا »هـ(: 1205يقول الوحيد البهبهاني ) وفي مقارنته مرجعيةّ اللغة بمرجعيةّ العرف،

العام أو الاصطلاح، لا  والعرف   .فلكون الأصل في الوضع هو اللغة ؛تقديم اللغة على العرف

 .«ء، أو نصّ الواضع، ونحوهماستقرا، وهو الاليليقدّمان إلاَّ بد

هم المختلفة ء في تراثهم بمذاهبستقراتجد حضوراً كبيراً للا د الفقهيةّوفي القواعب ـ 
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 ة.دة تتبعّ أبواب خاصّة متعدّ جلى قواعد عامّة نتيللوصول إ

عمل ء لإثبات قاعدة حمل ستقراوعلى سبيل الثال فقط، يستند صاحب الرياض إلى الا

ة في حكم العلم فات المسلم الصحّ كون الأصل في تصّر  إنّ »حيث يقول:  السلم على الصحّة،

 .«ءستقراع وشهادة الابحكم التتبّ  بذلك

يقول المراغي وهو  ،وقد استدلّ غير واحد من العلماء لإثبات قاعدة الإشتراك في الأحكام

 بين دنا أغلب التكاليف والأحكام مشتركةً ا وجنّ إء، فستقراالسادس: الا»يسّد أدلّة القاعدة: 

فينبغي  في الاشتراك والعدم ة، ولم نجد الفرق إلا في مقامات نادرة، فإذا شكّ فين كافّ المكلّ 

. ونحن نعرف أنّ المراغي أحد الذين أشاروا لمرجعيّة عمل الأصحاب في «الإلحاق بالغالب

لما  ؛تهوإن قلنا بحجيّ ..»ء ـ: ستقراالاء، حين قال ـ وهو بصدد الدفاع عن ستقراحجيّة الا

 .«الموارد، فلا بحث عرفناه من طريقة أصحابنا من الإلحاق في أمثال هذه

، على رد الشكّ في الرافع لا غيراستصحاب في مووشيّد الحقّق الأنصاري قاعدة الا

جهة  كوك منا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشنّ إ»فقال:  ،ء وغيرهستقراالا

فيه بالبقاء، إلا مع أمارة  إلا وحكم الشارع ل الفقه إلى آخره مورداً الرافع، فلم نجد من أوّ 

 .«..ء يكاد يفيد القطعستقراهذا الا والإنصاف أنّ .. بالخلاف توجب الظنّ 

ما  كلّ  وقاعدة ،، وقاعدة كلّ ذي عمل مؤتمن  على عملهالفراغ قاعدة  ما تقدّم  ومثل

 ، وغير ذلك.وقاعدة معذوريّة الجاهل ،ضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما يتصل بهاي  

ا وأمّ » بل ثمّة نصّ مهمّ للمراغي هنا ـ وهو يتحدّث عن قاعدة عدم تداخل الأسباب ـ:
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تأسيس القواعد  لأنّ  ؛ممن عرف طريقة فقهائنا لا ينبغي صدوره ة، فهو أيضاً إنكار الحجيّ 

ع على تتبّ  مبنيٌّ  غالباً  ـ الله تعالى عليك في العناوين الآتية إن شاء كما يمرّ ، تهمالمتداولة على ألسن

حتى  فقيهاً  رجل   بل لا يعدّ  منها إلى غيرها.ي المقامات الخاصة التي قام بها الدليل والتسّّ 

رد المذهب، ويلاحظ ما لم يرد فيه دليل أو و لع على نوعع أبوابه، ويطّ الفقه ويتتبّ  يعرف مظانّ 

 خر، حتى يكون على بصيرة من أمره.الشرع في مواقع ا   دليل ضعيف، مع ما عرفه من طريق

ة التي الخاصّ ة ولا يكفي في الفقاهة تأسيس مسائل الأصول، والغور في البحث عن الأدلّ 

والطرح والحقيقة والمجاز  مسألة مسألة من تعارض وترجيح، والكلام في الردّ  وردت في كلّ 

رائحة  معرفة الدليل والمدلول وشمّ  حدّ  ل من بلغ إلىيناله أوّ  ءهذا شي ال، فإنّ وتعارض الأحو

 .«ملكة الاجتهاد في الجملة

ع بّ تء والتستقرالا يعتمد الا سلاميّ إ تعثر على عمل حديثي لعالم   لا تكاد وفي الحديثج ـ 

واللل والنحل اريخ تالوالأمر عينه في علوم الرجال والجرح والتعديل ولى قناعات، إللوصول 

فهم يحشدون القرائن والشواهد المتعاضدة ليرتفع  سباب النزول وتفسير القرآن وغير ذلك،أو

 عندهم، وليس هناك من نظام للقياس المنطقي بالمعنى الحرفي للكلمة. ةالاحتماليّ  ةبها مستوى القوّ 

 لة قليلة جداً:وأمّا على صعيد الفقه الإسلامي، فالموارد كثيرة، وا شير لأمث د ـ

والنفساء » يقول الطباطبائي صاحب الرياض، وهو يبحث اتحاد أحكام الحائض والنفساء:

جماع والإ ،مللصحيح المتقدّ ؛ ويستحبّ  هاكالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقّ 

 ء باتحاد حكمهما فيستقراوالتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الا المحكي في المعتبر والمنتهى

 .«..إلا ما شذّ  الأغلب

وتقديم الرجل » هـ(، وهو يبحث عن أحكام التخلّي وآدابه:1231ويقول اليرزا القمي )

اليسّى عند الدخول، عكس الخروج، عكس المكان الشريف، وتكفي الشهرة في ذلك، مع أنّ 

 .«ليسارء يورث الظنّ القوي بل القطع باحترام اليمين، سيمّا في اليد، بخلاف استقراالا
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ل، يقول فصل الأوّ السلفناه في أالشاطبي مما  ها طرحممع قارب جداً وفي نصّ بالغ الأهميّة يت

ها هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة، وهذه الأخبار كلّ » هـ(:1186ث البحراني )الحدّ 

إلا أن ء، ل شيالدلالة واضحة المقالة على النهي عن الإجارة بأكثر مما يستأجره في ك متفقة

ذكر هذه  فإنّ ، ، وإذا ضممت بعضها إلى بعض ظهر لك العموم في الحكميعمل فيه شيئاً 

فرد فرد من هذه الأفراد  كلّ  أنّ  بمعنى ،الأشياء المخصوصة في الأخبار إنما هو من قبيل التمثيل

وم كما والعم .مما استؤجر عليه أجيب فيه بذلك المذكورة، سئل عن حكمه في الإجارة بأكثر

ة المبتنية على على نحو القواعد النحويّ  اتع الأفراد والجزئيّ كذا بتتبّ  يحصل بالأداة الوضوعة له،

 .«..أقوال العرب عتتبّ 

من حالات قد يتمّ فيها استخدام فكرة مزاج الشارع أو مذاق الشارع، وليس  إلى غير ذلك

 .ه بإذن الله، وسيأتي بحثئيّة واسعةاستقراالحقيقة سوى عمليّة  في

وكذلك علماء الفقه والتاريخ والحديث  ،ينمين المسلمراجعة لتراث الأصوليّ أيّ إنّ 

ات كانوا نّ علماء النقليّ أتؤكّد لنا  ،ةة والمنطقيّ والرجال والتفسير ومقارنتها بالكتب الفلسفيّ 

ون مستوى ويرفع ئي التراكمي، وكانوا يستخرجون كليات  ستقراون في بحر من التفكير الاشيعي

لا يمكن من خلال هذا التأكّد أنّ هذه السيرة الراجعة في أاليقين بحشد الشواهد والقرائن، 

 ها جيلًا بعد جيل؟!ؤمضاإى اة أو متلقّ لى البناءات العقلائيّة في التفكير ممضاة أو متلقّ إا ههروج

ول بأنّّا قامت ئي، بل نقستقراة مطلق الظنّ الالسنا نقول بأنّ هذه السيرة قامت على حجيّ 

وسمحت لنا بإنتاج وثوق عقلائي معتمد يمثل علمًا  ،عة مفرداتوء في مجمستقراعمال الاعلى إ

ريقة طقنا النا نرتكب جناية لو طبّ نّ أحساساً وكإفلماذا إذا دخلنا إلى ساحة الفقه نجد  ،عادياً 

؟! ءستقراة الابحيث نشعر وكأنّ ذهننا ولادة فرضيات كثيرة مقلقة تريد هدم وثوقيّ  عينها

 ن نجريها في الدرس الشرعي؟!أد ة بمجرّ صيّ ة تخرّ تخمينيّ  ةً ولماذا تصبح هذه الطريقة ظنيّ 

 الاجتهاد الإمامي بين الغياب النظريّ النسبي للاستقراء، والممارسة العمليّة له

 إنّنا نلاحظ أنّ الاجتهاد الإمامي عرف هذه الطريقة دوماً، لكنّ أصول الفقه الإمامي في

تسبّب في تراجع الطريقة ي في أصول الفقه ـ ـ وقريب منه النهج الكلامي السنّ القرون الأخيرة 

                                              
 .299ـ  298: 21الحدائق الناضرة ( 1)



  

ءات عن الدراسات اللغويّة ستقرافغابت الا ئيّة لصالح الطريقة القياسيّة النطقيّة،ستقراالا

اهيم وحلّ مكانّا التحليل الفلسفي الذي يقعّد انطلاقاً من التحليل والتفكيك الذاتي للمف

ء موارد استخدام العرب والكتاب والسنةّ لصيغة ستقراوالقضايا اللغويّة، فبدل أن نذهب لا

الأمر، لنستنتج طريقة التعبير والبيان فيها، ومنهج اللغة القرآنية والحديثيّة في توظيف هذه 

الصيغة، جلسنا نحلّل الصيغة بشكل تنظيري لنستخرج منها الوجوب عبر الوضع، أو 

ومقدّمات الحكمة ومثل فكرة أنّ شدّة الشيء من جنسه بخلاف ضعفه، أو بالعقل  الإطلاق

الحاكم بالوجوب عند الطلب مع عدم الترخيص وما شابه ذلك، مع إقرار الجميع بأنّ المتكلّم 

الشرعي استخدم صيغة الأمر ربما في أكثر المرّات من دون إرادة الوجوب، محتجّين بأنّ الأمر 

 نة، وغالباً ما كانت هذه القرينة منفصلة!كان بسبب القري

ء في الفقه خلال القرون الأخيرة، لكنهّ غاب عن الأصول، ستقراومع أنّنا نجد تطبيق الا

وربما شخصيّات قليلة أعادت له الاعتبار في فهم بعض القضايا الأصوليّة مثل السيد باقر 

ئي وقواعده ستقراوفق التفكير الا الصدر في تحليله الإجماع والشهرة والتواتر ونحو ذلك على

ئيةّ استقراالسيستاني في دراسته لقواعد التعارض وفقاً لرؤية علي السيدّ  هفي إنتاج المعرفة، ومثل

ئيةًّ من استقرا، ومن هنا يمكننا القول بأنّ الإخباريّين الشيعة كانوا أكثر تتبعيّة تاريخيّة

 .الأصوليّين المتأخّرين

رى أنّ الشريعة لا تترك يراجع الفقيه عشرات الموارد في الفقه وي سأعطي مثالاً: عندما

اً على حثاً كليّ بصرف النظر عن أنّه يرى ، مؤمنة ارات تحرير رقبةلا وتجعل من الكفّ مناسبةً إ

نّ الشريعة من مقاصدها العامّة تحرير الرقاب المؤمنة لرقاب، لماذا لا يمكنه أن يقول: إتحرير ا

نشكّ في في مورد  هنا أو هناك، فنحن أيّ نص نجده على عكس هذا المقصد  على الأقلّ، وأنّ 

 ؟!أو نحمله على معنى موردي خاصّ  صدوره أو يضعف الوثوق به

)ولو  مثال آخر: لماذا عندما يأتي نصّ ليمنع عن تلقّي الركبان بحيث نفهم بالذهن العرفي

لرفع  لوب هو عدم احتكار السوقات أنّ المطاريّ من الأسر قِ لِ غير الق   اعتبرناه احتمالاً معتدّاً به(

ن يكون ذلك محتملًا، ثم أة بين الناس، ويكفي بل رواج الطعام والبضائع الضروريّ  ،الأسعار

ـ أو إحدى نكاته يضاً أنّ النكتة فيه أيحتمل  المبيع، وهوقبض نجد نصوصاً تنهى عن البيع قبل 



  

ئعين والمشترين في مقابل عدم رواجها في السوق، ثم تناقل السلعة بين البا وهـ بالفهم العرفي 

، لماذا لا نقوم بمراكمة هذا النوع من النصوص بعض الأطعمةنجد نصوصاً تنهى عن احتكار 

 من مقاصد الشريعة الكليّة رواج البضائع الضروريّة بين الناس نّ ألنقوّي احتمال والاحتمالات 

ة فقه الاحتكار ونصوصه لصالح كليّة نتحرّر من حرفيّ ، فق بأسعار معقولةاسوبما يؤمّنها في الأ

، ومن ثمّ يحصل لنا شكّ في بعض إطلاقات النصوص مبدأ لزوم رواج البضائع الضروريّة

 المورديّة لغير حال تحقيق هذا المقصد.

بعض الأمثلة  ناء في التراث الفقهي والأصولي، ذكرستقراولكي نكتشف حضور الا

ئ أنّ القضيّة ليست مجرّد ادّعاء، بل هم مارسوها بوجدانّم العفوي في ليعرف القارالمتقدّمة؛ 

الكثير من المواضع، دون أن نجد لها تنظيراً أصوليّاً عندهم بما يبدو وكأنّّم يرفضون مرجعيّة 

 .ء في الاجتهاد، ويكتفون بإحالته للقطع وحجيّته بكلمة  عامّةستقراالا

على القطع لا ينفع، بل لابدّ من الدخول في الميكانيزمات  وقد قلنا سابقاً بأنّ مجرّد الإحالة

ووضع معايير تقريبيّة ولو بمعنى من المعاني، وإلا فلماذا ما اعتاد الفقه على استخدام الاستقراء 

فيه يفيد القطع لأجيال الفقهاء اللاحقين، بينما ما لم يعتادوا عليه ـ مما يحمل نفس المقوّمات 

ـ لا يفيد القطع؟! إنّ الأمر يبدو نسبياً وذاتياً وتربوياً أكثر من كونه ممنهجاً وربما أقلّ أحياناً 

 بشكل علمي.

في الفقه والأصول أنّ الموضوع شبه غائب  ةالتاريخي لكتب الإماميّ  عوالذي لاحظته في التتبّ 

هاني بقوّة مع عصر الوحيد البهبمجدّداً ء في الفقه يظهر ستقرافي الأصول، لكنّ استخدام الا

وظهور فكرة مذاق الشارع في القرون الأخيرة ـ مما سوف يأتي بحثه ـ  .هـ(، وإلى اليوم1205)

يؤكّد النزوع نحو المنهجيّة الاستقرائية في الاجتهاد الشرعي، وهي المنهجيّة التي توسّع فيها 

 الأحناف ـ فقهاً وأصولاً ـ عبر التاريخ.

رت فريضة ينبغي لأصول الفقه والدراسات ء صاستقرايؤكّد أنّ مسألة الاكلّه وهذا 

الشرعيّة أن تتناولها؛ لفهم عناصرها ومقوّماتها وموانعها، وتحديد مبّررات حصول الوثوق من 

 .خلالها، وعدم تركها للتناول العفوي

ويظهر لي أنّ السيد الخوئي ربما يكون أحد كبار علماء الإماميّة الذين هدموا مرجعيّة 



  

ءً إلا وينقضه في الصغرى استقرافلا يكاد يواجه  مسيرة تناميها في الاجتهاد، ء وأوقفواستقراالا

بر، ءات غير التامّة لا حجيّة فيها ولا تفيد سوى الظنّ غير المعتستقراوالكبرى، ويعتبر أنّ الا

فراجع كتبه فهي واضحة في ذلك، رغم أنّه يستند في بعض الموارد لفكرة مذاق الشارع كما في 

 .، وهي فكرة سوف يأتي أنّّا ترجع في روحها للاستقراءاتد المرأةمنعه تقلي

دّعى أنّّا متلقاة عن صاحب هذه هي حصيلة الاستدلال بالسيرة الإسلاميّة التي قدّ ي  

 نحو ذلك.الشرع أو 

 لاستقراءوقفات تأمّليّة نقديّة في اعتماد السيرة مبّرراً ل

 قائم؛ وذلك:بذلنا جهدنا في تقويته، الذي نّ مجال الناقشة في هذا الدليل أإلا 

إنّ هذه السيرة ليست ظاهرة مختلفة عن حياة العقلاء بمن فيهم أبناء الديانات  أوّلاً:

المختلفة في تعاملهم مع أمورهم، ومن ثمّ فهي ليست سوى انعكاس أو تجلٍّ للبناءات 

ردنا تطبيق قواعد أ والأعراف والطرائق العقلائيّة في هذا الموضوع، وهذا يعني أنّنا لو

الاستدلال بالسيرة المتشّرعيةّ عليها والقائمة على جانب كشف هذه السيرة عن موقف المعصوم 

، فسيصبح الأمر عسيراً؛ لأنّ السيرة المتشّرعية قائمة على ضرورة نفي منه من خلال تلقّيهم لها

ة هنا فروض أنّ هذه السيروالم ،ةعالمنطلقات الأخرى التي تبّرر ظهور السيرة في حياة المتشّر 

ومعروفة في وجودها في حياة البشر عامّة،  ،لاقاً من الجانب العقلائي العامّ واضحة التبرير انط

ة المتشّرعيّة هنا، فهذه ليست إلا السيرة العقلائيّة في ظهورها بالسير لفلا تجري قواعد الاستدلا

 .وتقوّيها الإسلامي فترجع للأدلّة السابقة

ـ إن لم نقل جميعها ـ ها الساحقة ت  مها هذا الدليل غالبيّ  هذه الشواهد التي قدّ إنّ  ثانياً:

سيرة المستخرجة من التجربة الفقهيّة بعد عصر النصّ، وليس بأيدينا شواهد قويّة على قيام 

على إعمال )بمعنى غالبيّة أصحاب النبيّ وأهل البيت، وليس فريقاً أو تياراً محدوداً( تشّرعية الم

 ء في الشريعة في غير مجال الإثبات التاريخي المتصل بالحديث والرجال والتواتر ونحو ذلك.ستقراالا

ئي لا يعني ستقراالنشاط الاالسيرة المتشّرعيّة دليل لبيّ، وكشفها عن شرعيّة إنّ  ثالثاً:

ات ء إذا كان حجّة في الشرعيّ ستقراات في الشريعة، وذلك أنّ الاءستقراتصحيح كلّ أنواع الا



  

فلا يعني ذلك تحرّره من شروطه وقيوده، ومن أهمّ الأسس التي يقوم عليها هو تحديد القيمة 

 :ثلاث تالاحتماليّة للمفردة المستقرأة، فهناك فرق بين حالا

ثبت بها القاعدة الكليّة، كما في مثال القواعد الفقهيةّ ة لكي ا  دأن أستقرئ موارد متعدّ  أ ـ

 . من تطبيقات الفقهوالقواعد اللغويّة والكثير

ءات في الحديث ستقرامثل الاجزئيّة أن أستقرئ موارد لإثبات واقعة خارجيةّ  ب ـ

 والرجال والتاريخ ونحو ذلك.

فيه هي ـ الملاكية أو المناطيّة ـ كلّ مورد  منها أحتمل أنّ العلّة  ،ةدمتعدّ  أن أستقرئ موارد ج ـ

 لى بعضها، وهذا هو الذي نطلبه في المقاصدإمورد قوم بضمّ الاحتمالات في كلّ أثم  ،كذا وكذا

ء على الإنتاج أضعف بكثير من ستقراوالتعليلات عادةً، ففي مثل هذه الحال تكون قدرة الا

غيرها؛ لأنّ كلّ مفردة مستقرأة قوّة احتمال العلّة المفترضة لها ضعيفة في نفسها، فنحتاج لمراكمة 

 ة؛ لكي تردم أو تجبر هذا الضعف في المفردات.أكبر أو لعناصر كيفيّة نوعيّة إضافيّ 

ءات ليس بكاشف عن نزعة ستقراوهذا يعني أنّ قيام السيرة ـ الإماميّة ـ على إجراء الا

عن نزعة تقعيديّة ـ من حيث طبيعة الأمثلة والعيّنات ـ تعليليّة أو مقاصديّة، بل هو كاشف 

صوم على هذا المقدار. والتفكيك معقول كليّة؛ فنقتصر في الدلالة والكاشفيّة عن موقف المع

ء في شرعه في غير مجال التعليل وكشف ستقراجداً؛ إذ يكون الشارع قد سمح بإعمال قواعد الا

، أو فلنقل: كأنّه لم يقبل والمناطات عبر هذه الطرق العلل وزعم معرفة الملاكات والأغراض

نتجة؛ لأنّه يعلم أنّ التعستقرابأن تكون الا ليلات من البداية باطلة، وما ب ني على ءات هنا م 

 باطل فهو باطل.

محتاج في بناءً على أنّه ء لليقين العادي )الاطمئنان( ستقراوهذا الكلام مبنيٌّ على إنتاج الا

حجيّته لإنشاء الشارع أو إمضائه، ولا كلام لنا في القطع الذي تحدّثوا عن استحالة سلب 

 الحجيّة عنه.

الدليل لا يمكنه أن ي سعفنا في نظريّة التعليل ولا في نظريّة المقاصد، هذا  وبهذا نلاحظ أنّ 

لكنّه يصلح مؤيّداً في مجال الخروج عن النصّ نحو التعميم، أو فلنقل: في مجال إلغاء 

 الخصوصيّات وانتهاج سبيل فهم الموارد بوصفها أمثلة لا غير.



  

يّة تصاب بالجروح العاطفيّة كثيراً، إنّ قيمة هذا الدليل هي قيمة نفسيّة في مجتمعات إيمان

ء ولو بحسب التجربة العمليّة، لا بحسب التنظير، ستقرافعندما يلاحظون أنّ تراثهم يتقبّل الا

 وأقرب لتقبلّه ولو في الجملة. فسيكونون أقلّ قاطعيّةً في رفضه

 والمناطاتفي التعميمات ومعرفة المقاصد  الاستقراء دورفي موقفٌ مختار ثانياً: 

 ء يمكن أن ينفعنا في:ستقرامن خلال الأدلةّ الخمسة السابقة يتضح لنا أنّ الا

 والتقعيدي يالتعميمالاجتهاد في الاستقراء ـ دور  

 عبر الخروج من المفردات لتحصيل قاعدة. مجال التعميم والتقعيد،وّلاً: أ

 :المسلمين ـ أنّهء ـ وفقاً لملاحظتنا لتجربة فقهاء ستقرالكنّ مشكلة هذا النوع من الا

يحتاج لقدر  معتدّ به من الموارد الجزئيّة المستقرأة، ولا يكفي مجرّد الإتيان بموردين أو  أ ـ

ء في ستقراثلاثة أو أربعة لتحصيل الاطمئنان بالنتيجة الكليّة، وهذا ما ينتج قيمة هذا الا

كثيرة على امتداد أبواب القضايا الكليّة العامّة في الشريعة والتي يمكنها أن تحظى بمصاديق 

 الفقه الإسلامي، من نوع المقاصد الضروريّة ونحو ذلك.

تنفع لو ا ريد منها الخروج بقواعد في أبواب ومجالات  الموارد المحدودة يمكنها أن نعم،

 .ستقرأة إلى مجموع مصاديق القاعدة كبيرةً محدودة بحيث تكون نسبة الموارد الم

ء أنّّا تنطلق من حالات محدودة جداً ستقراطبيقات الاوبهذا نلاحظ على الكثير من ت

لتأسيس قواعد واسعة وكليّة، وكثيراً ما تكون الموارد منت جةً من خلال القاعدة المفترضة 

من نوع بعض قضايا فقه المرأة؛ فإنّ بعض الفقهاء يستنتج المنع عن تقليد المرأة من نفسها، 

ا أمور المسلمين وغير ذلك، في حين نحن نلاحظ أنّ خلال المنع عن شهادتها وقضائها وولايته

 المنع عن قضائها وولايتها مرجعه أحياناً للدليل نفسه، لا لأدلّة  منفصلة!

كما يلزم ملاحظة موارد نقض القاعدة، فكلّما زادت موارد النقض والخرق، صارت  ب ـ

ة كون أيّ حالة جديدة ء على التعميم أضعف؛ لأنّ موارد النقض ترفع احتماليّ ستقراقدرة الا

من موارد النقض أيضاً، الأمر الذي يجعل حصول اليقين العقلائي بالنتيجة صعباً ويخفض قوّة 

 ء إلى مستوى الظنّ غير الحجّة.ستقراناتج الا



  

ء مجرّد تتبّع الموارد المنسجمة مع تكوين قاعدة، بل ستقراوبهذا لا يكفي في إجراء عمليةّ الا

روقات القائمة؛ لأنّّا في غاية الأهميّة، وعلى سبيل المثال نذكر ما علّق به لابدّ من مراجعة الخ

ء في تأصيل قاعدة حمل عمل المسلم على ستقراهـ( على استخدام الا1244المحقّق النراقي )

 خبار عنحكام الواردة في الأء الأاستقراا فالمراد منه إمّ ، ءستقراا الاوأمّ »الصحّة، حيث قال: 

 نّ لأ ؛في المقام منها لا يفيد ء  وشي .طهار عليهم السلام، أو في كلمات العلماء الأبرارة الأالأئمّ 

ة يعارضه خلافه في موارد خاصّ  ما يفيد لو لم، فإنّ منا كونه مفيداً ق، وناقصه لو سلّ ه لم يتحقّ تامّ 

 .«أخرى أزيد مما يوافقه

ء لم يكن مستوعباً في ستقراتخدم الاوإنّما أشير لهذه النقطة؛ لأنّني أجد أنّ الكثير ممنّ اس

ئه دون أن يكون مستوعباً في طرحه بحيث استقراتتبّعه، واكتفى برصد جملة من شواهد تقوية 

 ينظر في الموانع والمعوقات، ويدرس الموضوع بطريقة دقيقة.

يد رعندما أ التقعيد ـمطلق ـ وإن كان هذا المثال مرتبطاً بالتعليلات لا ب الوعلى سبيل المث

شواهد عدّة، لكن في المقابل ه يلزمني حشد بط عدّة الطلاق بالحمل، فإنّ ء أن أرستقرابالا

ع بها؟ تّ تواجهني معطيات عكسيّة، من نوع: ما هو تفسير تمايز عدّة المطلقة الدائم عن عدّة المتم

ما هو الفرق ان؟ وما هو تفسير أنّ عدّة المطلقّة الحرّة ثلاثة أطهار بينما عدّة المطلّقة الأمة طهر

لو كانت العدّة لتمييز الحمل وعدم اختلاط  بين العدّة واستبراء الأمة بحيضة واحدة؟

الأنساب فما معنى عدّة المرأة الحامل وأنّّا حتى تضع حملها؟ وما تفسير أنّ مبدأ عدّة الطلاق 

و كان ما معنى العدّة لومن حين وقوع الطلاق وليس من حين آخر مقاربة بين الزوجين؟ 

الزوج مسافراً لم ير  زوجته منذ سنين؟! إلى غير ذلك من الموارد التي ينبغي تذليلها قبل الخروج 

ء، ومن ثم على ستقرابنتائج، فإذا أمكن إرجاع مستنداتها إلى تحليل الفقهاء القائم على عدم الا

ة الصفر، لكن التعامل بحرفيّة مع إطلاقات الأدلّة، فسوف نلغي تلك الأحكام بالعودة لنقط

 لو كانت منصوصة أشكل الأمر.

ء ستقراأنّ الفقيه في تجربته الفقهيّة التي تستخدم الا ووتبقى هنا نقطة في غاية الأهميّة، وه
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والتعميمات، إذا لاحظ كثرة بيان الشريعة للكليات والقواعد من خلال الجزئيات والأمثلة 

يّ مورد يواجهه في الفقه، ويجعل ة في أعنده احتمال إلغاء الخصوصيّ والموارد فسوف يرتفع 

ذهنه العرفي منفتحاً على هذا الأمر أكثر مماّ لو لم يواجه شيئاً من هذا القبيل، وإذا حضرت فكرة 

إلغاء الخصوصيّة عرفاً زاد احتمال تشكّل دلالات تركيبية في النصوص كما شرحنا في الدليل 

 ء.ستقراالثاني على حجيّة الا

بمعنى أنّ  ء أحياناً خارج سياق المارسة والتجربة؛ستقراى للحديث عن الامن هنا، لا معن

ء والمراكمات في سياق إنتاج القواعد والكليات ستقراعلى الفقهاء والمتفقّهة أن يجرّبوا ممارسة الا

والأحكام العامّة، بأنّ يتدرّبوا على أخذ كتاب فقهي أو باب فقهي معين ثم ينظروا في 

ة التي تحكم هذا الكتاب أو هذا المحور الفقهي، مثل قضيّة الأسرة أو قضايا المؤشرات العامّ 

ءات لاستخراج مؤشرات كليّة ستقراالمرأة أو مسألة الطهارات والنظافات، فيجرّبوا إعمال الا

حتى لو لم تنفع في الاجتهاد فهي تنفع في السياسة )استنباط المؤشرات العامّة في التشريع( 

 الأولويّات كثيراً.الشرعيّة وفقه 

لأنّ افتقادنا للتجربة  ء ودوره قبل خوض تجربته؛ستقراوعليه، فلا يصحّ لنا الحكم على الا

سيحوّل الفكرة إلى موضوع نظري مرتبط باليقين والقطع ارتباطاً نظريّاً، بينما لو خضنا التجربة 

الشرعيّة أو تكشف  ء في الدراساتستقرافسوف نرى هل تعطي النتائج محفزاً على تفعيل الا

 عن عقم هذا المنهج؟

العلميّة الدينيّة، بل  ء تكاد تكون شبه معدومة في بعض الأوساطستقراوأزعم أنّ مهارة الا

كثيرون ينظرون لظاهرة التتبعّ على أنّّا مجرّد تجميع، وليست عمقاً؛ لأنّ ذهنيّتهم قائمة على 

جتهاد الاستقرائي )التقعيد السفلي(، فانتبه الاجتهاد القياسي )التقعيد العلوي(، وليس على الا

 .وتدبّر

 ، مع شواهد وأمثلةفي الاجتهاد التعليلي والمقاصدي الاستقراء ـ دور 

وهنا يبدو الأمر أكثر  ،وكذا الناطاتمجال التعليل واكتشاف الغايات والقاصد، ثانياً: 
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العموم المعنوي، الاستقراء المعنوي، الدليل الشرعي الكلّي، قياس المعاني، القياس الكلّي أو الموسّع أو 

 



  

ء منتج هنا سوى في بعض تقرااس؛ إذ من العسير تحصيل في مجال التعليل الملاكي صعوبةً 

الملاكيّة، نعم العلّة  فرضيّة العلّة ا غير ذلك فنحن أمام مشكلة قوّة، أمّ ةالعامّ قاصد والغايات الم

 المناطيّة تبدو هنا أوفر حظّاً، كما صار واضحاً.

لكن مع ذلك، ثمّة نافذة يمكن للفهم العرفي للأمور أن يدخل من خلالها نحو هذا 

ما سبق أن ألمحنا إليه عند حديثنا عن تحليل السيد الصدر للفهم الاجتماعي وهو  الوضوع،

للنصّ عند الشيخ محمّد جواد مغنيّة، إذ حاول الصدر تبرير الفرق بين العبادات والمعاملات في 

مسألة مناسبات الحكم والموضوع بأنّ العرف لا يملك خبرة العبادات حتى يتكلّم في 

ا في المعاملات، وقد رأينا أيضاً كيف أنّ الطوفي ميزّ بين العبادات مناسباتها، بينما يملكه

 والمقدّرات الشرعيّة وبين غيرهما في موضوع علاقة النصّ بالمصلحة..

في الشريعة وعن حدودها القياس العقل وة المنع عن هنا يمكن لنا ـ بصرف النظر عن نظريّ 

العرف يتلقّى التشريعات الدينيّة في غير المجالات والمراد منها ـ أن ندّعي بالتحليل العقلائي أنّ 

رات الشرعية كالكفارات ونحوها، كالكثير من مجالات العبادات والمقدّ  ،المبهمة بطبعها عنده

، بل مخارجة للنصّ  تأويليّة وهذا الفهم ليس عمليّةً ما لم يظهر مانع خاصّ، يتلقّاها فاهماً نكتتها، 

، هي التي سمّاها قائمة على السياق الاجتماعي لموضوع النصّ  هي عملية تفسيريّة استظهاريّة

 والموضوع مثلاً.العلماء بمناسبات الحكم 

فإنّ العرف يفهم القضيةّ  ة العوضين في العقود والعاملاتفعندما تشترط الشريعة معلوميّ 

ين؛ مل  فرص التنازع بين المتعاخسارة أحد الطرفين ومن بوصفها إرادةً من الشارع للحدّ من 

 ين على الأقلّ في غبن  يفسح المجال لوقوع أحد المتعامل   لأنّ مجهوليّة العوضين أو أحدهما أمر  

بطبعه، فليس في شرط معلوميّة العوضين شيء خلف المنع من  لى تنازع  إوضرر، الأمر الذي يجرّ 

نّنا نبحث في الفهم ، في الفهم العقلائي العرفي. ومجرّد وجود احتمال لا يضّر هنا؛ لأالخسارة لهما

 الاستظهاري السياقواجتماعي لا في القطع والعلم.

ونحوها ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ بل هو  ،وبهذا نعلم أنّ هذا الشرط ليس تعبدّياً 
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الطرف الآخر به على تمام  ل  بِ ت حالة المعوّض، وق  زي، فلو حصر المتعاملان احتماليّااحترا شرط  

من شخص  ، فلو اشتريت  علم به بالدقّة، فهذا يجعل المعاملة صحيحةً حالاته المحتملة دون 

 هذا السمك يتراوح بين كيلوجرام نّ علمي بأمع بمائة ألف ليرة لبنانيّة مثلاً، سمكاً في الآجام 

فإنّ هذا كاف  في ووثّقنا هذا التوافق، رامات، وتوافقنا على هذا المبلغ، واحد وعشرة كيلوج

ة العوضين تهدف لحماية طرفي المعاملة من الغبن والخسارة نّ معلوميّ تصحيح المعاملة؛ لأ

في الحكم ليس تعبدّياً  نّ إوالخروج خالي الوفاض من المعاملة، فلو كان راضياً بذلك في مثالنا، ف

، فإذا تراكمت المعطيات في الأبواب المختلفة المتصلة بموضوع بطل المعاملة، حتى ن  حقّه

 ن تحصيل قناعة بهذا الموضوع.معلومية العوضين أمك

لا يفهم في مجالات  فإنّ العرف ولنأخذ مثالاً آخر، وهو اشتراط الشهود في الطلاق؛

العلاقات الإنسانيّة شرط حضور الشهود سوى لجعل القضيّة ثابتة قضائيّاً ومجتمعيّاً؛ فلا تقع 

موضوع لاء تاريخاً طويلاً في الذي يملك عبر تجربة العقـ محلًا للتنازع لاحقاً، ولا يفهم العرف 

، ما لم يقم دليل خاصّ من لب ذاتيـ أنّ نفس حضور الشاهدين هو مطالشهود والشهادات 

قاً بغير طريقة الشهود ؛ بل يرى نكتته في التوثيق لا غير، ومن هنا فلو تمّ الطلاق موثَّ النصوص

وبهذا لا معنى  ة تكفي.لاف شخص غير عادل، فإنّ العمليّ آالعدول، كما لو طلّق أمام عشرة 

ساس أنّ أعلى  ،قول ببطلان الطلاق على تقدير اكتشاف عدم عدالة الشهود حين الطلاقلل

ماعيّاً فلا معنى تجلاق قد تمّ تثبيته قضائياً واذا الطقعيّة، فهنا لو كان هاالشرط هو العدالة الو

 حينه.واقعاً ولاً دلانه بانكشاف عدم كون الشهود عللقول ببط

لاحقة موارد الشريعة في باب الشهادات ومختلف حالات أخذ الشهود، يمكن لنا أن وبم

نفهم أنّ الشهادة في الشريعة عنصر لإثبات الحدث قضائيّاً ومجتمعيّاً، وليست عنصراً ذاتياً في 

. ووجود الاحتمالات الأخرى لا يضّر بهذا الانسباق صحّة الأفعال والعقود والسلوكيّات

 .، وإلا لأضّر حتى في الدلالات اللفظيّة نفسهاالفهمي العرفي

فإنّ العرف العقلائي يفهم من القضيّة حفظ كرامة  اليّت؛مواراة الأمر كذلك في مفهوم 

الميّت وعدم لحوق ضرر بالناس، لا خصوصيّة المواراة في الأرض، فلو وضع فوق الأرض 

ر أحد به كفى. ومجرّد أنّ هذا بحيث يتحقّق عنوان كرامته وحرمته إلى جانب عنوان عدم تضّر 



  

الأمر هو المتعارف بين المسلمين ولم يتعارف غيره لا يعني أنّ له خصوصيّة في الشريعة، بل 

الشريعة جرت عليه لمكان تعارفه بين شعوب منطقة الشرق الأوسط، وتحقيقه الغاية. ووجود 

لنكتة العرفية في الفهم باطلة؛ أنّ هذه ااً أحكام للدفن وكيفيّة النزول وغير ذلك لا يعني أيض

لأنّ مختلف القضايا يمكن تصوّرها في المواراة فوق الأرض، بل يمكن فرض هذه المستحبات 

 خاصة بالمواراة في الأرض، لا أنّّا كاشفة عن عدم شرعيّة المواراة فوقها.

يع لا وبهذا ندّعي أنّ مساحة ليست قليلة من عمليّة فرض العلّة والمقصد من وراء التشر

لقى إليه هذا  تعبّر عن عملية تأويليّة استنتاجيّة، بقدر ما تعبّر عن فهم  تلقائي للعرف عندما ي 

الحكم نتيجة خبرته الحياتيّة في موضوعه ـ دون أن نمارس على هذا العرف إرهاباً أو تخويفاً، 

ليّة لا بحسب فنحن نبحث الموضوع بحسب طبيعته الأوخالقين فيه وسواساً قهريّاً غير عادي، 

الموانع كما قلنا مراراً ـ من حيث إنّ الشريعة لم تأت بتأسيس  جديد في هذا الأمر، بل واكبت 

 التجارب العقلائيّة في هذا المجال أو ذاك.

ع ء بتتبّ ستقرافي قوله بأنّه يرفض ممارسة الا من هنا، نلاحظ على مثل الشيخ عليدوست

يفرض عليها استخدام لغة القواعد العامّة لا يّتها تها وكلعة وعالميّ ينّ خلود الشرلأ ؛تاالجزئيّ 

 .للشارع استخدام لغة كليّة..وراً سن ميإذا لم يكإلا ت التي تحمل القواعد العامّة، الغة الجزئيّ 

ل وضع القوانين اليوم ولغة القانون والتقعيد وهو يحمّ  ،إنّ هذا الكلام غير دقيق في تقديري

دينيّة، إذ النصوص الدينية بطبيعتها تحاكي لغة الشارع في النصوص ال لمي علىالفلسفي والع

خدم صياغات تن تس، وإلا لو كانت تريد أءستقراوهذا ثابت بالا ،الممارسات الأكثر عرفيّة

 ة،بهذه الطريقة التي توحي بالبعثروالحديث  نكّب القرآالعصر لما ر   نينقانونيّة بمثل قوا

لا  ةلهي بطريقة كليّ لجمعت النصوص القرآنية بالوحي الإو ،ولوضع كلّ باب في مكانه

، ولرأينا ، ولتمّ فصل العقائد والفقه ووضع كلّ واحدة منها في باب وأبواببمعالجات مورديّة

 .قرآنيّة مرتّبة على الأبواب والفصول ومنظّمة على الأنساق القانونيّة «رسالة عمليّة»أمامنا 

اللغة العربيةّ أنّ من الأخير حه ت والسيد السيستاني فيما يطرأبعد ما بين الشيخ عليدوسوما 
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ة هي بنية قائمة على سلاميّ ومن ثم فبنية اللغة الدينية الإ ،غزيرة بالتراكيب القانونيّة ليست لغةً 

ألغى وست يدنّ الشيخ علأولو  .فصاحهم عن مرادهمإة ناسب تعابير العرب في كيفيّ ات ت  دبيّ أ

لربما ما بقي له  رد،ي عن الموات ومناسبات الحكم والموضوع والتعدّ لغاء الخصوصيّ إقواعد 

 ات الكثير.من الكليّ 

 ، الحدّ الأدنى للقيمة والاعتبارلشواهد التعليلقوّياً معضداً الاستقراء بوصفه 

قرائن ء يظلّ ينفع، ولو إلى جانب ستقرالنا أن ندّعي بأنّ الامكن ولو تخطّينا هذه القضيّة، ي

كما لو وردت  ،قد لا تكون لها في حدّ نفسها قدرة التعليل أيضاً، لكنّ التعاضد يفيد جداً  إضافيّة

تحريم وجوب الستر ونّ العلّة في توحي أعيفة أو صحيحة الإسناد ضآيات قرآنيّة أو روايات 

، من الحصانة الأخلاقيّة في المجتمعإلى جانب وحمايتها  النظر للأجنبيّة هو حرمتها ومكانتها

بيِبهِِن  ﴿ل قوله تعالى: مث لا  يخهِن  مِنخ ج  ل  نيِن  ع  دخ مِنيِن  يم اءِ الخمؤخ نسِ  ن اتكِ  و  ب  اجِك  و  و  لخ لِأ زخ ا الن بيِه قم يهه 
ا أ  ي 

حِيمًا  ورًا ر  فم ان  الله م غ  ك  يخن  و  ذ  ؤخ فخن  ف لا  يم ر  عخ ن ى أ نخ يم لكِ  أ دخ (، فإنّ التعليل بعدم 59)الأحزاب:  ﴾ذ 

، عن ذية يوحي بأنّ ملاك الحكم وعلّته هو حمايتها من عدوان الآخرين، ومثل خبر السكونيالأ

 نظر إلى شعورهنّ ة أن ي  لا حرمة لنساء أهل الذمّ »: ‘قال: قال رسول الله، ×أبي عبد الله

 .«وأيديهنّ 

غير أولى  ئيّاً من نوع عدم وجوب الستر على الرجال مناستقرافلو ضممنا لهذا الحكم تتبّعاً 

الإربة وعلى الصغير الذي لا قدرة له على مقاربة النساء، كما صّرح النصّ القرآني في 

وا ..﴿ستثناءات، قال تعالى: الا رم خ ي ظخه  لِ ال ذِين  لم  وِ الطِّفخ
الِ أ  ج  ةِ مِن  الرِّ ب  رخ ِ ِ أمولِي الإخ يرخ أ وِ الت ابعِِين  غ 

اءِ  اتِ النِّس  ر  وخ لى  ع  (، فإنّ تعبير غير أولي الإربة وتعبير عدم الظهور على 31 )النور: ﴾..ع 

نّ علّة الحكم هو حماية المرأة من العدوان عليها وهتك خصوصيّتها من أب ي انشِ عورات النساء ي  

النساء  من وجوب الستر حالة   نليها بنظرة غريزيّة، وكذا استثناء القرآإقبل الأجانب بالنظر 

احًا ﴿بهنّ عادةً، قال تعالى: رغب القواعد اللواتي لا ي   ون  نكِ  جم رخ تِي لا  ي  اءِ اللا  اعِدم مِن  النِّس  و  الخق  و 

ن   يرخ  له م ن  خ  فِفخ ت عخ سخ نخ ي 
أ  اتٍ بزِِين ةٍ و  ج  ِّ ت بر  يرخ  مم من  غ  عخن  ثيِ ابه  نخ ي ض 

ن اح  أ  يخهِن  جم ل  يخس  ع  ل  مِيع  ف  الله م س  و 
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ليِم    (.60)النور:  ﴾ع 

لك الحال في الروايات التي ترخّص في النظر لعورة الكافر، كما في خبر ابن أبي عمير، وكذ

النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى »قال:  ،×عن أبي عبد اللهعن غير واحد، 

أيضاً وق دالص هوهو ما روا، من خلال التعبير بالحمار بل فيها إشعار بالتعليل، «عورة الحمار

ا فأمّ ، ما ]أ[ كره النظر إلى عورة المسلمإنّ » ه قال:أنّ  ×وروي عن الصادقيث قال: مرسلًا ح

 .«النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار

 اتإنّ الفقيه المستقرئ لمجموعة أحكام الستر والنظر، والذي يضمّ إليها بعض ألسنة الآي

لى بعضه ربما يمكنه أن يضمّ ذلك كلّه إن غير ظهور، والروايات المشيرة لنكتة التعليل ولو م

شكّ في إطلاقات وجوب الستر والنظر لغير الحالات النوعيّة والشخصيّة التي  هلكي يحصل ل

ق النشاط الغريزي غير تحقّ  وأ من جهة  برؤية جسدها غير المستور ة توجب هتك حرمة المرأ

 .خلاقي من جهة ثانيةالأ

يس هو ستر هذه الأعضاء أو عدم النظر إلى هذه الأعضاء بوصفه هو وهذا يعني أنّ الحكم ل

موضوع الحكم ومتعلّقه، بل الحكم هو وجوب التمنعّ عن كلّ مورد يوجب هتكاً للحرمة أو 

إثارةً مضاعفة للغريزة الاجتماعيّة نوعاً، ومن هنا إذا تحوّلت أعراف المجتمعات فمن الممكن 

جب أيّاً من هذين الأمرين، كما أنّ نوع اللباس الساتر لكشف بعض مواضع الجسد أن لا يو

المثير في شكله أو تصميمه أو كونه ضيّقاً، ولو لم يصدق عليه عنوان الزينة، سوف يكون محرّماً 

مباشرةً ولو لم يكن مشمولاً بنفسه لأدلّة الستر والحجاب، وهكذا سيصبح النظر إلى الصورة 

ين المعيارين: )حرمة المرأة والرجل، العنصر الغريزي الإثاري الثابتة أو المتحرّكة خاضعاً لهذ

نّ دليل الارتكاز بين الصورة وذي الصورة، وقلنا بأ النوعي(، ومن هنا قلنا بعدم الفرق

فهم المتشّرعة  ى، ليس سوالمتشّرعي على عدم الفرق والذي استدلّ به مثل السيد الخوئي
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 .لنكتة الحكم التي قلناهاالعفوي 

ثلة ولو طرحناها بصيغة أوليّة، وهو أنّ المراجع مولنأخذ مثالاً آخر، وتهمّني هنا الأ

 ،بواب العلاقة بين الرجل والمرأةأل لمختلف للنصوص القرآنية والحديثيّة والجامع لها والمحلّ 

يرى بوضوح أنّ من أبرز مقاصد الزواج وغايته في الشريعة تحقيق التحصين الأخلاقي 

، وإذا  إفراغ رغبتهما الجنسيّة داخل مؤسّسة الأسرة، بل تحقيقه للمجتمع عامّةين عبرللزوج

مع تحليل الارتكاز العقلائي  ،صحّت هذه النتيجة من مراكمة تعليلات ولو ضعيفة الأسانيد

نسي هو قّ الزوجة الجفي باب الزيجات، فإنّ الفقيه قد يتحفّظ على الحكم بكون حوالعرفي 

شهر، أو مرّة كلّ سنة أو مرّة في ال ولو للحظة ـ مرّةً كلّ أربعة أمجرّد الإدخالمقاربة ـ بمعنى 

هذا الحكم لا ينسجم مع النتيجة  إنّ  .على اختلاف أقوال فقهاء المسلمين في ذلك ،العمر

لى جانب تحليل إئيّة الآتية من سلسلة تعليلات مبعثرة إلى جانب مراكمة الأحكام ستقراالا

، غايته أنّ العرف أحياناً لا أخلاقيلعرفي لموضوع الزواج والذي هو تحصين قلائي واعالفهم ال

لاقاً من كونه يشعر بأنّ الجانب الغريزي هو طان ؛التحصين له علاقة بالمرأة نّ ألى إيلتفت 

  الموقف.الطاغي في الرجل دونّا، وإلا لو نبّهناه لتغيّر 

مجال كشف العلل والمناطات والمقاصد ء مستقلًا في ستقرايمكن أن يكون نشاط الا ،من هنا

يمكن  ـ قد لا تكون كافية ولكنهّا في قوّتهـ ء على رفد شواهد ستقراعمليّة عسيرة، لكنّ قدرة الا

 .ئي في النطاق الفقهيستقرالتنشيط التفكير الا ، الأمر الذي يبّرر لنا الدعوةالتعويل عليها

 في الاجتهاد التفسيري الاستقراءـ دور  

ء بهدف فهم معاني الكلمات والجمل في النصوص ستقرابهذا الدور استخدام الا أعني

 :نوجزها وذلك يمكن أن يكون على أنحاءالقرآنيّة والحديثيّة، 

 ، وتأثيراته الفَهميّةـ استقراء الغلبة في التداول العربي ـ  

دف فهم النصّ العرب لفردةٍ أو تركيبٍ ما به عمالاتء استاستقراالنحو الأوّل: اعتماد 
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 .الديني الإسلامي على وفق أغلب استعمالات هذه الكلمة

ء هنا فهم المعاني اللغويّة واستنطاق اللغة العربيّة، فهذا عمل ستقرافليس هدفنا من الا

ء، بل مرادنا أن ننظر في الكلمة أو ستقرااللغويّين الذين قلنا سابقاً بأنّ عملهم قائم على الا

ء نسب استقراد أكثر من استخدام لغويّ لهما في لغة العرب، لكننّا نقوم بالتركيب لنلاحظ وجو

الاستعمالات العربيّة، لنجد أنّ الغالب في لغة العرب استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى أو 

هذا التركيب في هذا المعنى، وأنّ العكس موجود لكنهّ يمثل حالة قليلة أو نادرة، فنحمل النصّ 

ة يساعدنا على ب  ل  غ   ء  استقرا، وهو حيث لا يوجد شاهد على العكس عنى الغالبيالديني على الم

 فهم المراد.

ان وما يرتديه على جسده، كما تستعمل في لغة العرب بمعنى لباس الإنس« ثياب»مثلًا كلمة 

هذا ما نحصل عليه مثلًا من المراجعة اللغويّة ، «القلب»بمعنى ـ كما قيل ـ تستعمل 

ء لموارد استعمال العرب لهذه المفردة نجد أنّ نسبة استعمالهم لها بمعنى ستقراة، لكننّا بالاالمعجميّ 

فعندما نواجه قوله ، وأنّه من النادر استخدامها في القلب، مثلاً  في المائة 99الثياب تساوي 

رخ ﴿تعالى:  ط هِّ ثيِ اب ك  ف  الغالبي المستنتج  يصبح من المنطقي تفسير الكلمة بالمعنى (،4)المدثر:  ﴾و 

، ء، وأمّا الحمل على المعنى الآخر فهو يحتاج إلى شاهد سياقي أو لفظي من النصّ ستقرامن الا

 وإن كان قد عثرنا على شعر عربّي يقول:

 مثيابه * ليس الكريم على القنا بمحرّ  فشككت بالرمح الأصمّ 

لب في قلبه، فالكريم ه برمحي الصّ وفقاً لتفسير الثياب هنا بالقلب، فيكون المعنى: أنّني طعنت

رغم أنّ بعضهم اعتبر هذا من الكناية لا من كون الكلمة لها هذا  ليس بفوق أن تناله الرماح.

 .المعنى بالعربيّة، فكنىّ عن القلب بالثياب؛ لأنّ الثياب تشتمل على القلب والنفس

الأغلب الأشهر من  لله إلىه معاني كلام االواجب أن يوجّ »هـ(: 310يقول الإمام الطبري )

ة خبر أو له من حجّ  وجوهها المعروفة عند العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم
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 .«عقل

 ء لها حالتان:ستقراوهذه الطريقة في توظيف الا

أن تكون الغلبة بحيث يصبح إرادة معنى القلب من كلمة الثياب موجباً لاستعمال  أ ـ

 ج لقرينة.الكلمة فيه مجازاً يحتا

لكنّه يوجب حصول أن تكون الغلبة بحيث لا يبلغ الأمر حدّ المجاز بالضرورة،  ب ـ

 الانصراف في ذهن السامعين نحو المعنى الغالبي؛ لكثرة رواج استخدام الكلمة فيه.

ء مبنيٌّ على مصادرة تقول بأنّ صاحب الشرع يتكلّم على ستقراهذا النحو من توظيف الا

وهي مصادرة لابدّ من إثباتها؛ لأنّ المعاني الغالبة إذا لم  لبة في الاستعمال العربي،وفق المعاني الغا

ا يحتاج لدليل، وهذا الدليل ليس إلا افتراض أنّ يكن غيرها مجازاً فإنّ ترجيحها على غيره

ء ثم يقول: بأنّ استقرا؛ لأنّه في الحقيقة يقوم بإجراء لى ذهنه المعنى الغالبيالعرف ينصرف إ

تمال استخدام المتكلّم للمعنى غير الغالبي يساوي نسبة استخدام الكلمة في هذا المعنى إلى اح

تظهار سنسبة استخدامه في المعنى الغالبي فيرى أنّ النسبة قليلة فيحصل له وثوق، يكوّن له ا

، ومن ثمّ فعدم نصب قرينة له يوجب صرف ذهنه إليه، فإذا لم يكن المعنى الغالبي من النصّ 

 .لخطئه في بيانهتكلّم مريداً لهذا المعنى كان عدم بيانه للقرينة موجباً الم

القرآني ـ يستخدم  درة، وهي أنّ النص الديني ـ خاصّةمصادرة داخل هذه المصا ةكما أنّ ثمّ 

ـ أو القرآني المكّي على الأقلّ ـ الغالب في لغة العرب، أمّا لو قال شخص  بأنّ النصّ القرآني 

، ولزمنا المزيد من لب في لغة قريش وأهل مكّة، لربما تعقّد الأمر بعض الشيءيستخدم الغا

الفحص والتقرّي لرفع احتمال وجود معنى غالب للكلمة عند قريش، وليس كذلك عند سائر 

 .قبائل العرب

ض دراسة الغلبة في عصر صدور النصوص أو نزولها، ترلى ذلك أنّ هذا الكلام يفإأضف 

الأمر  لكنّ  ،في معنى بشكل غالبي ة في العصر الجاهلي كانت تستخدم كلمةً ربيّ فلو أنّ اللغة الع

تحوّل في العصر الإسلامي بعد الفتوحات، فإنّ اللازم عند دراسة نصوص التابعين أو أئمّة 
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أهل البيت النبوي اللاحقين كالإمامين الباقر والصادق، أن ندرس أيضاً غلبة الاستعمال في 

، ولا أقلّ من أن نتتبعّ فرضيةّ حصول تحوّل في الغلبة لاحقاً عند ر لناعصرهم حسبما يتوفّ 

 .الناطقين والمستعملين للغة العربيّة عامّة

وبهذا يلاحظ على بعض أشكال التفسير القرآني ـ خاصّة في الوسط الصوفي والعرفاني، 

أنّّا تميل إلى النبش في ـ  ، وبعض الأوساط التأويليّة الحداثيّة المعاصرةوبعض الأوساط المذهبيّة

فيميل بالمعنى  ،يريدها المفسّّ  ستعمل فيه الكلمة يتناسب مع غاية  ت  ما اللغة لاستخراج معنى 

حةذلكنحو   .، دون تقديم شواهد مرجِّ

 النصّ الديني نفسه، وتأثيراته التحوّليّةاستقراء الغلبة في ـ  ـ  

وهذه طريقة شائعة في تفسير القرآن  ،انفسهالنصوص الدينيّة النحو الثاني: الغلبة في 

بعد ـ الكريم، وحاصلها أنّنا لكي نفهم مراد القرآن أو الحديث من مفردة  أو تركيب، يلزمنا 

ء ثانية في استخدام هذه المفردة أو التركيب استقراأن نقوم بعمليّة ـ الانتهاء من مراجعة اللغة 

ت وضعت فيها النصوص  هذه الكلمة  بحيث في النصّ القرآني أو الحديثي، فهل ثمّة سياقا

تحوّلت هذه الكلمة في استخدامها الغالبي إلى معنى معيّن، سواء كان ذلك على سبيل النقل أو 

كان ذلك ترجيحاً للمعنى قليل الغلبة في الاستعمال العربي ليصبح غالبيّاً في الكتاب والسنةّ، 

 أو لا؟ لوتقليل استعمال المعنى الغالبي ليصبح هو القلي

من أنواع البيان  ومما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنّ »: هـ(1393يقول العلامة الشنقيطي )

مة بقوله تعالى: الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن، ومثل له في المقدّ 

لِي لأ﴿ سم رم اخ و  ن  لبِ ن  أ  ة والبيان، الغلبة بالحجّ  :المراد بهذه الغلبة ، فقد قال بعض العلماء بأنّ ﴾غخ

والغالب في القرآن استعمال الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل واضح على دخول تلك 

 .«.. به القرآن القرآنخير ما يبيّن  لأنّ  ؛الغلبة في الآية

هذا النحو يمكن تفهّمه في الحديث الشريف؛ نظراً لوفرة النصوص الحديثيّة بين المسلمين 

لاف، وقد نحصل على وفرة في الاستعمال تبيّن لنا الموقف، لكنّ الأمر في فهي بعشرات الآ
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القرآن الكريم يحتاج لتفصيل، وذلك أنّنا لا نقصد هنا فهم المعنى اللغوي للكلمة من خلال 

توظيف القرآن لها، بل المفروض أنّ المعنى اللغوي واضح، وأنّنا نريد معرفة: هل خلق القرآن 

 المعنى اللغوي أو ضيّقها أو حوّلها جذريّاً أو لا؟دلالة إضافيّة على 

وحيث إنّ النصّ القرآني محدود في حجمه قياساً بالنصوص الحديثيّة، فنحن أمام مشكلة 

 ء أن يوصلنا لقناعات؟ستقراعنصر الوفرة والكثرة العددية في الاستعمالات، بحيث يتسنىّ للا

ربعة، أخدمت إلا في موردين أو ثلاثة أو ففي الكثير من الأحيان لا تكون الكلمة قد است

ءً استقراويبني العديد من المفسّّين الموقف على أساس الغلبة، في حين أنّ هذا المقدار لا يولّد 

؛ لأنّ هذا المقدار لا يدلّ بالضرورة على أنّه يريد هذا يفهمنا فكرة المتكلّم أو يجلي الموقف لنا

 .المعنى دوماً 

ء والضمّ والجمع في تخطّي أسلوب التراكيب القياسيّة التي راستقوتنفعنا طريقة الا

يستعملها بعضهم في فهم النصوص الدينيّة، بحيث ينتقي تعبيراً في موضعين ليركّب منهما 

دلالةً، دون نظر لنفس التعبير في استخداماته المتعدّدة في القرآن أو السنةّ، مثل كلمة الكتاب 

 والأرض في القرآن الكريم.

الواردة في الروايات، والتي فهم منها بعض الفقهاء الكراهة  «اللعن»هذا النوع تعابير  ومن

 .دون الحرمة، انطلاقاً من كثرة استخدامها في غير موارد التحريم الثابتة عبر التتبّع والتقرّي

ء عن معنى كلمة أو تركيب، بل قد نبحث عن طبيعة ستقراوفي بعض الأحيان لا نبحث بالا

وأنّه بصدد توضيح أمر كلّي أو جزئيّ، وبصدد اختصار  تكلّم وأسلوبه في التعبير عن مواقفه،ال

حديثه وعدم رغبته في الكلام أو بصدد التفصيل، وأنّه يستخدم التلويح والتعريض أو لا، 

وهذا كثيراً ما نلاحظه في الحديث، بحيث بكثرة التتبّع يعرف الإنسان مزاج النبيّ وأهل بيته 

 صحابة في التعبير عن مواقفهم.وال

 قصّة طريفة في تمايز المنهج بين النائيني وأبي الحسن الإصفهاني

المرجع الديني المعاصر السيد موسى الشبيري الزنجاني ـ في  هايذكرويعجبني هنا نقل قصّة 
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نّ هـ( ـ أ1355هـ( والميرزا النائيني )1365سياق المقارنة بين السيد أبو الحسن الإصفهاني )

، ويوافقه السيد الزنجاني في ذلك، كما ينقل عن «الإمام مذاقِ  فهم  »الاجتهاد عند الأوّل هو 

هـ( ـ أحد مراجع النجف البارزين سابقاً، ومن 1394السيد محمود الشاهرودي الكبير )

عد، بينما تلامذة الميرزا النائيني ـ أنّه كان يرى أنّ الميرزا النائيني متقدّم على الإصفهاني في القوا

 .الإصفهاني متقدّم عليه في فهم الروايات

هذه القصّة توصل رسالتنا، وهي أنّ التعامل مع النصوص الدينيّة لا يكون إلا برحلة 

طويلة تجعل الإنسان مندمجاً مع المتكلّم في آلاف من نصوصه، بحيث يفهم عليه طريقته، 

ة من استنتاج مزاجه التعبيري ومفرداته وكلماته ئيّة التتبّعيّ ستقراويتمكّن عبر هذه العمليّة الا

، بل يجري في دراسة أيّ وهذا أمر ليس خاصّاً بالنصوص الدينيّة .وطرائق بيانه وغير ذلك

 شخصيّة شعرية أو أدبيّة أو فكريّة أو سياسيّة أو غير ذلك.

نقر  سلوب مراجعته على طريقةن وختمه، بدل أولعلّ هذه واحدة من نتائج قراءة القرآ

لا من خلال مراجعة هذه الآية أو تلك إ ن، فبعض الناس لا يعرف القرآأو الدجاج الغراب

 أو ذاك، وهو يقوم بالبحث والتقصّّ، تماماً كمراجعة هذا النصّ هنا أو هناك في كتاب هذا العالمِ 

والتجزءة، هو لا عبر الاقتطاع  ،ماجدالانثنائيّة: الاستيعاب ومال العلميّة عبر عبينما مطالعة الأ

ويوصل رسالته لك، فقراءة القرآن دوماً تختلف عن مراجعة باحث لآية  فهمك المتكلّم  الذي ي  

في خلق وعي المذاق العام والمزاج العام المساعد في فهم المرادات، وهذا كلّه ليس  ،هنا أو هناك

 ء ومراجعة شاملة.استقراسوى عملياّت 

ـ دائمًا أو غالباً ـ عليها  ،في مجال مراجعة الكتاب والسنةّة وبهذا نعرف أنّ الدراسات الشرعيّ 

 القيام بخطوتين:

 في كلّ نصٍّ نصّ على حدة لمعرفة مديات دلالاته الفرديّة. الخطوة الأولى: البحث التجزيئي

بهدف تكوين  ،ولو الضعيفة ،للنصوص ذات الدلالة الخطوة الثانية: البحث الجموعي

ن والأسانيد والمصادر، والتي يمكن ألمشترك بين مجموع الدلالات المراكمات وأخذ القدر ا
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 توصل ليقين عقلائي.

 في التعامل مع تعارض النصوص الاستقراءـ دور  

ء دوره الفاعل في عمليات التعامل مع النصوص المتعارضة؛ وذلك أنّ ستقرايلعب الا

بنى عليها التعارض هو أنّه قائم بين الحجّة والحجّة، فلابدّ من فرض  القاعدة الرئيسة التي ي 

طرفي المعارضة حجّة، ثم الشروع بتقديم حلول لهذا التعارض عبر التوفيق والمصالحة تارةً 

 وعبر الترجيح تارةً أخرى.

 توجد طريقتان في التعامل مع قضيّة التعارض:

 حذف الروايات الضعيفة من حيث الصدور، ثم تحويل أطراف المعارضة الأولى:الطريقة 

إلى نصوص أو مجموعات، ثم قياس نسبة كلّ نص إلى البقيّة، وفي هذا الفضاء تولد أيضاً 

 نظريّات من نوع انقلاب النسبة.

أن تؤخذ الروايات والقرائن ولو الضعيفة، وتجمع كلّها ضمن مجموعة  الطريقة الثانية:

 الوثوق. قياس نسبة ولو الضعيفة في الطرف الآخر، ثمّ  ةلتكون في مقابلها الأدلّ 

الفرق بين الطريقتين قائم على النظريّة التي تعطي الأدلّة حجيّتها في الاستنباط، فكلّما كان 

ء كان معنى ذلك أنّ نظريّات حجيّة الإجماع والشهرة ستقراالاجتهاد قائمًا على نظريّة الا

، وهذا يعني كلّها قائمة على الوثوق العقلائي الاطمئنانيبل والكثير من الدلالات والأخبار 

ا مع هعات كلّ ولم يعد يمكن فصل الروايات الصحيحة عن غيرها، بل تؤخذ المجم هأنّ 

واحدة من  اةكون وثاقة الرومن ناحية ة للرواية المعتبرة السند ضافيّ ة  احتماليّة إالاحتفاظ بقوّ 

 الاحتماليّة.مضاعفة القوّة صر اعن

وترك كلّ ما عارضها لو كان ضعيف وبهذا فإنّ طريقة أخذ الرواية الصحيحة السند، 

ئي الذي ستقراالف قواعد العمل الا.. تخالإسناد، ولو بلغ خمس أو سبع أو عشرة روايات

 ي فترض سلفاً قيام الاجتهاد على نظريّة الوثوق العقلائيّة.

ء، وبعضها الآخر ستقراوبهذا يتبيّن أنّ بعض النظريّات الأصولية تقرّبنا من تنشيط الا

بعدنا  من النظريّات التي تقتل  ،فمثل نظريّة حجيّة خبر الواحد الثقة بملاك الوثاقة محضاً  عنه،يم



  

ئي في التعامل مع التراث النقلي الحديثي، وهي بعينها تقتل روح النشاط ستقراروح النشاط الا

 فتتعامل مع كلّ التراث الرجالي على أنه قائم على ثقة أو ثقتينئي في علم الرجال، ستقراالا

تعبّد بكلامهما ، مثل الطوسي والنجاشي، في حين يفترض محاكمة معطيات هذين جليل ين ي 

، لا من خلال بناء الدين كلّه ئيّة تعضد قولهما أو تضعفهاستقراين من خلال عمليّات م  ل  الع  

أو إخبارهما عن المشهد التاريخي في تقوم  لمئات الرواةأو ثلاثة تقريباً على تقويم شخصين 

 !الرواة هؤلاء

اً مع د الخوئي هي بنية لا تتصادق كثيرولهذا قلنا سابقاً بأنّ بنية الاجتهاد عند مثل السيّ 

 .ئي الواسع، على خلاف بنية الاجتهاد عند مثل السيد البروجرديستقراالنشاط الا

 الاستقراء مرجعيّةنتيجة البحث في 

ء ستقراجتهاد الشرعي، أنّ الالاء من حيث دوره في استقراالذي توصّلنا إليه في دراسة الا

هذا  لكلّ  نّ التنكّر له تنكّر  يّة، وأة في مجال العلوم النقلاتنا البحثيّ عمليّ الكثير جداً من ساس هو أ

يكوّن قواعد أو تعليلات أو فهوماً في  ء يمكنه أنستقراما رأينا أنّ الاالإرث الذي وصلنا، ك

ة ة وكيفيّ سعفته عناصر نوعيّ دية مهمّة أو أني على مراكمات عدالدراسات الشرعيّة لو ب  

 مساعدة.

 ؛ء في دراسة الفقهستقراإنّ ما نعتقده أنّه من الضروري للفقه الإسلامي أن يعيد تفعيل الا

بحيث  ،أو في الفقه كلّهمحدّد الكليّة في مجال فقهي  ة الحصول على المؤشرات التشريعيّةلمحاول

 الذي يبتغيه الباحث في الاجتهاد الشرعي. إلى اليقين العقلائي كم موصلةً اتتر

بل  ،أو أمراً خاطفاً  ة ليس نزهةً ء في العلوم النقليّ ستقرالكنّ تحصيل اليقين من خلال الا

ستقرأة بمثابة يه في جعل الأفراد المقيحتاج للكثير من الحشد، ونقطة القوّة فيه عندما ينجح الف

، وهذه اللغوي العام ة يفهمها العرفة مجموعيّ يحصل من تركيبها دلال ةة جزئيّ شواهد دلاليّ 

 ة وتفسيرية عرفيّة، دون تأويل مزعج.لمقاربة لغويّ بدورها ة تحتاج العمليّ 

إنّ جوهر الموضوع وعمقه الفلسفي يكمن في تاريخ تعاطي المسلمين مع العقل القياسي 

لأرسطي في القرون الأرسطي، فثمّة وجهة نظر تعتبر أنّ المسلمين لم يتفاعلوا مع القياس ا



  

ئي في استقراالخمسة الهجريّة الأولى، باستثناء فريق صغير منهم، وكانوا أقرب لتأسيس منطق 

دراساتهم الدينيّة قبل أن تبدأ الأمور بالتحوّل عقب مصالحة الغزالي ونصير الدين والفخر 

سفة اليونان المشائيّة، الرازي بين التيار اللاهوتي الديني والتيار العقلي الفلسفي القائم على فل

وليس على فلسفتهم الرواقيّة، فيما اتخذ المتصوفة والعرفاء مسلك الفلسفة الإشراقيّة والنزعة 

 الأفلاطونيّة.

لا يعني ذلك أنّ المسلمين أداروا ظهرهم تماماً للعقل اليوناني المشائي، بل تعاملوا معه بثقة 

ئي عرف تجربة طويلة ميدانية ستقراأنّ المنهج الا وقوّة ونقد ومراجعة، والأمر الأكثر إثارة هو

، رغم أنّ بدايات ة منذ ما قبل الميلادانيّ ن، لم يكن عرفها مع تاريخ الفلسفة اليومع المسلمين

 .ئي ترقى إلى سقراط وربما قبلهستقراالتفكير الا

عمليّة ودينيّة، ة في من زاويعرا هي أنّ المسلمين تعاملوا مع الموضوع المنالقضيّة المهمة ه

 اليقين العادي المتولّد نّ أثبات ء، بل إستقرات يهمّه هنا ليس البعد الفلسفي للاوعالِم  الشرعيّا

هو  ـ عن عامل موضوعيأم نفسي كما يقول ديفيد هيوم  سواء نتج عن عامل   ـ ءستقرابالا

، ءستقراة الال على حجيّ الأوّ كما قلنا في الدليل  ،ظاهرة تقبل الشريعة بالتعامل معها وفقاً لذلك

ثبات وجوده وصفاته في القرآن عبر نظام ملاحقة الظواهر الكونيّة، عن إ بل الله تعالى تحدّث

العديد  ولذلك يعتبرها ،ئيّة وليست قياسيّةاستقراوهي براهين  ،فيما يعرف بمثل برهان النظم

 .محضةبرهانيّة  ةً وليست عقليّ  ين عقلائيّةً من الفلاسفة العقليّ 

إنّ العلم عند العقلاء وفي الشريعة هو مفهوم أبسط من العلم بمدلوله الفلسفي الصارم، 

م يبنون في إحراز أنّّ  يالتأمل في بناء العقلاء وإن كان يعط»ولهذا يقول العلامة الطباطبائي: 

كنة والحكم في جميع الموارد المم هم لبنائهم على تسّية الحدّ لكنّ  ،الواقع على الإحراز العلمي

إذ فرض الاقتصار  ؛به يعتدّ  إذا لم يظهر نقيضه ظهوراً  اً علميّ  يرون الإدراك الغير العلمي إدراكاً 

على فرض وجوده يوجب اختلال نظام  في باب العمل على العلم المانع من النقيض حقيقةً 

به مثل  اً عتدّ م ة باعتبار غير العلم مما لا يظهر نقيضه ظهوراً ة ماسّ فالحاجة الأوليّ  ،العمل أساساً 

ة الوثوق بإحراز الواقع سواء كان بالعلم الحقيقي لو اعتبار حجيّ  :وبعبارة أخرى .ةالعلم حجّ 
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فحاجة الإنسان إلى العمل بالظهور  ،الاطمئناني والوثوق ق في مقام العمل أو بالظنّ كان له تحقّ 

م يرون على أنّّ ، قيقيفي عرض الحاجة إلى العمل بالعلم الح اللفظي أو الخبر الموثوق به مثلاً 

 .«..حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله ا جميعاً ومن هنا يظهر أنّّ  .جميع ذلك علماً 

بهذا كلّه نعرف خطأ من انتقد الشاطبي بأنّ الاستقراء لا موضوع له في الشرعيّات؛ لأنّه 

ا في فهم دور الاستقراء ، وقد رأينا ـ عبر شرح مبّرراتنيتضمّن قياس الشرعيات على الماديّات

في الشرعيّات ـ أنّ العملية سبّبت وقوع بعضهم في خطأ عندما تصوّر أنّنا نريد بالاستقراء النوع 

البرهاني من اليقين والقطع، في حين نريد بشكل أكبر اليقين العقلائي الذي هو العمدة في 

ته على أساس اليقين البرهاني تعاملنا مع الشريعة ونصوصها، فلم يبنِ الله علاقة الناس بشريع

 دوماً، بل غالب الأمور تشير لاتّباع طريق اليقين العقلائي.
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. ونسجّل 508ـ  504فقهيّة: نظر: محمود فاعور، المقاصد عند الإمام الشاطبي، دراسة أصولية ا( 2)

ملاحظتنا هذه بصرف النظر عن أنّ الشاطبي هل قصد اليقين البرهاني من استقراءاته أو لا؟ وهو استنتاج 

غير منطقي قام به بالتأكيد؛ إذ اليقين البرهاني ـ بالمعنى الأخصّ ـ بكليّة النتيجة نادر التحقّق في الاستقراءات 

 القائمة في مجال الشرعيّات.





 

 

 

 

 

 الاجتهاد المذاقي أو مذاق الشارع ومزاج الشريعة

 تجلّيات النشاط الاستقرائي في عمليات الاستنباط

 تمهيد

ط بها في الوسط بتريمال الفقهيّة أو ما ات بدأت بالظهور في الأعمجموعة من المصطلح ةثمّ 

عدا الإمامي في العقود الأخيرة، وهي لا ترقى بالتأكيد لأكثر من قرن من الزمان مضى، 

هـ(، ربما 1322هـ(، ثم الآغا رضا الهمداني )1266إشارات في كلمات المحقّق النجفي )

 يمكننا تصنيفها على أنّّا بدايات ظهور هذا اللون من المصطلحات في الأعمال الفقهيّة.

الذاق الشرعي، مذاق ن هذه الصطلحات تعابير من نوع: مذاق الشارع، مذاق الشرع، وم

روح الشريعة، مزاج الشريعة، مذاق قواعد الشريعة، مذاق الإسلام، مذاق الشريعة، الفقه، 

التي لعلّ منها  وغير ذلك من التعابير ، روح الإسلام،مزاج القرآن، روح القرآن، الروح العامّة

 .وأمثاله «شمّ الفقاهة»ير أيضاً تعب

ولعلّ قائلًا يذهب إلى أنّ ما يشبه هذه التعابير قد نجده في كلمات بعض القدماء بلغة  

أخرى، مثل: أصول المذهب، أصول الشريعة، ونحو ذلك، ولعلّ الشخصيّة الأكثر ظهوراً 

هـ( الذي 598) هو الشيخ ابن إدريس الحلّي ـ أصول المذهب.. ـ واستعمالاً هنا لهذا المصطلح 

به، دون أن يوضح مراده بهذا المصطلح في أيّ « السّائر الحاوي لتحرير الفتاوي»طفح كتابه 

موضع  من كتبه، لكنّ التتبّع يفضي إلى ترجيح أنّ ابن إدريس الحلّي اعتمد على فكرة أصول 

ف الأحكام المذهب بوصفها بديلاً أساسيّاً عن فكرة حجيّة خبر الواحد؛ ليقوم عبرها باكتشا

 الشرعيّة في الموارد التفصيليّة.

ثمّة احتمال أنّ ابن إدريس ـ ومن استخدم هذا المصطلح قبله وبعده ـ يقصد، فيما يقصد، 



  

سساً ساريةً في حة في المذهب المتلقّاة بوصفها أالقضايا المسلّمة الواض: «أصول المذهب»من 

يعة وروح المذهب، بمعنى أنّ هذا أطراف الشريعة، ولعلّ فهمه يقترب من فكرة روح الشر

المذهب في فقهه له أصول يقوم عليها، وأنّ هذه الأصول قد لا تكون مدوّنة أو منصوصة، بل 

هي روح تسّي فيه ي علم حالها من ملامسة مختلف أطراف هذا المذهب، وأنّّا متفق عليها بين 

 .جميع أبنائه

ول القديم ـ خاصّة عند مثل ابن إدريس ـ لا يمكنني الجزم بكون أصول المذهب في التدا

تعني شيئاً يستوعب أو يوازي مفهوم روح الشريعة ومذاق الشرع اليوم، لكنّني لا أستبعد أن 

تكون الفكرة متداخلة مع هذه هنا، ولو بقدر  ما، عبر ملاحظة التطبيقات والموارد المختلفة لهم 

 في استعمال مثل هذه المفردات، والعلم عند الله.

وعلى أيّة حال، سوف نحاول في البداية اكتشاف الفكرة الكامنة في أذهان الموظِّفين لهذه 

سسها وبناءاتها، لننظر في تطبيقاتهم لها، ثم نعمد لتحليل أالمصطلحات، عبر تحليل كلماتهم و

 تعالى.إن شاء الله ودور العقليّة الاستقرائيّة فيها، هويّتها وحجيّتها ومرجعيّتها الاعتباريّة، 

 ، رصد تاريخي«مذاق الشرع وروح الشريعة..»أوّلًا: فكرة 

نكاد لا نجد مثل هذا التعبير في الأعمال الفقهيّة والأصوليّة عند أهل السنّة، بعيداً عن 

تعابير روح الشريعة والمقاصد وأمثالها، عدا جملة واحدة عرضيّة قالها الغزّالي في خاتمة كتاب 

 .المنخول حول مذاق الشرع

من هنا، فلعلّ أوّل استخدام لتعبير المذاق في فضاء هذا السياق الذي نحن فيه، نلاحظه 

هـ(، فقد تحدّث في بعض 1228بخجل شديد عند السيد محمّد جواد الحسيني العاملي )

هـ(، ليستخدم 1253، ثم جاء الشيخ علي كاشف الغطاء )«مذاق الأصحاب»الأحيان عن 

                                              
عند ابن إدريس، راجع: علي هّمت بناري، ابن إدريس الحلّي  «صول المذهبأ»( لمزيد تفصيل حول فكرة 1)

 .375ـ  351رائد مدرسة النقد في الفقه الإسلامي: 

 .618( انظر: المنخول: 2)
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 .له عن غيرههذا التعبير ناقلًا 

 هـ( بوصفه نقطة انطلاق ذهنيّة المذاق، شواهد تطبيقيّةالمحقّق النجفي )

ولهذا ينبغي الإقرار غير أنّ حضور هذه الكلمات القليلة الخجولة لا تعطي حضور الفكرة، 

فقد  هـ(،1266بدع هذا الصطلح ومنشّطه في الفقه كان الشيخ محمّد حسن النجفي )بأنّ مم 

، ولنرصد بعض العيّنات لنحاول فهم الفكرة «جواهر الكلام»ه كثيراً في كتابه الشهير استخدم

 في لحظة انطلاقتها من خلال توظيفه للمصطلح.

ل في يكاد يقطع المتأمّ »ففي بحثه عن طهارة الماء القليل بإتمامه كرّاً يقول ناقداً هذه الفكرة: 

وضعه الإناء الذي يتوضأ منه على يمين . وفي حديثه عن استحباب «الشرع بعدمه مذاق

يستفاد مطلوبيته ورجحانه من ممارسته مذاق الشرع ..»المتوضئ أو أنّه أدب من الآداب قال: 

ضرورة كونّا من ». وفي بحثه عن أمارات التذكية قال: «بالخصوص وإن لم يرد به دليل

 .«عصمة عليهم السلامأهل ال مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان

وقد استخدم أحياناً فكرة المذاق لنفي رأي فقهي معيّن، فلدى بحثه عن إلحاق بيت الفقّاع 

اختياره الطهارة طرحه كغيره  كان الواجب عليه بعد..»ببيت الخمر في كراهة الصلاة فيه قال: 

غاية البعد عن مذاق الذي هو في  من نصوص النجاسة، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة

ولاحظنا له موارد عديدة يرفض فيها فتوى معينة محتملة؛ لكونّا تخالف  .«قواعد الشريعة

 .مذاق الشرع أو الفقه

لكن قد »وفي بحث الدراهم المغشوشة في الزكاة ولزوم تمييزها لمعرفة النصاب يقول: 

مذاق  لوجوب في مثله منم بخلاف الثاني، ضرورة معلومية ال مسلّ يناقش بأن الأوّ 
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 .«..الشرع

طلاق النصوص إالأخذ ب»وفي باب الحجّ نلاحظه يوظّف كلمة مذاق الفقه حيث يقول: 

 عد التزاميقتضي إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه وب   المزبورة

كان هذا التفسير . وهذا ما نلاحظه بقوّة وهو يفرض تفسيراً لرواية  ولو «الأصحاب بها

 ماً بل لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه تهجّ »خلاف  ظاهرها معلّلاً ذلك بقوله: 

عن مذاق الفقه، فلا محيص عن تنزيلها على ما ذكرنا، بل هو الظاهر منها  وخروجاً  على الشرع،

 .«..لالتأمّ  عند

خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد وحصوله في العارية بدليل »وقال في بحث الإجارة: 

وإلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات التي يمكن  حرمة القياس،

 .«ة خلافه من مذاق الشرعمعلوميّ  دعوى

يقول النجفي في بحث اشتراط التوارث بين  ،يعدّ من النصوص المهمّة هنا وفي نصٍّ 

عن أن  لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك، فضلاً  لا ينبغي..»الزوجين في المتعة: 

 ه بمنزلة الهبة، بخلاف عقدة عقد المتعة بالموت، وأنّ بعد معلوميّ  وخصوصاً  يكون فتوى،

 .«..ةوهبت المدّ  الدوام، فلا زوجية حينئذ بينهما كي يقتضي التوارث، بل يكون بالموت كمن

ر مصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذّ ..» وفي بحث مال من لا وارث له قال:

لوا في لوا ما تحمّ تحمّ  ة حاجة شيعته الذين قدوشدّ  ×إلى استغنائه مضافاً  إلى صاحبه. وصوله

واستيلاء الجائرين عليه، بل كان ذلك من  جنبه، وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه

ه في البحر ونحو ذلك مما لا يقبله مذاق قّ باب الخمس من طرح ح الخرافات، نحو ما قيل في

 .«..فقه  
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 شيوع الاجتهاد المذاقي بعد المحقّق النجفي، عيّنات مثيرة

سرى بعد ذلك في كلمات العديد من الفقهاء، وسأذكر  ،النجفيالشيخ هذا الذي تداوله 

 :القليلة فقط بعض العينات

قد أهمل » قول الشيخ حسين الحلّي:ـ في بحثه حول تقديم الضيف لضيفه ما هو نجس، ي 1

مه صاحب المنزل وقد قدّ  ،، أو الماء نجساً صورة ما إذا كان الطعام ـه س سّر قدّ ـ ف المصنّ 

الحكم فيها في غاية  نّ أمع  ،ة من عدم جواز التقديم في هذه الصورةه يرى المفروغيّ لضيفه، وكأنّ 

ما التزمنا بذلك نّ إم في مسألة الخمر الإشكال، إذ لا دليل على حرمة تقديم الشيء النجس. نع

فوقوعه في  ـ أم جاهلاً  سواء كان عالماً  ـأحد  أيّ )من( ه يكره وجوده نّ ألعلمنا من مذاق الشارع 

ه ف على علمه بأنّ ما يتوقّ ا في غيره فلا دليل على حرمته، إذ الإثم إنّ وأمّ  ،الخارج مرغوب عنه

 .« تكون إعانة على الإثمومع الجهل به فهو غير آثم، فإعانته لا ،نجس

استند فيه الخوئي لمذاق الشارع حيث  ،ومن اللافت أنّ ما اعتبره الشيخ الحلّي لا دليل عليه

الحرام الواقعي حكم بحرمته  له فيءً لقاإس من المسلم قد يوجب لما كان بيع الدهن المتنجّ »قال: 

 .«لقاء الغير في الحرام الواقعيّ إة الشارع حرم ه يستفاد من مذاقفإنّ  ؛سةفي الشريعة المقدّ 

ا الوجه في عدم وأمّ » ـ ما ذكره الشيخ فضل الله النوري في بحث قاعدة ضمان اليد: 2

رفع اليد عن  كتسليط المالك يستلزم عرفاً  تسليط الشرع فلأنّ  ؛ةالضمان في الاستيمانات الشرعيّ 

المسألة في كمال الغموض والإشكال،  ل، فإنّ ر وتأمّ فتدبّ  ته عند تلفه غير المستند إلى قابضه،ماليّ 

مذاق الشرع يقضي  إلا أنّ  ،استيمان الشارع كاستيمان المالك على أنّ   لم أجد ما يدلّ فإنّي 

 .«بذلك

اختصاص  ويستحبّ »حيث قال:  ،ـ ما ذكره الحقق العراقي في بحث زكاة الفطرة 3

من  لأنّ هذا الأخير أهمّ  ؛القرابة على الفقيه شكال في تقديم ذيإعلى  ..القرابة بها، ثم الجيران
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 .«ثم الجيران ،الجميع، حسبما يستفاد من مذاق الشرع المقدّس، ثم القريب

 ةحول موارد استثنيت من الأدلّ » ـ ما ذكره السيد الخميني في مباحث له متصلة بالتقية: 4

مثل هدم  ،ةة في غاية الأهميّ عمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشّر منها بعض المحرّ 

على الإسلام والقرآن  الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده، ومثل الردّ 

القول بحكومة  نّ إمات، فوالتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرّ 

الحرج والاضطرار والإكراه  ق عنواند تحقّ تها بمجرّ نفي الحرج أو الضرر وغيرهما على أدلّ 

ن عرض على مسلم تخريب إوالضرر والتقية بعيد عن مذاق الشرع غايته، فهل ترى من نفسك 

أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه يجوز  أو الحبس شهراً  ‘بيت الله الحرام وقبر رسول الله

 .«؟!..بدليل الحرج والضرر كاً له ذلك تمسّ 

لا شبهة في حرمة تصوير » وير والنحت يقول السيد الخميني:وفي موضع آخر حول التص

مة وغيرها، ولا بين من غير فرق بين المجسّ  الأصنام للعبادة بها لولا بقاء آثار السلف الفاجر

صور الروحانيين وغيرها، ولا الحيوان وغيره، فلو عمل  الايجاد التسبيبي والمباشري، ولا بين

كان  ،ةدهم أو صورة شجرة كذائيّ ة التي كانت مورد تعبّ هّم المتو صورة بعض أرباب الأنواع

ه لا وذلك لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أنّ ؛ هاؤها واقتناؤبقاإيجوز  ولا مطلقاً  حراماً 

 بقاء آثارهما والفخر بها كما ترى من بعض آثار الكفر والشرك للتعظيم أو لحبّ  يرضى ببقاء

 .«.النيران. لآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدةبقاء اإأولاد الفرس من الحرص على 

حيث قال:  ،ستدلال على شرط الذكورة في مرجع التقليدـ ما ذكره السيد الخوئي في الا 5

ا قد استفدنا لأنّ  وذلك ؛ة، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجهد يعتبر فيه الرجوليّ المقلّ  والصحيح أنّ »

ي الأمور والتستر، وتصدّ  بما هي التحجّ وبة من النساء إنّ الوظيفة المرغ من مذاق الشارع أنّ 

                                              
 .55: 3تعلّمين ( شرح تبصرة الم1)

للافت للنظر أنّ السيد الخميني أراد تأكيد قوله عبر محاولة ا. و12؛ والرسائل العشرة: 177: 2( الرسائل 2)

إحالة القارئ إلى وجدانه الديني؛ لأنّ القضيّة تتخذ طابعاً وجدانيّاً نفسيّاً عميقاً ناتجاً عن أنس بالقضيّة 

 من قضيّة معيّنة لا يوجد دليل ملفوظ أو محدّد عليها.الدينيّة، مما يولّد شعوراً باليقين 

 .176: 1( المكاسب المحرّمة 3)



  

 ـبحسب العادة  ـ فتاءي للإالتصدّ  أنّ  ة. دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهرالبيتيّ 

، ولا يرضى الشارع لمسلمينلما مقتضى الرئاسة لأنّّ  جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال

، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما أبداً  لذلك بجعل المرأة نفسها معرضاً 

 ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. ظنك بكونّا قائمة بأمورهم

ة السيرة العقلائيّ  طلاق، ويردع عند الإعة يقيّ وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشّر 

 .«كان أو امرأة رجلاً  ،مطلقاً  الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم

لإثبات ضرورة عدم وجود منقصة دينيّة أو دنيويّة في أيضاً وقد استند الخوئي لهذا الدليل 

 .المرجع من نوع طهارة المولد وهكذا

يّ ما لا يرضى الشارع بوقوعه أو عدم وقوعه على أ»نكتشف أنّ فكرة  قد بل بهذا وأمثاله

رين، قد ترجع بعض مصاديقها للمذاق الشرعي خّ ألمات المتفي ك رتوهي فكرة تكرّ  ،«حال

 .، فراجع وتأمّل يتضح لك هذايضاً أ

ـ ما ذكره الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في تعليقته على العروة في باب الستحقّين  6

الين وأهل السؤال ككثير من البطّ »بعدم جواز إعطائها لبعض الناس  حيث قالللزكاة، 

دوا على هم تعوّ ولكنّ  ،الصنائع والحرف اللائقة بحالهم ممن لهم قدرة على كثير من وأشباههم

 شأنه إلا للعجزة ومن لا يساعدهم كسبهم عها الله جلّ بالصدقات التي ما شّر  شالبطالة والتعيّ 

نفقته من الحرفة  على نفقاتهم ونفقة عيالهم ولطلبة العلم الذين لا مؤنة لهم، والقادر على كسب

ولعياله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال  في الحقيقة وغير محتاج إلا إذا كان كسبه لا يفي له غني

لصاحب الجواهر. ودعوى  المشهور هو الأقوى خلافاً  أولئك البطالين من الزكاة كما نسب إلى

 ،طالةللب اً للأيدي العاملة وترويج في إعطائهم تعطيلاً  بل لعلّ  ،مثلهم ممنوعة السيرة على إعطاء

 .«مات لمن يعرف ذوق الشارع الحكيم وحكمة الأحكاممن أعظم المحرّ  هولعلّ 

نَّ إ»حيث قال:  ،في بحث الانسداد طتياحفض الار ـ ما ذكره السيد محمّد باقر الصدر في 7
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المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في التبليغ والاهتمام بتنظيم حياة الإنسان بمختلف شؤونّا 

 .«..ة الاحتياطنَّه لا يرضى بمرجعيّ أومجالاتها 

والمراد بالقياس »يقول:  ،د باقر الصدر نفسه عندما يشرح لنا مفهوم القياس الرفوضوالسيّ 

ل والحدس وبالتأمّ  ،للحكم مناطاً  أن نحصّ الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون

 م الحكم إلى كلّ ها هو المناط، فيعمّ من واحداً  أنّ  والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظنّ 

على استنباط حدسي للمناط،  ه مبنيٌّ لأنّ  ؛دائماً  يٌّ والقياس ظنّ .. المناط حالة يوجد فيها ذلك

 .«ته، احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيّ ياً الحكم العقلي ظنّ  ما كانوكلّ 

ا هي ذوق الشريعة؛ لأنّ ملائمة يبدو من السيد الصدر هنا أنّه يفهم فكرة الملائمة على أنّّ 

الوصف للشرع ولو في جنس  بعيد، هو الأساس في الحدس بالمناط في مسلك المناسبة، وسوف 

نرى لاحقاً بالتحليل هل ثمّة تداخل بين الملائمة بوصفها مبدأ قياسيّاً وبين فكرة ذوق الشريعة 

ي الصدر نفهم أنّ ذوق الشريعة قد يكو ن ظنيّاً فياسيّاً وقد يبلغ مرحلة أو لا؟ وهل بضمّ كلام 

 اليقين فيتحرّر من إشكاليّة الظنّ والقياس معاً؟

حيث تعرّض لجملة أمثلة هنا، منها أنّه لو فرض ـ ويبدو  ـ ما ذكره الشيخ باقر الإيرواني، 8

 أنّ الأمر عند كثيرين قريب من ذلك ـ أنّه لا يوجد دليل من آية أو رواية على تحريم إخراج المنيّ 

النظر للصور الجنسيّة، دون المرأة المحرّمة، لكنّنا نعرف من مذاق الشارع الحرمة وأنّه مجرّد ب

 .يريد إفراغ الرغبة الجنسية بالطرق السليمة المعهودة لديه من الزواج وملك اليمين

ة هذه العيّنات لاستخدام كلمة الذاق وما يرتبط بها، نجد إلى جانبها عيّنات لاستخدام فكر

لكن بشكل أقلّ بكثير. ومن التعابير التي قاربت المفاهيم مع  روح الشريعة أو روح القرآن،

بعضها كان تعبير السيد عادل العلوي ـ في بحثه الممزوج بأفكار السيدّ المرعشي النجفي ـ في 

بحث تقليد الفاسق وأمثال ذلك، حيث وظّف دليل السيد الخوئي نفسه لكن بعبارته التي قال 

من روح الشريعة، وما  والذي يقتضيه الاعتبار كما هو المختار، أنّه يفهم بحسن سليقة  »ها: في
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وراء الفقه، باعتبار المرتكز عند المتشّرعة، المستفاد من لسان الشرع المقدّس، في نصوصه 

سق، فا ة العظمى رجل  ة والمرجعيّ ة، هو عدم رضاه بأن يتصدّى للزعامة الدينيّ ة والروائيّ القرآنيّ 

 .«..سقطه عن أنظار المؤمنينة ت  ن به منقصة دينية أو دنيويّ وم  

لا يخفى أنّ معرفة »ويشرح لنا كيفيّة تحصيل روح الشريعة ومذاق الشرع وشروطه، فيقول: 

مذاق الشارع أو روح الشريعة أو ما وراء الفقه أو فلسفة الأحكام وغير ذلك، مماّ يقال في هذا 

سامية ودرجة  ة، إنّما يكون لمن بلغ من العلم والتقوى مرتبةً صد الإسلاميّ كقولهم بالمقا ،الباب

ة من مصادرها الثابتة في الكتاب والسنةّ، فكلّ يدّعي عالية، برجوعه إلى النصوص الشرعيّ 

الوصل بليلى، ولكن لا تقرّ بذاكا، كما نشاهد من بعض المتجدّدين يتحدّثون باسم الإسلام 

 .«ة المقدّسة، وهم لا زالوا في هوامش ألف باء الإسلاموروح الإسلام والشريع

وقد كان الدكتور الدواليبي قد تحدّث عن طرق الاجتهاد عند أهل السنّة، فجعلها ثلاثة: 

النصوص، والقياس القائم على الأشباه والنظائر، والرأي فيما لا نصّ فيه معتمداً على روح 

 .الشريعة

فقد رفض التعصيب في  شريعة في كتبه، الشيخ جعفر السبحاني،وممن استخدم تعبير روح ال

، وكذلك ناقش بعض الإرث مستدلاً فيما استدلّ بأنّه تأباه روح الشريعة ذاكراً شواهد لذلك

الفتاوى في فقه أحكام الحجّ والنكاح والعقود والزكاة انطلاقاً من كونّا تخالف الشريعة السهلة 

 .السمحة وروح الشريعة

ه في تفسير القرآن الكريم واضعاً في أسسه  روح »وقد شرح السيد محمّد باقر الحكيم منهج 

الكريم والتفاصيل الموجودة فيه، وقرينة  في فهم القرآن القرآن الكريم العامة التي تمثل أصلاً 
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 .«الكريم أو ذاك في القرآن على فهم هذا النصّ 

، أحياناً « ذوق العقلاء وروح الشريعة» كما قد استخدم السيد مصطفى الخميني تعبير

ويظهر من الشيخ محمد سند البحراني أنّه يفهم روح الشريعة على أنّه بعينه فلسفة الأحكام وفقه 

 .المقاصد

فغالباً ما ط رح في سياق بحث  أمّا تعبير روح القرآن أو الزاج القرآني العام ونحو ذلك،

د تحدّثنا عنه أكثر من مرّة، فلا نطيل، وممنّ طرحه السيد التعارض بين الحديث والكتاب، وق

 باقر الصدر والسيد محمّد حسين فضل الله والسيد علي السيستاني وآخرون.

يشار إلى أنّ العلامة فضل الله كان من الذين اهتمّوا كثيراً بمسألة روح الشريعة وأمثال ذلك 

 .العامّة ناشراً هذه الفكرة في المحافل والأوساط الدينيّة

 ، تحليل المفهوم وتبيين الأدوار«الروح والمذاق»ثانياً: فكرة 

بعد هذه الجولة التمهيديّة في نصوصهم والهادفة لأن نعيش الفضاء العام، نأتي الآن لبعض 

 العمليّات التحليليّة:

ط، والتي نقلنا بعضها فقومن جاء بعده، إذا حلّلنا الكثير من كلمات الشيخ النجفي أوّلاً: 

 في الآتي: «الذوق../الذاق»يستخدم كلمة  منجد أنّّ 

فنجد النجفي وغيره يقول في بعض  أ ـ البنى والقبليّات السبقة التي يعتقد بها شخص ما،

الأحيان: وهذا منسجم مع مذاق العامّة )أهل السنةّ(، أو هو جار  على مذاق أهل الكتاب، أو 

ذاق المشهور، أو هو على مذاق المصنفّ، أو هو على هو على مذاق القوم، أو هذا قائم على م

مذاق الأصوليّين، أو هو على مذاق الإخباريّين، أو هو على مذاق العرفاء والمتصوّفة، أو هو 

ه في كتبهم.  على مذاق الأشاعرة، وغير ذلك مماّ وجدنا بالفعل تداول 

بها طرف  ما، ثمّ أنت تقول:  وهذا التعبير يشبه تعبير: مباني القوم، فكأنّ ثمّة أصول يعتقد
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 إنّ هذه النتائج تنسجم مع الأصول التي أنت تميل إليها لا مع تلك التي أنا أعتقد بها.

غير أنّّا ليست ـ أو شبه الواضحة ـ ة الواضحة في ذهن الفقيه ب ـ مجموعة من الأمور اليقينيّ 

ةً أيٌّ من المصادر الاجتهاديّة فلا تعطيها مباشر مدلولة لنوع معيّن من الأدلّة أو لنصّ خاصّ،

 المعروفة عندهم كالكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ولا الأصول العمليّة بعينها.

وهذا ما يبدو أنّه المعنى الذي يستخدمه صاحب الجواهر وم ن جاء ب عده، فالفقيه يلاحظ 

الوقت عينه لا يملك أمراً فيكون لديه وضوح وقاطعيّة في نسبته للشرع أو نفيه عنه، لكنهّ في 

دليلاً مباشراً من نصٍّ أو عقل أو إجماع، فيقوم بترجمة هذا الوضوح ـ الذي سنتكلّم عن مناشئ 

ظهوره في عقل الفقيه ـ عبر نحت مصطلح مذاق الشرع أو الفقه أو مذاق الشارع أو روح 

جود دليل على الشريعة أو نحو ذلك. ولهذا رأينا كيف أنّّم يصّرحون في بعض المواضع بعدم و

 هذا الحكم بالخصوص غير الروح والمذاق.

فمذاق الشرع يقين  خفي يظهر في نفس الفقيه نتيجة تراكمات أو عمليّات ذهنيّة ضمنيةّ 

عميقة، وعلينا اكتشاف هذه العملياّت لتحديد موقف موضوعي منها؛ إذ هل ثمّة مبّرر للفقيه 

 في أن يحصل له يقين من هذا النوع أو لا؟

 ة دون استعجال الأخذ بالأصول العمليّةللويجتهاد المذاقي والحالا

وعبر هذه الطريقة تصبح فكرة مذاق الشريعة أو روح الشرع بمثابة عائق أمام عملياّت 

فالفقيه عليه أن لا يستعجل في إجراء  الاستعجال والهرولة نحو إجراء الأصول العمليّة،

ل صريح ومباشر، بل ثمّة أدلّة تبدو مختفيةً، لكنهّ يمكن الأصول العمليّة كلّما لم يلح أمامه دلي

 الكشف عنها بواسطة عمليّة حفر خاصّ.

وهذا ما يجعلنا نقف أمام نصّ إمامي بالغ الخطورة من حيث تحرّره من ضرورة وجود دليل 

مباشر على حكم معيّن للإفتاء به، وهو ما قد يمكن اعتباره استحساناً واجتهاداً بالرأي في 

ه لا يليق بالفقيه لا يخفى عليك أنّ »حيث يقول:  ض الأوساط، وهو نصّ المحقّق النجفي،بع

بخصوصه من  ءشي ءشي الدليل على كلّ  بالممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلّ 

على تعظيم شعائر الله،  على جميع ذلك بما دلّ  ة ونحوها، بل يكتفي بالاستدلالرواية خاصّ 

ب رواية على عدم جواز ه يليق به أن يتطلّ أحد، أترى أنّ  كلّ  شرع المعلومة لدىوبظاهر طريقة ال



  

 .«؟!كتاب الله من ءالاستنجاء بشي

، «طريقة الشرع»إنّ النجفي هنا يكتفي للإفتاء بما يعلم من طريقة الشرع، وأعتقد بأنّ تعبير 

 هو ـ ولو أحياناً ـ الوجه الآخر لفكرة مذاق الشريعة.

مذاق الشرع فكرة الأصول القانونيّة العامّة التي تمثل أسساً عميقة ناتجة عن  تشبه قضيّة

 الأعراف والأصول الأخلاقيّة التي تبنى القوانين عليها.

يبدو من تتبّع كلمات هؤلاء الفقهاء أنّ فكرة مذاق الشرع وروح الشريعة تتخذ عدّة  ثانياً:

 أبرز هذه المجالات هي:أدوار أو يمكن أن ي ستفاد منها في غير مجال، و

 استنباط أو نفي حكم شرعي مستقلّالدور الأوّل: 

وقد رأينا هذا واضحاً من خلال العديد من الأمثلة المتقدّمة وغيرها، فالفقيه يقوم باستنباط 

حكم شرعي مستقل وجديد، ويكون الحكم المذكور مستدلاً عليه بمذاق الشرع أو الشارع أو 

 ون هناك عليه دليل بخصوصه.روح الشريعة، دون أن يك

 وقد رأينا كيف أنّّم في مواضع متعدّدة ينفون حكمًا شرعيّاً مستدلّين بمذاق الشريعة، فراجع.

ومن باب المثال ما ذكره السيد السبزواري من أنّ العمدة في الدليل على اشتراط طهارة 

وليس من دليل آخر  مواضع الوضوء ليس إلا مذاق الشارع وارتكازات الفقهاء والمتشّرعة،

 .غير هذا

ومن الوارد التطبيقيّة هنا عدم حصر الوقف بخيار محدّد، بل فرض إمكان خيارين وفتح 

ومن أمثلته ما ذكره السيد محمّد سعيد الحكيم من أنّه لو لم يتمكّن المكلّف  وظيفتين للمكلّفين،

يتمكّن من معرفة الأعلم منهم،  من إحراز وحدة الفتاوى بين الفقهاء مشكوكي الأعلميّة، ولم

مع قطعه بوجود أعلم بينهم أو احتماله ذلك، فقد يقال بلزوم الاحتياط، لكنّ السيد الحكيم 

يرجّح فتح مجال إضافي للمكلّف غير الاحتياط وهو التخيير بينهم، رغم عدم إحراز تساويهم، 

 مقتضى القواعد في التقليد من البناء على أنّ  ..العمدة في وجه تعميم التخيير للمقام»فيقول: 
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 الاختلاف مستلزم لكثرة موارد الاحتياط بسبب ظهور آراء المجتهدين وكثرة التساقط مع

بل  النظام. ، وهو مستلزم للحرج، بل اختلالأو إثباتاً  ح ثبوتاً ق المرجّ اختلافهم وعدم تحقّ 

مذاق الشارع الأقدس  عن فين، وهو بعيد  لازمه قصور تشريع التقليد عن الوفاء بحاجة المكلّ 

ن من ذلك ما وإن كان المتيقّ ، بالتخيير في التسهيل عليهم والرفق بهم، بنحو يقطع معه باكتفائه

 .«به إذا لزم من الاحتياط العسّ بمقدار معتدّ 

فكرة مذاق الشارع دخلت هنا على الخطّ كي تقوم بفتح ثغرة في النظام الحديدي الصارم 

 ة، معتمدةً على معلوميّة التسهيل في ذوق الشريعة.للقواعد الاجتهاديّ 

فمقتضى  ومن الأمثلة البيّنة هو إمكان إصدار أحكام غيابيةّ توجب الحدّ مثل حدّ السِقة،

القواعد أنّ القاضي إذا قامت لديه الأدلّة لزم إصدار الحكم غيابيّاً ولو كان الحكم جزائيّاً، 

يمكن دفعه بأنّ و»يزي يتوقّف في القضيّة ويقول معلّقاً: التبرجواد ويكون نافذاً، لكنّ الشيخ 

الدليل على اعتبار الحضور هو أنّ للشخص أن يبطل الحجّة التي هي مستند ثبوت موجب 

، وبما أنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ بناء الحدود على التخفيف والممانعة عن ثبوت موجبه الحدّ 

، الروايات الواردة في ثبوت الزنا بالإقرار بأربع مراتكما يظهر ذلك من ، مهما كان سبيل لها

في إجراء الحدّ على الغائب الذي لم يحضر  اد أو يوكّل شخصاً فلا يجوز للحاكم أن يأذن الحدّ 

مجلس ثبوت الحدّ، مع احتماله أنّ عنده ما يوجب بطلان الحجّة المزبورة. ولا مانع عن تفكيك 

 .«ن الثبوت تعبّدياً ثبوت التغريم عن ثبوت الحد إذا كا

فالتبريزي يوظّف نصوص باب الإقرار بالزنا في بحث السّقة دون أن يشعر بمشكلة 

القياس؛ لأنّه عنده توظيف  استشهادي للكشف عن مذاق الشرع، وهو يخرج بنتيجة تفكّ 

يستعين ببحث الترابط بين ثبوت الجرم عقابيّاً )الحدّ(، وثبوته تغريمياًّ )ردّ المال المسّوق(، فهو 

 من خارج السّقة لاستنتاج نتيجة تفكيكيّة داخل بحث السّقة، بتوسّط فكرة مذاق الشرع.

 لمجال غير منصوصقائم بالفعل تعدية حكم شرعي  الدور الثاني:

بمعنى أنّ ثمة حكم شرعي واضح وثابت ومحدّد في دائرة، لكنّنا لا نعرف هل هذا الحكم 
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ند لمذاق الشريعة وروحها بغية اكتشاف أنّ الحكم لا يختصّ يسّي لدوائر أخرى أو لا؟ فنست

 بالدائرة الأولى بل يسّي لغيرها.

ومن أمثلة ذلك، ما ذكره المحقّق الهمداني في بحث حكم التعامل مع الميّت الذي تمّ العثور 

من المعلوم لديهم أنّ الشارع لا »على بعض أجزائه، فبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع قال: 

يهتمّ بالصلاة على من لم يوجب احترامه بالدفن والكفن والغسل، كما يفصح عن ذلك 

نّ إولعمري  استدلالهم لهذا الأحكام بالأخبار الآتية التي لم يشتمل أكثرها إلاَّ على ذكر الصلاة.

كلّ من تتبّع في أحكام الأموات،  هذه الدعوى منهم غير بعيدة عن الصواب، ولعلَّه يعترف بها

 .«..ستأنس بمذاق الشرعوا

ر إلى  ك  ومن أمثلة ذلك توسعة الشيخ الإيرواني حكم إخراج المنيّ من حالة اللعب بالذَّ

 النظر في صورة المرأة، كما تقدّم عبر فكرة مذاق الشارع.

 موضوع الحكم الشرعي عبر مذاق الشريعة وروحهاالدور الثالث: تنقيح وتعيين 

 هذا الدور إلى الدور الأوّل. يمكن بوجه  من الوجوه إرجاع

لو »الحكيم معلّقاً على فتوى العروة الوثقى التي تقول: محسن ومن أمثلته ما ذكره السيّد 

 من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما

 عليه عندهم من نفي النسب وإن كان خلاف المتسالم»قال الحكيم بأنّ هذا الحكم: . «..النكاح

حرمة النكاح والوطء  الأقدس أنّ  المستفاد من بعض الروايات، ومن مذاق الشرع لكنّ .. بالزنا

 .«..تابعة للنسب العرفي

فالحكيم هنا وظّف فكرة المذاق لإثبات موضوع الأحكام الشرعيّة التي تدور حول 

بيّة، فهو يستثقل نفي النسبيّة هنا، ولا دليل النسب، في الوقت الذي يقرّ بأنّ الأدلّة تنفي ال نَّس 

عنده سوى المذاق الذي يجعل النسبيّة هنا بالخصوص عرفيّةً لا شرعيّة. وهو أمر  يفترض أن 

 يسّّيه الحكيم لمثل زواج الزاني من ابنته بالزنا وغير ذلك.
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نا والزاني، غاية ما في أمّا السيد الخوئيّ، فحيث إنّه يقول بانحفاظ علاقة النسب بين ولد الز

الأمر هو قطع التوارث، لذا نجده هنا يؤكّد فكرة النسبيّة مستخدماً المذاق أيضاً، حيث يقول: 

 ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الإرث لم ترد حتى ولا رواية»

اني، بل مقتضى ما يفهم من الز ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن ..ةخاصّ 

 .«..النسب موكول إلى العرف ة أنّ مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلّ 

 تقييد دلالات النصوص أو ممارسة ترجيح بين الدلالاتالدور الرابع: 

دلالةً على أخرى، في الآية ـ  بين دلالتين محتملتينـ فقد رأينا كيف أنّ بعض الفقهاء يرجّح 

 لمذاق الشرع، بل قد تكون بعض الروايات ظاهرةً في معنى، لكنّ الفقيه ـ كما أو الرواية استناداً 

رأينا ـ يحملها على خلاف المعنى الظاهر بطريقة تفرضها قواعد الانسجام مع مذاق الشرع 

 وروح الشريعة.

 هو خبروومن هذا الباب ما فعله السيد الخميني لدى تحليله إحدى روايات الاحتكار، 

عن الرجل يحتكر الطعام، ويتربّص به، هل يصلح  قال: سألته ،×ن أبي عبد اللهالحلبيّ، ع»

لا يسع  إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً »فقال:  ذلك؟

: ×إذ من المعلوم أنّ قوله، «الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس لهم طعام

به جوازه، والمفهوم منه عدمه عند عدم الشرط،  يراد« هل يصلح؟»جواب  في« لا بأس به»

مضافاً إلى أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع، أن  المفهوم. بيان   «يكره: »×فيكون قوله

 .«الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً  يكون الاحتكار

ض الموارد، حيث يرفضون إطلاق دليل قائم؛ ومن هذا الباب أيضاً ما رأيناه منهم في بع

لأنّ الأخذ بإطلاقه أو عمومه يفرض نتائج بعيدة عن المذاق، وهذا ما يجعل هذه الفكرة تلتقي 

 مع فكرة الحذر من تأسيس فقه جديد.
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أيضاً من السيد الخميني في منعه الأخذ بإطلاقات حكومة نفي فيما تقدّم وهذا ما لمسناه 

ضطرار والتقيّة وغير ذلك على أدلّة الأحكام الأوليّة بشكل كامل، بل لابدّ الضرر والحرج والا

 ف من خلال مذاق الشارع.من فرض تقييد يعود لمعيار الأهميّة المستكش  

ومن أمثلته أنّ نصوص إقامة الحدّ على الزاني والزانية تأمر بإجراء الحدّ عليهما وهما يرتديان 

الزنا، أو ضرورة التجريد، لكنّ هذا الأمر رفضه المشهور في المرأة، ما تمّ العثور عليهما فيه حال 

وأمّا المرأة فمستند قول الصدوق أنّ خبر طلحة مطلق شامل »يقول الشيخ المؤمن القمي: 

لم للرجل والمرأة، ودليل المشهور هو انصراف دليل وجوب التجريد عن المرأة الزانية، مع ما ع  

ولذلك أيضاً اعتبر فيها الجلوس حال إجراء  ،ظه على ستر المرأةمن مذاق الشرع من شدّة تحفّ 

 .«الجلد عليها

هذا الكلام يعني تقيد إطلاقات النصوص بالرجل، ولعلّ ذاك الانصراف الذي فهمه 

الآخرون لم يكن سوى دخول فكرة روح الشريعة ومزاجها العام في لاوعيهم بحيث دفعهم 

لفظ وسياقه اللغوي في حدّ نفسه قد لا يكون حاملاً ذلك لتصوّر الانصراف، وإلا فال

 لانصراف  من هذا النوع.

بل هذا يفتح فكرنا على فكرة أكثر سعةً، وهو أنّه ربما كانت كثير من دعاوى الانصراف في 

كلمات العلماء مرجعها الروحي هو مذاق الشريعة والارتكازات التي تلقّوها بفعل جولانّم في 

 عام.النصوص ومزاجها ال

ف انصرفي تراثهم حول الا ةئيّ استقرانّ هذه الفكرة تتطلّب دراسة موسّعة الطبيعي أومن 

 لتحليل هذا الأمر.

 اعتبار المذاق بمثابة رادع عن السير العقلائيّة الدور الخامس:

فقد لاحظنا أنّ السيد الخوئي يستند لمذاق الشريعة في قضايا المرأة لكي يقوم بإثبات الردع 

يرة العقلائيّة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً، بلا تقييد بجنس خاصّ، عن الس

 فالمذاق الشرعيّ يصلح رادعاً عن السير العقلائيّة وهادماً لسعة عملها ونطاق اشتغالها.
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ومن المعلوم لديهم أنّ عمليّة الردع عن السير العقلائيّة تحتاج للكثير من الجهد والتركيز ولا 

ها أن تمرّ عبر مجرّد رواية أو روايتين، وهذا يعني أنّ المذاق الشرعي سنخ دليل  يملك ـ عند يمكن

 الخوئي مثلاً ـ من القوّة ما يمكّنه من الوقوف بوجه الارتكازات والسير العقلائيّة القائمة.

 شرعيال وقفالمذاق في التزاحم الملاكي الكاشف عن المتوظيف الدور السادس: 

في بحثه حول بيع أو كيف أنّ السيد الخميني يوظّف المذاق بهذه الطريقة، وذلك فقد رأينا 

والقول بلزوم حفظ القرآن وسائر المقدّسات »يقول:  تسليم المصحف الشريف لغير المسلم،

من لزوم تبليغ الإسلام، وبسط أحكامه، ؛ مذاق الشارع الأقدس عن الوصول إليهم، خلاف

تلك  واحتمال مسّ الكتاب أحياناً لا يزاحم .كان بأيّة وسيلة ممكنةالناس مع الإم ولزوم هداية

المشتملة  مكاتيبه الشريفةـ على ما في التواريخ  ـ‘ ولهذا أرسل رسول الله، المصلحة الغالبة

وذلك لأهّمية ؛ مسّهم إيّاها على آية كريمة من القرآن إلى السلاطين المعاصرين له، مع احتمال

 .«يغ الشريعةإبلاغ الإسلام وتبل

فعنصر أهميّة تبليغ الإسلام جعله يفهم الحكم الشرعي من خلال عملية مقارنة ملاكيّة بين 

 الأمرين.

ومن هذا الباب إشارة المحقّق العراقي في بحث اجتماع الأمر والنهي لفكرة أنّ مفسدة 

ة بفرد  الغصب أهمّ ولو من جهة كونه من حقوق الناس، الأمر الذي يفرض تخصيص الصلا

. وكذلك إشارته آخر غير هذا الفرد المزاحم؛ لتجنّب الغصب، في ختصر الجامع فيها بهذا

 السابقة لتقديم الفقيه في الزكاة على القرابة والجيران، فراجع.

من المحرّمات  إنّ بعضاً »حيث يقول:  بل يبدو نصّ آخر للشيخ الأراكي شديد الأهميّة هنا،

بل هي باقية  ،نّّا لا تدور مدار الحرجأعندنا، وعلم من مذاق الشرع يكون مناطاتها معلومة 

على التحريم ولو بلغ الترك من الحرج ما بلغ. وهذا نظير شرب الخمر والزنا واللواط وأمثالها 

 من هذا الدين بجوازها عند وجود الحرج بتركها. ففي هذا القسم لابدّ  مماّ لا يلتزم أحد له حظّ 
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فالملاك مهمّ جداً بحيث لا تقبل مثل هذا  .«..ص في أدلَّة نفي الحرجمن التزام التخصي

 الخضوع لأدلّة نفي الحرج.

ومن هذا المنطلق نجد أنّ السيد السبزواري يرى أنّه لو دار أمر المكلّف حال التخلّي بين 

بأنّه ي علم  عدم الستر واستقبال القبلة، لزمه ترجيح الستر ولو لزم منه استقبال القبلة، مستدلاً 

 .من مذاق الشرع أهّمية الستر على غيره

وقد تحدّثنا في موضع آخر باختصار عن اكتشاف الأولويّات عبر المقاصد والمآلات، 

 .فراجع

 توظيف مذاق الشرع في حلّ التعارضات بين النصوصالدور السابع: 

من أمثلة ذلك ما قدّمه هذه من الأدوات التي لاحظنا وجودها قليلًا عند بعض الفقهاء، و

السيد السبزواري لحلّ مشكلة تعارض أخبار نجاسة وطهارة الخمر، حيث رجّح أخبار 

الواقعي مع ما هو الله نّّا في مقام بيان حكم إ»النجاسة بكونّا موافقة لمذاق الشرع، قال: 

 .«..ب عن الخمرالمأنوس من مذاق الشرع من اهتمامه بالتجنّ 

صلة بمقولة الترجيح بالمقاصد، والتي سنأتي على بحثها في الفصل الأخير وهذه الفكرة لها 

من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ فكأنّ السبزواري رجّح مجموعة على أخرى من الروايات 

نتيجة حالة مقصديّة عامّة للشريعة معلومة من مذاقها، وهي مقصد التجنبّ التامّ عن الخمر، 

 النجاسة أقرب إليه من فكرة الطهارة.وهذا المقصد تبدو فكرة 

 ثالثاً: معابر الكشف عن مذاق الشرع وروح الشريعة

نريد هنا أن ندرس بتأمّل ما هي الأدوات أو الطرق أو المنطلقات التي عبر الفقهاء من 

 مثل اليقين أو الظنّ القوي مثلاً بتحصيل 
 
خلالها أو يمكنهم أن يعبروا للوصول إلى ادّعاء شيء
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 الشرع وروح الشريعة؟ وهو ما سيؤثر جداً على حجيّة مسلك المذاق هنا.مذاق 

يلزمنا مرّة أخرى تكثيف النظر في التجربة الفقهيّة القائمة حتى اليوم؛ لرصد وتحليل هذه 

 الأدوات، والتي يمكن إيجازها بالآتي:

 واستنباط المذاق الشرعي الاستقرائي ـ المنهج 

الشرعي وروح الشريعة هو المنهج الاستقرائي، إذ من  من أبرز أدوات تحصيل المذاق

الواضح أنّ مسألة المذاق هي مسألة تجربيّة تراكميّة تتوالد في نفس الفقيه بفعل خبرات سنين 

نس  بها ومعرفة بأطرافها، بحيث مع النصوص والأحكام، فيحصل له أ   طويلة من العيش

ماً كأيّ دراسة لفكر شخص  أو عالم أو يتمكّن عبر ذلك من لمس بعض ما بين سطورها، تما

فيلسوف، فنحن نقوم بدراسة نصوصه وبعد رحلة طويلة معه نتمكّن من الكشف عن بنِيات 

فكريّة عنده، ولو لم يكن مصّرحاً بها في كتبه، لكنّ عمليّة التركيب العفوي التراكمي لأفكاره 

 تولّد في نفوسنا شيئاً من هذا القبيل.

وأمثال ذلك، فإنّ « ..مذاق وذوق وروح » استخدام كلمات من نوع: ولعلّ هذا ما يفسّّ 

اختيار الفقهاء لمثل هذه التعابير كاشف واضح عن أنّ ما لمسوه ليس دليلًا محدّداً، بل أمر  يتمّ 

 الشعور به بطريقة روحيّة وذوقيّة، لكنّ هذا الشعور بنفسه ليس ذوقيّاً مزاجيّاً بالنسبة إليهم.

د على ظهور المنهج الاستقرائي جليّاً في العديد من استنتاجاتهم، مثل قيام بل ثمّة شواه

السيّد الخوئي ـ كما رأينا سابقاً ـ بإجراء استقراء للموقف من المرأة ليرى من خلاله أنّ الشريعة 

سرة والأولاد وغير ذلك، في بل الاهتمام بالأ تريد من المرأة ملازمة البيت وعدم الاختلاط

تْها من الجهاد وصلاة الجمعة وغيرهما، فهذا التقرّي من الخوئي أوصله مقابل نص وص أعْف 

لفكرة كليّة عبر ملاحظة أطراف النصوص والأحكام، ليستنتج المذاق ـ بحسب رأيه ـ وي فتي 

 على أساسه بمنعها من تولّي منصب الإفتاء ونحوه.

فهو ينطلق لستر المرأة حال  وهكذا عندما نلاحظ مثال الشيخ المؤمن القمي الآنف الذكر،

إقامة حدّ الزنا عليها من مذاق الشرع في ستر المرأة، فهذا المذاق جاء عبر ملامسة مواقف 

عديدة ونصوص كثيرة متراكمة في مواضع مختلفة، ولّدت عند الفقيه يقيناً استقرائيّاً متراكمًا 



  

 دفعه لمثل هذا الإفتاء.

القوّاد هو حلق شعره والتشهير به والإطافة به في  ولنلاحظ موقفاً شبيهاً، وهو أنّ حكم

 البلد كذلك، ثمّ نفيه، فهل نفعل ذلك بالمرأة أو لا؟

، حيث يقول: گهنا يرى السيد الگلباي ا عدم جريان الحلق والشهرة والنفي وأمّ »اني العدم 

 بالغ في سترهنّ مذاق الشارع في أمر النساء، واهتمامه ال ه لما هو معلوم منفلعلّ  ،بالنسبة إليها

في  والإطافة بهنّ  رأسهن وإبرازهنّ  جزّ  فإنّ  ؛وعورة النساء عيّ  وأنّ ، زهنّ وعدم تبرّ  وعفافهنّ 

 .«..آخر ينافي هذا المقصد السامي إلى بلد   إخراجهنّ  وكذا ،البلد

هذا التحليل للمنطلقات الاستقرائيّة لفكرة المذاق يفتح أمامنا باباً واسعاً في رصد سوابق 

كرة المذاق في تعابير أخرى راجت وما تزال بين الفقهاء بمن فيهم المعارضون للقياس، وهي ف

 عدّد تعابير أهّمها:

 أو الشارع أ ـ عادة الشرع

هـ(، فقد استخدمه هو والفاضل الآبي 676هذا التعبير نجده منذ زمن المحقّق الحلّي )

 . لعصرنا الحاضروالعلامة الحلّي، وابن فهد الحلّي وغيرهم كثير، وصولاً 

مستدلاً بشرط الأربعة  قول العلامة الحلّي ـ ونذكره مجرّد مثال ـ ومن النصوص اللافتة هنا 

عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين  إنّ »: نساء فيما تختصّ به النساء إلا ما خرج بدليل

 لع عليه الرجال بمايثبت ما لا يطّ بشهادة رجلين، ف ما يثبت غالباً الحقوق إنّ  أكثر بالرجل، وإنّ 

 .«بباقي الحقوق يساوي الرجلين اعتباراً 

 ب ـ ديدن الشارع أو الشرع

هذا التعبير نلاحظ استخدامه أيضاً في كلمات غير واحد من الفقهاء، بل رأينا له حضوراً في 

                                              
 .105: 2( الدرّ المنضود في أحكام الحدود 1)

؛ وقواعد الأحكام 323، 289ـ  288: 3الفقهاء  ؛ وتذكرة57: 2؛ وكشف الرموز 79: 1( انظر: المعتبر 2)

؛ 278: 4، و262: 2؛ والتنقيح الرائع 391: 8، و360: 6، و280: 5، و94: 4؛ ومختلف الشيعة 61: 2

 .. وغيره كثير فراجع.291: 3؛ ومفاتيح الشرائع 48؛ والأقطاب الفقهيّة: 193، 90: 1والمهذّب البارع 

 .475: 8( مختلف الشيعة 3)



  

فكرة الاستقراء، البحوث الأصوليّة أيضاً، لكنهّ غالباً متداول في القرون الأخيرة، وهو يشي ب

 وما اعتاد الشارع عليه.

إنّ الأصل في المضمونات القيمة إلا ما خرج »وعلى سبيل المثال، يقول المحقّق اللاري: 

لأنّ القيمة أقرب إلى الضبط والانضباط من المثل، وهي التي توازي وتقابل ماليّة  ؛بالدليل

عل المدار في أحكامه على الأضبط العين وماليّة كلّ وصف من أوصافها، ومن ديدن الشارع ج

 .«..ع الخبيرفالأضبط، كما هو واضح على المتتبّ 

وفي بحثه حول مبدأ ترجيح الحرمة على الوجوب يقول الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي 

ديدن الشارع فيما إذا  نّ أا استقرينا موارد اجتماع الوجوب والحرمة فرأينا نّ إ»هـ(: 1400)

على  ء قد دلّ ستقرافالا.. ح جانب الحرمة على جانب الوجوبالحرمة يرجّ اجتمع الوجوب و

 .«..لغاء جانب الوجوب إذا اجتمع مع الحرمةإديدن الشارع على  أنّ 

، مما يؤكّد الفهم وقد جمع الشيخ السيفي المازندراني بين ديدن الشارع ومذاقه القطعي

 المتداخل للمفردتين.

 ج ـ دأب الشرع أو الشارع

هذه المفردة أيضا نجد لها حضوراً ـ ولو محدوداً ـ في القرون الأخيرة، ومن بعض عباراتهم 

 يلوح ارتباطها بالاستقراء أيضاً.

م الركوع مقوّ  على أنّ  لا دليل شرعاً ..»وعلى سبيل المثال، يقول السيد مصطفى الخميني: 

من  شرع إلا بحسب الآثار، فإنّ ال للماهية أو زيادته هادم للماهية بالضرورة، بل ليس هو دأب

فلاحظ ربطه بين الدأب والجولة الاستقرائيّة في أخبار  .«..غمر في أخبار كتاب الصلاة

 كتاب الصلاة التي يشير إليها.

هـ(، استدلّ على مبدأ الغلبة في قيامة التشريعات 970وقد كان ابن نجيم المصري الحنفي )
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 .«..الشرع بناء الحكم على الغلبة من دأب لأنّ .. »ومنظومتها، بقوله: 

 أو طريقة الشارع د ـ طريق الشرع

له معنيان: أحدهما ما يقابل طريق العقل، وثانيهما ما يرتبط بالمنهج « طريق الشرع»مصطلح 

 الاستقرائي القريب من فكرة المذاق، وهو مستخدم عند السنةّ والشيعة معاً.

كره الميرزا حبيب الله الرشتي في بحث مستثنيات وعلى سبيل المثال فقط، نشير إلى ما ذ

مّا اشتراط أو»الغيبة، وأنّه هل يلزم لتجويز غيبة الفاسق تجاهره بفسقه أو لا؟ حيث قال: 

عن المأنوس من طريق الشرع من سلب  فهو بعيد   ،من اطَّلاع الناّس ةالتجاهر وعدم المبالا

 .«..الاحترام عن الفاسق

 تتقارب مع مفردات مذاق الشرع وروح الشريعة، لتلتقي كلّها مع فكرة هذه الفردات جميعاً 

ء بوضوح، لكنّ هذه جميعاً تهزم جزئياًّ فكرة قيام الشريعة على عدم الاتساق )تفريق ستقراالا

فإذا كانت الشريعة مبنيّة على عدم الاتّساق، وعلى هذا الأساس  الؤتلفات وتأليف الفترقات(،

، فكيف أمكن يقول الميرزا النائينينتج للحقيقة في الشرعياّت، كما كان القياس غير م

نتجها، ما دام لا يرجع لعامٍّ أو مطلق؟! إذا كانت الشريعة مرتّبةً بطريقة تفاجؤنا  للاستقراء أن ي 

فيها بما لا نتوقّع، وتمزّق مبدأ التشابه والتقارب، فكيف يمكن لمذاق الشرع وروح الشريعة، 

الكوكبة من المصطلحات والمفردات، أن تفعل ذلك؟! هذه أسئلة مهمّة توجّه  ومعهما هذه

لدليل الحجيّة لو كان طريق الوصول لمذاق الشرع هو الاستقراء هنا، وسيأتي المزيد إن شاء الله، 

وربط ذلك بالظهور التركيبي للنصوص أو لا.

 ـ استنتاج المذاق من خلال الأولويّة 

الفقيه يحاول أن يعرف مذاق الشارع من خلال موقفه من القضايا يعني هذا الطريق أنّ 

الصغيرة نسبيّاً، فيقوم باستخدام الأولويّة؛ لاكتشاف أنّ مذاقه في القضايا الكبيرة المسانخة 

                                              
 .174: 5( البحر الرائق 1)

 .511( التعليقة على المكاسب والبيع: 2)

 .91: 3فوائد الأصول انظر: ( 3)



  

 يقوم على ذلك أيضاً.

ولعلّ من أمثلة ذلك ما فعله السيّد الخوئي في بحث بعض شروط المرجع، فقد أشار في 

 بما هي التحجّ الوظيفة المرغوبة من النساء إنّ  قد استفدنا من مذاق الشارع أنّ » شرط الذكورة:

، كيف ولم يرض بإمامتها أبداً  لذلك ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً  ..والتستر

ية ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدّ  ك بكونّا قائمة بأمورهمللرجال في صلاة الجماعة فما ظنّ 

 .«..ى للمسلمينللزعامة الكبر

فلعلّه يمكن القول بأنّ الأولويّة هنا فرضت اكتشاف مزاج الشريعة في تصدّي المرأة 

للشؤون العامّة، فنحن من خلال بعض المواقف الجزئيّة الصغيرة نسبيّاً نكتشف مزاج الشريعة 

رض سلسلة في الأمور العامّة الكبيرة المسانخة، ولا نكتشف حكمًا واحداً، بل مزاجاً قد يف

 أحكام، من نوع تولّيها القضاء والإمارة والإفتاء وقيادة الجند والمسؤوليّات العامّة وغير ذلك.

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما طرحه السيّد الخوئي في تعذّر بعض خصال كفارة الجمع لمن أفطر 

ه يجب فإنّ  ،امكما في هذه الأيّ  ،ر العتقمثل ما لو تعذّ .. »في شهر رمضان على محرّم، حيث قال: 

ة، الارتباطيّ  التكليف بالجمع مساوق لفرض طعام، وربما يورد عليه بأنّ والإ عليه الصيام

ولو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع

 ،الميسور إلا أن تثبت قاعدة ،تيان بالباقيفلا دليل على وجوب الإ، بعن الجزء عجز عن المركّ 

 ا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارةبأنّ  لاً ويندفع أوّ  شكال أو منع.إ محلّ  أيضاً  هاولكنّ 

لثبوت  ؛فطار على الحلالالإ فطار على الحرام أهون منكيف ولازمه أن يكون الإ ،في المقام

ه ذا لعلّ ل، وهمن الأوّ  البعض فيكون هو أسوء حالاً  الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن

 .«مقطوع العدم

 ـ استنتاج المذاق وروح الشريعة من خلال نفي اللوازم 

ذكر بعض الباحثين هذا الطريق لاستنتاج المذاق، ويمكن لو صحّ أن يرجع ـ بتقديري ـ 
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لأحد الطريقين المتقدّمين أو لكليهما، وهو متماه  مع فكرة الحذر من تأسيس فقه  جديد، حيث 

ستكشاف المذاق من خلال إحساسه بأنّه لو لم يكن هذا هو المذاق العام فسوف يقوم الفقيه با

شافاً عن طريق النفي لتحقيق كتلزم نتائج متعدّدة ي علم من الشريعة بطلانّا، فيكون است

 الإثبات.

ومن أمثلة ذلك، ما رأيناه عند السيد محسن الحكيم معلّقاً على فتوى السيد اليزدي التي 

في  إذا بلغ خالصهما النصاب. ولو شكّ  الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشةتعلّق ت»يقول فيها: 

التصفية ونحوها للاختبار  طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب. وفي وجوب بلوغه، ولا

هنا يقول الحكيم في مسألة الإشكال «. ةعدمه لا يخلو عن قوّ  وإن كان ،إشكال، أحوطه ذلك

 ومن أنّ  ينشأ مما ذكرنا من الأصول في صورة عدم إمكان الاختبار.»على وجوب الاختبار: 

كراهة حصولها، بنحو  علم من مذاق الشارعالبناء عليه يوجب المخالفة الكثيرة، بحيث ي  

 .«يستكشف منه إيجاب الاحتياط

وهذه الفكرة يبدو أنّ الحكيم أخذها من المحقّق النجفي في البحث نفسه، لكنّ النجفيَّ 

ل تسّيتها لشروط الوجوب التي يشكّ في تحقّقها، وليس لخصوص هذه المسألة فحسب، حاو

حيث يميل ـ على ما يبدو من ظاهر عبارته ـ إلى ضرورة تبيّن تحقّق شرط وجوب الحجّ أو النذر 

أو غير ذلك عند الشكّ في ذلك، مستشهداً بأنّه إذا لم يكن يلزم المكلّف ذلك فهذا يوجب 

 .الواجبات بحسب تعبيرهإسقاط كثير من 

ما طرحه السيّد الخميني في مسألة خيار الغبن، وأنّ الخيار يثبت لو كان  مثال آخر لذلك

إذا كان التفاوت يسيراً، »التفاوت في القيمة فاحشاً وبيّناً، لا مطلق التفاوت فيها، حيث يقول: 

أحد  مثل ذلك، وكان غبنالتغابن به في نوع المعاملات، وتقع غالباً مع الاختلاف ب يقع

إذا وقعت المعاملة  المتعاملين بمثله متعارفاً بحسب نوع المعاملات، فلا خيار، وإنّما الخيار فيما

بيّناً، وإلا لزم وقوع جميع  بأن يكون التفاوت فاحشاً، والغبن ،على خلاف سنةّ السوق

 .«مذاق الشرع والفقهوعلى  خياريّاً، وهو باطل عند العقلاء ـإلا نادراً  ـالمعاملات 

                                              
 .129: 9( مستمسك العروة الوثقى 1)

 .196: 15( انظر: جواهر الكلام 2)

 .443: 4( كتاب البيع 3)



  

غير أنّ الصحيح أنّ هذه الأمثلة التي ذ كرت استنتج فيها حكم  شرعي من نفي لوازم كان 

نفيها عبر المذاق، لا أنّه تمّ استنتاج المذاق عبر نفي اللوازم، فهذا السبيل رغم كونه صحيحاً 

 نظريّاً غير أنّ الأمثلة التي قدّمت له غير متطابقة مع فكرته.

 بعاً: مسلك المذاق والروح، مقارنات مع مداخل اجتهاديّة أخرىرا

أهدف هنا لمحاولة تحديد شبكة العلاقة ودرجة النسبة بين مسلك المذاق وروح الشريعة ـ 

وفق ما فهمناه منه إلى الآن ـ مع بعض العناوين المرجعيّة الاجتهاديّة في الدراسات الشرعيّة؛ 

 أكثر، وسأجعل ذلك ضمن الآتي:بهدف توضيح الفكرة واستجلائها 

 كلّ من الاجتهادين: المقاصدي والمناطيـ بين الذوق الشرعيّ و 

من الواضح لمن تتبّع موارد استخدام الفقهاء لفكرة الذوق الشرعي وروح الشريعة أنّ ثمّة 

 تقارباً بينهما، فهو تقارب في المنهج نتيجة دخول فكرة الاستقراء على الخطّ، وهي فكرة ذات

صلة بالمقاصديّة والاجتهاد العِل لي معاً، كما أنّنا لاحظنا أنّ الفقهاء يتحرّكون في إطار معرفة 

 الملاكات والمصالح والغايات في بعض تطبيقات فكرة المذاق كما صار واضحاً.

يكمن في عدم وجود  لكنّ الفارق الجوهري على الستوى التاريخي بين القاصد والذاق،

تقف خلف فكرة المذاق وروح الشريعة، بقدر ما توجد تجربة للفقيه مبثوثة في  نظريّة مدوّنة

عشرات المواضع في الكتب الفقهيّة، خاصّة عند المتأخّرين من الفقهاء، بيما نظريّة المقاصد 

ظهرت من رحم علم أصول الفقه منذ القرن الخامس الهجري، وهذا ما أخضعها للنقد 

لمسار بشكل أكبر بكثير من فكرة المذاق التي يعاني الباحث  وهو والتنظير والتحديد وتعيين ا

 يقوم بالتماس معالمها، وإلى اليوم لا يوجد تنظير فقهي أصولّي لها.

ساعدني هنا مقولة ذكرها المحقّق الهمداني، وهو يتكلّم عن زخرفة المساجد وتزيينها وت  

ب، فيذكر بعض أدلّة الفقهاء في المسألة، ومنه ه  ا أنّ ذلك إسراف، وأنّه لم يكن على عهد بالذَّ

ق غرض الغالب تعلّ  نّ أضرورة  ،وفيهما ما لا يخفى»النبيّ فيكون بدعة، فيقول الهمداني: 

وعدم حرمة البدعة  .سرافبها كتعظيم الشعائر ونحوه مما لا يصدق معه اسم الإ عقلائيّ 

اعتماد مثل  ولكنّ  ،‘بيّ ثة بعد النعلى جميع الأشياء المستحد   بمعناها اللغوي الصادق



  

 عن كون الحكم من ؤفى قصورها على من دونّم بمراتب ينبيخة التي لا هذه الأدلّ على ف المصنّ 

ن أا لاستنباطه من مذاق الشرع في بناء المساجد المطلوب فيها مّ إ ،عنه عندهم حيث هو مفروغاً 

 ،لن الصدر الأوّ الشريعة م ة الحكم لديهم فيأو لمعروفيّ  ×كعريش موسى يكون عريشاً 

 .«..للموازين حفظاً  ؛ة في مقام الاستدلالثوا بمثل هذه الأدلّ هم تشبّ ولكنّ 

، «الاستدلال حفظاً للموازين»وفكرة  «المذاق»فالمقابلة التي وضعها الهمداني بين فكرة 

الشرعي، تشي بأنّ المذاق لا يعبّر عن آليّة استدلاليّة ونظريّة برهانية محدّدة في باب الاجتهاد 

بقدر ما يعبّر عن تجربة تعطي الوضوح، وهذا على خلاف نظريّة المقاصد التي تدّعي بأنّّا نظريّة 

ة في مجالها. د   متكاملة معتم 

وأوصيك بأن »وربما لذلك يحذّر الشيخ باقر الإيرواني من اعتماد مصطلح المذاق فيقول: 

به؛ لأنّنا إذا تداولناه فقد يولّد لنا ما لا  تحاول أن لا تتداول هذا المصطلح مهما أمكن ولا تستعن

مد عقباه  .«يح 

 ،نا التمايز الاهويّ غير أنّ هذا التمايز هو تمايز تاريخي تدويني ليس مهمّاً كثيراً بقدر ما يهمّ 

فنظريّة المذاق وإن التقت مع المقاصد في التماسِ الغايات، غير أنّّا أقرب لاكتشاف القواعد 

لاكتشاف المقاصد والغايات الشرعيّة، فما تزال فكرة المذاق تستعمل أدواتها الكليّة منها 

نتج حكمًا أو أحكاماً شرعيّةً مفترضة،  للحصول على قانون كلّي شرعي يمكن أن يواجه أو ي 

بينما نحن في نظريّة المقاصد نلاحظ أنّ الفقيه ينظر في الغايات العامّة، فالتفكير الغائي ـ مثل 

المقاصديّة الخمس ـ يربط التشريعات به ارتباط السبيل بنهايته وغايته، وارتباط الضروريات 

 الفعل بالنتيجة المرادة من ورائه، وهي عمليّة لا نلاحظها في فكرة المذاق إلا أحياناً.

وبتعبير دقيق: المذاق محاولة روحيّة لاكتشاف قواعد أو كلياّت شرعيّة سارية وحاكمة، من 

الأولويّات أو معرفة المقاصد أو غير ذلك، بينما المقاصد محاولة لفهم غايات  خلال التتبعّ أو

التشريعات العامّة والخاصّة، بهدف إعادة إنتاج فهم لها في ضوء غاياتها ومآلاتها. وهذا فارق 

 جوهريّ عميق يفرض تداخلاً وتمايزاً في الوقت عينه.
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 ة بفكرة القاصد، لكنهّا ليست عينها،ريد أن أنفي كون فكرة الذاق ذات صلة جزئيّ ولا أ

وعلى رأي الشيخ باقر الإيرواني فإنّ تعبير نقض الغرض يمكن أن يكون مماهياً لتعبير مذاق 

الشرع، وعلى هذا الأساس ينقل أنّ السيد الخوئي كان لا يرضى بأن يأخذ الهاشمي سهم بني 

لغرض من وراء تشريع سهم بني هاشم من الخمس، لكي يعطيه لغير بني هاشم، محتجّاً بأنّ ا

هاشم هو سدّ حاجاتهم فلو فعل الهاشميّون ذلك وأعطوا غير الهاشمي مما ليس هو من شأنّم، 

، فهذه الفكرة غرضيّة مقاصديّة لزم نقض غرض الشريعة من وراء تشريع هذا السهم

ض هنا مع فكرة ملاكيّة، وفي الوقت عينه تعتمد مذاق الشرع، بناءً على وحدة فكرة نقض الغر

 مذاق الشرع.

وبهذا نكتشف التداخل القوي بين المقاصد العامّة والمسلك المذاقي بما قد يوحي بأنّ 

متأخّري فقهاء الإماميّة بدؤوا يقتربون من تفكير  من هذا النوع ولو بشكل  خفيف جداً، غير 

على أنّه اجتهاد مقاصدي بما أنّّما ليسا أمراً واحداً على طول الخطّ، فلا يحسب التفكير المذاقي 

للكلمة من معنى. نعم تقترب فكرة المذاق كثيراً جداً من مشروع الاجتهاد المناطي، وت عتبر 

 واحدة من طرق فعّالية هذا النوع من الاجتهادات، كما صار واضحاً.

 ـ بين مذاق الشريعة والارتكاز المتشرّعي 

دّث عن فكرة شروط المرجع، استخدم تعبير رأينا سابقاً كيف أنّ السيد الخوئي عندما تح

مذاق الشرع منضمّاً لتعبير الارتكاز والبناء المتشّرعي، وهنا سؤال: ما الفرق بين الارتكاز 

 والبناء المتشّرعي وبين فكرة المذاق؟

                                              
واللطيف أنّ الشيخ الإيرواني يستثني من هذه الحال المرجع  الديني نفسه لو كان من . 412: المصدر نفسه (1)

ه أن يدفع المال  لكلّ طلاب العلوم الدينيّة، ولو من غير بني هاشم، بني هاشم، والحجّة في ذلك أنّ من شأنِ 

 أدري ألا يلزم فله أخذ مبلغ سهم بني هاشم وصرفه على الطلاب ولو كان أغلبهم من غير بني هاشم! ولا

من ذلك نقض الغرض من وراء تشريع سهم بني هاشم؟! بل لعلّه هنا أوضح في نقض الغرض، إذ يمكن 

للمرجع الديني ـ أكثر من غيره من آحاد بني هاشم ـ أن يصرف مبالغ هائلة من سهم بني هاشم على 

ت بني هاشم، لو صحّ  رفع حاجاعموم المنتسبين وطلاب الحوزات الدينيّة، وهذا ما يوجب نقصاً حادّاً في

 من سهام الخمس بعنوان سهم بني هاشم. أنّ هناك سهماً 



  

يمكن أن يقال بأنّ الارتكازات المتشّرعيّة ليست سوى وعيهم العفوي التراكمي الممتدّ 

ة وروحها ومذاقها، وإلا كيف نفسّّ هذا الارتكاز بغير طريق فهمهم لروح زماناً بالشريع

 الشريعة؟

ربما يقال بأنّ فكرة المذاق هي فكرة اجتهاديّة يقوم بها الفقيه بينما الارتكازات هي حالة 

 عامّة يشعر بها جميع المتديّنين بالشرع، ويقال أيضاً بأنّ الارتكاز يحتاج لإثبات اتصاله بالمعصوم،

 .فيما المذاق لا علاقة له بهذه الفكرة، وبهذا تتغاير فكرة الارتكاز المتشّرعي عن فكرة المذاق

لكنّ هذه التمايزات ـ على صحّتها ـ لا تلغي أنّ فكرة الارتكاز المتشّرعي تتداخل مع فكرة 

ل المذاق؛ وذلك أنّ بعض الارتكازات قد تعبّر عن وعي المتشّرعة لمذاق الشريعة من خلا

معايشتهم لمواردها الجزئيّة المتعدّدة، فيحصل لهم المذاق الشرعي القطعي ويتحوّل إلى ارتكاز 

عام، فيتلقّاه الفقيه بوصفه ارتكازاً مع أنّه في أصله مذاق  قطعي عند المتشّرعة، وهذا أمر ينفع في 

رة المذاق، غاية الأمر تحليل السيرة المتشّرعية نفسها في بعض مواردها، فهي تتولّد عبر آليّات فك

أنّّا تحمل حالة موضوعيّة عامّة، فيما فكرة المذاق تبدو شخصيّةً، وقد يختلف فقيهان في تعيين 

 المذاق الشرعيّ هنا أو هناك.

وبهذا نفهم أنّ فكرة المذاق تتداخل مع فكرة الارتكاز لا بالنسبة للفقيه المستنبطِ اليوم، بل 

از نفسه في الماضي المتصل بعصر النصّ، ومصبّ نظر الفقيه اليوم بالنسبة لمبّررات نشوء الارتك

هو الارتكاز بعينه، لكنّ هذا يمكنه أن يدفع الفقيه لتحليل مناشئ الارتكازات وربما يتمكّن 

من نقدها وتخطئة الأجيال السابقة فيما تولّد عندها من ارتكاز مبنيّ على اشتباه  عام وقع في تلك 

 مهمّ جدّاً في هذا المضمار.العصور، وهذا باب  

وعليه، لا يمكن الاستدلال لحجيّة المذاق الشرعيّ بعين أدلّة حجيّة السيرة أو الارتكازات 

 العقلائيّة والمتشّرعيّة.

 ـ بين المذاق الشرعي ونظريّة الاستحسان في أصول الفقه السنّي 

السنيّة كالأحناف، وقد  يعدّ الاستحسان أحد مناهج الاجتهاد عند بعض المذاهب الفقهيّة

                                              
دهاى مذاق شريعت، كررچيستی وكا( انظر: أبو الفضل عليشاهي قلعه جويي وحسين ناصري مقدّم، 1)
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من استحسن »رفضته مذاهب أخرى كالإماميّة والشافعيّة، حتى نقل عن الشافعي أنّه قال بأنّ 

ع َّ  .«فقد شر 

وقد ذكرت تعريفات عدّة له تختلف في تحديد هويّته وحقيقته ومعالمه، تربطه تارةً بالقياس 

 وأخرى بالمصلحة وغير ذلك.

الغزالي في الستصفى حيث قال: غير واحد، مثل ما ذكره لكنّ واحداً من تعريفاته هو 

ينقدح في نفس الجتهد لا تساعده العبارة عنه،  التأويل الثاني للاستحسان قولهم الراد به دليل  »

 .«على إبرازه وإظهاره ولا يقدر

 هذا التعريف قريب جداً من الانطباق على فكرة الذاق، بحيث يمكنه أن يستوعبها،

المذاق في العادة ـ كما رأينا ـ لا يقدّم فيه الفقيه شواهد أو معطيات ملموسة مصّرحاً  فمسلك

كيف أنّ فيما تقدّم بها؛ لأنّه في الغالب يعتمد على المراكمة الخبرويّة الاستقرائيّة، ولهذا لاحظنا 

 و الفقهي.بعض الفقهاء عندما أراد أن يبيّن المذاق أحال القضيّة إلى سؤال الوجدان الديني أ

وربما يكون أوّل من انتبه لهذا الأمر ـ في ارتباط هذا المعنى للاستحسان بالمذاق الشرعي ـ 

ه من مثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عدّ »هو السيد محمّد تقي الحكيم، حيث قال: 

 في م الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتىرضة لتحكّ لكونه ع  ؛ مصادر التشريع

أصحابه  عي بعض  يدّ  اللهم إلا أن .ه لا دليل عليهأنفس المستحسنين، كما هو الفرض، على أنّ 

القائلين )بالذوق الفقهي(، تلتقي هذا النوع  ، وربما كانت وجهة نظرحصول القطع منه أحياناً 

ديهم عي القطع به من الفقهاء ومقلّ ته مقصورة على مدّ حجيّ  من الاستحسان، إلا أنّ 

 .«ةخاصّ 

بناءً على ذلك، هل يمكن اعتبار القائلين بمسلك المذاق مؤمنين بنظريّة الاستحسان بأحد 

 معانيها لا بتمام معانيها أو لا؟ وهل يمكن الموافقة على المذاق بعد هذا؟

يظهر من الغزّالي انتقاده اللاذع لهذا المعنى للاستحسان، وهو انتقاد شاع مضمونه واشتهر 

ما لا يقدر على  نّ لأ ؛وهذا هوس»سط الشافعي بشكل أكبر، فهو يقول: عبر القرون في الو
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حه ة الشريعة لتصحّ من ظهوره ليعتبر بأدلّ  تحقيق، ولابدّ  ه وهم وخيال أوالتعبير عنه لا يدري أنّ 

أبضرورة العقل أو نظره  ؟!يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه ا الحكم بما لافه، أمّ ة أو تزيّ الأدلّ 

 .«..من ذلك ءلدعوى شي واتر أو آحاد، ولا وجهمت أو بسمع  

يبدو الشافعيّة ـ وعلى رأسهم الغزالي ـ قلقين من الاستنسابيّة والذاتية في العمليّة 

الاجتهاديّة، فما يقع في نفس المجتهد لا قيمة له إن لم يمكنه أن يعيد إنتاجه بطريقة موضوعيّة 

قويمها، وهذا بعينه ما كانت الأحناف تراه في بحث قابلة للعرض في المحافل العلميّة ليتمّ ت

 ستأتي الإشارة إليه.المناسبة من مسالك التعليل، كما 

مضمون وما يقرّب أكثر بين فكرة الذاق وهذا التعريف للاستحسان، هو ردّ القرطبي على 

ائن ما يحصل في النفس من مجموع قرحيث اعتبر ـ كما ينقل الزركشي ـ أنّ  كلام الغزّالي،

. وهذا الكلام معناه أنّ الواقع في لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له أو ظنّ  الأقوال من علم  

النفس من تراكم القرائن لا يطابقه نصٌّ أو عبارة، وهذا بعينه ما نجده في مسلك المذاق، فإنّ 

بير، لكنهّا في الوقت النتيجة التي تتولّد في نفس الفقيه ليس هناك آية أو رواية تطابقها في التع

ة للفقيه بوضوح  أو بظنّ  ك  دْر   .معتدّ به عينه م 

من مجمل ما تقدّم، يمكننا القول بأنّ فكرة الذاق يمكنها أن تندرج تحت أحد تعاريف 

غاية الأمر أنّ هذا التعريف للاستحسان قد يكون أعمّ عند الفقيه السنيّ من  الاستحسان،

أو ذاق الشرعي عند القائلين به ربما تقتصر على حال القطع بمفاده الظنّ والعلم، فيما حجيّة الم

 .إذا لم يخضع لقوانين الظنّ الدلالي الظنّ مطلق دون الاطمئنان 

وهذا كلام صحيح في طرف الإثبات دون النفي، بمعنى أنّ الفقهاء الذين اعتمدوا مسلك 

لسائدة والتتبّع التاريخي، لا يقبلون المذاق، وغالبيّتهم العظمى من الإماميّة وفقاً للتعابير ا

حجيّة المذاق الشرعي المظنون؛ إذ لا دليل عندهم على حجيّته، ولهذا رأينا أنّ تعبير المذاق وما 

يتصل به يرتبط في العادة عندهم بالعلم والمعلوميّة واليقين والقطع وما شابه هذا السياق 

 التعبيري أو الفضاء الدلالي.
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ـ نظريّاً في الحدّ الأدنى ـ من أخذ المذاق المظنون أداةً في النفي في الجملة، لكنّ هذا لا يمنع 

بمعنى أنّ ظنّ الفقيه من تراكم قرائن احتماليّة بكون مذاق الشرع على كذا وكذا أو على نفي كذا 

وكذا، يمكنه أن يهدم في نفسه انعقاد إطلاق بعض الأدلّة للشمول لحال الظنّ المشار إليه أو على 

مة بالظنّ، فإذا صار هناك  الأقلّ يمنع عن حجيّة الدلالة الإطلاقيّة؛ لأنّ حجيةّ الظهور متقوِّ

ظنّ على خلافها لم يعد الظهور ـ لو بقي ظهوراً ظنيّاً يحمل مراداً جدّيّاً نّائيّاً ـ حجّة، فلو قام 

 نتيجة انّيار الظنّ الظنّ المذاقي على خلاف إطلاق  أو عموم مثلاً، أمكن للفقيه التخلّي عنهما

بهما، مما يفقدهما الاندراج تحت دليل حجيّة الظهور، وبهذا يكون المذاق الظنيّ مؤثراً سلباً في 

نتج حكمًا على وفقه ما دام لم يصل لمرتبة اليقين.  الأدلّة دون أن يقدر على أن ي 

فسيأتي الحديث عنها أمّا إشكاليّة الغزّالي ومن تبعه في موضوع الخلط بين الحقيقة والوهم، 

 عند الكلام عن حجيّة المذاق وروح الشريعة فانتظر.

 ابن تيميةعند مثل  «الإلهام»بين مرجعيّة المذاق عند الإماميّة، وحجيّة 

وأشير أخيراً لفكرة الإلهام التي رأيناها في بعض كلمات علماء أهل السنةّ، مثل الحلواني وابن 

ا علمنا ذلك من الحلواني: وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنّ قال »فقد قال ابن تيمية:  تيمية،

كما ألهم أبو بكر  ،وهذا غير ممتنع ،، وهو الإلهام من قبل الله لعباده بحظر ذلكشرعيّ  طريق  

 .«.وعمر.

ففي الجملة متى »وبعد نقله عن الشيخ عبد القادر أنّه يرى الإلهام والذوق، قال ابن تيمية: 

أحد الأمرين أحبّ إلى الله ورسوله كان هذا تريجيحاً بدليل  شرعي،  حصل ما يظنّ معه أنّ 

والذين أنكروا الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطؤوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعيّاً على 

لهم حينئذ  الظاهرة فلم ير  فيها ترجيحاً وأ  الإطلاق، لكن إذا اجتهد السالك في الأدلّة الشرعيّة 

سن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقّه، قد يكون رجحان أحد ا لفعلين مع ح 

أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات 

 .«الضعيفة التي يحتجّ بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه
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حسان بهذا العنى، حيث يقول مناقشاً الغزالي في إشكاله ولهذا ينتصر ابن تيمية للاست

وليس المقصود هنا بيان أنّ هذا وحده دليل  على الأحكام الشرعيّة، لكن إنّ مثل هذا » التقدّم:

يكون ترجيحاً لطالب الحقّ إذا تكافأت عنده الأدلّة السمعيّة الظاهرة، فالترجيح بها خير  من 

 .«اقضين، فإنّ التسوية بينهما باطلة قطعاً التسوية بين الأمرين المتن

ويبدو لي ابن تيمية وغيره ينتصرون هنا للإلهام الناتج عن اندماج روح الفقيه المؤمن بالدين 

والشريعة، فيكون قريباً من فكرة المذاق لكن بوجه آخر، غير أنّّم يحصرون ذلك بحال انعدام 

يح يشرطون أحياناً كون المورد مما أ ب كما نجدهم الأدلّة، أو عند عدم إمكان الترجيح بينها،

 العمل به من غير علم، وأن يكون ذلك لنفسه لا لغيره.

ذاق لو كانت غير مقبولة عند ولكنّ فكرة الإلهام هذه أشدّ خطورة في تقديري من فكرة الم

طباع عن لأنّه يعتبر بما يحدث في قلب الفقيه الصالح من رؤية لا بما يحصل لديه من ان أحد؛

موقف الشرع من خلال معطيات الشرع نفسه. ونحن لا نوافق على حجيّة الإلهام في الاجتهاد 

 الشرعي بهذا المعنى للفكرة، والبحث في ذلك يحتاج لمناسبة أخرى.

 خامساً: حجيّة مذاق الشرع وروح الشريعة

وقّف عند موضوع بعد مجمل التوضيحات التي ذكرناها لموضوع المسألة هنا، لابدّ لنا أن نت

 الحجيّة، فهل ثمّة دليل على حجيّة مذاق الشرع أو لا؟

الفكرة المركزيّة هنا تكمن في العادة عندهم في ثنائيّة اليقين والظنّ، فإذا كان المذاق قطعياً 

 فهو حجّة؛ لحجيّة القطع، وإلا فهو غير حجّة؛ لعدم وجود دليل على حجيّة المذاق الظنيّ.

 التعليق عليه من ناحيتين:هذا الكلام يمكن 

إنّه لا ينسجم مع نظريّة الانسداد التي تقبل بالظنون مطلقاً عدا الظنّ  الناحية الأولى:

القياسي، وهذا يعني أنّ المذاق الظنيّ حجّة على الانسداد، ما لم يقم أحد بتحليل بنِية المذاق 

كال إعمال المذاق الشرعي يتمّ الشرعي بطريقة ت عيده إلى نمط  قياسي، وقد رأينا أنّ بعض أش

فيها تعدية حكم من مورد إلى مورد آخر غير منصوص، فقد يقال هنا بأنّ هذا الظنّ المذاقي هو 
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 بعينه ظنٌّ قياسي فلا يكون مشمولاً لدليل الانسداد.

كما أنّ الظنّ المذاقي يمكنه أن ينفع في باب التزاحم الامتثالي، بناء على القول بترجيح محتمل 

، فإنّ المذاق يمكنه أن يحقّق لأهميّة ـ وكذا قوّة احتمال الأهميّة ـ على غيره، كما بحثناه في محلّها

 مصداقاً لمحتمل الأهميّة في أحد الطرفين المتزاحمين، وهذا واضح.

إنّ هذه الطريقة من الحكم على الآليّات الاجتهاديّة ـ القائمة بالفعل أو  الناحية الثانية:

 نظريّ  المقترحة
 
ـ وإن كانت صحيحة من حيث النتيجة، لكنهّا لا تنفعنا في تأسيس بناء

استدلالي في الاجتهاد الشرعيّ، فأيّ شخص يمكنه أن يجعل رفيف الطيور من أدلّة الاجتهاد، 

 ثم يقول بأنّه حجّة على تقدير إفادته القطع وإلا فلا!

تهاديّة هو الكشف عن هويّتها البنيويّة إنّ المهم في دراسة الآليّات والمناهج والطرق الاج

الموضوعيّة في كونّا تنتج يقيناً أو لا؟ لا إصدار أحكام تعليقيّة محضة لا تلامس جوهر القضيّة، 

ولهذا كان الغزّالي دقيقاً عندما أخذ على الاستحسان أنّه غير قادر على تمييز نفسه وأنّه حقيقة أو 

ض  على ذهن الفقيه، دون أ ر  ن يعلّق الغزّالي الموقف على إفادة الظنّ بناء على كبرى وهم  ع 

حجية الظنّ في الفروع.. فاليقين أو الظنّ معيار الفتوى الأصوليّة المعلَّقة، لكنهّما ليسا معيار 

 الرؤية الفلسفيّة لموضوع هذه الفتوى.

 بدو الأسئلة الأكثر أهميّة هنا هي:تبناء عليه، 

ستدلاليّة مغايرة لسائر مرجعيّات الاستدلال الشرعي مثل هل مذاق الشرع مرجعيّة ا ـ 1

 الكتاب والسنةّ والعقل والإجماع والقياس وغير ذلك حسب اختلاف المذاهب الفقهيّة أو لا؟

إذا كان المذاق الشرعي راجعاً لواحدة من هذه، فلابدّ من تحديد كيفيّة رجوعه وما هو  ـ 2

احدة أو لآية بعينها أو نحو ذلك؟ وأمّا إذا لم يكن راجعاً الذي يميّز بينه وبين الرجوع لرواية و

مرجعيّات المصادر الاجتهاديّة لسائر الأدلّة المتقدّمة فكيف يمكن فهمه وتوضيحه بمعزل عن 

 خرى؟الأ

هل المذاق الشرعي مصدر اجتهادي أو هو نمط من آلياّت التعامل والاستنباط والفهم  ـ 3
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ة كالكتاب والسنّة؟ وهذا هو عين السؤال الذي لمسناه في أصول للمصادر الاجتهاديّة الأصليّ 

 الفقه السنيّ حول مثل الاستحسان.

ما هو الذي يضمن موضوعيّة المعرفة الآتية من المذاق الشرعي؟ وكيف يمكن التمييز  ـ 4

بينها وبين اليقين الذاتي؟ كيف يمكن لنا أن نحمي الاجتهاد من المزاجية والاستنسابيّة 

صيّة؟ هذا القلق الذي أشار له سابقاً بعض نقّاد الاستحسان، وأبداه مؤخّراً بعض الشخ

 .القلقين من فكرة روح الشريعة ومذاقها كالشيخ الإيرواني والشيخ عليدوست

د آليّة استدلاليّة في الفقه لأكثر من قرنين، دون أن يقوم علم أصول هل يجوز أن ت   ـ 5 عتم 

استها وتفكيكها وتحديد بنِيتها واتخاذ موقف  منها؟ أليس في ذلك خوف الفقه وما يرتبط به بدر

نفسها أمراً واقعاً فيما بعد دون  تسّّب مناهج اجتهاديّة غير مدروسة إلى الفقه، بحيث تفرض

ة للمجهر النقديّ والتأمّلي مسبقاً؟! ع  ضْ   أن تكون مخ 

تضمين الإجابات عنها جميعاً إن هذه الأسئلة هي التي تهمّنا، ولهذا سوف نحاول في عرضنا 

 شاء الله تعالى.

بداية يجب علينا التأكيد على ما يتضمّنه الاستفهام الاستنكاري الذي عرضناه في السؤال 

الخامس المتقدّم، فمن غير المعقول نفوذ فكرة  ما ـ أو ممارسة ـ في عشرات الموراد الفقهيّة خلال 

ثون في علم أصول الفقه وكذلك في علم فلسفة الفقه، مدّة قرنين تقريباً دون أن يقوم الباح

بالنظر فيها فلسفيّاً وتنظيريّاً، وتركها للممارسة العفويّة، بل هذا الإشكال يسّي أيضاً إلى 

أدبيّات مضى عليها مئات السنين، مثل عادة الشرع وطريقة الشارع وديدن الفقه وغير ذلك من 

 التعابير التي أسلفناها سابقاً.

الأمر يستدعي بالفعل النظر المعمّق في هذه الآليات العفويّة التي مارسها الفقهاء، إنّ 

ومدى جدوائيّتها ودقّتها المعرفية والعلميّة، ولسنا نقصد هنا نقدها بل تحليلها وتفكيك بنيتها 

؛ فإنّ هذا الفهم يساعد تارةً على فهم التجربة الفقهيّة ال تاريخيةّ مقدّمةً لفهمها بشكل  دقيق وواع 

 وأخرى على تقوية هذه الفكرة أو اكتشاف هشاشتها، فالأمر يختلف ويتخلّف.
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ومشكلتنا عادةً تظهر أنّنا عندما يقوم فريق بممارسة ثورة نقديّة على فريق آخر في سياق 

خصومة معرفيّة، فإنّنا نفتّش في مجمل تفاصيل آليات عمله لتوجيه سهام النقد إليها، الأمر 

وعي عن مثل هذه العمليات الذهنيّة الخفيّة، تماماً كما فعل الإخباريّون النقّادون الذي يكشف ب

مع الأصوليّين الذين سبقوهم، خاصّة منذ عصر العلامة الحلّي وصولاً إلى زمن صاحب ي المعالم 

 هـ(.11ـ  8والمدارك )ق 

اصمة حادّة، قد المطلوب هو الكشف الواعي عن هذه العمليّات الذهنيّة بعيداً عن سياق مخ

 تربك الإنصاف والرؤية الواضحة أحياناً.

تبرير مسلك الذاق موضوعياًّ عبر فهم ووبتجاوز السؤال الخامس التقدّم، يمكن طرح 

 الآتي:

 ـ تخريج الحجيّة على أساس الدلالة التركيبيّة، بيانٌ وشروط 

للنصوص والتي تحدّثنا عنها في  إنّ مسلك المذاق قائم على فكرة الدلالة المجموعيّة التركيبيّة

، فالفقيه يقوم بجمع نصوص متعدّدة من أبواب مختلفة، تلتقي على الآنفالبحث الاستقرائي 

معطى كلّي واحد، غاية الأمر أنّ هذا المعطى يشكّل قاعدة لا مجرّد مسألة، فيفهم من مجموع 

لعينات بوصفها مجرّد تطبيقات عنده الدلالات التركيبيّة فهمًا عرفياًّ أنّ المشّرع ذكر كلّ هذه ا

 .للقاعدة الكامنة خلفها

وبهذا نفهم ميكانيزما المذاق الشرعي من جهة ونعرف أنّه عمليّة تفسيريّة هرمنوطيقيّة، 

وليس مصدراً في مقابل الكتاب والسنةّ، كما نعرف أنّ ولادة المعرفة فيه موضوعيّة رهينة 

كمّ والنوع، وأنّه قائم على كلّ من الفهم العرفي والعمل بعناصر الدلالة التركيبيّة من حيث ال

وبهذا يكون المذاق وروح الشريعة عبارة عن فهم تركيبي لسلسلة  الاستقرائي التراكمي معاً.

 قرائن وإشارات مجتمعة.

وعلى سبيل المثال، نلاحظ أنّ الشيخ الأنصاري عندما أراد الاستدلال على حرمة التشبيب 

المحترمة الأجنبيّة اعتمد على توليفة نصوص تعطي مذاقاً، ولو لم يعبّر هو نفسه  بالمرأة المؤمنة

والباطل،  من عمومات حرمة اللهو يءعليه بما سيج ويمكن أن يستدلّ »بالمذاق هنا، فقال: 



  

على حرمة ما  وفحوى ما دلّ  العدالة. على حرمة الفحشاء، ومنافاته للعفاف المأخوذ في وما دلّ 

على المنع عن  ما دلّ  ة بالنسبة إلى غير الحليلة، مثل:الشهويّ  ةتهييج القوّ  ـ عيداً ولو ب ـيوجب 

وكراهة  ثالثهما الشيطان. لأنّ  ؛ةوالمنع عن الخلوة بالأجنبيّ  ه سهم من سهام إبليس.لأنّ  ؛النظر

 لأنّنّ  ؛ةوبرجحان التستر عن نساء أهل الذمّ ، جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان

والنهي في الكتاب العزيز ، المميز الذي يصف ما يرى والتستر عن الصبيّ ، لأزواجهنّ  صفني

ليعلم ما يخفين  قلبه مرض، وعن أن يضربن بأرجلهنّ  عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في

نة ذكر المرأة المعيّ  علم منها حرمةمات والمكروهات التي ي  إلى غير ذلك من المحرّ ، من زينتهن

التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح  ذات البعل ج الشهوة عليها، خصوصاً ة بما يهيّ المحترم

 .«فيك راغب   بقول: ربّ 

 اً فكرة الذاق تحتاج إلى:إلا أنّ هذه الآليّة التي تبّرر موضوعيّ 

رْض ـ عدد ليس هيّناً من الشواهد من حيث الكمّ، ومن ثمّ فتكوين المذاق من  أ ـ جمع ـ وع 

، إلا مع «الاستقراء والتركيب الدلالي المجموعي»أو شاهدين يعدّ عمليّة منافية لتوليفة شاهد 

 .خصوصيّة مورديّة

ين،  وبهذا يظهر أنّ استنتاج المذاق من الحالة النفسيّة خارج سياق التتبعّ والتقرّي الواضح 

رفوض تماماً؛ لأنّ فضلًا عن كونه خارج سياق نصوص كليّة مقصديّة أو قانونيّة مباشرة، أمر  م

هذا النوع من المذاق لا يمكن تمييزه عن المزاج المتشّرعي الذي قد يولد بعد عصر النصّ، 

ويمكن أن يكون حصل بفعل عوامل تاريخيّة وأعراف في الوسط الديني كوّنته ليصل إلى نفس 

 .الفقيه وروحه

لأنّ الانطباع مفهوم مختلف عن  وهنا يبدو قلق القلقين مبّرراً منذ ما قبل الغزالي وإلى اليوم؛

فالانتزاع عمليّة ذهنيّة عقليّة نشطة يمكن تفسيرها وشرحها، بينما الانطباعات  مفهوم الانتزاع؛

غير القابلة للتفسير والشرح لا يوجد ما يضمن كونّا منطلقة من الشرع نفسه حتى بالنسبة 

 ـ أن يبّررها لنفسه قبل أن لصاحبها، فكيف بالنسبة للآخرين؟! فعلى صاحبها ـ موضوعيّاً 
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 يبّررها للآخرين.

كون هذا العدد يحمل مضموناً يرفع من مستوى احتماليّة الدلالة على القاعدة،  ب ـ

فالمضامين تقترب وتتباعد عن مفاد القاعدة الروحيّة المسمّاة بالمذاق، فكراهة جلوس الرجل في 

ذاق الموجب لتحريم التشبيب من لزوم أو مكان المرأة حتى يبرد أبعد نسبياً في استنتاج الم

رجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة، بعلّة أنّّنّ يصف ذلك لأزواجهنّ، فالمضمون يقترب 

 ويبتعد، وهو ما يؤثر على عمليّة تكوين الدلالة التركيبيّة الظهوريّة للمجموع.

لقاعدة عدم وجود نصوص أو دلالات عكسيّة يمكنها أن ت ضعف من التوصّل ل ج ـ

الروحيّة المعبّر عنها بالمذاق. ومن هذا القبيل عدم وجود معطيات عقليّة أو ارتكازات عقلائيّة 

 أو متشّرعيّة تتقاطع مع المذاق المراد استنتاجه في أبواب مختلفة.

 عيبان أساسيّان في تطبيق الخوئي مسلك المذاق على شروط المرجع

يمكن أخذ استخدام السيد  لثاني والثالث هنا،وعلى سبيل الثال الذي نذكره للشرطين ا

الخوئي للمذاق لإثبات شرط الذكورة في مرجع التقليد، وذلك أنّ هذا الاستخدام يعاني من 

 عيب ين:

إنّ الموارد الجزئية التي تشكّل عمليّة التقرّي والتتبعّ في الأحكام والنصوص  العيب الأوّل:

أن نستنتج منها مزاجاً له نتائج إلزاميّة، وهو الحيلولة  لا تعطي في غالبها إلزاماً، فكيف نريد

دون تولّي المرأة المرجعيّة والإفتاء وسقوط حجيّة فتواها. فبقاؤها في البيت وعدم الاختلاط 

والاهتمام بالتربية وغير ذلك كلّه لا يرى الخوئي نفسه الإلزام فيه، فكيف يمكن لهذه العناصر 

الإلزاميّة أن تولّد حكمًا بل أحكاماً إلزاميّة تحظر على المرأة التصدّي  المزاجيّة )مزاج الشرع( غير

 للشأن العام؟! هذا يعني أنّ المعطيات بعيدة نسبيّاً عن النتيجة.

إنّه لو ثبت هذا المزاج العام شرعاً للزم أخذ نتائجه على طول الخطّ، بحيث  العيب الثاني:

اً؛ لأنّ هذا النشاط خلاف مذاق الشارع في كونّا تجلس تمنع المرأة من أيّ نشاط يمثل شأناً عامّ 

في البيت ولا تختلط، وبهذا يصبح العمل السياسي والاجتماعي والصحافي والاقتصادي 

والإعلامي العام للمرأة مرفوضاً في الشريعة، وهذا ما قد يدّعى قيام السيرة العقلائيةّ 



  

للحروب مع النبيّ، وتصدّيهنّ للأمور العامّة  والمتشّرعية عليه في الجملة دون نكير، كذهابهنّ 

دون استنكار الأئمّة في العصرين الأموي والعباسي، بل حتى خروج عائشة زوج النبيّ على 

لم يشهد استنكاراً من باب تصدّيها العام، إلا من زاوية كونّا زوج النبيّ، لا من زاوية × عليّ 

 كونّا امرأة.

ي قبل ادّعاء مزاج الشريعة عليه إصلاح هذين العيبين، وإلا وهذا ـ وغيره ـ يعني أنّ الخوئ

لزِمة بهذا الحجم.  فلا دليل على وجود مزاج شرعي قانوني عامّ تنتج عنه نتائج م 

وكمثال آخر فكرة عدم تجريد المرأة الزانية المحدودة، فإنّ اهتمام الشريعة بستر المرأة جسدها 

؛ لأنّ من أساسيّات بحث الستر والنظر أيضاً هو لا يعطي سترها بالكامل حال إجراء الحدّ 

حرمة المرأة المستفادة من عدّة شواهد في باب الستر والنظر، وعليه فكيف است نتج أنّ الشريعة 

تريد ستر هذه المرأة من زاوية مذاقها في الستر، ولا تريد هتك حرمتها بكشفها أمام الناس ـ 

قاب المعنوي لها، كما هي الحال في عدّة عقوبات معنويّة ولو نسبيّاً ـ فيكون ذلك نوعاً من الع

نة في قوانين الحدود في الشريعة، من نوع التشهير وغير ذلك؟! وعليه فالتخلّي عن إطلاق  متضمَّ

 الروايات الدالّة على التجريد في المرأة ـ لو تمّ وجود إطلاق ـ لن يعود واضحاً.

 ة النصوص المعتمدة في الدلالة التركيبيّة.التحقّق من القوّة الصدوريّة لمجموع د ـ

أن لا يكون إنتاج القاعدة المستفادة من المذاق يؤدّي للوازم يعلم أنّ الشريعة لا  هـ ـ

 تريدها، فيربك استنتاج القاعدة.

 ـ تخريج الحجيّة ـ ولو من خلال الأولويّة ـ على أساس الاستقراء الأحكامي 

أيضاً على العمل الاستقرائي في الأحكام نفسها بعيداً عن إنّ فكرة المذاق يمكن أن تقوم 

الدلالات، فلو صرفنا النظر عن دلالات النصوص، أو دلّت أدلّة غير لفظيّة على سلسلة من 

الأحكام في مواضع مختلفة تلتقي مع مسار ونسق واحد في الروح والمضمون، فإنّ الاستقراء 

بالقاعدة الأوسع المعبّر عنها بالمذاق، وفقاً لما بحثناه سابقاً يمكنه أن يولّد عندنا يقيناً عقلائيّاً 

 حول حجيّة الاستقراء في الاجتهاد الشرعي.

وهنا يكون مسلك المذاق عبارة عن محاولة عقلانيّة لاستنتاج قانون عامّ سار  في الأبواب 



  

عي الشروط التي قلناها المختلفة ذات الصلة، وليس نشاطاً هرمنوطيقيّاً تأويليّاً، غايته أنّه يستد

آنفاً، بل يكاد يكون الاستننتاج هنا أشدّ وأصعب، وبحاجة للكثير من المعطيات الجزئيّة المتفرّقة 

كما بيّنا في بحث الاستقراء؛ لأنّه كان يكفي في الدلالات التركيبيّة الظن  الظهوري العرفي، أمّا 

 دم حجيّة الظنّ الاستقرائي المحض.هنا فلابد من اليقين العقلائي في الحدّ الأدنى؛ لع

نّ فهم المذاق في سياق فكرة الأولويّة هو تعبير آخر أيضاً عن نشاط استقرائي منضمّ كما أ

لفكرة الأولويّة، فإنّ الفقيه باستقراء مواقف الشرع في موارد متعدّدة ذات أهميّة دانية، يقوم 

أهميّةً من هذه الموارد، وهو ما يولّد لديه باعتماد الأولويّة لاكتشاف موقفه في الفضاء الأشدّ 

 مذاقاً عامّاً للشرع.

 ـ تخريج الحجيّة على أساس مرجعيّة الظنّ 

وقد يستدلّ لحجيّة المذاق بأنّه يفيد الظنّ الموازي في قوّته للظنّ الآتي من أخبار الآحاد 

 ونحوها، فيمكن القول بحجيتّه ولو مظنوناً.

بأنّ هذه الطريقة غير دقيقة في اكتشاف نظام الحجج في الشريعة،  ولكنّنا في غير موضع قلنا

بل هي تكاد تفتح الباب على حجيّة مطلق الظنّ حتى على الانفتاح فضلًا عن الانسداد، وقد 

 شرحنا هذا الأمر غير مرّة، فلا نعيد.

ظنيّ أو فالمذاق ليس سوى منهج تفسيري ـ  عن الأسئلة السابقة، ونستنتج مما تقدّم الجواب  

يقيني ـ للمصادر النصيّة تارةً، ومنهج عقلاني ـ يقيني ـ استقرائي مستقلّ عن التفسير والتأويل 

تارةً أخرى، فليس هو في عرض مصادر الاجتهاد، بل يندرج تحت الكتاب والسنةّ تارةً، وتحت 

تقرائي منهج العمل الاس وكليّة العقل النظري تارةً أخرى. وآليّته موضوعيّة محدّدة، وه

 التراكمي، والاستظهار العرفي الانضمامي.

 مع موقفٍ معارض لفكرة المذاق الشرعي وروح الشريعةتقويميّة وقفة 

من هنا يمكن أن نتوقّف قليلًا في نّاية هذا البحث عند ما طرحه الشيخ عليدوست، من أنّ 

ستنباط، وهلامي، ويجب علينا استبعاده من الاوشخصّ مسلك المذاق هذا مبهم وغامض 

واستبداله بالأدلّة التي تقف خلفه مثل قياس الأولويّة وحكم العقل والنصوص المبيّنة 



  

للمقاصد والسير العقلائيّة والمتشّرعيّة ونحو ذلك، فلا يوجد مبّرر لفصله عن سائر الأدلّة 

ذكروها والمصادر الاجتهاديّة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، بل إنّ جميع الموارد التي 

للمذاق يوجد إلى جانبه أدلّة أخرى من النوع الذي قلناه، وسبب دخول فكرة المذاق وأمثالها 

بينهم إنّما هو غياب فكرة مرجعيّة العقل والنصوص المبيّنة للمقاصد والعلل والدلالات 

 .المجموعيّة

  فهو بنفسه عبّر لاإهنا ليس سوى من عدم قوننة فكرة المذاق، و دفإنّ قلق الناقوفي تقديري 

عن قانونّا من خلال البدائل التي تحدّث عنها، والمفروض أن لا تكون عندنا مشكلة في 

ء ستقراهما: الاأساسيّتين، المصطلحات أو حساسية منها، فما دام المذاق يقوم على آليّتين 

يقبله الناقد ذي والمفهوم عقلانيّاً، والظهور المجموعي الانضمامي ال ،التراكمي المفيد لليقين

ما المرفوض فيها هو تحريرها من نّ المذاق مقبولة ولا داعي لنقدها، إفكرة  نّ هنا، فهذا يعني أ

كيفيّة حصول قناعة لديه بوجود  يبّرر وأن يشرحها أن وبها الفقيه د ن يستدلّ أتبريرها، بمعنى 

 مذاق شرعي من هذا النوع أو ذاك.

لقاعدة مستقلّة اسمها المذاق خارج سياق والنقطة الصحيحة هنا هي أنّه لا وجود 

القاعدتين المشار إليهما، فالمطلوب من علم أصول الفقه التنظير لثنائيّة: الاستقراء في الاجتهاد 

الشرعي، وحجيّة الدلالات التركيبية المجموعيّة في فهم النصوص، فإذا أثبت هذين الأمرين، 

 ع هو أحد تجلّيات هذين المنهجين.كان بإمكانه أن يقول بأنّ استنتاج مذاق الشر

من الحديث عن هلامية المذاق، إذ ذلك يعني ـ بعد الناقد، فاده من هنا يبقى التعليق على ما أ

التوضيح الذي أسلفناه ـ أنّه سوف يكون حديثاً عن هلاميّة الفهم المجموعي والاستقراء، مع 

اضته هنا بالعقل، مع ما نعرفه عن منهجه في أنّ الناقد يقبل بالأوّل منهما على الأقل، بل إنّ استع

صات الخارجيّة، لا يعفي من هلاميّته يحجّية العقل وأنّه ليس المستقلات الكليّة، بل التشخ

أيضاً، فكلّ شخص بإمكانه أن يدّعي أنّ عقله يحكم بكذا وكذا. وقد دافع هو عن الإشكال 

جّل عليه في هلاميّة الدليل العقلي ـ بمفهوم ه له ـ وإمكانيّة سوء الاستفادة منه، واعتبر الذي س 

                                              
؛ وعليدوست ومحمّد عشايري منفرد، استناد 244ـ  240( انظر: ابو القاسم عليدوست، فقه وعرف: 1)

 .32ـ  23: 22فقهي به مذاق شريعت در بوته نقد، مجلّة حقوق اسلامي، العدد 



  

طروحة الشيخ د سبق لنا أن ناقشنا بعض جوانب أ  ، وقأنّ ذلك ليس مبّرراً للتخلّي عنه

 .، فلا نعيد ولا نطيل، فراجعفي حجيّة العقل وما يرتبط بهاوالشيخ الصانعي عليدوست 

وح الشريعة وذوق الشرع وأمثالها لا إنّني أعتقد بأنّ استحضار مفردات من نوع ر وختاماً،

مانع منه، بل هو سائد في الدراسات القانونيّة وفي التفاسير القضائيّة، غاية الأمر أنّ المطلوب 

من صاحب الادّعاء أن يبّرر ادعاءه هذا تبريراً عقلانيّاً قابلًا للمحاكمة، وفق الطريقة التي 

بدي العناصر المتراكمة التي قلناها اعتمد عليها، ويخرج الحالة من اللاوعي إلى ، بحيث ي 

، وبهذا تخرج المذاقيّة من الحالة الشخصيّة إلى الحالة النوعيّة، وينكشف للآخرين صحّة الوعي

الكلية التي يراد إثباتها من قبل من حصل لديه المذاق، أو ينكشف لمن لديه المذاق أنّ مذاقه لم 

 .منطقي أو مفردتين لقاعدة كليّة دون مبّرر يكن سوى مجرّد وهم زائف، وقفز من مفردة

 نتيجة وكلمة ختام في الاستقراء

مما أسلفناه في مبحث مذاق الشريعة، اكتشفنا أنّ المنهج الاستقرائي قد تجلّى في هذا المسلك 

تجلّياً واضحاً بيّناً، وأنّ هذا ما يفرض علينا مجدّداً الاهتمام بحضور الاستقراء ومفاهيم المراكمة 

  النشاط الاجتهادي حضوراً واعياً.في

إنّ الاستقراء وتنشيطه في الاجتهاد الشرعي يساعد الاجتهادات المقاصديّة العامة 

والخاصّة، والاجتهادات المناطيّة كذلك، كما يخدم الاجتهاد التعليلي كما رأينا، ومن الجدير فتح 

ساحة من الساحات الأصوليةّ،  باب الاهتمام بالاستقراء في أصول الفقه بدل إهماله في غير

 خاصّة عند بعض المذاهب الإسلاميّة.
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 المحور الثاني

 التعليل النصّي )العلّة المنصوصة(

 الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعلليفي  الدينيالنصّ أو دور 





 

 

 

 

 في تحديد مفهوم التعليل النصّي، واستيعابه عدداً من مسالك التعليل تمهيد

الأسس التي يتمّ اللجوء إليها لاكتشاف العلل والكلياّت،  عتبر النصّ الديني أحد أهمّ ي  

كان يهدف ـ كما رأينا في الفصل الأوّل ـ  هباعتبار أنّ  ؛رغم أنّ الشاطبي لم يتحمّس له كثيراً 

 ق اليقين في الصدور والدلالة معاً.والنصّ الواحد قد لا يحقّ  وصول إلى اليقين،ال

وأخرى على مستوى القاصد  ،النصّ هنا تارةً تكون على مستوى التقعيد والتعميمومرجعيّة 

 :التعليلالناطات وو

ات الاجتهاد الإسلامي بمدارسه المتعدّدة أسهب كثيراً في استنطاق التقعيدات والكليّ ف أ ـ

اصّ ت، وهو ما فصّلوه في مباحث العام والخوالحالات الطارئة على هذه الكليّامن النصوص، 

وكانت لهم في ذلك مساهمات وغير ذلك،  الأدلّة واختلافهاتعارض اب بوأو ،والمطلق والمقيّد

 .جداً  كبيرة

دلّة غنيه عن التماس أليها ت  سلامي أنّه يبحث عن كلياّت يرجع إوكان بادياً على الاجتهاد الإ

ا صوله  أرفت الإطلاق التي ع   شيدّ نظريّةأحياناً كثيرة  جزئيّة عند كلّ حادثة، ولّما لم يجد العموم  

 دّمات الحكمة.قصول الفقه الإمامي بقرينة الحكمة أو مأفي الفترة الأخيرة في 

ـ الملاكيّة والمناطيّة، العامّة  لكنّ الاجتهاد الإسلامي كان موقفه مختلفاً من التعليلات ب ـ

كلّ المعطيات تسمح بولادة ، فنظريّاً كان التعليل عبر النصّ مقبولاً من حيث المبدأ، ووالخاصّة

، لكنّ عقبات عدّة حالت دون تنشيط والمناطات التعليل النصّّ واكتشاف المقاصد والغايات

 هذا التعليل كما سوف نرى في البحوث الآتية.

وعلى سبيل المثال، وقع نقاش في العلّة والحكمة، جعل النصوص التعليليّة تحتمل كونّا في 

م لا في  مقام بيان العلل، وفقاً لدلالات هذا الثنائي )العلّة ـ الحكمة( في أصول مقام بيان الِحك 

الفقه. والحكمة ليست بالتي يدور الحكم مدارها. كما أنّ مشكلة التمييز بين العلل بمعنى 



  

 المصالح، والعلل بمعنى المدارات التشريعيّة، ساهمت في تعقيد الموقف كما سنرى أيضاً.

ن تدلّ نصوص الكتاب والسنةّ بنفسها على علّة الحكم، إمّا بنحو أ ونعني بالتعليل النصّي 

العلّة الملِاكيّة )المصلحة والمفسدة المبّررتين لجعل الحكم(، أو بنحو العلّة المناطيّة )الصفة أو 

المدار الذي يدور الحكم حوله وتبعاً له، مثل صفة الإسكار(، سواء كانتا ـ الملاكية والمناطيّة ـ 

 ة، كما في المقاصد الشرعية العامّة، أو خاصّة كما في هذا المورد الجزئي هنا أو هناك.علّةً عامّ 

كما أنّ التعليل النصّي الذي نعنيه هنا يستوعب كلّ دلالة ظاهرة من الكلام تكون حجّة 

ومعتبرة، سواء اندرجت ضمن النصّ الصريح أو الظهور أو ضمن الإيماء والتنبيه والإشارة 

غير ذلك، ما دامت تمفهم في العرف اللغوي العام تعليلًا للحكم الشرعي أو ووالاقتضاء 

لجموعة من الأحكام أو لجموعة الأحكام. وبهذا يكون بحثنا هنا شاملًا لعدّة مسالك من 

 مسالك التعليل العروفة عند أصولييّ أهل السنةّ.

 كمالحظاهر مداخل تكوين الفقه الإسلامي رؤيته للتعليل وما وراء 

لابد لنا من جولة حول المصطلحات الأساسيّة التي كوّنت تصوّر الاجتهاد الإسلامي لهذا 

ولا يهمّنا هنا مجرّد تحليل المصطلحات، فلسنا بصدد تدوين قاموس أو الموضوع وأطرافه، 

لفبائيّة، بل هدفنا من خلال هذا التحليل والتفكيك اكتشاف المنظومة أمعجم أو موسوعة 

لدقيقة التي شكّلت طريقة تعامل الفقه الإسلامي مع نصوص التعليل وأمثالها؛ لأنّ الهندسيّة ا

هذه المصطلحات في تقديري هي نتاج رحلة الفقه والأصول مع منظومة ما وراء النصّ ومقولة 

العلل، فهي ليست مصطلحات ت نحت وتستخدم لإيصال فكرة، بل هي مكوّنات القراءة 

؛ لهذا سندرس نظريّة التعليل النصّّ عبر هذه المداخل التي لعلليالفقهيّة السائدة للتراث ا

 .تشكّل معالم الرؤية

 )الاجتهاد الملاكي( كم والتشريعكمة الُحالحكمة أو حِأوّلًا: 

من التعابير الشائعة في النصوص « حِكمة التشريع/كمة الحكمحِ »يعتبر هذا المصطلح 

ظهر تعبير قريب جداً منه متناسب مع الفضاء  الفقهيّة والأصوليّة، لكن في العصر الحديث

، حيث ظهر تيار قويّ في «فلسفة التشريع»أو « فلسفة الحكم»الثقافي العصري، وهو تعبير 



  

الساحة الإسلاميّة كان هدفه ممارسة تعقيل للتشريعات في سياق حواره الم جْهِد مع الحداثة 

ني، ومرجعيّة العقل في التفسير والفهم ومقولاتها، والتي يقف على رأسها مبدأ الفهم العقلا

فلسفة »بأنّ التعبير الشائع خارج الإطار المدرسي الفقهي هو تعبير ، لهذا يمكن القول والتبرير

 «.حكمة الحكم»بينما التعبير المدرسي الشائع هو « أو التشريع الحكم

المدرسي  ورغم حماسة الفكر الإسلامي الحديث للتعقيل وكشف الحكم، غير أنّ الفقه

الإمامي كان تعاطيه مختلفاً، وعلى سبيل المثال، نلاحظ كلام الشهيد الثاني في رسائله، حيث 

ثة؟»يقول:  ر  ْبى هذا الولد دون غيره من الو  ة الح كم لِم  يح  وهو غير  ،والسؤال  فيه عن حِكم 

ة  معقولة ؛لازم   علَّلة بعلَّ  لزم  التسلسلولأنّه لو علّل كلّ  ،لأنّ أكثر الأحكام غير م 
 
 .« شيء

إنّه نصّ متحفّظ جداً، يبدو عليه أنّه يريد أن يعتبر أنّ التعليل قضيّة لن تنتهي وستبقى 

، وهذا ما غالباً  تتسلسل، وأنّ نتائجها غير معلومة ولا مضمونة، وأنّ الشريعة فوق التعقيل

، بأقصى حدّ ممكن عقيليقف على النقيض من التوجّه الأخير للفكر الإسلامي الباحث عن الت

وإن كنت أعتقد بأنّ أكثر الذين مارسوا التعقيل الشرعي في العصر الحديث إنّما مارسوه من 

أو تكوين الوعي الشرعي، بل تكوين الوعي يقف  باب الجدل، لا من باب إنتاج الفهم الفقهي

 خارج منظومة التعقيل وهو سابق  عليها.

بحيث « علّة التشريع»ل نادر جداً استخدام كلمة ونلاحظ في كلمات بعض الفقهاء وبشك

هذا مضافاً إلى قوّة احتمال كون ..»هـ(: 1298المحقّق القزويني )مثل قول  يراد بها الحكمة،

 ـ وهي علّة التشريع ـيكون من مقولة الحكمة  المقصود على الاحتمال الثاني تعليل الحكم بما

 .«دون العلّة الحقيقيّة

تي هي الحكمة في ظهوره في بيان علّة التشريع ال..»رتضى الحائري ما نصّه: لشيخ ماويقول 

 .«تي يدور مدارها الحكملا العلّة ال ،الحكم

، بل المتداول هو التمييز بين حكمة التشريع وعلّة إماميّاً  نّ هذا ليس هو المتداولأإلا 
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تمييز بين علّة الكما سيأتي ، الىع تبمعناها الحقيقي الآتي إن شاء الله ةالتشريع، بحيث تكون العلّ 

 .ع وعلّة الحكميالتشر

 موارد استخدام مفهوم الحكمة و.. بين الماضي والحاضردلالات ـ  

 :تيالآ لنايظهر ، «حكمة الحكم»لصطلح وبمراجعة موارد استخدامهم 

لعلاقة بين حكمة الحكم خاصية مرتبطة بالبعد الثبوتي للتشريع، وهو البعد المتصل باإنّ  أ ـ

ع ومبادئه، وليست على صلة بالبعد الإثباتي، وهو البعد المتصل بالعلاقة بين  التشريع والمشرِّ

 .التشريع والفقيه، وهذا ما يظهر من أطراف وتحليل كلمات الكثير من العلماء

ه المتصل بالفعل صدر حكم  ع ي  يجعل المشرِّ أو غيره فالحكمة هي صفة أو أثر في الفعل 

فهي على صلة بالمشّرع في انطلاقه نحو تشريع الحكم، وليست على صلة بالفقيه لكي  بسببها،

 .سعةً وضيقاً  من اكتشاف الحكم وجوداً وعدماً  امن خلاله نيتمكّ 

م عاطلة عن العمل في الاجتهاد عند الكثيروبهذا اعتم  ، وغير قادرة على تقديم ينبرت الِحك 

ومن هنا يقول السيدّ محمّد تقي الحكيم في  تنباط.أيّ معطيات نافعة للفقيه في رحلة الاس

هي المصلحة المقصودة »تعريف الحكمة ـ متابعاً ما طرحه الدكتور عبد الوهاب خلاف ـ: 

والفارق بينها ، قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر أي ما، للشارع من تشريع الحكم

القيد، ولذا لم يجعلها  كمة لم يؤخذ فيها ذلكة أخذ فيها قيد الانضباط، والحالعلّ  ة أنّ العلّ  وبين

 .«ة والسبببخلاف العلّ  ،وعدماً  وجوداً  در الحكم معهامارة على حكمه، ولم ي  أالشارع 

في سياق الحوار الإسلامي ـ الحداثي في القرنين التاسع عشر أكثر ما نلاحظه  ب ـ

يمكن لنا أن نعتبرها بمثابة  والعشرين، بل وإلى اليوم، وهو أنّ الحكمة ليست سوى معطيات

ع، وبهذا مبّرر معقول للحكم، دون أن نعرف حتى أنّ لها أيّ دور في صناعة الحكم عند المشرِّ 

بصرف النظر عن ونفسيّاً، لاً فكريّاً تبريراً عقلانيّاً لنا في تقبّل الحكم تقبّ إلا تكون الحكمة ليست 

، فكأنّ العلاقة بيننا وبين الحكم إنتاجه للحكمع نفسه في مقام كوننا ننسب هذه الحكمة للمشرِّ 
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ع لهذا الحكم في مبادئه  .ونحن نقدّم قراءتنا له، ولسنا أساساً في مقام اكتشاف قراءة المشرِّ

فإنّ الخاصية السابقة تكشف عن  والفرق بين هذه الخاصية والتي سبقتها واضح جداً؛

تكشف عن العلاقة بين الحكمة والتبرير  ع، بينما هذه الخاصيةالعلاقة بين الحكمة والمشرِّ 

 .والنسبة إليه ع ومنطلقاتهلتشريع من خلالها بصرف النظر عن المشرِّ لساني نالعقلاني الإ

نّ نّ أحد أسباب هذا التمييز ـ على مستوى الفضاء الشيعي على الأقلّ ـ هو أمن المحتمل أو

ة الحاكية عن المصالح والمفاسد عليليّ  غالباً ما كانوا ينظرون للنصوص التينالفقهاء المدرسيّ 

ن يربطوا بين الحكمة ومنطلقات التشريع؛ أبعيون بيان الحكمة، ومن الطبيعي في هذه الحال 

هذا الأمر أو ذاك، فالنصّ  أنّ هذا الحكم كان لأجلالمفروض أنّ النصّ نفسه يخبرنا عن  لأنّ 

ر  ك  غالباً ما كانت الحِ هو الذي ربط الحكمة بالمشّرع، بينما في العصر الحديث  ة جات بشريّ م مخ 

نّه أو ،عصعب نسبتها للمشرِّ النساني محض، ومن ثمّ يغدو من إة على تحليل مستقلّة مبنيّ إقناعيّة 

 أخذ هذا الأمر أو ذاك بعين الاعتبار لحظة التشريع.

ي كمة الحكم أنّ تتصف بصفة الجامعيّة، أي ليس من الضروري أن تغطّ لا يلزم في حِ  ج ـ

دائمًا، وهذا معناه أنّ الحكم يمكن أن يكون موجوداً، فيما  اتمام مصاديق الحكم، بحيث تلازمه

عدم لزوم الاطّراد في ». وقد يعبّر في بعض الكلمات عن هذه الفكرة بـ الحكمة غير موجودة

بل يمكن أن تكون الحكمة موجودة أيضاً ولا وجود للحكم؛ لأنّّا ليست  .«حكمة الحكم

، المحقّق الدامادأمثال حه ر  ، على تفصيل ط  علّة ناقصة لا تنهض لوحدها بإثبات المعلول سوى

 .وسيأتي

، إلى حدّ أنّ بعض العلماء يبدو منه أنّ في الوسط الإمامي هذه الفكرة تبدو شائعة جداً 

ما يظهر من وهو  أفراد الحكم، ع ولا في غالبالحكمة ليس من الضروري أن تكون لا في جمي

قاله بوضوح الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في ثنايا بحثه حول قاعدة ، بل حقّق العراقيالم

ممنوع بعدم الدليل على لزوم  ..اً غالبيّ  مراً أالحكمة لا بد أن تكون  القول بأنّ ..»نفي الضرر: 
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ية عدم كونّا بل لا يبعد كفا ،اً ن لم يكن غالبيّ إكونّا كثير الوقوع، و يبل يكف ،اً غالبيّ  مراً أكونّا 

ه يورث الجنون أو البرص أو أمثال ذلك، نّ أمن المناهي  ه قد ورد في غير مورد  نّ ألا ترى أ، نادراً 

ويبدو من العلامة فضل الله الحديث عينه،  .«بل ولا غالبية، ةً هذه اللوازم ليست دائميّ  مع أنّ 

 .مستخدماً تعبير العلّة أيضاً 

 تعطي أكثر من كونّا أحد العناصر التي تساعد على إنشاء وهذا يعني أنّ فكرة الحكمة لا

المولى للحكم، سواء كانت عنصراً غالبيّاً أم لا، وبهذا نفسّّ كلامهم في أنّ الحكمة هي علّة 

ناقصة، وهو التعبير الذي يربط بين مفهوم الحكمة ومفهوم العلّة، دون أن يسمح للحكمة بأن 

جتهاد، والتي وافق حتى الفقه الإمامي على إمكان الاعتماد تلعب دور العلّة المنصوصة في الا

 .من حيث المبدأ وفي الجملة عليها

)وتمام الموضوع( نلاحظ أنّ السيد الخوئي يميّز بين العلّة التامّة  ،وعلى سبيل المثال

 ،انتشار رائحته خارج القبر ما هي عدمالحكمة في الأمر بدفن الميت إنّ  إنّ »والحكمة، فيقول: 

 غير جائز. وهو أمر   ،للحكمة الداعية إلى الأمر به فالنقل المستلزم لانتشار رائحته مناف  

الكلام في تلك الحكمة هل  أنّ  الحكمة في الأمر بالدفن وإن كانت تلك، إلا والجواب عنه: إنّ 

حكمة من الحكم النوعية التي تدعو إلى جعل  اة لوجوب الدفن أو أنّّ ة تامّ هي علّ 

 .«الوجوب؟!

وكلامه وإن كان يوحي بأنّ الحكمة قد تكون علّةً تامّة، لكنّ تحليل مراده يعطي أنّه يقصد 

 أنّ الباعث على التشريع هل هو علّة تامّة أو حكمة؟

 وباعثاً  عني ما كان داعياً أحكمة الحكم ..»كما نلاحظ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول: 

ومن  ،ات أو العلل الناقصةغيرها فيكون كالمعدّ  ن كان هناك بواعث أخرإو ،على تشريعه
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ة، بل قد يتجاوز عنها إلى غيرها، وقد لا الحكم في هذه الموارد لا يدور مدار العلّ  نّ أالواضح 

ولا  ،حكام من علل التشريعة الأولذا لا يجوز الاستناد إلى ما ورد في أدلّ  ؛يشمل جميع مواردها

 .«ولا مانعاً  فلا يكون جامعاً  ة،يعامل معها معاملة المنصوص العلّ 

 بوصفها من أدوات تحديد المناط )التجسير بين الملاك والمناط( «ةمكالح»ـ  

ستخدم ط، قد ي  اهذه الخصائص كلّها، والتي تعيق توظيف هذا المفهوم في الاستنبورغم 

 .بعاً لما تقدّمتعبير حكمة الحكم في سياق تفسير الحكم نفسه، وهذا ما يبدو غريباً بعض الشيء ت

، رغم أنّه في بعض المواضع يسير على منوال المشهور في هـ(1322) ق الهمدانيفالمحقّ 

نّ ظهور حكمة الحكم إ»يقول: ، لكنّه التمييز بين العلّة والحكمة في المفهوم والوظيفة

رهما ومناسبة الحكم وموضوعه يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النصّ والظاهر، ويعطي ظهو

بيان ذلك: أنّه لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أنّ حكمة الحكم  فيما ذهب إليه المشهور.

إطلاق كلّ من الفقرتين من هذه  ولكنّ  ..بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة

الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها 

 .«هون جدّاً مو

وفي موضع  آخر فهم الهمداني الحكم بالكراهة في تغسيل الميت بالماء الحارّ؛ انطلاقاً من أنّ 

. وقد وجدناه يستخدم حكمة الحكم هي احترامه، جاعلًا ذلك مرجّحاً للكراهة على الحرمة

ة حكام ولو من دون طريقة العلّ ل لاستنباط بعض الأمصطلح حكمة الحكم في التوصّ 

 .المنصوصة

ق الهمداني أنّه يوظف حكمة الحكم بمثابة قرينة من مراجعة نصوص المحقّ لي والذي يبدو 

نّ إ»مثل قوله:  بذلك في بعض المواضع حبل هو صّر  ،لغاء الخصوصيّةعلى إعرفيّة أحياناً 
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 .«وضوح حكمة الحكم لدى العرف مماّ يوجب إلغاء هذه الخصوصيّة

يد اليزدي يستخدم أحياناً مفردة حكمة الحكم على طريقة الحقّق وقد لاحظت أنّ الس

بل يطرح اليزدي فكرةً مهمّة، وهي أنّ حكمة الحكم قد تكون أساساً في حصول  .الهمداني

وهو  ،بملاحظة حكمة الحكم الانصراف ىمكان دعوإ»الانصراف من الدليل، إنّه يقول: 

 .«تكون منشأ للانصراف كما لا يخفىالحكمة قد  نّ إف ؛ضرر الصبر على المعيب

 .الهمداني واليزدي الشيخ  فاضل اللنكراني ومثل  

إنّ هذا التوظيف لفكرة الحكمة يبدو منفصلًا عن النسق النمطي في التعامل معها، فهؤلاء 

الفقهاء لا يريدون استخدام الحكمة في التعليل بالمعنى المدرسي، بل يريدون جعل فهم العرف 

مة بمثابة قرينة تفسيرية يعتمدها العرف في فهم مراد المتكلّم. وبهذا نجد أنفسنا أمام للحك

تحاول أن تقرّبها من سياق نظريّة الدلالة القائمة على  «حكمة الحكم»في فكرة إضافيّة تجربة 

 حجيّة الظهور العرفي.

ع، لرأينا أنّ حجر ولكنّنا لو تأمّلنا جيّداً في تجربة هؤلاء العلماء ونصوصهم في الموضو

الزاوية هو اعتبارهم الفهم العرفي لمبّررات الحكم ذا قيمة وحجيّة؛ لأنّ طبيعة الحكم يملك 

برةً فيها مسبقة، أو تقع ضمن مجال فهمه التعليلي الواضح، فيكون من الطبيعي له أن  العرف خ 

بّررات الحكم كونه غير يفهم المبّررات. وإذا لم يكن يمكن لنا القبول بدعوى العرف معرفت ه بم

لقي  مطلع على الغيب، فلعلّ الله له مبّرر آخر إضافي.. لكنّ بإمكاننا القول بأنّ المتكلّم عندما ي 

هذه الخطابات التي ينصرف ذهن العرف فيها إلى هذه المبّررات بحيث يفهم العرف الحكم  

بدِ قرينةً على إرا دته غير ما يتوقّع فهم العرف له، فهذا ونوعيّته من خلالها، هذا المتكلّم إذا لم ي 

 يعني أنّه موافق على الفهم العرفّي هذا، الأمر الذي يكشف عن صحّة التفسير العرفي لكلامه.

رغم أنّّم لم يقوموا بتبريرها نظريّاً مكتفين  وبهذا تبدو محاولة الهمداني ومن تبعه قابلة للفهم،
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، وهي بهذا تقرّ بأنّ التبريرات العرفيّة لمنطلقات الحكم بالتعامل معها وكأنّّا مجرّد دلالة لفظيّة

يمكنها إذا كانت واضحة وسريعة الخطور في ذهن العرف أن تؤثر في طريقة فهمه للحكم 

، وهذا ما سيصبح لدى القارئ واضحاً عندما نبحث بالتفصيل ـ إن شاء الله ـ في المحور نفسه

 .رفي والعقلائي، فانتظرالثالث من هذا الفصل، توليفة  التعليل الع

ع ينهى فيه عن التعامل حتى  لكنّ هذه الخطوة تحتاج للتحرّر مسبقاً من أيّ موقف من المشرِّ

بهذا المستوى مع تشريعاته، معتبراً ذلك بمثابة تخرّص ومحق للدين، وهو ما يلزمنا فهمه عند 

لأنّ المشّرع إذا كان يبدي  دراسة مسألة القياس ودور العقل في فهم الدين، إن شاء الله تعالى؛

حساسية عالية تجاه التعامل مع شريعته ولو بهذا المستوى فهذا ما يعني نّياً عن تفسير نصوصه 

الفهم العرفي في تفسير النصوص  ةبهذه الطريقة، ويكون في الحقيقة نّياً جزئيّاً عن اعتماد مرجعيّ 

 ولو من خلال ما ينسبق للذهن العام من مبّرراتها.

لى جانب تعبير مناسبات كمة إتوقفني هنا تعبير نقلناه عن الهمداني يضع فيه تعبير الحويس

إذ قد يعتبر الهمداني أنّ طريقته في التعامل مع موضوع حكمة الحكم ليست  الحكم والوضوع،

سوى نمط مطابق أو مشابه لفكرة مناسبات الحكم والموضوع، أو لفكرة تنقيح المناط القطعي، 

ما يوقعان الفقيه في القياس أو ا على هذين المعيارين في فهم النصوص ولم يعتبروا أنّّ وقد وافقو

نّ استخدام مفهوم حكمة أثاله يرون مالتخرّص على الله بالعقل المحض، ولعلّ الهمداني وأ

الحكم ليس سوى قيام العرف بتنقيح المناط قطعياًّ بعيداً عن وسواس الفرضيات والاحتمالات 

 . مبّرر الحكمالقائمة في

انطلاقاً مما يحمله  ؛لكنهّ كان من الأفضل للهمداني هنا أن يتحفّظ عن التعبير بحكمة الحكم

هذا التعبير من معنى في الوسط العلمي والفقهي، وهكذا لو كان مراده مناسبات الحكم 

ميكانيزما سبات الحكم والموضوع أو إلغاء الخصوصيّة لو حلّلنا اوالموضوع، فإنّ الكثير من من

ناطات، فعندما تأتي الملعلل ولمقاربة  اسنجد أنّّا تحمل في طياته ،تعامل العرف من خلالها

مناسبات الحكم ـ بإلغاء الخصوصيّة أو بالرواية وتقول: اغسل يدك من البول، ثم يفهم الفقيه 

الفقيه فهم  نّ البول لا خصوص اليد، فهذا يعني أ أنّ المراد تطهير البدن كلّه منـ والموضوع 

عرفاً أنّ المتكلّم لا يريد خصوص اليد، وهذا تدخّل في مناطات الأحكام فلعلّ لليد خصوصيّة 



  

 !في هذا الحكموالمدار العلّة جزء تلعب دور 

كأنّي بالهمداني وأمثاله يريدون القول بأنّ أفكاراً من نوع مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء 

فهي محاولة من العرف تحكيم فهمه للمناط من خلال معرفته الخصوصيّة لو حلّلناها جيّداً 

تمل أنّ هناك عناصر أخرى انطلق الحكم منها؟ ألا  بحكمة الحكم، ولو أنّنا سألنا العرف: ألا يح 

يحتمل أنّ الله اعتبر اليد عنصراً مؤثراً في كيفيّة التطهير من البول، كونّا تحتوي تكويناً على 

؟ فهو لا ينفي ذهنياًّ كون رفع الاستقذار ليس سوى حكمة الحكم، فيخصائص معيّنة مؤثرة

وفرضيّاً، ولهذا فهو يتعامل في الحقيقة مع حكمة الحكم، لكنهّ يعتبر أنّ احتماليّات وجود 

 .عناصر أخرى للعلّة ليست ذات قيمة في تفسير النصّ 

تكون معتمدة في وبهذا يتبيّن أنّ إلغاء الخصوصيّة ومناسبات الحكم والموضوع يمكن أن 

عمقها وضمن مساحة من تطبيقاتها على حكمة الحكم، بتحويل الحكمة إلى كاشف عن مدار 

 .سعةً وضيقاً  الحكم وفهم مراد المتكلّم من الحكم نفسه وجوداً وعدماً 

 هذا، وسوف يأتي بحث إلغاء الخصوصيّة ومناسبات الحكم والموضوع قريباً.

 ، عرض وتعليقالتعميم والتخصيصالحكمة بين  فيالتمييز والمحقّق الداماد ـ  

أنّه يركّز  هـ(1388يظهر من مراجعة جملة من كتب وأبحاث السيدّ المحقّق محمّد الداماد )

أنّ الحكمة لا يمكن البناء يستوحى منه ، ووالحكمة أوسع من الملاكقد يكون نّ الحكم على أ

 .يص بخلاف العلّةعليها في وجود الحكم وعدمه أو في التعميم أو التخص

غير أنّه بحسب تقرير الشيخ محمد الؤمن لباحث الحقق الداماد في الصلاة، يقدّم الداماد 

وهو التفصيل بين عدم وجود الحكمة  مقولةً إضافيّة مهمّة في التعامل مع حكمة الحكم،

ولو ووجود موضوع الحكم بحسب دليله فالحكم قائم، وبين وجود الحكمة فالحكم موجود 

صة. مة غير مخصِّ وتظهر الموافقة على ذلك  كان الموضوع غير موجود، وبهذا تكون الحكمة معمِّ

 .من السيد محسن الخرازي أيضاً 
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فإنّّا بعموم الحكمة تدلّ على حرمة »يقول الداماد في حديثه عن مسألة النظر للأجنبيّة: 

عن شهوة. وهي وإن وردت في إذا كان في معرض الفساد، وهو ما إذا كان  النظر مطلقاً 

إذ مقتضى  ؛الأجانب إلاَّ أنّه يتعدّى عنها إلى المحارم بحكم عموم الحكمة. ولا ينافيه أنّّا حكمة

كونّا حكمة جواز أن يوجد الحكم وهي غير موجودة، وأمّا إذا وجدت فلا إشكال في وجود 

 .«لا الثانية في الجهة الأولى فافتراقهما ـكما في العلَّة  ـالحكم ولو في غير موضوع الدليل 

هذا يعني أنّ الحكمة عنده والتي يميّزها دوماً عن العلّة، تلتقي مع العلّة في تعميم الحكم 

لخارج دائرة النصّ المرتبط بموضوعه، لكنهّا غير قادرة على تخصيصه، بل يبقى الحكم أوسع 

في ذلك، مما يظهر من بحوثه من دائرة الحكم يؤخذ بإطلاقه أو عمومه. ومبّرره الرئيس 

المتفرّقة، هو أنّ الملاك قد يكون أوسع من الاعتبار، وهذا أمر عقلائي جداً من وجهة نظره، 

ويمثل له في غير موضع ـ مما أشرنا له في الهامش آنفاً ـ بالحكمة من وراء تشريع العدّة، وهو 

نتفت الحكمة؛ لأنّ اختلاط عدم اختلاط الأنساب، فإنّ الحكم المرتبط بالمرأة عام ولو ا

 الأنساب حكمة وليس علّةً عنده، إذ لو كان علّةً لدار الحكم مدارها وجوداً وعدماً.

هذه الحاولة تبدو أيضاً غير مألوفة في الفضاء الاجتهادي، وقد انتقدها السيد موسى 

عدم وجود حكم تعميم بالحكمة قائمة على الإذ اعتبر أنّ فكرة الداماد في  الشبيري الزنجاني،

لا فلو وجد حكم من هذا النوع فإنّه يمكنه أن إ، والمذكورآخر عند الشارع يمنع عن التعميم 

 .يوقف الحكمة عن إنتاج التعميم

 :افتراضيّين تحتمل احتمالينالوجزة ومداخلة الزنجاني 

م ثبوت حكم على إنّه يوافق على التعميم بالحكمة، غير أنّه يقيدّه بحالة عد الاحتمال الأوّل:

 عكس هذا التعميم. وهذا في الحقيقة مؤيّد لكلام الداماد غاية الأمر أنّه يضيّق من مساحته.

إنّه يرفض التعميم بالحكمة مطلقاً؛ إذ لا سبيل لنا إلى معرفة عدم وجود  الاحتمال الثاني:

فروض أنّ التعميم حكم  يقف في مقابل التعميم، فكيف لنا أن نجزم بالتعميم في هذه الحال والم

 عدم وجود حكم على خلافه؟!على واقع متوقّف 
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 قراءة نقديّة في محاولة الداماد، وفي نقد الزنجاني لهـ  

 لا الداماد ولا الزنجاني،بوضوح وفي تقديري، فإنّ الوضوع لم يقاربه من حيث منطلقاته 

ن ثمّ اعتبر هذا التحليل  العقلائي وذلك أنّ المتوقّع أنّ الداماد قام بتحليل الأمر عقلائيّاً، وم

بمثابة أساس لفهم العرف للنصوص ودلالاتها، فالعقلاء حيث إنّ الإطلاق في الاعتبار 

القانوني ساري المفعول عندهم ولا تقيّده المصلحة أو الحكمة الكامنة خلف التشريع والاعتبار 

كمة التي تقف خلفه، لكنهّم هذا، لهذا فهم لا يقيّدون إطلاق الخطاب المبيّن للتشريع بالح

يقومون بالتعميم انطلاقاً من أنّّم يعتبرون أنّ المشّرع لما شّرع هذا الحكم هنا لهذه الحكمة، فمن 

الطبيعي والمنطقي أنّه يشّرع تمام الأحكام التي توجد فيها هذه الحكمة؛ وكأنّّم يرون أنّ حكم 

ن فهمهم فيرون الحكمة تعبيراً دالاً عن أحكام الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فهم يوسّعو

 المولى في غير مورد الخطاب الذي وردت فيه الحكمة.

وذلك أنّ الحكمة التي يتحدّث  ،وتطويرنا وهنا تأتي ملاحظة السيد الزنجاني لكن بصياغتنا

لملاك، وهنا ، فلابدّ من فرضها ذات صلة باالإثباتيّة عنها المحقّق الداماد لّما لم تكن هي العلّة

نسأل الداماد: هل يستظهر من الأدلّة والمناسبات أنّ )أ( هي الملاك التامّ لجعل التشريع من قبل 

 أو لا؟في الموضوع )ب( المشّرع 

وهو غير شائع إماميّاً، عليها،  «الحكمة»مة وصحّ إطلاق كل فإذا فهمنا أنّّا اللاك التامّ،

آخر؟ ألا يحتمل أنّ هذا الملاك  عل حكم مماثل في مورد  فكيف عرفنا أنّ هذا الملاك باعث على ج

بدي تماميّته من حيث المقتضي والشرط وعدم المانع في خصوص هذا المورد، وأنّ المشّرع يواجه  ي 

مانعاً في الموارد الأخرى يحول دون قيامه بتشريع حكم مماثل فيها، فكيف انتقلنا من فاعليّة 

 فاعليّته في إنتاجه هناك؟ الملاك هنا في إنتاج الحكم إلى

ات التشابه في نقض نظريّ  وفي الحقيقة هذا هو الإشكال النمطي عند الإماميّة على الأقلّ 

 وهو الذي يفترض أن يريده الزنجاني.والتماثل مثل القياس وغيره، 

 في الدلالة على التشريع في نّ النصّ المبيّن للحكمة ظاهر  يدّعي أ وليس أمام الداماد إلا أن

عة في هذا ات السّ يلظهور الدليل في هذه الحال ومد وارد هذه الحكمة، فتكون المرجعيّةكلّ م

، وفي هذه الحال يلزمه أن يربط المنع عن تخصيص الحكمة للحكم بالظهور اللغوي؛ الظهور



  

لأنّ بعض موارد الحكمة يمكن أن يفهم العرف من بيانّا أنّ لها القدرة على تخصيص الحكم 

 .لاق القول بالتعميم دون التخصيص غير واضحبها؛ فإط

بل لو صحّ أنّ هذا منطلقه للزم صيرورة ظاهر الدليل بيان العلّة التي يدور الحكم مدارها، 

ـ يعتبر أنّ الأصل في التعليل هو ما لا يكون  وسيأتي أنّ بعض العلماء ـ مثل المحقّق العراقي

 بنحو الحكمة.

 ناقصة،ملاكيّة ثبوتيّة بما لها من معنى مدرسي، يجعلها مجرّد علّة  وأمّا إذا أخذنا حكمة الحكم

فإنّ التعميم يصبح صعباً جدّاً؛ إذ الانتقال بالحكم إلى خارج نطاقه الوارد في الخطاب، عبر علّة 

ناقصة لم تقم بنفسها بإنتاج الحكم في مورد الخطاب نفسه، لنثبت بذلك إنتاجها للحكم في 

 الخطاب.. هذا الأمر يبدو غير منطقي إطلاقاً، ولا يظهر أنّ العرف يقبله أيضاً.مورد لم ي ذكر في 

وبهذا نفهم لماذا ركّز الفقهاء على عدم كون الحكمة بالتي يمكن جعلها بمثابة كبرى كليّة 

يقول ، بخلاف العلّة، بما ينتج عدم انحصار الحكم بمورد الحكمةملقاة من الشارع، 

ة لا العلّ  نّ أهو  ،ة الحكم وبين ما هو حكمتهط في الفرق بين ما هو علّ والضاب»: بجنورديال

 بحيث تكون هي ،ةلقاؤها إلى الطرف بصورة كبرى كليّ إلا فيما إذا كان من الممكن إ تكون

 لا تشرب :ن يقولأ فيصحّ  ،«ه مسكرلا تشرب الخمر لأنّ »×: كقوله ،موضوع الحكم

 بثلاثة ن تعتدّ أقة المدخولة يجب على المطلّ »: ×قولها فيما إذا لا يمكن ذلك كوأمّ  المسكر.

كما  ،فيه رادفهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطّ ، «لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب ؛أقراء

 .«ن تعتدّ أا عقيمة ولا تحبل فمع ذلك يجب عليها ه لو علمنا أنّّ أنّ 

ئيّة تؤكّد ستقراربة الفقهيّة الابل الإشارة التي يقدّمها الشيخ الأنصاري على مستوى التج

م التشريع كثيرة الاختلال ذات خاصرة رخوة لا يمكنها أن تؤثر في ضبط أنّّم لاحظوا أنّ حِ  ك 

الحكم لصالحها وجوداً وعدماً، إنّه يقول في مسألة منجزات المريض وعدم زيادة الوصية على 

فهو وإن كان  ،الورثة في حقّ  النظر  المقتضي لحصر الوصية  أما ما في المختلف، من أنّ »الثلث: 
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وفي غيرها من أحكام الفقه، يوجب  المسألة، ع في أحكامالتتبّ  إلا أنّ ، ربما يستفاد من الأخبار

، وإلا لكان ما يتلفه وعدماً  ة يدور معها الحكم وجوداً لا علّ  الجزم بكونّا حكمة في الحكم،

لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر  وأما ما ذكر من من الثلث. مرضه محسوباً  المريض في

 .«صىفنظائره في الفقه أكثر من أن تح   ة في الثلث،الوصيّ 

لا يقدّمها المشّرع قد وبهذا نكتشف أنّ الِحكمة ـ بمعنى العلّة الملاكية التامّة أو الناقصة ـ 

لهم معياراً  تسهيلًا عليهم وضبطاً لأحكامه، بل يقدّموذلك  ؛معياراً في حكمهأحياناً  للناس

وفي هذا يقول الشهيد  ضمن لوصول الناس لتحقيق الملاك التامّ أو الناقص،أأقرب للضبط و

ة عن الح كمِ في بعض تخلّ »الثاني:  ح في الِحكميّةِ ف الِحكم  لأنّا قد علمنا من  ؛الموارد لا يقد 

، يجعل له ضابطاً  ة  كمًا بحِكم  نيط  ح  ة الشارع أنّه إذا أراد أنْ ي  ع  إليه تسهيلًا على  حِكم  ي رج 

ة في ب عض أفراد ذلك الضابط كم، وإنْ تخلَّفتِ الِحكم  كما ناط القصر  ،المكلَّفين وتحقيقاً للح 

ة في الح كم مع تخلّ  ،لّما كانت مظنّة المشقّة غالباً  بالسفر إلى المسافة فها عنه وجوداً وهي الِحكم 

صل  الم د تح  شقّة  في سفر  نصف المساف ة وأقلّ لبعض المكلَّفين على وعدماً في كثير  من الموارد، ف ق 

صل  المشقّة في السفر إلى أضعاف كثيرة  مضاعفةً لتلك المسافةِ  بعض الوجوه، وقد لا تح 

المضبوطةِ شرعاً لبعض المكلَّفين على بعض الوجوه، إلا أنّ الغالب لم ّا كان حصول المشقّة فيها 

 كلام للشاطبي على صلة بهذا الكلام هنا.وسيأتي  .«نيِط  الح كم بها

لأنّ الموضوع ليس  غير دقيق؛ «الحكم الانع»يبدو تعبير السيد الزنجاني بكلمة  ذا كلّه،من ه

موضوع حكم  في مورد  آخر يمنعه عن فاعليّة الحكمة فيه، بل موضوع حكمة  أخرى تمنع؛ لأنّ 

رتبة المصالح والمفاسد، ولا يمكن لحكم  شرعي الملاكات الناقصة والتامّة تتنافس فيما بينها في 

 أو اعتبار قانوني أن يقف في وجه الملاك، بل ملاكه هو الذي ينافس الملاكات الأخرى.

 أليست مفارَقة؟ كيف يمكن نفي التخصيص عن الحكمة مع اعتبارها علّة ناقصة؟!ـ  

علّة ناقصة للحكم، لكنهّ  تبيّن حتى الآن أنّ التراث الاجتهادي يتعامل مع الحكمة بوصفها

في الوقت عينه يعتبرها غير قادرة على تخصيص الحكم بها، فقد يوجد الحكم ولا توجد إطلاقاً، 
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فكيف يمكن ذهنيّاً تصوّر العليّة الناقصة مع وجود الحكم من دونّا؛ فإنّ جزء العلّة إذا انعدم 

 انعدمت العلّة وفقاً لمقاربة فلسفيّة؟!

 ا لهما سابقاً، وسيأتي تفصيل  يتصل بثانيهما:ثمّة جوابان ألحن

إنّ قاعدة انعدام العلّة مع وجود الحكم، لا تتحقّق فقط في الحكمة، بل حتى  الجواب الأوّل:

في العلل الثبوتيّة التامّة، والسبب في ذلك أنّ دائرة الحكم قد تكون أوسع من دائرة الملاك، كما 

 العقلائي.تقدّم، وهذا أمر متعارف في التقنين 

 وهذا الجواب العهود بين التأخّرين من العلماء لا يصلح لحلّ الشكلة بل هو بيان لها،

ويصلح توجيه  السؤال الذي في المشكلة إليه، لكن بالتحليل يكشف لنا عن أنّ فكرة العلية هنا 

ينعدم الحكم تعبير  ملتبس؛ فلا توجد علاقة حقيقيّة بين العلّة والحكم الذي هو المعلول، حتى 

 بانعدام العلّة؛ وهذا من الخلط بين الشؤون الحقيقيّة والشؤون الاعتباريّة.

ولو أردنا تحليل الموقف على المستوى الحقيقي، يمكن القول بأنّ العلّة هنا حيث كانت 

كذلك فهي ليست علّةً إيجاديّة للحكم، بل بالعكس فإنّ الفعل الناتج عن محرّكيّة الحكم هو 

قّق العلل الثبوتيّة الناقصة والكاملة في الواقع الخارجي، وليس العكس، بل هو علّة الذي يح

غائيّة تقف خلف جعل الحكم نفسه، وهذا أحد أشكال التمييز التي سيأتي طرحها بين علّة 

 التشريع وعلّة الحكم.

رة الذهنيةّ وينتج عن قولنا هذا أنّ ما نسمّيه بالعلّة الناقصة أو الكاملة هنا ليس سوى الصو

التي يقصد جاعل القانون تحقّقها في الخارج، فتدفعه لوضع القانون بهدف تحقيقها، فعلّة الحكم 

الإيجاديّة ليست سوى إرادة جاعل الحكم، وهذه الإرادة تتبع ـ غائياًّ ـ ما يراه من ضرورة 

لملاك، دون لضمان تحقيق الملاك الذي رآه، ومن ثمّ فيجعل الحكم بدائرة أوسع من دائرة ا

وجود أيّ إشكال فلسفي هنا؛ لأنّ جعل الحكم في المساحة الأوسع ليس إلا عن مصلحة ضمان 

تحقّق الملاك الأصل، فالمساحة الأوسع لها ملاكها أيضاً، غايته أنّ ملاكها طريقيٌّ إيصالي وليس 

حكام لأجلها لا ذاتياً في نفسه، وقد شرحنا في مباحث فقه المصلحة أنّ الملاكات التي تجعل الأ

يجب أن تكون في ذات الأفعال أوّلاً وآخراً، بل قد تكون ملاكات طريقيّة لتحقيق أغراض 

 .كامنة في أفعال أخرى
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 وبهذا ينتج عدم وجود أيّ إشكاليّة في فكرة نفي التخصيص بالحكمة.

حصار، فهناك وهو يقوم على أنّ فكرة العلّة الناقصة لا تترابط مع فكرة الان الجواب الثاني:

 مقولتين هنا: العلّة الانحصاريّة والعلّة غير الانحصاريّة، ومن ثمّ فالعلّة الناقصة لها حالتان:

ومن الطبيعي هنا أن يزول الحكم بزوال العلّة  أ ـ العلّة الناقصة الحصريّة للعلّة التامّة،

مايز بين الحكم وعلّته في الناقصة؛ لأنّه يوجب زوال العلّة التامّة، بصرف النظر عن موضوع الت

 المساحة.

بمعنى أنّ العلّة التامّة تتكوّن من أجزاء في  ب ـ العلّة الناقصة غير الحصريّة للعلّة التامّة،

 جزء  آخر في حالة  ثانية، وهنا لا موجب لزوال 
 
حالة، وقد تتبادل الأجزاء فيحلّ مكان جزء

الناتج عن زوالها تلمؤه علّة ناقصة أخرى في مكان العلّة التامّة بزوال العلّة الناقصة، فالفراغ 

 آخر وحالة أخرى، بل قد تتبادل العلل التامّة بحيث تكون غير انحصاريّة وتنتج حكمًا واحداً.

بحيث قد يصلح إشكالاً على مثل المحقّق  أتي ـ إمكاناً ـ في التعميم؛شكلة عينها قد تال

في )أ( أن تنتج لوحدها حكمًا مستقلًا في )ب(؟!  الداماد، فكيف يمكن للعلّة التي هي ناقصة

وهو بحث سوف نشير إليه لاحقاً من أنّ غايةً واحدة قد تجعل المولى يصدر إلزاماً قانونيّاً في 

 حالة  ولا يصدره في حالة  أخرى إلا إذا انضمّ إليها غاية أخرى.

فيما تصل بالحكمة لا  ماميالإ بهذا يتبيّن أنّ مقولة العليّة الناقصة التي يتداولها الاجتهاد

 تنافي فكرة عدم قدرة الحكمة في ذاتها على التخصيص أو التعميم.

 بين حكمة الحكم واللغة التعليليّة، وحدة مسار أو اختلافهـ  

يطرح بعض الباحثين المعاصرين إشكاليّة عامّة يرى  في سياق استكمال نظريّة المحقّق الداماد

 .وا قضيّة العلّة والحكمة وقعوا فيهانّ العديد من الذي طرحأ

ولبّ لباب فكرته التي يكرّرها في غير موضع أنّ هناك فرقاً جوهريّاً بين الحكمة والتعليل، 

فالشكل السائد لتناول قضيّة الحكمة في الدراسات الأصولية والفقهيّة هو أن ندرس 

علّة، ونميّز بين أو  لتعليل حكمةهل هذا ا هلنقول بأنّ  ،التعليلات الواردة في النصوص الدينيّة



  

بينما عندما  ،ثم بعد ذلك عندما نكتشف أنّه علّة نقوم بالتعميم والتخصيص ،الحكمة والعلّة

م ولا نخصّص كما هي نظرية ص كما هو المشهور أو نعمّ صّ ه حكمة لا نعمّم ولا نخنكتشف أنّ 

 بل يزيد الأمر تشوّشاً.، كلّه غير صحيح من وجهة النظر هذهإنّ هذا المسار  الداماد.

بمعنى أنّ  وينطلق الباحث فيما ينطلق هنا من أنّ فكرة الحكمة لا علاقة لها بفكرة التعليل؛

الحكمة يمكن أن تبينَّ بصيغة تعليلية في النصّ، ويمكن أن تبيّن بصيغ أخرى، فمثلًا: قد يقول 

ليليّة، بينما قد يقول في مكان المتكلّم: العدّة واجبة حتى لا تختلط الأنساب، فالصيغة هنا تع

آخر: العدّة واجبة، وأحكامها كذا وكذا، وهي تمنع من اختلاط الأنساب، فهذه اللغة ليست 

 .تعليليّة

وهو أنّ الحكمة قد لا تكون من خلال دليل  لفظي، بل قد تأتي من  ،بل أكثر من ذلك

مة فإنّ علينا أن نبحث في أنّ ارتكاز أو نحوه، وهذا كلّه يعني أنّنا عندما ندرس قضيّة الحك

لا أن نحكم على التعميم والتخصيص من  ؟الحكمة بما هي حكمة هل تعمّم وتخصّص أو لا

خلال شكل التعليل الوارد في النصّ؛ فهذا خلط بين التعليل اللفظي والحكمة، فقد يساعد 

 .التعليل في شيء بما هو دلالة لفظيّة لا بما هو حامل للحكمة

بمعنى أنّه  كرة صحيحة في ذاتها؛ لكنهّا تقارب الوضوع بعيداً عن عالم التجربة،وهذه الف

من غير الصحيح أن أبحث قضيّة الحكمة بطريقة تجريديّة متعالية دائمًا، دون أن أعيش تجربة 

الحكمة في النصوص الدينيّة، فإذا اكتشفنا أنّ الحكمة في النصوص الدينيّة قد م زجت كثيراً 

نتج للتعميم أو التخصيص، وأمكن تصوّر ذلك وفقاً لما يقوله الباحث الموقّر، فهذا بتعليل  م  

معناه أنّ المولى سبحانه قدّم الحكمة بلغة التعليل، وهذا في حدّ نفسه يفتح على احتماليّات في 

فهم فلسفة الحكمة ودورها؛ فكيف يمكن أن تكون الحكمة في ذاتها غير معمّمة ولا مخصّصة 

 قدّمها النصّ بلغة التعليل الموجب لاستظهار التعميم أو التخصيص؟!بينما ي

وإذا قلنا بأنّ لغة التعليل بنفسها توجب نفي استظهار الحكمة من النصّ، فهذا معناه أنّ 
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الحكمة لا تأتي في النصوص بلغة  تعليليّة، ومن ثمّ فلا داعي للفصل الذهني الدقيق بين الحكمة 

 واللغة التعليليّة.

هذه المرحلة نحن نوافق على الفصل، بمعنى أنّ من المطلوب في البداية تحليل فكرة  في

ضع لها، وهو العليّة الناقصة، ونرى أنّ الحكمة  الحكمة بحسب التعريف الافتراضي الذي و 

بهذا المفهوم هل تنتج في ذاتها التعميم  والتخصيص أو لا؟ ومن ثمّ في المرحلة اللاحقة نذهب 

الإثباتي وتحليل لغة النصوص في التعليلات وبنِية هذه اللغة وقوامها، لكنّ الفصل  نحو الجانب

حتى النهاية بين الحكمة في مقام البحث التحليلي الذاتي والحكمة في مقام وجودها في التداول 

 النصّّ غير دقيق.

 ، النسبة والعلاقة«مقاصد الشريعة»و « حكمة الحكم»مفهوم ـ  

 ي: الحكمة والقاصد أو لا؟ وما هي النسبة بينهما؟قة بين مفهوم  هل يمكن بناء علا

تارةً يكون تحليليّاً ذهنيّاً افتراضياًّ، وأخرى نرصد من خلاله  سؤالالالجواب عن هذا 

 التجربة التاريخيّة.

ا ابعة لنوع تعريفنا للمصطلحين، فإذا عرّفنا المقاصد بأنّّ ت ةفالمسأل على الصعيد التحليلي، اأمّ 

 نّ الحكمة هي جزء العلّة في الحكمأات، واعتبرنا لأغراض الكليّة للشريعة مثل الضروريّ ا

راض الكليّة للشريعة هي العلل غلأنّ الأ د والحكم متباينة مفهوماً؛، فهذا يعني أنّ المقاصالمفرد

 .م في سياق تحقيق المقاصد العامّةك  نعم تقع الحِ ة التامّة لا الناقصة، الثبوتيّ 

د أو مجموعة التشريعات ا غايات المشّرع من وراء التشريع المفر  لو عرّفنا المقاصد بأنّّ  وهكذا

 وهكذا تبعاً لتعريفاتنا. ا،هفي باب أو مجموعة التشريعات كلّ 

لأعمال المقاصديّة والنصوص المتعرّضة للاحظه المراجع فالذي ي   على الصعيد التاريخي، وأمّا

العامّة  ةكان معنى المقاصد هو الغايات الكليّ زمنيّاً دنا للوراء ما علمقاصد الشريعة، أنّه كلّ 

، واسعة من الشرع،  للشريعة أو لمساحة   كثر أم مرتبطة ك  وبهذا تكون الحِ أي هي جنس عال 

أو بكلّ الشريعة، وهذا ما  ةقاصد على صلة بالتركيبات المجموعيّ بينما الم ،بمفردات الأحكام

 ي والرازي والآمدي وأمثالهم.ينالي والجونلاحظه مع الغز



  

إلا أنّنا في الفترة الأخيرة نلاحظ تداول مصطلح المقاصد أو مقصد الشارع في دوائر أضيق 

بمفهومها  بكثير، لكن مع ذلك لا يبدو من استخدام مفردة المقاصد أنّ المراد منها الحكمة

 أو المدار أو نحو ذلك.ة التامّ ، بل غالباً يستخدمها أصحابها ويقصدون منها العلّة الإمامي

م غير صحيح؛ بل هما مفهومان مختلفان عن  ،وفي تقديري فإنّ الدمج بين المقاصد والِحك 

م قراءات للنصوص والتشريعات يمكن أن تقع في صراط وعي المقاصد  بعضهما، نعم الِحك 

 الشرعيّة التي يفترض بناء الاجتهاد أو بعضه عليها.

مزاج »و « روح الشريعة»و « شارعالشرع أو المذاق »وع والأمر عينه مع مفاهيم من ن

 أو غير ذلك.« الشارع أو الشريعة

ايا نفي ث ةقولة الحكملمالاجتهاد الإمامي مثل إنّ تعرّض  وبهذا نخرج بالنتيجة الآتية:

فضلاً عن  ،المقاصد ةة والفقهيّة لا يعني أنّ هذا الاجتهاد قرأ أو درس قضيّ صوليّ البحوث الأ

اف بها، فتحميل التراث قراءات مسقطة ترلاعتهدف ل ليها أو وضع لها بذوراً ن قد مال إيكو أن

 صحيح. غير  

 ، شرح ومقارنةفي التداول الاجتهادي السنّي« الحكمة»مفهوم ـ  

الذي يلاحظ بمراجعة يدرس الاجتهاد السنيّ مسألة الحكمة في مباحث القياس وغيرها، و

 تعريفاتهم مامدة ترجع إليههين أساسيّين عالحكمة هو وجود توجة فهمه لمقولة تراثه في كيفيّ 

 وتفاسيرهم للأمر:

حة أو المفسدة أو لأو هي المصلحة أو زيادة المص ،الحكمة هي الباعث على التشريع ـ 1

 .يعتمد القياس عليها لا علّةً  ثمرةً عند بعضهم تقليل المفسدة، وبهذا اعتبرت الحكمة 

مناسب لو نظر إليه الناظر يخال له أنّ الحكم شّرع لأجله، أو هو الحكمة هي أمر   ـ 2

التعاريف فيما  ه، أو ما لأجله صار الوصف علّة، رغم اختلاف هذالوصف الذي يخال أنّه علّة

 بينها.
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لرأينا أنّه حكمة توجب جعل الإسكار في الخمر ـ  وعلى سبيل المثال إذا أخذنا ذهاب العقل

 هو العلّة التي بها يمكننا القيام بالقياس.المعبّر عنه بالوصف ـ 

التعريف الأوّل ثبوتي يرتبط بالعلاقة بين المشّرع  هو أنّ  الفرق بين التعريف الأوّل والثاني

يعطي الفقيه أداةً اجتهاديّة في استنباط لأنّه  معاً؛ إثباتيّ ثبوتي ثاني الوتشريعه، بينما التعريف 

 حكام خاصّةً عبر القياس.الأ

 ةنّه يساوي بين الحكمة والملاك التامّ أو العلّ أنّ التعريف الأوّل يبدو عليه أ ر الآخر هناالأم

كمة، ولّما تحدّث عن التامّة الغرضيّة الثبوتيّة للمشّرع، ولهذا اعتبر الشاطبي أنّ العلّة هي الحِ 

القصر  ة، ولهذا فعلّ قاً عليها تعبيره بنفسهطلِ للحكمة بل م  عريف العلّة تعاطى معها وفقاً لهذا الت

قيم السفر أ قّة، لكن حيث لا تنضبط المشقّة بضابطشليست هي السفر بل هي الممثلاً عنده 

 .«السبب»، فيما أطلق عليه الشاطبي اسم مكانّا كونه ظنّة المشقّة

، في واقعه كمة الحكم هي العلّة التي يقوم الحكم عليهابي نحو جعل حِ طوبهذا يذهب الشا

، فيعتبر أنّ أو ما يسمّيه هو بالسبب عن الموضوع ةيربط العلّة بالحكمة ويفكّك العلّ  وهو بهذا

موضوع الحكم متفرّع على العلّة التي هي الموضوع الحقيقي، والذي يلزمنا أن لا ننساه في زحمة 

 بينما نجد علماء آخرين يعتبرون أنّ الحكمة هي علّة العلّة. عه.وربط الحكم بموض

نّ هناك فرقاً بين الحكمة بمفهومها في التراث الاجتهادي الإمامي والحكمة أ نكتشفوبهذا 

 وذلك:رغم التقارب، ، بما لها من تداول في التراث السنيّ

، بينما الموضوع ة استنباطيّةيّ عمليّ أالحكمة أساساً في يعتبرون لا  ةالإماميّ مشهور  أوّلاً:

 ي حتى في القياس نفسه.قاش في أصول الفقه السنّ مطروح على طاولة الن

ة الثبوتية التامّة إلا نادراً في بعض لم يتداول الفقه الإماميّ الحكمة بوصفها العلّ  اً:نيثا

مة في التراث السنيّ بقوّة، في لالكلمات التي تحتمل ذلك، بينما وجدنا حضور هذا التفسير للك

على العكس مماّ هو عند  ،عند السنّة الثبوتيّة الناقصة ةمفهوم العلّ ـ بحدٍّ ي ذكر ـ حين لم نجد 

 .ةالإماميّ 
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 إمكانات التعليل بالحكمة في فضاء الاجتهاد السنّيـ  

، يجب أن نطالع المشهد إزاء في الاجتهاد السنيّ« الحكمة»بعد أن اتضح لدينا مفهوم 

شروط التعامل مع الحكمة في عمليّة الاجتهاد، ولكي أوضح هذا الأمر لابدّ أن نفهم آليّة ال

 التي يقوم القياس عليها في الفقه السنيّ.

إنّ القياس ينبني على ثلاثة أركان: الأصل، والفرع، والعلّة، وينتج عنها الحكم  في الفرع. 

وقد اعتبر الاجتهاد السنيّ أنّ لكلّ واحد من هذه الأركان شروطاً لابدّ له أن يحصل عليها كي 

 تتمّ عمليّة القياس.

، مركّزين في الأصل والعلّة ن الموضوع نشير لبعض هذه الشروطولكي نأخذ فكرةً ع

 بشكل أكبر على ما هو متفق عليه أو شبه متفق عليه بينهم.

فإنّ الشرط الأساس فيه هو أن يكون حكمًا شرعيّاً عمليّاً ثابتاً للشارع  فإذا أخذنا الأصل،

عمليّة فلا معنى لإجراء غير منسوخ، فإذا كان الأصل غير مختصّ بالشريعة أو بالأمور ال

القياس فيه، وإذا كان الأصل غير ثابت بدليل  حجّة فلا يمكن بناء القياس على ما ليس بثابت، 

 وإذا كان منسوخاً فلا يعقل ترتيب نتائج إلحاقيّة على أصل لم يعد له وجود.

 عقول  أن يكون الأصل م ووه لكن ثمّة خصوصيّة مهمّة جداً يضيفها الاجتهاد السنيّ هنا،

ومعنى المعقوليةّ هو أن يكون الحكم قابلًا للتعقّل  .المعنى، وهذا ما يعتبرونه مهمّاً للغاية

والتفسير، فالعبادات والكفارات والمقادير خارجة بحسب مراجعتها عن مجال تعقّلها، لهذا 

 .نحيد بالقياس عنها

أنّ المعقوليّة هذه عرفيّة  هنا أنّ الكثير من العاملين بالقياس يعتبرون ةوالفكرة المحوريّ 

نّ الذهاب بها نحو المبالغات الافتراضيّة أمر يقع على خلاف سيرة المسلمين أوبسيطة، و

الأوائل، ولهذا نجد أنّ الصحابة والتابعين كانوا يتعاملون مع العلل والمعنى في الحكم بيسّ 

نّ على المسلمين أاضات، ووسهولة، ولم يكن لديهم هذا النظام المعقّد من الاحتمالات والافتر

، دون أن يعني ذلك يّتهان يواصلوا هذه المسيرة في التعامل مع الأحكام من حيث معقولأ

 .التسامح والتساهل في شيء

فعندما تحرّم الشريعة شرب الخمر، وتشرح بعض الغايات التي هي العداوات والصدّ عن 



  

صيّة الإسكار في الخمر لا غير، فلا يفهم ذكر الله، فإنّ الذهن العفوي السليم ي سّع لفهم خصو

إطلاقاً أنّ الوصف العلّي في الخمر هو لذّة طعمها أو لونّا بل هو إسكارها، حتى لو لم يأتِ 

 .إنّ الخمر حرّمت لإسكارها :نصّ تعليلي من نوع

كمّ صل للفرع، فنحن أمام  من الأوهي الصفة التي تمثل الجامع/المعبر   إذا أخذنا العلّة، اوأمّ 

ها: أن لا تعارض همّ لكن من أالنقاش الطويل بينهم،  هائل من الشروط، وكثير منها وقع محلَّ 

 .منضبطة نصّاً من النصوص في مكان  ما، وأن تكون ظاهرة ةهذه العلّ 

قابلة للتجربة والمتابعة الحسيّة  انّّ أفإنّ الظهور يعني  فكرة ظهور العلّة، دنتوقّف قليلاً عن

يمكن  هلأنّ  ؛تحريم الخمر، فهذه العلّة ظاهرة جليّة ةا اعتبرنا الإسكار هو علّ لموسة، فإذالم

ق ذا اعتبرنا الرضا بالعقد علّةً، فإنّ هذه العلّة غير ظاهرة ولا يمكن التحقّ إ االتحقّق منها، وأمّ 

 .هو العلّة وليست ذاتهاـ مثل العقد نفسه ـ نّ الكاشف عنها ، فلابدّ من افتراض أالحسّي منها

 ذا قلنا بأنّ علّة القصر هو السفرفإ كبيرة في القياس، مكانةً  ةأخذ فكرة الانضباط في العلّ تو

نتقل بها للفرع هي العلّة التي ي   نّ مثلًا، فإنّ هذا الأمر منضبط، بينما لو قلنا بأ لمسافة محدّدة

جسام فراد والألف باختلاف الأزمان والأحوال والأذ تختإغير منضبطة؛  ه العلّةالمشقّة، فهذ

لا اختلّ إوغير ذلك، وحيث إنّنا نريد بالعلّة نقل حكم الأصل بنفسه للفرع لزم الضبط و

 الموقف.

 التي اختلفوا كما سنرى في إمكان الاعتماد عليها، في ظلّ هذه الصورة تأتي فكرة الحكمة،

نّ العلّة هي صفة أة، فقد رأينا وأوّل شيء يظهر هو التمييز بين العلّة في باب القياس والحكم

ظاهرة منضبطة نعبر من خلالها للفرع لنعطيه حكم الأصل، بينما الحكمة لا تمثل صفة يقوم 

جلها، أو هي المصلحة التي صل لأهي المصلحة التي يجعل الحكم في الأإنّما الحكم عليها، و

حي الشيعي في الأصل معياراً للحوق الحكم له، وبهذا اختلف التداول الاصطلا علت العلّة  ج  

 عن السنيّ لهذه الكلمات كما رأينا سابقاً.

يجب أن ندرك أنّ  ولكي نفهم الوقف من توظيف الحكمة في الاجتهاد السنّي والتعليل بها،

كة لنا، وهو ما يسمّى  الفقه السنيّ يقرّ بوضوح بأنّ الحكمة تارةً تكون خفيّة غير مدر 

خفاء الحكمة في العبادات خفاء قصدون من كة، وهم لا يبالتعبديّات، وأخرى تكون مدر  



  

مر الله وذكره والخضوع له وغير أغراض الكليّة العامّة، فإنّ الغرض من الصلاة هو امتثال الأ

لات الصلاة طات وشروط ومب يقصدون الدخول للتفاصيل؛ فكيفيّ ماذلك وهذا واضح، إنّ 

 رب من الله سبحانه.كمة القا ترجع لحِ ها كلّ نّّ ألو قلنا بحتى ها خفيّة، م  ك  حِ 

لكنّ  كم  الخفيّة، فهو يعتني بالحكم الجليّة الظاهرة،عندما يستبعد الاجتهاد السنيّ الحِ 

م جليّة ظاهرة لنا؟  السؤال: كيف يمكن أن تكون الِحك 

هنا يبدو الاجتهاد السنيّ شديد العفويّة في التعامل مع الأمور، فهو يفهم الجلاء هنا على 

الحكمة التي تنسبق إلى ذهن السامع بمجرّد سماعه للحكم هي حكمة  جليّة، الشكل الآتي: إنّ 

وهو  القاضي بين اثنين لا يقضي»والمثال المشهور الذي يطرح هنا هو الحديث النبويّ القائل: 

نّ الغضب يوجب التشوّش والتسّّع في أ. فإنّ الشيء الذي ينسبق للذهن هو «غضبان

كما في الحديث نا النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين، إصدار الحكم، وهكذا لو سمع

لى ذهنه أنّ الغاية إسّع فإنّ الإنسان ي  ، «من الأخبثين وأنت تجد شيئاً  لا تصلّ »الآخر:  النبويّ 

نسان لحضور القلب والتركيز  للإمن وراء ذلك والمصلحة هو أن تكون الظروف مؤاتيةً 

 .بيت الخلاءلى إب للصلاة وعدم الاستعجال بها للذها

 ؛نجد تفاوتاً  ،جلاء الحكم في مجموع الشريعةمستويات وعندما يقارب الاجتهاد السنيّ 

رة، نجد ها ظاهم  ك  غلب التشريعات حِ أنّ أو ،ديات قليلة جداً بّ عنّ التأففيما نرى علماء يعتبرون 

 قلّ حماسة من ذلك.مواقف أ

إذ المرجعيّة في قيمة هذا  لخفاء في العلّة،والظهور والخفاء في الحكمة على نسق الظهور وا

الظهور تعود ـ فيما تعود ـ لنمط تعاطي المسلمين الأوائل مع القضايا بعيداً عن تعقيدات العلماء 

اللاحقة، فلو سمع صحابّي أو تابعيّ النهي  عن مدافعة الأخبثين، فهو يتعامل بوضوح مع 

والسنّة التي كانوا يبنون عليها في عفويّة تعاملهم  القضيّة، ولا يوجد منع  نبويّ من هذه السيرة

م.  مع العلل والِحك 

لاء صورة الوقف السنّي من ، نأتي الآن لاستج، والتحليل الذي قمنا بهبعد هذا التوضيح
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ساساً في عمليّات استنباطيّة واجتهاديّة، : اعتمادها أاعتماد الحكمة في التعليل، وبعبارة أخرى

 لاثة مواقف كبرى:ويبدو هنا وجود ث

 التعليل بالحكمة مطلقاً، منطلقات وتحفّظاتالمنع عن اتجاه ـ  ـ  

م في التعليل والاجتهاد، ك  وهو الموقف الذي يمنع مطلقاً من اعتماد الحِ  الوقف الأوّل:

 .)الملاك( لا الحكمة)المناط( معتبراً أنّ المعيار في الاجتهاد هو العلّة 

بل قد نسبه الآمدي ا الرأي هو رأي أغلب المدارس السنّيّة، وثمّة ما يوحي بأنّ هذ

 .للأكثر

وينطلق هؤلاء في العادة من أنّ ربط الحكم بالحكمة يساوي فكّه عن العلّة التي تمثل 

السفر، بالعنوان الذي يتحرّك الحكم على وفقه، فالقصر ـ وهو الح كم ـ مرتبط في الشريعة 

ه بالمشقّة للزم تحقّق الإتمام في السفر حيث لا مشقّة، وهذا فكٌّ فالعلّة هي السفر، فلو ربطنا

 للاتصال بين الحكم وعلّته!

وكأنّّم بذلك يعيدون تكرار الفكرة التي نقلناها سابقاً عن الاجتهاد الإمامي الذي يعتبر 

ون أنّ الحكمة، وهي علل ناقصة، لا تتبعها الأحكام، بل تتبع الأحكام  موضوعاتها التي قد تك

موجودة حال عدم وجود العلل الناقصة، بل حتى التامّة اعتماداً على سعة دائرة الاعتبار 

 القانوني قياساً بالملاك.

الأحكام  على أنّ  ء الشريعة يدلّ استقرا نّ إ»ولهذا يقول الرازي في صدد شرح كلامهم: 

 لبيع والنكاح والهبةة كاا لو فرضنا حصول الأوصاف الجليّ لأنّ  ؛مك  بالحِ  لة بالأوصاف لامعلّ 

ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه ، إليهاـ أي الأحكام ـ عارية عن المصالح لاستندت 

. «مك  على امتناع التعليل بالحِ  ظاهراً  وذلك يدلّ  ،الملائمة لها الأوصاف لم تثبت بها الأحكام

 ليس منعدماً.كم ء هذه، مثبتاً أنّ الرجوع للحِ ستقراوإن خالفهم الرازي في دعوى الا
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فمنظومة  ويترجّح في النظر ـ بل يستشمّ ـ أنّ الاجتهاد السنيّ خاف على القياس نفسه هنا؛

القياس قائمة على مرجعيّة الوصف والعلّة، فلو أقحمنا الحكمة التي لا تطابق في وجودها 

علل في اللمرجعيّة وعدمها وجود  العلّة وعدمها، لكان معنى ذلك أنّنا سدّدنا ضربة قاصمة 

، ولهذا نجد في صورته التاريخيّة الموروثة  بنيان القياس نفسهزّ ما يمكنه أن يه القياس، وهو

يبدو واضحاً عندما يقول بأنّ التعليل بالحكمة وهو ربط الحكم  «تنقيح الفصول»رافي في الق  

نّ القياس ؛ لأجماع القائسينوهو خلاف إلى تحييد ارتباطه بالعلّة أو الوصف، إي بها، يؤدّ 

 قائم على فكرة الربط بالوصف العلّي بين الأصل والفرع.

م التشريع يمكنه أن يغيّر صورة الشريعة كلّها،  لقد شعر هذا الفريق بأنّ الذهاب مع حِك 

فمثلًا لو قلنا ـ وهذا مثال القرافي نفسه في الموضع الآنف الذكر ـ بأنّ الحكمة من حدّ الزاني هو 

، لزم إجراء حدّ الزاني على الذي يقوم بخلط الأطفال الصغار بحيث لا عدم اختلاط الأنساب

يعرف الآباء والأمّهات أبناءهم، فيدلّس عليهم فيهم، ومن غير المعقول الحكم بحدّه نتيجة 

 وجود الحكمة!

فقد اعتبر أنّ عدم تداول  لكنّ الفخر الرازي حاول هنا مقاربة الوضوع بطريقة أخرى،

ليس سوى بسبب وضوح الوصف والعلّة وعدم وجود فرص لوضوح مرجعيّة الحكمة 

 على التعليل بالوصف من التعليل بالحكمة وإن كان راجحاً »، إنّه يقول: بالمستوى عينه الحكمة

وهو سهولة  ،آخر فالتعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة من وجه   ،الوجه الذي ذكرت

 من وجه   واحد منهما راجحاً  كان كلّ  فلما ،كمة الحِ لاع علىسّ الاطّ لاع على الوصف وع  الاطّ 

 .«الاستواء آخر حصل من وجه   مرجوحاً 

وفي تقديري، فإنّ حصول تحوّل جزئي في ممارسة عمليّة الاجتهاد القياسي عبر إقحام 

كما أنّ حصول تحوّل في رؤيتنا للشريعة لا يصلح التعليل بالحكمة، ليس بإشكال في الحقيقة، 

ـ سعةً وضيقاً وجوداً وعدماً ـ بل المهمّ هو معرفة أنّ المشّرع هل بنى تشريعه  كذلك، إشكالاً 

سواء فقط، فإذا لم يكن في النصوص شيء ينفع هنا، وكناّ نحن والحكمة  ؟على الحكمة أو لا

                                              
 .316شرح تنقيح الفصول:  (1)

 .292ـ  291: 5انظر: المحصول  (2)



  

لم يكن نّ المشّرع ة الناقصة، كيف لنا أن نعرف أالثبوتيّ  ةة التامّة أم العلّ كانت تمثل العلة الثبوتيّ 

نّه لا يرضى من المكلّفين أمصّراً على توسعة دائرة الطلب تأميناً لتحقّق ملاكاته الشرعيّة و

نّه أوكيف نعرف  و هناك؟أهنا  ةوجود الحكم بتضييق التشريع حتى لحالة العلم الفردي بعدم

بق أن شّرع الحكم المماثل في حال وجود الحكمة في موضوع آخر؟ وهنا تأتي الملاحظات التي س

 ق الداماد.نظريّة المحقّ التي قدّمناها على ذكرناها في المداخلة 

، فإذا لم يكن يمكن الذي يفترض بناء الموقف الأوّل عليه يبقى هذا السؤال هو الأساس

تحظى  نّ النصوص التي بنت الأحكام على موضوعاتها تظلّ أالتوصّل إلى جواب له، فهذا يعني 

م ك  وليست حِ  ،هي النصوصالحقيقيّة  ةنّ المرجعيّ أ آخر عن وهو تعبير ،بالإطلاق والعموم

 .اتالتشريع

 اتجاه إمكان التعليل بالحكمة مطلقاً، مبّررات ومناقشاتـ  ـ  

وهو الذي يرى إمكان الأخذ بحكمة التشريع في الاجتهاد والتعليلات، وأنّ  الوقف الثاني:

، ولعلّ الكثير من المالكية يرون  .هذا أيضاً، وهذا هو مختار الفخر الرازي الظنّ هنا كاف 

من أنّ الحكمة إذا كانت هي أساس الوصف الرازي ـ مثل ـ كما هو صريح لق هؤلاء وينط

والظنّ بالحكمة في الأصل يوجب الظنّ  ا،في القياس، فكيف لا تتمكّن من لعب دورهمعلّة وال

  .بها في الفرع

 :فيبصرف النظر عن أدلّة الرأي الأوّل ـ ـ تبدو الشاكل أمام هذا الرأي لكن 

مستوى وعينا الدقيق بالحكمة وانطباقها بعينها في الفرع تماماً كانطباقها في الأصل،  لاً:أوّ 

 .وهو ما يبدو من الرازي الإقرار به

ونحن لا نتمكّن من التأكّد من وجود الحكمة في الفرع بالمستوى عينه الذي في الأصل، 

ا غير قادرين على التعامل مع الحكمة بوصفها معياراً منضبطاً، ولهذا نحن نلجأ وهذا ما يجعلن
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في القياس إلى الوصف )العلّة( بوصفه مظنةّ تحقّق الحكمة، فنتابع الوصف ولا نتابع الحكمة؛ 

لأنّ الوصف ظاهر منضبط بينما الحكمة ليست كذلك، فمثلًا السفر مظنةّ المشقّة، فنتحرّك مع 

 المظنّة، ولا نتحرّك مع المشقّة نفسها وجوداً وعدماً. السفر بوصفه

 هذه الإشكاليّة صحيحة، غير أنّ أنصار القول الثالث هنا لم يقبلوا بإطلاق الكلام فيها،

بمعنى أنّّم رفضوا أن نقول بشكل نّائي ومطلق: كلّ حكمة فمعرفتها عسيرة أو أنّ معرفة 

ر غير مقدور؛ لأنّّم اعتبروا أنّ بعض  الحكم ظاهر  نسبة تحقّقها في الفرع ومديات التحقّق أم

 منضبط وسيأتي.

بل على  ،كمنّ الشريعة لم تشيدّ الأحكام على الحِ أء النصوص الدينيّة يعطي استقراإنّ  ثانياً:

م الشارع بجعل الحكم على حكمته أو علّته الثبوتيّة، بل جعله الأوصاف والموضوعات،  فلم يق 

نوانه، بل هذه هي سياسة التقنين العقلائي والمدني عامّة، فلو كانت على موضوعه ووصفه وع

هناك مصلحة  ما في إلزام المتعاقدين بالوفاء بالعقود؛ فإنّ الشريعة كانت تصدر حكم الوجوب 

والذي  بالوفاء على عنوان العقد، ولم تكن ت صدره على عنوان تحقّق عنصر الأمن في المعاملات

لوفاء بالعقود مثلًا؛ لأنّه لو لم يكن الوفاء بالعقود واجباً لزم تخلّف بعض هو المصلحة من وراء ا

دث مشاكل اجتماعيّة ستقراالمتعاقدين، وهذا يضّر بالأمن والا ر الاقتصادي وبالتنمية، بل يح 

واقتصاديّة، فلم يصدر المولى الحكم بالوفاء على عنوان الأمن والتنمية ولم يربط الحكم به، بل 

وان العقد في الخارج، وهذا كاشف عن أنّ سياسة الشريعة هي سياسة بناء الأحكام ربطه بعن

على الموضوعات والعناوين والأوصاف، لكونّا في نسبة عالية محقّقة للحكمة، ولم تكن 

 م.ك  سياسته بناء الأحكام على العلل الثبوتيّة والحِ 

وشروطها، لا على إحالتها  ابناء الشارع على ربط الأحكام بموضوعاته وبعبارة ثانية:

 مها.ك  للناس يربطونّا هم بمصالحها وحِ 

أنّ الشارع ربط أكثر الأحكام بموضوعاتها وأوصافها  ووه وقفة مهمّة هنا، ةلكن ثمّ 

 فعل المشّرع ذلك؟ الدائرة عليها، لكنّ الكلام هو في المقاربة التاريخيّة لهذا الموضوع؛ فلماذا

م إنّ بإمكان المناصرين لمرجعيّ  م في التعليل أن يفسّّوا هذا الموقف بأنّ طبيعة الِحك  ة الِحك 



  

حيلت ذاك، فلو أ   غير واضحة في كثير من الأحيان من حيث تحقّقها الخارجي في هذا المورد أو

للمكلّفين للزم من تشخيصهم لها الفوضى، فلو قالت الشريعة: أنا أحرّم التدخين؛ وكانت 

حالت المرجعيّة  للمكلّفين على عنوان الضرر، للزم أن كلّ الحكمة هي إضراره بالبدن، وأ

شخص يتصوّر أنّه لا يتضّرر بالتدخين، فيرتكبه فيقع الضرر الذي حذّرت منه الشريعة، 

م نفسها لخطر ك  فالمشّرع يرفض إحالة الحِ  م والعلل الثبوتيّة للناس؛ لأنّ في ذلك تعريضاً للحِك 

 عدم التحقّق.

المعرفة البشريّة بحيث صارت قدرة الإنسان على تحديد تحقّق الحكمة  لكن ماذا لو تطوّرت

وعدمه عالية للغاية، ولم تكن شخصيّة أو نسبيّة أو ظنيّة أو غير منضبطة، فهل يمكن فرض أنّ 

من الممكن جداً أن يكون السبب في وضع بعض القضيّة هنا هي أنّه المشّرع يرفض مرجعيّتها؟ 

مها هو عدم الوثوق بوعي الأحكام على أوصافها وم وضوعاتها دون مداريّة مصالحها وحِك 

الإنسان سابقاً بقدرته على التشخيص، أمّا لو تغيّرت الحال فلعلّ الشريعة ترضى، ومن ثمّ 

 .ء تظلّ هنا ناقصةستقرافمرجعيّة الا

ة أو إنّ هذا ما يفرض التمييز بين مستويين من مستويات انكشاف المصلحة أو العلّة الثبوتيّ 

الِحكمة، بعد الفراغ عن التأكّد ـ بدليل  معتبر ـ أنّ )أ( هي العلّة الثبوتيّة لتشريع )ب(، وهذان 

 المستويان هما:

مستوى الظنّ أو اليقين الشخصّ المختلف من شخص لآخر، وفي هذا المستوى لا نقبل  أ ـ

شخص لآخر يمكن  بمرجعيّة الحكمة؛ لأنّ الظنّ ليس بحجّة واليقين الشخصّّ المختلف من

 أن لا يكون المولى بانياً عليه؛ لأنّ عنصر الاختلاف فيه يمكنه أن يعرّض مصالح المولى للخطر.

مستوى اليقين العامّ الواضح الذي لا خلاف فيه، وهنا لماذا لا نقبل بمرجعيّة الحكمة  ب ـ

 مه؟!بعد انكشاف تحقّقها الخارجي أو عدمه بنفس مستوى انكشاف تحقّق الوصف وعد

فبتطوّر العلم انكشف بشكل نّائي موضوع نسبة الولد لوالده وموضوع حمل المرأة أو عدم 

حملها مثلاً، عبر الفحوصات الجينيّة أو الطبيّة، فلماذا بدل العدّة لا ن لزم قانونيّاً بإجراء فحوص 

 إذا شكّك شخص إلا للمرأة التي تتزوّج بعد طلاقها بمدّة أقلّ من مدّة العدّة المقرّرة شرعاً؟!

 بيقينيّة النتائج الطبيّة مثلًا وأنّه من الممكن أن ينكشف خطؤها لاحقاً.



  

ولابدّ لي في النهاية من الإشارة إلى أنّ الشريعة استخدمت التعليل بالحكمة ـ بصرف النظر 

 لينمثامن الكتاب وثلاثة أمثلة وأذكر فقط  عن كونّا علّة تامّة أو لا ـ في العديد من الواضع،

 من السنّة، رغم وجود نقاشات تفصيلية فقهيّة وتفسيريّة في بعضها:

ة  ﴿لاً تحريم الخمر والميسّ: قوله تعالى معلّ  ـ 1 او  د  مم الخع  يخن كم وقعِ  ب  يخط انم أ نخ يم رِيدم الش  ما  يم إنِ 

رِ الله ِ و   نخ ذِكخ مخ ع  كم د  ي صم الخ يخسِِِ و  رِ و  مخ اء  فِي الخخ  الخب غخض  ون  و  نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه  ةِ ف  لا  نِ الص  )المائدة:  ﴾ع 

91.) 

دًى ﴿أحكام الترخيص في الصوم، قال تعالى:  ـ 2 آ نم هم رخ نخزِل  فيِهِ الخقم ان  ال ذِي أم ض  م  رم ر  هخ ش 

هم  مخ ي صم لخ ر  ف  هخ مم الش  هِد  مِنخكم نخ ش  م  انِ ف  ق  رخ الخفم ى و  د  يِّن اتٍ مِن  الهخم ب  لى   للِن اسِ و  رِيضًا أ وخ ع  ان  م  نخ ك  م  و 

مِلموا الخعِد   لتِمكخ مم الخعمسِخ  و  رِيدم بكِم لا  يم مم الخيمسِخ  و  رِيدم الله م بكِم ر  يم امٍ أمخ  ي  ة  مِنخ أ  عِد  رٍ ف  ف  وا الله   س  م برِّ لتِمك  ة  و 

ون   رم كم مخ ت شخ ل كم ل ع  مخ و  اكم د  ا ه  لى  م   كم بمصلحة التيسير.(. فعلّل الح185)البقرة:  ﴾ع 

يخهِن  مِنخ ﴿قوله تعالى:  ـ 3 ل  نيِن  ع  دخ مِنيِن  يم اءِ الخمؤخ نسِ  ن اتكِ  و  ب  اجِك  و  و  لخ لِأ زخ ا الن بيِه قم يهه 
ا أ  ي 

حِيمًا  ورًا ر  فم ان  الله م غ  ك  يخن  و  ذ  ؤخ لا  يم فخن  ف  ر  عخ ن ى أ نخ يم لكِ  أ دخ بيِبهِِن  ذ  لا   .(59)الأحزاب:  ﴾ج 

 ،ج امرأةً أن يتزوّ  المغيرة بن شعبة أراد ، أنّ وبكر بن عبد الله المزني أنس بن مالك خبر ـ 4

 يجعل المعيار هفالنبيّ  .«م بينكماه أحرى أن يؤد  فإنّ  ؛اذهب فانظر إليها»‘: فقال له النبيّ 

ظر والحثّ عليه، دفعنا هذا المعيار ليس فقط لتجويز النيالموافقة والملائمة بين الزوجين، وربما 

 بل للملاقاة والتعارف قبل الزواج أيضاً.

المرويّ بطرق الشيعة والسنةّ في مناسبات متعدّدة وبصيغ متعدّدة متقاربة حول  النبويّ  ـ 5

لو أعلمتموني أمره »شخص أوصى بما جعل وصيّته تؤذي أولاده الصغار وورثته ونحو ذلك: 

بناء على كون التعليل  .«فون الناسيتكفّ  صغاراً  يةً يترك صب ؛ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين

 هنا بالحكمة لا بالعلّة.
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 تجاه التوسّط بين المنع والقبول، مرجعيّة الحكمة الظاهرة المنضبطةـ ا ـ  

م بين ك  بقين، وهو يرى التفصيل في الحِ اسالين فوسط بين الموق وهو موقف   الوقف الثالث:

 فيقبل بتعليلها في الحالة الأولى دون الثانية. الظاهرة المنضبطة وغيرها،

وقد برّر الآمدي موقفه بالقول:  وجماعة، وقد ذهب إلى هذا الرأي صريحاً الحقّق الآمدي

إذا اقترن  الحكم ا أجمعنا على أنّ نّ فلأ ؛ا إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير مضطربةأمّ »

التعليل به، وإن لم  ه يصحّ أنّ  ،بطة بنفسهامنضبط مشتمل على حكمة غير منض ظاهر   بوصف  

ة. فإذا كانت الحكمة، الخفيّ  يكن هو المقصود من شرع الحكم، بل ما اشتمل عليه من الحكمة

كانت أولى بالتعليل  ،في الظهور والانضباط للوصف وهي المقصود من شرع الحكم، مساويةً 

 .«بها

ن وهذا التساوي يمكن أ ،ف والحكمةفكرة الآمدي قائمة على تساوي الوضوح بين الوص

لا يكون في زمان بينما يكون في زمان آخر تبعاً لمستوى المعرفة الإنسانيّة، فإذا كانت الحكمة ـ 

عدم اختلاط الأنساب، فإنّ تطوّر  والعدّة هالتامّة ـ من وراء تشريع تحريم  ةبمعنى العلّة الثبوتيّ 

نهي هذا القلق، ويستطيع تأ كيد النسب بدقّة أو تأكيد وجود الحمل أو عدمه بدقّة العلم اليوم ي 

 ؟!هنا بمثابة المنضبطة الواضحة الظاهرة في مجال تحقّقها الخارجي ةفلماذا لا تكون العلّ  عالية،

ارتداعه والمجتمع عن هذه الفاحشة،  ووإذا كانت الحكمة التامّة من وراء تشريع جلد الزاني ه

و مجتمع معيّن ـ أنّ استخدام أسلوب الجلد لا يحقّق هذه النتيجة ورأينا ـ ولو في مدّة محدّدة أ

بحسب الإحصاءات الدقيقة، وعلى العكس ثمّة طرق عقوبة أخرى تحقّق النتيجة بدرجة عالية 

توازي الدرجة التي كان الجلد يحقّقها في العصر النبويّ مثلاً، فلماذا لا تكون الحكمة منضبطةً 

ة إحصائيّة دقيقة، فيحصل تحوّل في صورة الحكم دون فرض عنوان هنا ومحدّدة بطريقة علميّ 

 ثانوي أو حكم ولائي أصلًا؟!

نحن لا ندّعي أنّ فرص تحقّق هذا الأمر كثيرة جداً، بل حتى لو كانت قليلة فهذا لا يسمح 

 باستبعاد هذه الآلية الاستنباطيّة التي تدير عمليّة فهم الأحكام والتعامل معها.
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 وقف الراجح، مرجعيّة الحكمة التامّة المتيقّنة الظاهرة المنضبطة في التخصيصالمـ  ـ  

 وبهذا يبدو لي أنّ الأصحّ ـ نظريّاً ـ هو القول الثالث، ويفترض أن يكون قائمًا على:

لاك الذي من أجله وضع ة وتمام المثبوت كون الحكمة المعيّنة هي تمام العلّة الثبوتيّ  ـ 1

 وهذا أمر ليس بسيطاً.ت جزء العلّة الثبوتيّة، وليسكم الشرعي، الح

بمعايير  اً منضبطو ،قهقه وعدم تحقّ في تحقّ  واضحاً التامّة كمة نّ هذا الملاك أو الحِ أثبوت  ـ 2

 .ةالوضوح بمستوى وضوح الوصف أو العلّ بما يجعل قابلة للضبط العامّ، 

شة  كليّة مثل هذا الشرط الذي طبعاً سيأتي مناّ لاحقاً عند الحديث عن موضوع العلّة، مناق

 نطرحه هنا بوصفه شرطاً مبدئياًّ في الجملة.

 .ةعدم وجود دليل خاصّ في هذا المورد أو ذاك يشكّل عائقاً عن إجراء هذه العمليّ  ـ 3

ممكن، دون نّ استخدام هذه العمليّة في مجال تقييد إطلاقات النصوص الأحكاميّة إ ـ 4

كمة لغير مورد النصّ؛ وذلك لما قلناه سابقاً من أنّ حكام بالحِ استخدامها في مجال تعميم الأ

لوجود مانع هناك أو  ؛آخر لا يشّرع الحكم نفسه المشّرع ربما لو تحقّقت الحكمة التامّة في موضع  

أو لأنّ شريعته غير شاملة فلم يصدر حكمًا هناك أساساً عائق عن التشريع ونحن لا ندركه، 

بينما التقييد وإنّما يستفاد منه مؤشر عام لا حكمًا عاماً، م شمول الشريعة، تبعاً لنظريّتنا في عد

؛ وهذا بصرف النظر عن كون ظاهر التعليل في نصوص التعليل نتيجة ما قلناه يبقى ممكناً 

 .بالحكمة هو إفادة التعميم الح كْمِي

لرقعة الملاك،  والذي يفسح المجال للتخصيص هو أنّ اتساع رقعة الاعتبار القانوني نسبةً 

ليس سوى لضمان تحقيق المولى لأغراضه، وقد قلنا بأنّه في موارد الظهور والانضباط النوعييّن 

 تغدو الأغراض متحقّقةً، فلا معقوليّة لتوسعة دائرة الاعتبار في هذه الحال عقلائيّاً.

 ترادي أتالاجتهاد السنيّ الإحدى مدارس وبهذا تكون نتيجتنا على العكس تماماً من 

م التامّة دون الناقصة، وهي العلل الناقصة  التعميم بالحكمة. وهذا الكلام يجري في الِحك 

الثبوتيّة المعبّر عنها في الأدبياّت الاجتهاديّة الإماميّة بالحكمة بقول  مطلق، فهي لا تعمّم ولا 

 تخصّص.



  

 )الاجتهاد المناطي( العلّة أو علّة الحكم الشرعيثانياً: 

ح العلّة أو علّة الحكم والتشريع من المصطلحات الشائعة للغاية في الأعمال يعتبر مصطل

 وبالتحليل نلاحظ أنّ هذا التعبير يمكن أن ي ستخدم بمعنيين أوّليّين: الفقهيّة للمسلمين،

وهو الملاك والمصلحة اللذين جعل الحكم لأجلهما، وهنا يمكن أن  العنى الثبوتي للعلّة:

، فتساوي معنى الحكمة في الكثير من التداول الإمامي، ويمكن أن تكون تكون العلّة ناقصةً 

تامّة، فتساوي معنى الحكمة في التداول السنيّ وعند غير واحد من علماء الإماميّة، كما رأينا 

 سابقاً.

مناط الحكم ومداره، بمعنى الصفة أو الخاصية المهمّ لنا هنا، وهو وهو  العنى الإثباتي للعلّة:

يدور الحكم مدارها، فالعلّة في القصر هو السفر، والعلّة في العدّة هو الطلاق، والعلّة في التي 

 التيمّم هو فقدان الماء.

يساوي إلى حدّ كبير مفهوم مناط الإثباتيّة ويمكن القول بصورة أوّليّة بأنّ مفهوم العلّة 

 «موضوع الحكم»الحكم أو مدار الحكم، وكذلك يمكن أن يكون قريباً جداً من مفهوم 

 باصطلاح علماء أصول الفقه الإمامي.

وبناءً عليه، فإذا وافق شخص  على التعليل بالحكمة )العلّة الثبوتيّة(، فهذا معناه أنّه نقل 

 ولهذا عبّر عنه بالتعليل بالحكمة في أدبيّات الاجتهاد السنيّ، العلّة الثبوتيّة لتصبح علّةً إثباتيةّ،

ه أنّ العلّة الثبوتيّة عنده ليس لديها قدرة تغيير الحكم وجوداً وعدماً وإذا رفض ذلك كان معنا

 سعةً وضيقاً.

، مع تفاصيل سوف تأتي، فيما «وتخصّص مة تعمّ لّ الع»والمعروف بين علماء المسلمين أنّ 

 تامّةً أم ناقصة. توجدنا نقاشاً بينهم في الحكمة وقدرتها على التعميم والتخصيص سواء كان

كلّم في العلّة، فنحن في الحقيقة نمارس تفسيراً للحكم، ولا نبحث عن تبريره، وعندما نت

فإنّ الكلام في التبرير والمنطلق والباعث، وليس في تفسير الحكم،  بخلاف البحث في الحكمة،

ء ما لم نعلّل بالحكمة فنحوّلها إلى علّة، فعندما أقول بأنّ العلّة في تطهير اليد من البول مرّتين بالما

القليل، ليس خصوصيّة اليد بل مطلق البدن، فهذا تفسير  للحكم، وليس بحثاً عن مبادئه 



  

، بصرف النظر عن فكرة سنطرحها لاحقاً وأشرنا لها، من التشريعيّة في مقام الجعل والتشريع

 .قبل من وجود علاقة  أحياناً بين الأمرين

لتي تتصل بها في الاجتهاد الإسلامي وعبر هذه العمليةّ نعرف أنّ فكرة العلّة والنظومة ا

من خلال الأخذ بالعلّة  في الحقيقة سعي  لتخطّى حرفيّة النصّ العبرِّ عن الحكم، و، هعامّةً 

ع وتضيّق أو لتنقلنا إلى موضوع  ومدار مختلف عن المدار الموجود في حرفيّات النصّ نفسه،  لتوسِّ

 فصلة.ولو عبر نصٍّ آخر كما في العلّة المنصوصة المن

يكون التعليل في الحقيقة هو العنوان الجامع لكلّ الأدوات التي تسمح لنا يمكن أن وبهذا 

ومن هنا نعتقد بأنّ مقولات من نوع قياس  بالتعدّي عن الحرفيّة المطلقة في التعامل مع النصّ،

ذ بنحو خالمنصوصة ومناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيّة عرفاً والأ ةالأولويّة والعلّ 

ل ة والمثاليّة وغيرها العديد من العناوين هي بالتحليل تلتقي أو تتماهى مع مفهوم التعلييقيّ رالط

المبيّن دلالة الحرفيّة في النصّ عها تقوم بنقلنا من ال؛ لأنّّا بأجمبالمعنى الواسع الذي قلناه الآن

 عبر نصّ أو فهم  الحقيقي ر اإلى دلالة أخرى تكشف لنا المد ،والتي تعرّفنا مدار الحكمللحكم، 

  ذلك من وسائل الإثبات التعليلي أو التعميمي.يرعرفي أو تحليل عقلاني أو غ

ـ بصرف النظر عن النهجيّة الاستقرائيةّ في هذا الكتاب   التعليلقسّمنا بحث   ،من هنا

 قسمين: إلىالتقدّمة ـ 

يعتمد النصوص  نفسها في وهو الذي ندرسه في هذا المحور حالياً، و التعليل النصّي،

 اكتشاف المدارات الحقيقيّة.

وهو الذي سندرسه في المحور القادم من هذا الفصل  ،عقلائي والعقلانيالتعليل العرفي وال

الجوهري  بإذن الله، ويعتمد طرائق عرفيّة وعقلائيّة في كيفيّة الكشف عن المدار الحقيقي والمناط

  النصّ المبيّن للحكم نفسِه.للحكم، ولو لم يكن مذكوراً بعينه في

 ة بين المعنى الفلسفي الحقيقي والمعنى الأصولي الاعتباريلّمفهوم الع

في تفصيل تعريف العلّة من حيث تحقّق مفهوم العليّة الفلسفي فيها ريد هنا الدخول أ لا

كتابنا وعدمه، وذلك أنّ لدينا أكثر من اتجاه هنا، وقد أشرنا لهذا الموضوع في غير موضع  من 



  

 ، لكن من باب التوضيح لا أكثر نذكر أنّه توجد ثلاثة اتجاهات عمدة:«فقه المصلحة»المتواضع 

وهو الاتجاه الذي يرى ترابطاً عليّاً إيجاديّاً حقيقيّاً بين العلّة والحكم، بحيث  الاتجاه الأوّل:

، وهذا هو المنسوب للمعتزلة  .يقال بأنّه لولا العلّة لما كان هناك حكم 

ولعلّ المعتزلة انطلقوا في هذه الفكرة من الحسن والقبح الذاتيّين في الأفعال، وأنّ التشريع 

 نشئاً لشيء.وليس م   ين،الذاتيّ والقبح ليس سوى كاشف عن الحسن 

 هذا الاتجاه يمكن تحليله على مستويين:

عل الح الستوى الثبوتي: كم بملاحظتها، بمعنى أن يراد بالعلّة المصلحة الواقعيّة التي ج 

وهنا لا معنى لفرض العلّة علّةً تامّةً إيجاديّة، بل هي معلولة الحكم كما قلنا سابقاً، غايته أنّّا علّة 

والحسن والقبح الذاتيين لا يكونان علّةً إيجاديّة للحكم، حتى  غائيّة للمولى في إصداره الحكم.

لأفعال؛ فلا ي عقل أن تكون الصفة لو كانت الشريعة مجرّد كاشف عن الصفة الواقعيّة في ا

 الواقعيّة للأفعال علّة  وجود الحكم الشرعي الداعي لتحقيق الأفعال كي تتحقّق الصفة.

ونعني به أنّ العلّة ـ بمعنى موضوع الحكم ومداره ـ لا وجود للحكم من  ثباتي:ستوى الإال

 دونّا، فمع عدم السفر لا وجود لحكم القصر.

 أولى ـ لا يمثل عليّةً مستقلّة حقيقيّة تكوينيّة بين العلّة وهذا الكلام صحيح، 
لكنهّ ـ من جهة 

والحكم؛ لأنّ هذا الترابط بين العلّة والحكم ناشئ عن الجعل القانوني الاعتباري للمولى، ومن 

دونه لا يوجد ترابط أصلًا، كما أنّه ـ من جهة  ثانية ـ لا يمثل عليّةً لمرحلة الجعل الشرعي، بل 

 عليّة لمرحلة المجعول والفعليّة لا أكثر. هي

ما هو منسوب  لبعض الأشاعرة، من أنّ العلّة في حدّ ذاتها لا طاقة لها على  الاتجاه الثاني:

الإيجاد لتكون علّة، إنّما العليّة أتت من الجعل القانوني الشرعي، وبهذا نحن نلاحظ أنّ العليةّ 

لّة والحكم؛ لكنهّا ليست تكوينيّةً ذاتيّة، وإنّما هي حقيقة موضوعيّة خارجيّة قائمة بين الع

 .معلولة للاعتبارات الشرعيّة
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لأنّ الاعتبارات القانونيّة لا تستطيع تغيير  لة الثبوت؛حوهذا الكلام ليس له معنى في مر

 الوقائع التكوينيّة، فاعتبار المولى تطهير البدن واجباً للصلاة ليس هو الذي يحقّق المصلحة في

التطهير ويوجِد علاقة تكوينيّة بين التطهير والمصلحة أو بين وجوب التطهير والمصلحة، بحيث 

تكون المصلحة علّة التطهير ب عد  الاعتبار القانوني دون ما قبله، فالاعتبارات ليس لها تأثير 

 تكويني بهذا المعنى.

ة تقوم بارات الشرعيّ الاعت نّ أي ليس سوى أولهذا يترجّح في نظري أن يكون روح هذا الر

 اعتباري، ، وهو ارتباط  في مرحلة الفعليّة والجعوليّة الإثباتيةّ والحكم بإيجاد ارتباط بين العلّة

فتكون العليّة هنا في عالم الاعتبار نفسه، فنقول: السفر علّة لوجوب القصر، والمعنى أنّ السفر 

، والسبب في تحقّق الفعلية هو أنّ إذا تحقّق صار الحكم بوجوب القصر فعليّاً على المكلّف

بينهما، فليس هناك شيء تكويني مستقلّ، بل هي قواعد ارتباط  ط  ب  الشارع في اعتباره القانوني ر  

 داخل الاعتبارات أو متفرّعة على الاعتبارات نفسها.

 ، واختاره العديد من كبار علماءوهو الاتجاه المنسجم مع التفكير الأشعري الاتجاه الثالث:

حقيقةً مطلقاً،  ةصول الفقه السنيّ الأشاعرة، وهو يرى أنّ ما نسمّيه نحن بالعلّة ليس بعلّ أ

شارة على وجود الحكم في الحالة التي هو فيها، فمثلاً د علامة وإ هو مجرّ ماوالتسمية ملتبسة، إنّ 

عل لا قبل الج ،ترابط علّي  السفر علّة للقصر، فليس بين السفر والقصر أيّ  :عندما نقول

على حكمه بوجوب القصر،  التشريعي ولا بعده، كلّ ما في الأمر أنّ المولى نصب السفر علامةً 

 فقال لنا: إذا حصل السفر فهذه علامة تعرفون من خلالها أنّ حكمي هو القصر عليكم.

ات مناط الحكم، الشرعيّ  ة فيا نعني بالعلّ اعلم أنّ »هـ(: 505الغزالي ) أبو حامدولهذا يقول 

، ويشرح بعد عدّة صفحات «ا أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليهأي م

لا يستقيم  :قولهم»فيقول ـ دافعاً التناقض بين التفكير الكلامي الأشعري ونظريّة القياس ـ: 

ليست كذلك، فكيف يستقيم  الشرع ، والعلة ما توجب الحكم لذاتها، وعلل  ةقياس إلا بعلّ 

ة الحكم قلنا: لا معنى لعلّ  !للتحليل؟ة ة للتحريم يجوز أن يكون علّ صب علّ ما ن   التعليل مع أنّ 
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ويقول:  ،كر علامة لتحريم الخمرالشرع الس   إلا علامة منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب

 .«..مسكر اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كلّ 

لكلام في العليّة الفلسفيةّ الإيجادية وبهذا نكتشف أنّنا عندما نتحدّث عن العليّة فلا معنى ل

الحقيقيّة، إنمّا هي ارتباطات داخل المنظومة الاعتباريّة القانونيّة لا أكثر ولا أقلّ، وهذا ما 

يفرض علينا مبدئيّاً أن لا نتعامل مع الموضوع بذهنيّة القضايا المحض حقيقيّة غافلين عن طبيعة 

 المادّة التي نتناولها.

فلدى عرضه في مباحث  ،أنقله بطوله لأهميّته الخميني هنا لسيدّغاية الأهميّة لوثمّة كلام في 

فقه البيع المحاذير العقليّة في اجتماع خيار المجلس مع خيار الحيوان، وأنّ صاحب الحيوان لا 

نّ توهّم تلك المحذورات العقليّة، ناشئ من إ»ي عقل أن يثبت له أيضاً خيار المجلس، قال: 

والأسباب  مور الاعتباريّة بالتكوين، وقياس الأحكام بالأعراض المقوليّة،يع والأالتشر قياس

عارض  خارجيّ  وجود   إذ ليس للأحكام ؛الشرعيّة بالأسباب التكوينيّة، مع أنّه قياس باطل

اعتباريّة ناشئة عن مصالح ومفاسد،  مور  أبل هي  على الموضوعات عروض الأعراض عليها.

باعتبار المصلحتين، واختلاف الجهتين، فلا ضدّية  ؛ينالحكمين الوضعيّ  فيمكن ويصحّ اعتبار

كالأسباب العقليّة  وليست الأسباب الشرعيّة .تماثل بينها، نحو ما بين الأعراض الخارجيّة ولا

هنا معرّفات لموضوعات  الأسباب ها التكوينيّة، حتىّ يمتنع اجتماعها على مسبّب واحد، بل

ويجاب عن محذور اجتماع السببين على مسبّب ـ إلى أن يقول ـ:  والنكاتم ك  الأحكام، أو للحِ 

دات، بل بأنّ الأسباب الشرعيّة ليست كالعقليّة مؤثّرات وموجِ  ـ الخيار لو قيل بوحدة ـواحد 

للموضوعات، أو  فالأسباب والتعليلات الشرعيّة معرّفات  .. معرّفات كالمعرّفات المنطقيّة هي

  مؤثّرات وعلل واقعيّة، حتىّ يمتنع اجتماعها على مسبّب ومعلولللجعل، لا حكم ونكات

علّة لثبوت الحكم  أي المسكر، لا ؛معرّف للموضوع« لأنّه مسكر ؛الخمر حرام»فقوله:  واحد.

الحكم على الموضوع بهذه  علّة لثبوت حكم، بحيث يترتّبشيء لعدم تعقّل كون ؛ للخمر

نشأ من الجاعل، قيّةالعلّة، من دون حصول المبادئ التصدي  والتصوّرية للحكم، الذي هو م 

قع الاعتبار، فالسببيّة والمسبّبية والعلّية  وبعد الجعل أيضاً اعتبار لا واقعيّة له في غير ص 
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نعم، الأحكام مجعولة بالجعل الشرعي، ومعلولة لمبادئه المقرّرة،  الأحكام، باطلة. والمعلوليّة في

معرّفات  وراء ذلك، فقولهم في جواب الإشكال: إنّ العلل الشرعيّةيعقل أن تكون لها علّة  ولا

موضوعات  ضرورة أنّ  ؛وأمّا قضيةّ علّية الموضوع للحكم ، فهي غير سديدة. صحيح متقن.

تخلّل الجعل بين العلّة  الأحكام لو كانت عللًا لها، لما تخلّفت المعلولات عنها، ولما عقل

وأمّا  الموضوعات قبل الشارع، وهو كما ترى. ب الأحكام علىوالمعلول، فلابدّ عليها من ترتّ 

على  ـبحسب الجعل الشرعي  ـ لأنّ الأحكام مترتّبة ؛بعد الجعل فليست الموضوعات عللًا لها

عليه أو تحقّق به العنوان الذي له حكم، فلا  عناوين كلّية أو مطلقة، فإذا تحقّق الفرد، انطبق

بل ، وموجداً له، ولا يعقل تجدّد حكم عند تحقّق الموضوع يعقل أن يكون الموضوع مؤثّراً 

موضوع للحكم، لا علّة  الحكم ثابت بجعل واحد، على عنوان منطبق على الخارج، فالموضوع

 .«له، وهو ظاهر

 وبهذا نكتشف أنّ مثل السيد الخميني قد تابع أمثال الغزالي في فهمه لقضيّة العلل الشرعيّة.

 سّع في اكتشاف موضوع الحكم وشروطهبين التعليل والتو

أعني بهذا العنوان أنّ العديد من الأصوليّين والفقهاء ـ خاصّة من علماء أهل السنّة ـ ربطوا 

مباحث التعليل بمباحث الشروط ومطلق ما له دور في موضوع الحكم، وبهذا كثر هذا النوع 

ك التنبيه والإيماء من مسالك من قضايا التعليل عندهم، خاصّة عندما كانوا يبحثون في مسل

 التعليل في القياس.

ما  مِئ ة  وهذا الأمر صحيح  في نفسه؛ لأنّ قوله تعالى: ) احِدٍ مِنخهم ل  و  وا كم لدِم اجخ انِي ف  الز  انيِ ةم و  الز 

ةٍ  د  لخ (، يدلّ على أخذ وصف الزنا في موضوع حكم الجلد، وكذلك جميع الجمل 2( )النور: ..ج 

ها، فإنّّا تدلّ على أخذ الشروط في الموضوع، وبهذا ينفتح باب الأمثلة التعليليّة الشرطيّة وغير

 إلى ما لا نّاية؛ لأنّ جميع قيود الحكم وشروطه سوف تكون داخلةً في سياق التعليل بهذا المعنى.

 إذلكنّنا تركنا هذا النوع من التعليلات لوضوح أمره ـ في الجملة ـ في كون الحكم مرتبطاً به؛ 

الحكم بأمر، بل جعل نوع الحكم يدور مدار هذا شخص الذي يهمّنا من التعليل ليس ربط 
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فوجوب الصلاة عند دلوك الشمس لا شكّ في إفادته ربط الحكم  ،وعدماً الأمر وجوداً 

بالدلوك، لكنّ المهمّ لنا في الاجتهاد التعليلي المنتمي للتفكير المقاصدي الغرضي وكذلك 

بالمعنى المتعدّي عن حرفيات النصوص، هو نفي نوع الوجوب وسنخه عند الاجتهاد المناطي 

انتفاء الدلوك من جهة، وإثبات الوجوب تبعاً للدلوك في غير ما دلّ عليه لفظ الحكم من جهة 

 ثانية.

 قاربتين للتعليل:مهذا يعني أنّ هناك 

 اكتشاف ما ربط شخص الحكم به. مقاربة

وجوداً وعدماً به، بحيث يسمح لنا التعليل  بالتوسّع في  اكتشاف ما ربط نوع الحكم مقاربة

 الحكم أو التضييق تبعاً له، نتيجة صيرورة العلّة هي المدار الحقيقي للحكم.

وفي الحقيقة، فنحن أمام موضوعيّة العلّة بوصفها علّة تامّة إمّا لإثبات نوع الحكم في غير 

العلّة أو نحو ذلك لا يهمّ المجتهد التعليلي  مورد النصّ أو لنفي نوعه كذلك، وإلا فمطلق جزء

الإيماءات »بتلك المثابة، وقد نبّه الزركشي لهذا الأمر بعد ذكره مسلك الإيماء والتنبيه بقوله: 

ة تامة أو جزء علة أو ه علّ ا أنّ وأمّ  ،لغهع اعتبر الشيء الفلاني ولم ي  المشّر  على أنّ  بأنواعها تدلّ 

 .«..بقرينة وقد يدلّ  ،على اعتباره عليه الدالّ  ذلك لا يدل فكلّ  ،ةشرط علّ 

لسنا نريد تهميش مطلق أنواع العلل أو أجزائها، بل يهمّنا أكثر في الاجتهاد التعليلي اكتشاف 

المداريّة التامّة القادرة على تغيير الحكم خارج إطار الدلالة المباشرة للنصّ المبيّن للحكم نفسه. 

 الاجتهاد التعليلي هو قانون نقل موضوع الحكم مماّ علّق به الحكم في وبتعبير آخر: ما يهمّنا في

النص المبيّن للحكم، إلى العلّة التي تقف خلف هذا الحكم، بحيث تصبح العلّة هو موضوع 

 الحكم، على حدّ تعبير المحقّق النائيني كما سيأتي.

 دور التعليل في الاجتهاد الشرعي بين التعميم والتخصيص و..

أن عرضنا بعض المقدّمات التوضيحيّة الضروريّة، يلزمنا الآن أن نخوض في لبّ لباب  بعد

 موضوع التعليل النصّّ أو العلّة المنصوصة. وجوهر البحث يدور حول عدّة أمور، أهّمها:
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 ـ دور التعليل في التخصيص أو مفهوم الجملة التعليليّة. 1

 ـ دور التعليل في التعميم. 2

  التعليل النصّّ ونظريّة القياس.ـ العلاقة بين 3

 ـ أدوات التعليل. 4

 ـ قرائن نفي العلّة المداريّة. 5

 ـ تأسيس الأصل في حالات الشكّ في العلّة أو الحكمة. 6

 ـ دور التعليل في تكوين الظهورات خارج ثنائي: التعميم والتخصيص. 7

 وغير ذلك من البحوث المهمّة.

 ج نظريّة مفهوم الجملة التعليليّة )سياق التخصيص(التعليل وإنتاالمبحث الأوّل: 

 ما معنى قدرة العلّة على التخصيص؟ وما هي أشكال هذه العمليّة؟

لكي نوضح القضيّة لابدّ لنا من الجواب عن السؤال الآتي: عندما نقول بأنّ العلّة تخصّص، 

 فما هو المفعول الذي وقع عليه التخصيص؟

 ثمّة فرضيّتان هنا:

 الحكم. أ ـ شخص

 ب ـ نوع أو سنخ الحكم.

هذا البحث بعينه تناوله علماء أصول الفقه في مباحث المفاهيم خاصّة في مقدّماتها عند 

بت تناول مفهوم الجملة الشرطيّة، فقالوا بأنّ المنتفي بالمفهوم هل هو شخص الحكم الثا

ن المفهوم هو نفي وجوب فإذا قلنا: إذا سافرت فقصّر، هل يكو بالمنطوق أو نوع الحكم مطلقاً؟

القصر عند عدم السفر والثابت ـ هذا الوجوب ـ في هذا الدليل بعينه، أو أنّ المفهوم هو نفي 

كلّي وجوب  بالقصر في حال عدم السفر؟ فعلى التقدير الأوّل نحن أشبه ما نكون مع قاعدة 

يوجد وجوب للقصر مطلقاً احترازيّة القيود، أمّا على التقدير الثاني فنحن نملك دليلاً هو: لا 

عند عدم السفر، فلو دلّ دليل  من رواية أخرى على وجوب القصر في حال الخوف، كان 

 منطوق ذلك الدليل معارضاً لمفهوم الدليل الأوّل، بينما لا معارضة على التقدير الأوّل.



  

ضاً في قوله: هذا الشهد نلاحظه في مسألة العلّة، فعندما يربط تحريم أكل الرمّان بكونه حام

 فإنّه حامض، فهنا حالتان مفترضتان: ؛لا تأكل الرمّان

أن يكون الحكم المرتبط بالتعليل هو شخص الحكم الثابت بالدليل، وهذا  الحالة الأولى:

معناه أنّ الحكم الخاصّ المنشأ بهذا الدليل وأمثاله، وهو عبارة عن حرمة أكل الرمّان بعلّة 

موضة في بعض أفراد الرمّان، بحيث يسقط تحريم أكل الرمان الآتي الحموضة، ينتفي بانتفاء الح

من حيثيّة الحموضة التي فيه، فلا يعارض تحريم أكل الرمان من حيث كونه أحمر اللون، كما لو 

جاء دليل آخر وقال: لا تأكل الرمّان فإنّه أحمر اللون، فإنّ الرمان الأحمر غير الحامض لم يثبت 

تي من الدليل الأوّل لكن يثبت فيه تحريم آخر آت  من الدليل الثاني ولا فيه تحريم الأكل الآ

تعارض؛ لأنّ التعليل في الدليل الأوّل يربط تحريم أكل الرمان الحامض بالحموضة، لا أنّ كلّي 

 التحريم مرتبط بها.

يل الدالّ أن يكون الحكم المرتبط بالتعليل هو نوع الحكم، وهذا معناه أنّ الدل الحالة الثانية:

على تحريم أكل الرمان بعلّة الحموضة، ينفي وجود أيّ تحريم منصبّ على أكل الرمان حيث لا 

 حموضة، فالدليل الدالّ على تحريم أكل الرمان بعلّة اللون يعارض مفهوم التعليل الموجود هنا.

هذان نوعان من تخصيص الحكم بالعلّة، ففي الأوّل يجري تخصيص شخص الحكم، 

معنى النص: يحرم أكل الرمان الحامض، بتحويل التعليل إلى صفة مع نفي مفهوم فيصبح 

الوصف، بينما في الثاني يجري تخصيص نوع الحكم، فيصبح المعنى حرمة أكل الرمّان الحامض 

 وحليّة أكل كلّ رمان مطلقاً ليس بحامض، وبهذا يتحوّل التعليل إلى مفهوم حقيقي مؤثر

 .«مفهوم»بالمصطلح الأصولي لكلمة 

حتى يكون التعليل عمليّة منتجة ومؤثرة في الاستنباط الشرعي وقادرة على إحداث تحوّل، 

فإنّ الذي يهمّنا أكثر هو تأثير العلّة في نوع الحكم وكلّيّه، وإن كان للتأثير في شخص الحكم دور  

نكر.  أيضاً لا ي 

مفهوم »ق عليه عنوان: في علم أصول الفقه ضمن مباحث الفاهيم، نطلينفتح باب  وبه 

 ة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرها.، تماماً كمفهوم الجمل«الجملة التعليليّة



  

 ، المشاكل والتحفّظاتالمشهد الإمامي في مفهوم التعليل )التخصيص بالعلّة(ـ  

مفهوم العلّة أو مفهوم »في مباحثهم الفقهيّة تعبير الإماميّة استخدم الكثير من فقهاء 

في أدبيّاتهم الفقهيّة، خاصّة خلال القرون الثلاثة الأخيرة وفقاً لتتبّعنا، مصّرحين  «التعليل

 انالسيد علي الطباطبائي يوافقالوحيد البهبهاني وبقبوله تارةً ورفضه تارةً أخرى، فمثلًا رأينا 

على مفهوم التعليل، بينما وجدنا أمثال السيد محسن الحكيم والسيد محمّد باقر الصدر لا 

 يوافقون عليه.

في سياق دراسةٍ أصوليةّ هو الشيخ ـ إمامياًّ ـ ولعلّ من أوائل من أثار بحث مفهوم العلّة 

هـ( 1248وقد رأينا بعده الشيخ محمّد تقي الإصفهاني ) ،هـ(1228جعفر كاشف الغطاء )

د ما يقرب من عشرين لوناً  يفرد للعلّة بحثاً في المفاهيم، من المفاهيم، وهو يتميّز بكونه سر  

وأكثره غدا مهجوراً اليوم في الدراسات الأصوليّة، ربما لأنّ الموقف منه صار أوضح نتيجة 

 اليوم في علم الأصول الإمامي. الموقف من المفاهيم الستّة الأكثر شهرةً 

يتنوّع المشهد في التعامل مع مفهوم العلّة أو مفهوم التعليل، ففيما نلاحظ في البحث الفقهي 

ير من الإشارات لصالح مفهوم العلّة، بصرف النظر عن النقاش القديم في القياس الكث

منصوص العلّة، نجد أنّ الفضاء الأصولي عموماً لا يرحّب بمفهوم التعليل، والنقطة المركزيّة 

 التي تبدو عائقاً بالنسبة إليهم تكمن في:

لمقاربة المفهوميّة للجمل عند إنّ التعليل لا يمكنه أن يفيد الانحصار الذي هو أساس ا أ ـ

 الكثير من الأصوليّين.

نا لا نملك هنا إنّ إنّ كون )أ( علّة لـ )ب(، لا ينافي أن تكون )ج( علّةً لـ )ب( أيضاً، بل  ب ـ

ف للحكم الشرعي لا المعرِّ  انتفاء  عِللًا حقيقيّة بالمفهوم العقلي للعلّة، بل هي معرّفات. و

يلزم من عدم معرفة الحكم معرفة عدمه، فلا يلزم من حيث لا  اقع،في الوالحكم  يستلزم انتفاء

 .انتفاء معلولها ةة الشرعيّ انتفاء العلّ 

هو أنّ المبّرر الأوّل لغويّ استظهاري دلالي، يعتمد على أنّ  والفرق بين البّرر الأوّل والثاني
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ثبت الفهم العرفي لا يخرج بحصر العلّة بما ذ كر في النصّ حتى يدور الح كم مدارها عدماً، بما ي 

المفهوم، بينما في المبّرر الثاني تبدو القضيّة تحليليةّ ذهنيّة في الإمكانات الواقعيّة لنفي الحكم بنوعه 

فه من أمام ناظرنا، فالنفي يغدو بلا مبّرر عقلاني.  عند زوال معرِّ

لعلامة الحلّي يبدو هـ( يعلّق على كلام  ل1281من هنا، نجد أنّ الشيخ مرتضى الأنصاري )

يرد عليه منع الظهور في الانحصار في الوصف الظاهر في »منه القبول بمفهوم التعليل فيقول: 

 ، وهذا استناد  للمبّرر الأوّل.«ةالعليّ 

، وقد بصفة كليّة العمليّة نفسها نجدها عند السيد محمّد باقر الصدر في رفضه مفهوم  التعليل

مقتضى »وينطلق الصدر في ذلك من أنّ  ،بل السيّد محسن الحكيمسبقه التصريحم بذلك من ق

ة، وليس مقتضاه ل إلى سائر موارد العلّ المورد وإسراء الحكم المعلّ  ةالتعليل إلغاء خصوصيّ 

التعليل  دلّ  ،عالم هلأنّ  ؛أكرم زيداً  :ة بحيث ينتفي بانتفائها. فإذا قلنال بالعلّ الحكم المعلّ  حصر

ملاك  التعليل على أنّ  لا يدلّ  كرام إلى سائر العلماء، ولكنبوجوب الإعلى إسراء الحكم 

 أو كبير السنّ  إكرام غير العالم ولو كان عادلاً  بالعلم، بحيث لا يجب كرام منحصر  وجوب الإ

لنفي الحكم عند  طلاقهإك بالتعليل وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمسّ  والتحقيق أنّ . .مثلاً 

ريتها في في موارد وجودها ومؤثّ  ةة العلّ على مدخليّ  ه يدلّ ولكنّ  ،وصة مطلقاً ة المنصانتفاء العلّ 

 .«شكالإالحكم بلا 

في موضع  آخر من يعود الصدر مرّة ثانية ـ مع إشارة للجزئي متضمّنة ـ وبنفيه المفهوم الكلّي 

السيّد الخوئي في  ستاذهنحو السالبة الجزئيّة على مسلك أبلإثبات المفهوم الجزئي بحوثه الفقهيّة 

في الجملة،  عن مفهوم الشرط وإن كان ثابتاً  مفهوم التعليل يختلف نّ إ»فيقول:  مفهوم الوصف،

 ؛الشرط يقتضي الانتفاء المطلق للجزاء في جميع حالات فقدان الشرط مفهوم وبيان ذلك: أنّ 

انتفاء سنخ الحكم  ة في الشرط سنخ الحكم لا شخصه، ومقتضى التعليقق على الشرطيّ المعلّ  لأنّ 
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حكم الجزاء في بعض حالات فقدان  فرد من طبيعيّ  لف ثبوت أيّ بانتفاء الشرط، وهو خ  

ه لا يقتضي بمفهومه انتفاء الحكم له مفهوم في الجملة، غير أنّ  ا التعليل فهو وإن كانمّ أالشرط. و

الانتفاء بهذا  لأنّ  ؛ذلكة يقتضي ة، كما كان التعليق في الشرطيّ سائر موارد فقدان العلّ  ل فيالمعلّ 

د التعليل، بخلاف من مجرّ  ة لا تستفاد، والانحصاريّ ةة الانحصاريّ النحو من شؤون العليّ 

ة لوجود علّ  نافياً  ة  بعلّ  فلا يكون تعليل حكم   ه يستفاد منه الانحصار،التعليق على الشرط فإنّ 

ارد فقدان العلة، أي على نفي ل في جميع موعدم ثبوت الحكم المعلّ  التعليل على أخرى. نعم يدلّ 

في بعض  كراميلائم مع وجوب الإ ،ه عالملأنّ  ؛أكرم زيداً  :ل. فقولناة للحكم المعلّ الكليّ  الموجبة

في جميع حالات عدم  ليس ثابتاً  كراموجوب الإ على أنّ  ه يدلّ ، ولكنّ حالات عدم العلم أيضاً 

ة بنفسها تكون ة للتعليل عن اللغويّ نة العرفيّ فالصيا، عرفاً  العلم، وإلا لكان التعليل بالعلم لغواً 

 ةالمقدار. وهكذا يكون للتعليل دلالتان: إحداهما: الدلالة على دخل العلّ  على المفهوم بهذا دليلاً 

في سنخ الحكم  ة عدماً ، والأخرى الدلالة على دخل العلّ لفي شخص الحكم المعلّ  وجوداً 

 .«فيها ل ثابتاً لا يكون سنخ الحكم المعلّ  على الأقلّ  ةبعض صور انتفاء العلّ  ل، بمعنى أنّ المعلّ 

ـ وهو من الأصوليّين الذين وجدناهم  هـ(1398ويتجاهل السيد مصطفى الخميني )

يفردون عنوان مفهوم التعليل في مباحث المفاهيم من أصول الفقه ـ المشكلة  الثانية السالفة 

صر، فيرى أنّ البحث في مفهوم التعليل أسهل الإشارة اليها ليركّز النشاط على الظهور في الح

من البحث في مفهوم الشرط؛ لأنّ العليّة التامّة الانحصاريّة تحتاج عناصرها الثلاثة كلّها 

للبحث في مفهوم الشرط، فضلًا عن غيره، بينما العليّة التامّة ثابتة في التعليل بسهولة، وليس 

هي مقدّمات الحكمة التي لابدّ من بحث  هناك سوى الحديث عن الانحصار. ومرجعيّت ه

 إمكانات جريانّا، ولديه مداخلات كليّة في موضوع الانحصاريّة تجعله يتحفّظ.

الإسكار، يخالف كون  ووي شكل الخميني على نفسه بأنّ جعل الحكم منصبّاً على العلّة، وه

ر لغواً، ولكنهّ يجيب بأنّ الحكم منصباًّ على الخمر في لسان الأدلّة، فيكون صبّ الحكم على الخم

المتعلّقات والموضوعات ليس من الضروري أن تكون هي الحاملة للمصالح والمفاسد بعنوانّا، 
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فالمصلحة لا يلزم أن تكون في نفس المتعلّق، بل المهم أن يكون جعل الحكم على المتعلّق فيه 

 مصلحة ولو في مكان  آخر.

فيرى أنّ روحهما ترجع إليه،  ف لفهوم التعليل،وبهذا يمرجع الخميني مفهوم الشرط والوص

يرجع مفهوم  من البحث عنها، وإليه مفهوم التعليل من المفاهيم التي لابدّ  نّ إ»ولهذا يقول: 

كما يرى الدكتور عبد الكريم النملة أنّ دليل حجيّة  .«كما لا يخفى اً الوصف والشرط لبّ 

 .وصف، والروح واحدةمفهوم التعليل هو عين دليل حجيّة مفهوم ال

هذا كلّه في المشهد الأصولّي، أمّا المشهد الفقهي فنحن نجد مواضع يستنبطن فيها الفقهاء 

مفهوماً من جملة  تعليليّة. وأكتفي هنا بمثال واحد، وهو ما قاله السيد الگلپايگاني في مباحث 

على  هو الذي أقرّ  مافإنّ »: مفهوم التعليل في خبر حسين بن خالد الآتي ذكره أيضاً »الحدود: 

بل قامت عليه  ،من لم يقرّ  مفهومه: إن فإنّ  ؛ه قد أقرّ لأنّ  ؛ه يخلى سبيله إذا فرّ يعني أنّ  ،«نفسه

دون أن « مفهوم التعليل»لكن أحياناً نجد عندهم استخدام كلمة  .«..رده ي  فإنّ  ،نةالبيّ 

فاد الت «المفهوم»يقصدوا  نتجه، فانتبه.بالمعنى المصطلح، بل يقصدون م   عليل وما ي 

 ، قراءة نقديّةمحمّد تقي الرازي ومحاولة تخطّي مشكلات التخصيص بالعلّةـ  

مشكلة أنّ العلل إمكان تعدّد العلّة، ، مشكلة الحصرعدم ظهور كل )مشكلة االمشذه أمام ه

فات لرازي ا(، حاول فريق آخر تقديم مقاربة تتخطّاهما، وهذا ما نجده عند محمّد تقي معرِّ

 .هـ(1248) الإصفهاني

 خلاصة المحاولة الدفاعيّة للإصفهاني على:تقوم 

انتفاء  نّ إ»فقد أجاب عنها الإصفهاني بالقول:  أمّا مشكلة نفي العليّة وإثبات العرّفيّة،أ ـ 

نفيه بالأصل، فيمكن تقييد  وهو المعرفة بالحكم، فيصحّ ، ة التعريف يقتضي انتفاء معلولهاعلّ 

ة المفروضة لا يمكن ف في العلّ ة، إذ بعد فرض انحصار المعرّ العلّ  الإطلاق بمفهوم العموم أو

                                              
 .141ـ  139: 5انظر: مصطفى الخميني، تحريرات في الأصول  (1)

 .305النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه: انظر:  (2)

 .413: 1 الدرّ المنضود في أحكام الحدود (3)



  

ة يقتضي إناطة تعليق الحكم على العلّ  نّ . إالمقصود. في غير موردها، وبذلك يتمّ  المعرفة بالحكم

ف ذلك على ة، فلا يتوقّ على نحو العلل العقليّ  ،ما كانت كائنةً  ،وعدماً  الحكم بحصولها وجوداً 

 .«فيكون كسائر القيود المأخوذة في الحكم ة،ونّا علّ ك

 يتخطّى الإصفهاني معضلة العليّة عبر طريقتين:

استخدام مفهوم نفي الحكم عبر الأصل العدمي عند انتفاء العلّة، إذ ما  الطريقة الأولى:

 دامت منتفية فنحن لا نعرف بوجود حكم، فننفيه بالأصل.

 فانتظر.هذا بالنقد، ه وسوف نعلّق قريباً على كلام

استبدال مفهوم العليّة بمفهوم الإناطة والربط المستنت جين من مفهوم  الطريقة الثانية:

التعليق، وبهذا لا نكون بحاجة لمفهوم العليّة العقلي، بل يكفي مفهوم تعليق )أ( على )ب(، 

ن أتفرّعاته يمكنهما فيفهم منه المتلقّي كون وجود )أ( وعدمها مرتبط ين بـ )ب(، فالتعليق وم

وهذا يعني أنّ المولى  كما العلّية في الفضاء الحقيقي. ،يلعبا دور العليّة في فضاء الاعتبارات أيضاً 

ف( ، رغم أنّه يعلن عبر عمليّة التعليق أنّه يرفع الحكم في كلّ موضع لا تكون فيه العلّة )المعرِّ

 ليس بين العلّة والحكم أيّ ترابط  حقيقيّ.

. وغالب الظنّ أنّ فكرة التوقّف التي طرحها هذا ممتاز ولا يرد عليه أيّ إشكالوكلامه 

 السيد محمّد باقر الصدر في مفهوم الجملة الشرطيّة لا تعني غير هذا المعنى.أمثال 

 هي: ،مشكلة إمكان تعدّد العلّة، فيقاربها الإصفهاني عبر أربع مداخلات امّ ب ـ أ

 أخرى، أو لا، ةته المذكورة إما أن يستند إلى علّ علول بعد انتفاء علّ الم نّ إ» الداخلة الأولى:

وإن كان الثاني لزم وجود  أحد الأمرين. ة حينئذ  إذ العلّ  ؛ةل لم يكن ما فرضناه علّ فإن كان الأوّ 

 «.ةالمعلول بدون العلّ 

هم أن لأنّ المثيرين لفكرة إمكان وجود علّة أخرى لا يهمّ  لكنّ هذه الداخلة غير صحيحة؛

، فهم «أحد الأمرين»عنوان  وفي الحقيقة ه ةا علّة أو أنّ العلّ كورة في النصّ بأنّّ ذتصف العلّة الم

 لتموه علّةً ليس بعلّة حقيقيّة نّائيّةخِ والذي قيقة يريدون القول بأنّ المذكور في النصّ في الح
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، فهذا «أحد الأمرين»عنوان  ويّة هالحقيق ةلعلّة لا أكثر، والعلّ ا، بل هو تجلٍّ من تجلّيات بعنوانّا

؛ لأنّّم يريدون إلغاء انتفاء المعلول عند انتفاء العلّة بل هو تقرير لمرادهم ،ليس إشكالاً عليهم

المذكورة في النصّ، وقد تحقّق لهم ذلك، فبإمكانّم القول بأنّ هذا المذكور في النصّ ليس بعلّة، 

 يضّرهم ذلك شيئاً بهذا المقدار. ولا

 لو قالوا بأنّ ظاهر النصّ هو العليّة تمّ الأمر.نعم 

كما  ة وإناطته بهانفس التعليل ظاهر في تعليق الحكم على وجود العلّ  نّ إ» الداخلة الثانية:

الخمر حرام  لظاهر اللفظ، فإذا قيل: اً التزاميّ  على انتفائه بانتفائها، فيكون مدلولاً  ذكر، فيدلّ 

، فلو فرض ثبوت حرام   ه قال: المسكريم بالإسكار، فكأنّ على إناطة التحر دلّ  ،لإسكارها

 ل، فمع الشك فيه يتعيّن الحكم المعلّ  آخر غير لكان ذلك حكماً  ،التحريم لغير المسكر واقعاً 

 «.الرجوع إلى الأصل

استعانة بالفضاء الدلالي لحلّ مشكلة افتراض التعدّد  وهذه الداخلة ليست في الحقيقة سوى

 «الأصل»بعينها دعوى ظهور التعليل في الحصر، وسيأتي تعليق على استخدامه في العلّة، وهي 

، بل مطلع كلامه يوحي بأنّه يريد الاستناد للظهور اللفظي في الحصر بينما نّاية هنا أكثر من مرّة

كلامه توحي بأنّه يستند للأصل العدمي بعد زوال شخص الحكم، لا إثبات أنّ نوع الحكم قد 

 .فظ في الحصر، فلاحظ جيّداً زال بظهور الل

يمكن  إذ لا ؛في الانحصار ة المفروضة ظاهر   بالعلّ تعليل الحكم الكلّي  نّ إ» الداخلة الثالثة:

ة مجموع وإلا لكانت العلّ  تين في التأثير،تين مستقلّ استناد الأمر الواحد بالاعتبار الواحد إلى علّ 

لظهوره في  ؛الأمرين مخالف لمدلول اللفظ من ة، وكلّ واحد منهما على البدليّ  الأمرين، أو كلّ 

 «.ة وتعيينهااستقلال العلّ 

ـ على بعض التقادير أنّ المداخلة السابقة تعتمد  إنّ نقطة اختلاف هذه الداخلة عن سابقتها،

الظهور في الحصر، بينما هذه المداخلة تعتمد الظهور في الاستقلال والتعيين، فالعلّة لأنّّا ـ 

في أنّّا مستقلّة عن غيرها، فينتفي احتمال كونّا جزء العلّة، ولأنّّا ظاهرة في التعيين ظاهرة بياناً 

، وكأنّ هذه ينتفي احتمال كونّا علّة على البدل، وبهذا نخرج بالحصر بطريقة غير مباشرة



  

 .المداخلة هي محاولة تحليل لمنطلقات فهم الظهور الانحصاريّ في اللفظ

 ،«والوا»و  «أو»ليها فكرة الفهوم بالإطلاق مقابل التقييد ب إرجع التي تهذه الداخلة  لكنّ 

ثبت أنّ بناء العرف العام أو الخاصّ تعتمد على أن ن  والتي اختارها لاحقاً جمع  من الأصوليّين، 

عند تبيين العلل قائم على عدم ذكر جزء العلّة أو العلّة على البدل، فلو فرضنا أنّ العرف ـ 

وكانت مصلحته من بلا قرينة، يّ سبب آخر ـ اعتاد على تبيين إحدى العلل، للاختصار أو لأ

ذلك الإشارة للتعميم من خلال التعليل دون أن يقصد التخصيص به، كفى ذلك لتبرير سلب 

المفهوم عن الجملة التعليليّة، فعلينا أن ن ثبت أنّ عادة العرف أو الشارع قائمة على ذلك قبل 

 هذا النوع. الخروج باستنتاجات من

فيما  ديه لا يج  غير أنّ  ،في المقام ة الأخرى، وهو كاف  الأصل انتفاء العلّ  نّ إ» الداخلة الرابعة:

الحكم  ة، وكذا لو كانإذا كان هناك عموم أو إطلاق يقضي بثبوت الحكم في غير مورد العلّ 

 «.ة، كما لا يخفىلمقتضى بعض الأصول أو القواعد الشرعيّ  المفروض موافقاً 

لقد اعتمد الإصفهاني في هذا البحث على فكرة الأصل العدمي في ثلاثة مواضع كما رأينا، 

رة مفهوم الجملة التعليلية، ؛ فالأصل العدمي لا يساوي فكفناقض نفسه لكنّه هنا غمز في قيمته

الجمل والتراكيب لها مفهوم! إنّ نفي  لا فكلّ إ، و«القيود ةقاعدة احترازيّ »ينسجم مع  لأنّه

حيث لا خص الحكم بانتفاء القيد يساوي الشكّ في وجود نوع الحكم حال عدم القيد، ش

من نفيه، فأيّ قيمة لهذا البحث هنا على ـ صل العدمي جراء الأـ بإالأمر الذي يمكّننا دليل، 

 مستوى المفاهيم؟!

ة مثل يليّ لتعلالجملة امن رجع مباشرةً للوجدان والفهم العرفي في استنتاج مفهوم  ةوثمّ  ،هذا

 .يفي المازندرانيأكبر السالشيخ علي 

 ، دراسة نقديّةتخصيصدور العلّة في الالشبيري الزنجاني في السيّد نظريّة ـ  

لى قاعدة عالسيد موسى الشبيري الزنجاني ـ بعد موافقته المرجع الديني المعاصر يذهب 
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تامّة منحصرة  ةً تكون علّ  الحكم يلزم أنتكون مخصّصةً لنوع نّ العلّة حتى أالتعميم بالعلّة ـ إلى 

، ويوضح فكرته يقبل أنّ العلّة يمكنها تخصيص شخص الحكم دون نوعهوهو لنوع الحكم، 

 على الشكل الآتي:

 تخصيص العلّة لشخص الحكمـ  ـ  

ه لأنّ الرّمان في الخارج ليس كلّ  ،ينطلق السيد الزنجاني هنا من التناسب بين التعليل والمعلَّل

 أربعة احتمالات: حامضاً، فكيف نفهم تعليل تحريم الرمّان بالحموضة؟! هنا يطرح

أنواع الرمّان؛ لكنّ المولى ذكر  ان ثابتاً في كلّ يكون الحكم بعدم أكل الرمّ  نأ حتمال الأوّل:الا

ان الحامض، وبتعبير ثبوتي: الحكم ثابت في الرمّ  ة الحكم في بعض أفراد الرمّان، وهوفقط علّ 

 لكنّ العلّة ليست سوى علّة للحكم في بعض الأفراد. ،لّ الأفرادك

وينتج عن هذا الاحتمال تلقائياًّ ـ ولو لم ي شر إليه الزنجاني ـ أنّ سائر أفراد الرمّان لابدّ من 

فرض علّة تحريميّة ثانية فيها، غاية الأمر لم تقم عمليّة البيان التعليلي بالإضاءة عليها، كما أنّه 

صةً حتى لشخص الحكم؛ لأنّ الحكم ثابت  في بناء ع لى هذا الاحتمال الأوّل لا تكون العلّة مخصِّ

نصّه المبينِّ له لكلّ أفراد الرمّان، ولما كانت العلّة هي علّة للتحريم في بعض الأفراد لم تكن 

 مخصّصةً للحكم العام الشخصّ فضلًا عن النوعي.

ثباتاً؛ لأنّ إ ضعيف  ـ  ةالثبوتيّ ليّته رغم معقوـ  نّ هذا الاحتمال  أالسيد الزنجاني يعتبر 

فراد أ الحكم في جميع ةهو أنّ العلّة تمثل علّ  ،هابل صريح   ،نفسها ةالتعليليّ  ةظاهر العمليّ 

 ن المحرّم الأكل.االرمّ 

التصّرف في العلّة، ومعنى ذلك أنّ العلّة هي الحموضة، ولكنّ الحموضة  الاحتمال الثاني:

ض الأفراد لكونّا لاحظها في بعسان لا ي  نن، غاية الأمر أنّ الإافراد الرمّ أيع موجودة في جم
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عموم مع ينسجم هو ما و ،انفراد الرمّ أالحكم في تمام  ةهي علّ  ةخفيفة جداً، وبهذا تكون العلّ 

 التحريم ونفي تخصيص شخص الحكم رغم وجود العلّة.

ا م سكرة، فإنّه وإن كان الفقّاع لا يبلغ نوعاً فلو قال المولى: لا تشرب السوائل المخمّرة؛ لأنّّ 

تخصيص شخص الحكم، لإخراج درجة الإسكار الظاهرة؛ لكننّا لا نستطيع بالتعليل أعلاه 

ولهذا نجد أنّ بعض وإن كانت بدرجة خفيفة، المسكريّة موجودة في تمام الأفراد، الفقّاع؛ لأنّ 

المسكريّة لا  مناط لناس، مماّ يكشف عن أنّ الروايات نصّت على أنّ الفقّاع خمر  استصغره ا

 .سكر في الحقيقةم   هوجب نفي التحريم عن الفقّاع؛ لأنّ ي

لكنّ تبريره لرفض هذا الاحتمال يستحقّ التوقف  أيضاً، يرفض الزنجاني هذا الاحتمال

وم التعليل؛ فقد نق ةعنده، فهو من جهة يعتبر أنّ وضوح العلّة عند العرف ليس شرطاً في عمليّ 

 ةبتعليل حكم  ما دون أن يكون هذا التعليل واضحاً عند العرف، لكنّه في الوقت عينه ثمّ 

عقل عدم فلا ي   ان الحامض،ومنها مثال الرمّ  ،ووضوحاً  تعليلات يملك العرف فيها ارتكازاً 

 تخصيصه لشخص الحكم بالحموضة.

أنّ العلل التي ت لقى  وذلك أنّ معناه ؛هذا الجواب من الزنجاني يدعونا للتأمّل قليلاً 

للمتشّرعة وعموم الناس يجب التمييز بينها، فتارةً يملكون عنها خلفيّة ووضوحاً بحيث 

يعتبرون أنّ اكتشافها عمليّة عفوية من قبلهم وليست عمليّة غامضة، وأخرى لا يكون الأمر 

بالجهاز الهضمي، فإنّ كذلك، فلو قال المولى: لا تأكل الرمّان؛ لأنّ فيه مادّةً مايكروبيّة تضّر 

العرف القديم على الأقلّ يبدو عاجزاً عن التمييز بين الرمّان المايكروبي وغيره، لهذا لا يفهم 

تخصيص شخص الحكم هنا، بل يفهم العموم؛ بعكس ما لو جاء النهي عن أكل الرمّان 

 لحموضته، فإنّ القضيّة منكشفة له بطبيعتها.

حال غموض العلّة عند العرف، لكن يفترض بالتحليل  لا أعرف موقف السيد الزنجاني في

أن نبقى نحتمل أنّ العلّة ليست موجودة في تمام الأفراد وأنّ المتكلّم لم يقصد تبرير الحكم العام 

بل قصد تخصيص الحكم شخصاً بالعلّة، لكن لما كانت العلّة غير منكشفة لنا صار  ة،بالعلّ 

موجودة في تمام  ةلاحتمال كون العلّ  ؛طااب الاحتييلزمنا الحكم بحرمة كلّ الرمان من ب

موجودة في بعض الأفراد  ةويكون التعليل تعليلًا لعموم الحكم، واحتمال أنّ العلّ  ،الأفراد



  

يل للا لد ،ليل موجباً لتخصيص شخص الحكم، فنحن في الحقيقة نعمّم احتياطاً عويكون الت

 عدم ترجّحهما. العلّة هنا وعلى التعميم بعد انفتاح احتمالي  

فلو تطوّرت مداركنا البشريّة واستطعنا  ،تناامن حساب ةسقط العلّ مقتضى هذا الأمر أن لا ن  

ورأينا ة الضارّة بالجهاز الهضمي، التعامل مع هذه العلّة، واكتشفنا بالفعل تلك المادّة المايكروبيّ 

يص لزمنا هنا القبول بتخصض مثلًا، يمن الحااوهو الرمّ  ،نأنّّا موجودة في بعض أنواع الرمّا

لحظة صدور  عند العرف ةلة وضوح العلّ مسألة ليست العلّة لشخص الحكم؛ لأنّ المسأ

موجودة في تمام مكان التثبّت منها من حيث كونّا إلة وضوح العلّة وأ، بل هي مسالخطاب

 الأفراد وعدمه.

 تشفناها.لعلّ المعلِّل يقصد مادّةً مايكروبيّة أخرى غير التي اك قد تقول:

إنّ هذا الاحتمال هو مثل احتمال أنّ المعلِّل يقصد حموضةً أخرى موجودة،  والجواب:

والعرف لم يفهمها، فلمّا كان السيد الزنجاني لا يقبل بمثل هذه الاحتمالات في باب الحموضة 

فراد ي فضي يلزمه الأمر هنا، ولا أقلّ من أنّ اكتشاف الإنسان لتلك المادّة المايكروبيّة في بعض الأ

لعدم قدرته على الوثوق بوجود إطلاق في النصّ المبينِّ للحكم، خاصّة لو كان التعليل قرينةً 

 متصلة.

وهو تصّرف في العلّة أيضاً، بمعنى أنّ العلّة تكون علّةً في أكثر الأفراد،  الاحتمال الثالث:

تقال من ضرورة كون الحكم أوسع ولهذا يجعل الحكم على تمام الأفراد، تماماً مثل المبّررات التي 

 من مساحة ملاكه في التشريعات الدينية والعقلائيّة؛ لضمان عدم تعرّض الملاكات للخطر.

صة لشخص الحكم فضلًا عن نوعه؛ لأنّ  وبناءً على هذا الاحتمال، لا تكون العلّة مخصِّ

 المفروض أنّّا علّة للحكم العام.

من منطلق مقاربة إثباتيّة دلاليّة؛ حيث يرى أنّ تفسير لكن الزنجاني لا يقبل بهذا الاحتمال 

 العلّة هنا بأنّّا لعموم الحكم نتيجة وجودها في أغلب الأفراد، هو خلاف الظاهر من التعليل.

ي بين الحكمة أالثبوتيّة والإثباتيّة،  ةونحن نلاحظ أنّ السيد الزنجاني دمج هنا بين العلّ 

يمكن تعقّله في الملاكات والمصالح  كم نسبةً لدائرة العلّة أمر  التامّة والعلّة، فسعة دائرة الح

في العلل الإثباتيّة، وهي المناطات، فلا يتعقّل شيء من هذا الأمر إلا في حالة فرض  ا، أمّ ةالثبوتيّ 



  

شى المولى خ، في)بل الأمر كذلك في الملاكات، كما أسلفنا سابقاً( طهاعدم ظهور المناط وانضب

عرفته واضح جلّي يمكن م ذا كان التعليل بأمر  فإيجة عدم انضباط المناط الإثباتي، على ملاكاته نت

إذ سيكون  ؛ل مثلاً(، فلا معنى لتوسعة دائرة الاعتبار القانونيكالأوضبطه قبل التورّط فيه )

 .وإلا فالأمر معقول جداً لغواً، 

، ثمّ الذهاب نحو الدلالة وبهذا كان يفترض بالزنجاني مقاربة الموضوع بطريقة ثبوتيّة أوّلاً 

الإثباتيّة، فيقول: إنّ العلّة إذا كانت ظاهرة منضبطة لا معنى لجعل الحكم على الكلّ نتيجة 

وجودها في الأكثر، حيث لا نحصل على مبّرر عقلاني لذلك، وإلا فهو معقول جداً في نفسه، 

 وعلى التقدير الثاني نرجع لظاهر دلالة الدليل في التعليل.

التصّرف في المعلَّل، بمعنى أنّ العلّة تقوم بالتأثير على الحكم المعلَّل بها،  مال الرابع:الاحت

المتعارفة الحموضة من  ، ويبدو أنّه يريد بذلك الانصراف إلى الأفرادالأفرادأغلب فتصرفه إلى 

 صاً بالعلّة بخصوص الأفراد ذات الحموضة المتعارفة، فوجودالرمّان، فيصبح الحكم مخصَّ 

 التعليل يجعل الحكم في قوّة قولنا: لا تأكل الرمّان الحامض.

 وهذا هو الأظهر عرفاً عند السيد الزنجاني، وبه يستنتج تخصيص العلّة لشخص الحكم.

 مقاربة السيد الزنجاني كلّها فهي تقوم على: ناللو حلّ 

 مان ـ الحموضة(.إدراكنا الحاسم بعدم التناسب بين مساحة العلّة ومساحة المعلّل )الر أ ـ

 مناط الحكم وليست مبّرر وجوده. وكون العلّة ه ب ـ

 ونقطة الضعف الركزيّة في تحليله أنّه لم يتوقّف مليّاً عند أمرين:

 قياس نسبة الأفراد التي تحمل العلّة على مجموع الأفراد. ـ 1

 قياس حجم الوضوح والانضباط في العلّة. ـ 2

وتكمن أهميّته في أنّ نسبة الأفراد التي تحمل الصفة  ة إثباتيّة،أمّا الأمر الأوّل، فهو خصوصيّ 

العلّيّة )الحموضة( لو كان قليلًا، يغدو تركيب التعليل عبر إطلاق حكم عامّ ثم تعليله بما 

يوجب تخصيصه بالقليل جداً، خلاف طرائق التبيين العقلائيّة، بلا فرق بين كون التعليل قرينة 

أوضح بكثير، فلا يصحّ أن أقول: لا تركب يغدو الأمر الانفصال  متصلة أو منفصلة، وفي

تمثل واحداً  لها ثلاث عجلاتالسيّارات؛ لأنّ لها ثلاث عجلات، فإنّه إذا كانت السيارات التي 



  

 ةإذ لو قصد التعميم في العلّ في المائة من مجموع السيّارات، فإنّ طريقة التبيين هذه ركيكة جداً؛ 

ل العرف مثل هذا ن المتن ضعيفاً مخالفاً للواقع، ولو قصد التخصيص لم يتقبّ لكلّ السيارات كا

 التركيب.

دخول في لوهذا يعني أنّ نسبة العلّة للحكم من حيث قياس السعة أمر بالغ الأهميّة، ل

 مرحلة تخصيص شخص الحكم نفسه.

 أنّه يقبل به.لكنّ السيد الزنجاني تحدّث عن هذا الأمر في تخصيص العلّة لنوع الحكم، فك

ذا كانت غير ظاهرة أو غير وهو أنّ العلّة إ الأمر الثاني، فهو خصوصيّة ثبوتيّة، اوأمّ 

ة العموم في الحكم أكبر من قوّ  ةمنضبطة، لم يكن يمكن تخصيص شخص الحكم بها؛ لأنّ قوّ 

أمكن الأخذ  وأمّا لو كانت ظاهرة منضبطة،بقاً لبناءات العقلاء في التقنين، العلّة في التقييد، ط

بها، وسيفهم المتلقّي أنّ الحكم مرتبط  بها ودائر مدارها إذا لم يكن في الخطاب أي  مشكلة إثباتيّة 

 كما قلنا.

وبهذا ندرك أنّ تخصيص شخص الحكم بالعلّة مشروط بظهورها وضبطها، وهو الشرط 

 الذي ركّز عليه أصول الفقه السنيّ كثيراً.

 )مفهوم القضيّة التعليليّة( الحكمتخصيص العلّة لنوع ـ  ـ  

 يرفض الزنجاني تخصيص العلّة لنوع الحكم، ويبيّن ذلك عبر مقدّمتين:

إنّ التعليل لا معنى له إذا كانت نسبة الأفراد الداخلة تحت العلّة أقلّ ونادرة  القدّمة الأولى:

 قياساً بنسبة الأفراد التي تحت الحكم.

يوجب صرف الحكم المعلَّل نحو الأفراد الغالبة، والتي تحتوي  إنّ التعليل القدّمة الثانية:

الصفة )العلّة(، فكلّ ما يريده المشّرع هنا ليس سوى النهي عن أكل الرمان الحامض الذي هو 

أغلب أفراد الرمّان، وهذا ليس له مفهوم حتى ننفي به وجود حكم منصبّ على الرمّان الحلو 

 التعليل ليس ظاهراً في الانحصار.بملاك آخر أو بعنوان آخر؛ لأنّ 

ل الذي يقدّمه الزنجاني يواجه أكثر من تقريب على تخصيص نوع الحكم بالعلّة، الدليهذا 

 ، وأهمّ هذه التقريبات هو:خاصّة على مستوى مسألة الانحصار



  

 ويتكوّن من مقدّمتين: التقريب الأوّل:

ها الوحيد إنّ التعليل يفيد ـ بحسب دلالته ـ أنّ الأفراد ا أ ـ لتي تحتوي على العلّة تحريم 

 ناشئ من هذه العلّة، فالعلّة ظاهرة في الانحصار في أفرادها، ولا علّة أخرى غيرها.

إنّه لو كان هناك حكم  صادر غير هذا الحكم لكان منصبّاً على العنوان المشترك بين  ب ـ

هذا معناه أنّ الحكم في أفراد العلّة الأفراد التي تحتوي العلّة وتلك التي لا وجود للعلّة فيها، و

صار له علتان: إحداهما الحموضة، وثانيهما تلك العلّة التي كانت سبب  الحكم في العنوان 

الأعمّ من الحامض وغيره، وهذا خلاف ظاهر حصريّة العلّة في الحموضة، والمستفاد من دليل 

 التعليل بالحموضة، كما تقرّر في المقدّمة الأولى.

 نّ النصوص التعليلية تفيد نفي نوع الحكم عند انتفاء العلّة.نكتشف أوبهذا 

 شكل عليه بإشكالين:أبل  ،لم يوافق الزنجاني على هذا التقريب

إنّ التعليل غير ظاهر في حصريّة العلّة، بل المتكلّم يمكن أن يبيّن علّةً في  الإشكال الأوّل:

هذا كثير، وسببه تارةً الاختصار أو الوضوح هذا الموضع، وفي موضع آخر يبين علّةً أخرى، و

 أو نكتة أخرى ذات خصوصيّة.

ن يكون بياناً أنّ الفقيه يعتبر أنّ بيان المشّرع للعلّة يمكن أقيقة إلى الإشكال مردّه في الحهذا 

 .لجزء الفكرة المرتبطة بالموضوع، ولاحقاً سوف نبحث بالتفصيل عن هذه القضيّة

لنقطة وهي: إنّ منطلق الزنجاني هنا إذا كان الإمكان الذاتي فهو  لكن تهمّني الإشارة هنا

قابل  للمناقشة؛ لأنّ الإمكان الذاتي في كون المتكلّم بصدد بيان جزء العلّة أو إحدى العلل، لا 

نحصار، تماماً كالإمكان الذاتي في كون العام لا ي راد منه في أنّ العرف يفهم من التعليل الاين

، ومع ذلك يفهم العرف الشمول جدّاً  ص منفصل لم نعثر عليه بعد  لجميع أفراده، بل هناك مخصِّ

 .العموم حتى ينكشف لنا أنّ المتكلّم لم يقم بإرادة هذا العموم إرادةً جديّةً في تمام الأفراد

ء فهذا أمر  آخر، بمعنى أنّنا نفترض أنّنا ستقراوأمّا إذا كان منطلقه هو التجربة والا

ر علّةً لكن ئنا استقراب لموارد التعليل في النصوص الدينيّة، لاحظنا أنّ الكثير جداً منها يذك 

ء ستقرابقرينة منفصلة يتبيّن لنا أنّه لم يكن بصدد ذكر تمام العلل أو تمام أجزاء العلّة، فهذا الا

أنّ  يخبرنا أنّ الشارع لا يعتمد في بيانه للعلل على السّعة والاستيعاب والحصر، حتى لو ف رض



  

العرف يعتمد ذلك ويفهم في حواراته العامّة الحصر نتيجة غلبة تبيينه العليّة الانحصاريّة في 

 بياناته.

وبهذا نكتشف أنّ واحدةً من أهمّ مداخل فهم الحصريّة في باب تبيين العلل في النصوص 

والإثباتيّة،  ء ومعرفة مزاج الشريعة في تبيينها لعلل الأحكام الثبوتيّةستقراالدينيّة هو الا

 وسوف نعود لهذه النقطة بالغة الأهميّة قريباً بإذن الله.

ظاهرة في الحصريّة، مع ذلك لا يمكننا فهم انتفاء  ةلو تمّ القبول بكون العلّ  ثاني:الالإشكال 

مكن أن تكون للكلّي ـ مفهوم للجملة التعليليّة؛ والسبب في ذلك أنّه من الم ننوع الحكم وتكوّ 

الأولى حموضته، وهذه العلّة موجودة في سبعين  ةن ـ علّتان لتحريم تمام أفراده: العلّ مثل الرمّا

موجودة في الثلاثين في المائة المتبقية  ةالثانية لونه الأصفر، وهذه العلّ  ةفي المائة من أفراده، والعلّ 

؛ فيثبت حامض هلأنّ  ؛نن للمولى أن يقول: لا تأكل الرمّامن الرمان غير الحامض، فهنا يمك

بالنهي عن أكل صدر حكمًا عاماً فراد التي تمثل السبعين في المائة، ثم ي   على الأالتحريم الخاصّ 

لها علّتان بما ينافي الحصريّة، بل لأنّ الثلاثين في المائة  نّ حرمة الرمّان الحامضالرمان كلّه، لا لأ

بعنوان آخر، والنصوص لا مانع من الرمّان، وهو ما يشكّل أفراد غير الحامض محرّمة بملاك أو 

بملاكات متعدّدة عرضيّة يشمل كلّ واحد منها مساحة من  تبيّن تحريم عنوان عام كلّي، لكنأن 

 مصاديق العام الذي تمّ تحريمه، فتتوزّع تمام المصاديق على الملاكات المتعدّدة.

رّمت لإسكارها، فل و كان النصّ يدلّ على ويقدّم الزنجاني مثالاً واقعيّاً، وهو أنّ الخمر ح 

نفي حرمة غير المسكر؛ لكان النهي عن تناول قليل المسكر الذي لا ي سكر معارضاً للدليل 

الذي دلّ على تحريم الخمر بعنوان الإسكار، مع أنّ تحريم الخمر بعنوان الإسكار له ملاك، 

 وتحريم قليل المسكر له ملاك  آخر.

دقيقة؛ لا لأنّ إشكال الزنجاني غير صحيح، بل لأنّ هذه الطريقة في العالجة تبدو لي غير 

فقد ق دّمت فكرة الانحصار  طريقة فهم الانحصار عنده وعند صاحب الدليل هنا غير دقيقة؛

بصيغة أنّ الرمان الحامض لا توجد علّة لتحريمه غير حموضته، مع أنّ فكرة الانحصار تطرح 

حموضته، فتفسير الانحصار هو من حال بمعنى أنّ ظاهر التعليل هو حصر تحريم الرمان ب

أساسه في الدليل والإشكال معاً غير دقيق، فعندما يقول المتكلّم: لا تركب السيّارات؛ لأنّّا 

بأربع عجلات، فإنّ دعوى فهم الحصريّة في التعليل ليس حصريّة تحريم السيارات ذات 



  

سيّارات كلّها بملاك العجلات الأربع بملاك العجلات الأربع، بل حصر تحريم ركوب ال

العجلات الأربع، وهذا يعني عرفاً أنّ السيارات ذات الثلاث عجلات لا حرمة فيها ولا 

ملاك، فالتعليل ناف  لوجود ملاك آخر ـ بالعنوان الأوّلي ـ في السيّارات كلّها غير رباعيّة 

 عجلات.ال

الرمّان الحامض، ثم نؤمن وهذا هو معيار الحصريّة في باب المفاهيم، فعندما نقول: لا تأكل 

بوجود مفهوم للجملة الوصفيّة، فهذا معناه أنّ كلّ الرمّان لا تحريم في أكله مطلقاً حال عدم 

حموضته، لا أنّ الرمّان الحامض حرام بملاك واحد وهو الحموضة، فهذا ليس هو تمام مكوّنات 

 مفهوم الحصريّة، بل هو جزؤها.

غة التقريب الأوّل كالآتي: إنّ التعليل ظاهر  في الحصريّة؛ وبمجمل ما قلناه ينبغي إعادة صيا

فوجود تحريم آخر لأيّ فرد من أفراد الرمّان خلاف  ظاهر التعليل، فيكون نوع التحريم منفيّاً 

 بالتعليل.

فإنّ تحريم الخمر بعلّة  في الثال الذي قدّمه الزنجاني هنا،أيضاً ولا بأس بمداخلة مختصرة 

يران: الإسكار الفعلي، وقدرة الإسكار، فإذا فسّّنا الإسكار بالمعنى الفعلي، لزم الإسكار له تفس

أن يكون دليل تحريم الخمر لإسكارها موجباً لفهم تحريم الخمر في حال تحقّق السكر الفعلي 

لا يقول به أحد في يكاد خاصّة، وهذا يعني أنّ شرب الخمر مطلقاً كثيراً أو قليلًا ليس بحرام، و

في الحدّ الأدنى، أمّا لو فهمنا قدرة الإسكار، أيّ إنّّا محرّمة التناول عليكم لما فيها من  الخمر

لا فرق فيه بين أن يشرب  قدرة الإسكار )وهو وجود نسبة كحولية معيّنة(، فهذا التعليل

القليل؛ لأنّ المشروب هو سائل  فيه قدرة الإسكار، فيصدق أنّني أشرب  وأالكثير   الإنسان  

ئلًا فيه قدرة الإسكار ولو لم ي سكر فعلًا، وبهذا يكون تعليل التحريم بالإسكار شاملاً سا

بل يكون للقليل والكثير، فلا يكون هناك تحريم  لشرب القليل بملاك  آخر غير ملاك الإسكار، 

معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام هو أنّ ما أسكر كثيره فهو م سكر، وكلّ مسكر حرام، فشرب 

ر الإنسان عمليّاً بشربه، الق  فتأمّل جيّداً.ليل منه شرب  للمسكر ولو لم يسْك 

ة في الجملة لا بالجملة، على مسلك ة التعليليّ وهو إثبات المفهوم في القضيّ  التقريب الثاني:

، وقد مال إليه ق بل الخوئي د الخوئي في باب المفاهيم، وهو مسلك السالبة الجزئيّةمثل السيّ 



  

، وطبقاً لذلك لا معنى لاشتهار نسبة هذا الرأي وجردي ونسبه للمتقدّمينالسيد  البر

 للخوئي، وكأنّه هو مؤسّسه.

روح هذا المسلك ـ طبقاً لتوصيف البروجردي لمنهج المتقدّمين ـ قائمة على نفي اللغويّة، 

ة، إلى باب تفسير وهذا ما يسحب العملية المفهوميّة من باب الدلالات اللفظيّة بما فيها الإلتزاميّ 

السلوكياّت والأفعال العقلائيّة، فنحن لا نأخذ من الشرط أو الوصف دلالةً على المفهوم، بل 

نأخذ من صدور الشرط أو الوصف بما هو فعل  صادر  من عاقل، دلالةً على المفهوم؛ إذا لو لم 

ينتج عن ذلك نفي يكن للجملة مفهوم  لزمت اللغويّة في بيانه للقيد أو الوصف أو العلّة، و

الحكم في بعض مصاديق العام الكلّي، فلا يعارض ثبوت الحكم في بعض المصاديق غير 

 المذكورة في الجملة ذات المفهوم، بل ما يعارضه صدور نصّ بالحكم في العام بتمام مصاديقه.

حموضة وبتطبيق هذه العمليّة على الجملة التعليليّة يمكن القول: بأنّ ذكر المولى التعليل ب

الرمّان يصبح لغواً غير عقلائيّ إذا كان كلّ الرمان محرّم الأكل، فلابدّ من فرض بعض الرمّان 

يف ، وقد رأينا سابقاً كغير محرّم، وهذا )البعض( ليس هو تمام الأفراد غير الحامضة، بل بعضها

 الصدر وافق على هذا المفهوم في موضع من كتبه الفقهيّة. أنّ السيد

في ـ وكانت النقطة المركزيّة  ثيرون على هذه الحاولة، بمن فيهم السيد الزنجاني،لم يوافق ك

العثور على مبّرر عقلاني لذكر القيد، فأخذوا يطرحون حالات يوجد فيها مبّرر  وهـ ليلي تح

 .مفهوم على الإطلاق يّ أعقلاني في ذكر القيد ولو لم يكن هناك 

ان على غيرها، نى غلبة الأفراد الحامضة من الرمّ رات حالة الغلبة، بمعمن المبرّ ذكروا و

لّة لابد من العإنّ رجعها أمثال السيد الزنجاني إلى حالة الاحتياج لذكر القيد، وحيث والتي ي  

لا مفهوم أنّه ل )الرمّان( كما قلنا من قبل، فهذا يعني فراد موضوع المعلَّ فرض كونّا غالبة في أ

 للتعليل مطلقاً.

صيله، لكنّ الفكرة المركزيّة صحيحة في سياق اوض في بحث المفاهيم بتفلا نريد هنا الخ
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عقلاني لذكر التعليل يصبح  ، وهو أنّه حيث نتمكّن من تقديم تبرير  عن اللغويّة الجواب

وحيث لا نتمكّن ـ بصرف النظر عن مقولة ظهور التعليل في المفهوم ـ  التعليل فاقداً للمفهوم

 مفهوميّة. التعليل حاملاً لدلالة   من ذلك لابدّ لنا من فرض

ففي بعض  في تقديري، حصل خلط  هنا بين الجملة التعليليّة والجملة الوصفيّة،لكن 

الأحيان يمكن للمتكلّم أن يسلّط الضوء أكثر على حالة من حالات الموضوع، فيركّز كثيراً على 

، ويهد ف من ذلك بيان مكانة العالم إكرام المؤمن العالم، رغم أنّ إكرام مطلق المؤمن مطلوب 

أو لأنّ الناس أخذت تهين العلماء والتذكير أكثر بوجوب إكرامه من بين من يجب إكرامهم، 

لكنّ الجملة التعليليّة ليست بمعنى النهي عن أكل وصار ذلك ظاهرةً عندهم لسبب أو لآخر، 

مّان نفسه، وتريد أن الرمان الحامض فقط، بل تحمل عمليّة ارتباط تبريري للنهي عن أكل الر

تؤكّد على أنّ كونه رمّاناً ليس قضيّةً في الموضوع، فهي تجرّنا نحو العنصر الذي يدور الحكم 

مداره، ومن ثمّ فالعثور على تبرير للتعليل يغدو أصعب من العثور على تبرير للتوصيف، 

 تأكل الرمان ونحن بالوجدان العفوي نلاحظ فرقاً بين حالة: لا تأكل الرمان الحامض، ولا

لأنّه حامض؛ إذ الثانية ت فهمني لماذا صدر النهي عن أكل الرمّان الحامض، بينما الأولى لا 

الأمر  ،شعراً بالعليّةما لم يكن الوصف م   ،ت فهمني لماذا صدر النهي عن أكل الرمان الحامض

 لمبحث التعليل.يدنا مرّةً أخرى الذي يع

جاني يمكنها أن تبّرر الجملة الوصفيّة في الرمان الحامض، إنّ الغلبة التي يتكلّم عنها الزن

لكنهّا غير قادرة على تبرير التعليل الذي يدلّ على ربط التحريم بالحموضة، ويرسل لي إشارات 

 .، بل كلامه خلاف الظاهرإضافيّة في هذا الموضوع

 مرتبط   ،ةليليّ يبدو لي أنّ بناء الجملة الفهوميةّ )التخصيص( في القضايا التع ،من هنا

 بعنصرين:

الفهم العرفي والعقلائي العام للجمل التعليليّة في نظام اللغة والتحاور  العنصر الأوّل:

 العام، سواء أتى من الدلالة اللفظيّة أم من تفسير صدور التعليل من المتكلّم.

هل تعطي أنّ ئيّة للنصوص التعليليّة في الكتاب والسنّة، وستقراالدراسة الا ثاني:الالعنصر 

الشارع يعتمد طريقةً خاصّة به في التعليل، سواء هي إفادة المفهوم للجملة التعليليةّ أم 



  

 العكس؟

 شاء الله تعالى. نهذا ما سنبحثه لاحقاً إ

 وبهذا يتبيّن لنا أيضاً أنّ طريقة مقاربة السيد الزنجاني للموضوع تواجه بعض الإشكالياّت.

 لمفهوم العلّة تناول أصول الفقه السنّيـ  

، وكثيراً ما كان ذلك في باب ة منذ قديم الأيّامول مفهوم العلّ ل الفقه السنيّ تنايبدو أنّ أصو

 نفسه. المفاهيم

التمييز بين مفهوم العلّة ومفهوم الوصف في الهويّة،  ووالصورة العامّة التي طرحت هناك ه

مفهوم الوصف، بمعنى أنّ طريقة مع الاعتقاد بأنّ مباحث مفهوم العلّة هي بعينها مباحث 

 نّ ه عن مفهوم الصفة أ، وفرق  ةة هو تعليق الحكم بالعلّ العلّ تناول الموضوعات واحدة، فمفهوم 

، ومختلف التخريجات لإثبات مفهوم العلّة ةً وقد لا تكون علّ  ،كالإسكار ةً الصفة قد تكون علّ 

 .كما يصّرح الغزالي وغيرههي بعينها تخريجات مفهوم الوصف، والنقاش فيها هو النقاش 

 لا تعمّم ولا تخصّص، ةنكر مفهوم العلّة إلى حدّ أنّه يرى أنّ العلّ بل نحن نلاحظ أنّ الغزالي يم 

بيان الارتباط بين الشيئين، لا لسلب الحكم عند انتفاء  دفي النصوص لمجرّ  ذكر العلل   ت  ماوإنّ 

ميم والتخصيص معاً لا يمكن استنتاجهما من ، فالتعةوجود العلّ  ولا لإثبات الحكم عند ،العلّة

 ذكر العلّة.

تنتج بطلان القياس، لهذا أنّّا وقد انتبه الغزالي لمشكلة العجز عن التعميم بالعلل في 

بل  ،بسبب دلالة التعليل على التعميم والتسّية ارك فوراً بالقول بأنّ التعدية والتعميم ليسداست

لقياس لا غير، وبهذا فصل الغزالي بين القياس وبين التعليل بسبب ورود الدليل على التعبدّ با

 .اللفظي في ذاته

لم يفصّل أصول الفقه السنيّ كثيراً في موضوع مفهوم العلّة، بل كثيراً ما طرح الوضوع 

                                              
؛ 119: 3؛ والزركشي، البحر المحيط 242ـ  241: 2انظر ـ على سبيل المثال ـ: الغزالي، المستصفى  (1)

 .80: 3؛ والآمدي، الإحكام 181والشوكاني، إرشاد الفحول: 

 .242: 2المستصفى  انظر: الغزالي، (2)



  

على أساس أنّ أحد أدلّة إثبات مفهوم الوصف  بشكل عابر في سياق أدلّة حجيةّ مفهوم الصفة،

لعلّة متساويان، فحيث للعلّة مفهوم  كذا للصفة، الأمر الذي نوقش من قبل هو أنّ الوصف وا

غير واحد، ولهذا علّق الرازي الإصفهاني على الاستدلال لمفهوم الوصف بمفهوم التعليل 

المعلول  ضرورة انتفاء ؛ه قياس في اللغة، ومع ذلك فالفرق بينهما ظاهرويدفعه أنّ »بالقول: 

إلى ورود المنع  مضافاً  إذ لا دليل على حصول الانتفاء بانتفائه، ؛لوصفته، بخلاف ابانتفاء علّ 

م ين بكون رفع المقدّ من المنطقيّ  أحد   ة أخرى، ولذا لم يقلة علّ قد يخلف العلّ  على الثاني أيضاً 

 .«برفع التالي قاضياً 

قليلة  وكلامه الأخير يناقض رأيه في مفهوم التعليل كما أسلفنا، والذي ذكره بعد صفحات

 من بحث مفهوم الوصف!

 مفهوم الجملة التعليليّةمنطلقات ـ  

ة، على المشهد الإسلامي في تناوله قضيّة الجملة التعليليّ التحليلية والنقديّة بعد هذه الجولة 

وذلك على  ،ةيمكن أن نعيد صياغة أهمّ المنطلقات للقول بوجود مفهوم للجملة التعليليّ 

 الشكل الآتي:

 طلق الوضع اللغويمنـ  ـ  

دّدة، موضوعة في اللغة لإفادة ة بصيغها المتعدّعى أنّ هيئة الجملة التعليليّ ونعني به أن ي  

 لّم نصبهما.كنتفاء، فاستخدامها في غير ذلك يحتاج لقرينة وشاهد ينبغي للمتعند الا نتفاءالا

لكنّ الكثيرين هذا النطلق استخدمه بعض الأصوليّين في بحث مفهوم الجملة الشرطيّة، 

يعتمد على ثنائيةّ هـ(، 1329الشيخ الخراساني )نّ أوعلى سبيل المثال نلاحظ  عارضوه،

بأنّ الوجدان العرفي لا يرى في يعلّق هنا ء في نقده لهذه المحاولة، حيث ستقراالوجدان والا

حساس بالتجوّز استخدام الجملة الشرطيّة في غير مورد المفهوم )العلّة التامّة الانحصاريّة( أي إ
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أو عناية المجاز، كما أنّ تتبّع موارد استخدام العرف للجمل الشرطيّة لا ي عطي أنّّم يستندون في 

المحاججات والمخاصمات على مفهوم الجملة الشرطيّة، ولهذا لو ادّعى شخص بأنّ كلامي ليس 

 .له مفهوم، لقبلوه دون مطالبته بنصب قرينة

دنا للجملة التعليليّة فهل هيئة: حرّمت الخمر  وبعيداً عن تركيبة الجملة الشرطيّة، ولو ع 

 لإسكارها؛ أو وجب القصر على المكلّف بسبب السفر، دالّة بالوضع على المفهوم أو لا؟

 جيّداً إلى حالتين: أن ننتبههنا يلزم 

 أ ـ تعليل إصدار الولى للحكم.

 ب ـ تعليل الحكم نفسه.

إصدار الحكم من قبل المولى، بل في إناطة الحكم وارتباطاته، إنّنا لا نبحث هنا في تعليل 

فهناك فرق بين أن نقول: حرّمت الخمر عليكم لأنّّا توجب وقوع العداوات بين الناس، أو 

أوجبت عليكم الصلاة؛ لأنّ فيها الانتهاء عن الفحشاء، وبين أن نقول: حرّمت الخمر لما فيها 

ن النجاسة بسبب الصلاة؛ وذلك أنّه في النوع الأوّل من الكحول، وأوجبت  تطهير البدن م

تكون العلّة علّةً لفعل المشّرع ـ أيّ للعمليّة التشريعيّة ـ فهي علّة غائيّة له، بينما في الحالة الثانية 

 ليست الكحول علّة تشريعه التحريم، بل هي مصبّ تشريعه.

للزم أن تفيد في  ،عة لإفادة المفهوموضة لو كانت موالتعليليّ  ةوهنا قد يقول قائل بأنّ القضيّ 

لا أحد يفهم منها ذلك فيهما ولم يقل به أحد، الأمر الذي يكشف عن أنّ  أنّهالموضعين معاً، مع 

 آخر. ة، بل من أمر  ة للجملة التعليليّ من نفس الهيئة التركيبيّ  ة المفهوم لم تأتِ خصوصيّ 

ء والتتبّع لنفي إفادة المفهوم لذات ستقراوهذه المناقشة تكمن في الحقيقة في الاستعانة بالا

النصوص التعليليّة التي نصّت على العلل الثبوتيّة، دون الكثير من الهيئة التعليليّة عبر استنطاق 

إحساس بالتجوّز في كلمات المولى كليّاً، بل الإنسان العرفي في مقام تبريره لسلوكه وأعماله 

نفسه ملزماً ببيان تمام العلل والخصوصيّات التي دفعته يستخدم الجمل التعليليّة دون أن يجد 

 للفعل، بل يكتفي ـ دون نصب قرينة خاصّة ـ ببيان عمدتها وأهّمها.
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 المنطلق الظهوري العرفي المتعالي عن التبريرـ  ـ  

ساس ، بما فيها أة الفهم العرفيودون حاجة لتحليل أسس عمليّ  ـ انأعني بهذا المنطلق أنّ 

نرجع للعرف مباشرةً، لنرى هل يفهم من التعليل أنّ الحكم منتف  عند انتفاء  ـ غويالوضع الل

خصوصيّات طارئة في هذا المتكلّم أو ذاك من حيث عادتهما أيّ  عن اً العلّة أو لا؟ بعيد

 .فادة المفهومة أو دون إبخصوصهما ذكر العلل الناقص

يان المتكلّم للعلّة ـ بما فيها العلل دّعى أنّ العرف والوجدان اللغوي يشهدان بأنّ بقد ي  

الثبوتيّة فضلًا عن العلل الإثباتيّة ـ يفهم منه أنّ المعلول لا وجود له عند عدم هذه العلّة، 

، يفهم العرف أنّ السبب الوحيد هنا «مضّر بالصحّة هلأنّ  ؛اول هذا الطعاملا تتن»فعندما تقول: 

 .ك سبب آخر، أو أن يكون هذا جزء السببهو الموضوع الصحّي، وهم ينفون أن يكون هنا

قول القائل:  نّ لا إشكال ف أ»حيث قال:  ،ويظهر الموافقة على هذا من الشيخ الأنصاري

ظهر  على ما هو الأبناءً  ،حامض يدلّ على ثبوت التحريم لكلّ  ،«نّه حامضلا تأكل الرمّان لأ»

كل غير الحامض يفيد انتفاء الحرمة عن أ في أنّه هلالكلام  لكنّ  ة المنصوصة.العلّ في  يمن التعدّ 

و يفصّل بين مورد التعليل وهو الرمان، فيحكم بعدم حرمة غير حامضه  أو لا يفيده أمطلقاً 

مّا دلالته على عدم تحريم غير الحامض من الرمان فلفهم أ .خير أقواها الأوجوه   وبين غيره.

ريد مطلق الرمان كان تعليل تحريمه و أأنّه لالعرف، ولهذا يبنى على كون العلّة مخصّصة، مع 

 .«..ء بغير علّةللشي بالحموضة تعليلاً 

 :ثلاثة أمورإلى نشير ـ بدايةً ـ يجب أن الذي نطرحه، ولكي نشّرح هذا الادّعاء 

: أكرم ذا قال شخص  لخبريّة، فإمل ائيّة والجبين الجملة الإنشاأحياناً ثمّة فرق  الأمر الأوّل:

كرام العالم ه لعلّه يأمرني بإفهذه جملة إنشائيّة، ربما يكون هناك مجال للقول بأنّ  العالم العادل،

ترام  له، فنحن هنا نتعامل مع المفهوم ـ غير المنطوق ـ تعاملاً زيد احمطلقاً وركّز على العادل لم

عالم كرام الإلا فهو لم يخبرنا سوى عن ضرورة إتحليليّاً وفقاً لقيام مجموعة من الفرضيّات، و
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 العادل.

نبؤنا بنفسها عن مضمونّا، ولا تفسح لنا المجال للتحليل فكثيراً ما تفي الجمل الخبريّة،  اأمّ 

أكرم زيداً »فرقاً بين: فسنجد خارج المنطوق، فمثلاً لو راجعنا وجداننا اللغوي والعرفي 

 «.لأنّه عادلت  ثابزيد  لأنّه عادل، أو إنّ وجوب إكرام زيد كرام إأوجبت  عليك »و  «العادل

إنّ الجمل التعليليّة جمل  خبريّة عند العرف، فهي عندما تقول بأنّني أوجبت عليكم كذا 

المعيار والمدار في الحكم، ما لم  ووكذا لأجل كذا وكذا، فهي ظاهرة في أنّ العلل المذكورة ه

لا يحتاج لنصب قرينة ينصب المتكلّم قرينة على أنّه ليس في مقام بيان العلّة كاملةً أو حصراً، ف

 على أنّه في مقام بيان العلّة التامّة الانحصاريّة، بل العكس هو الصحيح.

دما في علم المنطق، فعن «القضيّة»في اللغة والعرف، و «الجملة»وعي فكرة  الأمر الثاني:

يدرس المناطقة القضايا وأنواعها، فهم لا يلاحظون الجانب اللغوي، بل يأخذون العناصر 

إذا دخل الأستاذ إلى الصفّ كان سعيد  ما »ذا قالت القضيّة: اطاتها الواقعيّة، فإمونيّة وارتبالمض

اتفاقيّة وليست لزوميّة، انطلاقاً من فهمهم لطبيعة  ة، فهم يقولون بأنّ هذه القضيّ «يزال خارجه

  التركيبة اللغويّة لهذه وذات كون سعيد خارج الصف، مع أنّ ذات دخول الأستاذ للصفّ 

ذا إ» ، و«إذا أشرقت الشمس جاء النهار»الجملة هي بعينها موجودة في القضيّة الثانية وهي: 

 ةة الثانية عنوان القضيّ ، رغم أنّّم أطلقوا على القضيّ «لامست الورقة الجافّة النار احترقت

 اللزوميّة.

ل المقدّم أو هنا نلاحظ أنّ العقل المنطقي يتحدّث في مقارباته عن أنّه إذا بطل التالي بط

العكس، وهذه الذهنيّة لا تتمّ في مطلق الجمل الارتباطيّة، بل في خصوص نوع من القضايا، 

 وإلا فالقضايا الاتفاقيّة لا يلزم من بطلان مقدّمها بطلان تاليها، ولا العكس، كما هو واضح.

واستخداماتها « لجملةا»هذا التنوّع الذي انتبه له الناطقة في القضايا يمثل أساساً مهمّاً لفهم 

فنحن ننفي أن تكون الهيئة الشرطيّة دالّة على المفهوم مثلًا؛ لكثرة وجود الجمل  في اللغة،

 الشرطيّة التي لا مفهوم لها، وفي الوقت عينه لا قرينة لفظيّة في المقام، وهذا ما يمكّننا من القول:

لأنّ الكثير منها مسوق بنحو القضيّة إنّ الكثير من الجمل الارتباطيّة لا تدلّ على الانتفاء؛ 



  

ة التي تربط بين العلّة ـ ومنها الجمل التعليليّ  ةالاتفاقيّة مثلًا، وبهذا تفقد الجملة الارتباطيّ 

 يّاً.عطاء قاعدة كليّة؛ لأنّ الكثير من المصاديق تغدو خارقة لها عملإوالمعلول ـ قدرتها على 

حن نستقرئ العرف وغيره، هو أنّ معرفتنا المسبقة الذي قد يغيب عن ذهننا أحياناً ونالشيء 

بالعلاقة الواقعيّة الترابطيّة بين الشرط والجزاء أو بين العلّة والمعلول، هما اللذان يمنعان عن 

برتنا المسبقة  انعقاد مفهوم في الجملة، ومن ثمّ فقرينة عدم المفهوم قد تكون أحياناً في نفس خ 

ملة، وهذا بنفسه كاف  في إحداث القرينيّة لمنع انعقاد المفهوم، ومن بنوعيّة العلاقة بين طرفي الج

هنا فالسؤال المركزيّ يجب أن يكون في كيفيّة تعامل العرف مع الجملة حيث لا يدري بطبيعة 

 الترابط الموضوعي القائم، فهل يفهم المفهوم أو لا؟

مكانات الواقعيّة في علاقة أطراف التمييز بين عالم الدلالات اللفظيّة وعالم الإ الأمر الثالث:

القضيّة ببعضها، بصرف النظر عن القضية بما هي جملة ملفوظة منطوقة من قائلها، فعندما 

ندرس الفهم العرفي للجملة التعليليّة، لن يكون من المفيد طرح الإمكانات الواقعيّة في علاقة 

تمل أنّ هناك علّة أخرى ب ديلة، ويحتمل أنّ المذكور هو جزء العلّة المعلول بالعلّة، كأن نقول: يح 

ونحو ذلك؛ لأنّ الإمكانات الواقعيّة غير المنكشفة لنا غير مهمّة هنا ـ إذ نحن لا نبحث في ذات 

العلاقة بين العلّة والمعلول في لوح الواقع وبصرف النظر عن الجملة الملفوظة ـ بقدر ما المهمّ 

كايتها عن نوعيّة العلاقة بين العلّة والمعلول، فواقع هو أنّ العرف ماذا يفهم من الجملة في ح

 شيء آخر.اللغويّة العلاقة بصفته ارتباطاً موضوعيّاً شيء وواقع الدلالة 

ة أنّ الحكم إنّ العرف ينسبق إلى ذهنه من الجملة التعليليّ  بناء على ما تقدّم، يمكن القول:

إلى كلّ الأحكام  ملة التعليليّة لها نظر  ، وذلك أنّ الجمدار هذه العلّة وجوداً وعدماً  دائر  

المنصوصة المتعلّقة بالمعلول الوارد فيها، فهي بالحكومة تضيّق جميع الإطلاقات، فلو جاءت 

تحريم الخمر هو  ةعلّ  نّ أرواية تخبر عن  تلقاً، وجاءطمجموعة روايات تعلن تحريم الخمر م

علن أنّ لت   ،طة بتحريم الخمرف النصوص المرتب لمختلابة ناظر  ثالمسكريّة، كان النص التعليلي بم

، ولو جاء نصّ عام يقول: كلّ شراب لونه أحمر فهو حرام، مدار المسكريّة التحريم دائر  

والمفروض أنّ الخمر مثلًا لونّا أحمر، فإنّ العرف يرى تنافياً بين الحكمين؛ إذ سيقول: إنّ الخمر 

نّا محرّمة بكلّ مصاديقها بعنوان كونّا سائلاً لو كانت حرّمت لإسكارها، لم يكن معنى لكو



  

 .، فالعرف يفهم من تحريم الخمر لإسكارها أنّّا لو لم تكن مسكراً لما كانت حراماً أحمر

ن ؟! وذلك أنّه من الممكن أإنّ العلّة لا تضيقّ حتى شخص الحكم، فكيف بنوعه قد تقول:

ريم المطلق للخمر كان لكونه مسكراً، التح نّ إأضيق من الحكم، فيصبح المعنى:  ةتكون العلّ 

 فلكونه مسكراً في الجملة حرم تناوله بالجملة.

يّة فهو غير مفهوم في المناطات تولكنّ هذا الكلام لو كان معقولاً في الملاكات والعلل الثبو

نعقاد إنّ احتمال قرينية العلّة المذكورة تمنع عن ابل  ،الظاهر عرفاً والعلل الإثباتيّة؛ إذ هو خلاف 

 إطلاق في الخطاب نفسه بما لا يسمح بولادة حكم مطلق شخصّ.

دّعى أنّ العرف يفهم من التعليل ـ حيث لا قرينة صارفة، ومنها قرينة فهمه المسبق وبهذا ي  

لأطراف القضيّة وطبيعة العلاقة الواقعيّة بينها ـ كون الحكم دائراً مدار هذه العلّة وجوداً 

لى نجاسة الخمر نجاسةً ذاتيّة، ودلّ دليل  ثان  على حرمة تناول النجس وعدماً، فلو دلّ دليل ع

بنظر العرف لجملة: حرّمت الخمر لإسكارها؛ إذ التحريم في الخمر ليس اً ذاتاً، كان معارِض

 لإسكارها، بل لإسكارها تارةً ولنجاستها تارةً أخرى.

بمعنى أنّ  مفهوم التعليل،يبطلان  لا «تداخل العناوين»و  «العناوين الثانويّة»كلّ من: نعم، 

بعض مصاديق الخمر لو كانت محرّمةً بسبب تنجّسها بعين النجاسة كالبول، مع القول بالطهارة 

الذاتيّة للخمر، وقلنا بحرمة تناول المتنجّسات، فإنّ حرمة تناول هذه الخمر لا يضّر بالتعليل؛ 

، فتداخل   بما هي متنجّس، وهذا واضحلأنّ التعليل انصبّ على تحريم الخمر بما هي خمر، لا

 .أمر  مختلف عن خرق مفهوم التعليلذات الرتب المختلفة العناوين 

 ، تعليق وإضافةالمنطلق الظهوري القائم على فكرة الإطلاقـ  ـ  

ة أنّّا نّ العرف اللغوي يفهم من الجملة التعليليّ أيتفق هذا المنطلق مع المنطلق السابق في 

ر في هذا الظهور ليكتشف ناطة الحكم بالعلّة، فلو انتفت انتفى، ظاهرة في إ لكنهّ يحاول أن يحف 

، صريحة في ربط التحريم «حرّمت الخمر لإسكارها»منطلقاتهِ، وذلك عبر ادّعاء أنّ جملة: 

 بالإسكار، غاية الأمر أنّ الإسكار:

، فإطلاقه الربط بين العلّة للزم للمتكلّم أن يبيّن الجزء الثاني أ ـ لو كان جزء العلّة فقط،

إذ لا يصحّ فرض الإسكار علّةً حال عدم والمعلول وعدم ذكره الجزء الثاني للعلّة، يكون نافياً، 



  

، فعدم ذكره القيد وإطلاق التعليل كاشف عن وجوده  وجود الجزء الثاني، فعليّته مقيدّة بحال

الخمر لإسكارها ولونّا، فالإطلاق وإلا لزمه التقييد بحرف الواو، بأن يقول: حرّمت نفيه، 

 المقابل للتقييد الواوي ينفي كون الإسكار جزء العلّة.

، بأن «أو»ويوجد علّة أو علل أخرى، للزم التقييد بحرف  من العلل، مجرّد علّةٍ ب ـ لو كان 

، فسكوته عن ذكر هذا القيد الإضافي ناف  له «حرّمت الخمر لإسكارها أو للونّا»يقول: 

 ق.بالإطلا

وبهذين الإطلاقين ن ثبت أنّ الإسكار علّة وحيدة تامّة، وهذا هو تحليل الظهور العرفي 

 المدّعى.

هذه المحاولة تفترض ـ حكمًا ـ أنّ المتكلّم في مقام بيان كلّ ما له علاقة بالتحريم الثابت على 

للعلّة أو العلّة الخمر من زاوية منطلقاته ومداراته من جهة، كما تعتبر أنّ بيان الجزء الآخر 

البديلة هو بمثابة تقييد لإطلاق الارتباط بين التحريم والإسكار، فلو كان الإسكار جزء العلّة 

فقط لكان معنى ذلك أنّ تحريم الخمر لم يكن لإسكارها على طول الخطّ، فلزم تقييد فاعليّة 

ء الثاني لو لم يوجد فلا الإسكار للتحريم بحالة وجود الجزء الآخر للعلّة، والدليل هو أنّ الجز

تحريم للخمر رغم وجود الإسكار، فجزء العلّة نوع تقييد في علاقة التحريم بالعلّة، وكذا لو 

كان الإسكار إحدى العلل، فإنّ هذا معناه أنّه من الممكن أنّ الخمر حرام ولو لم تكن م سكرِة، 

بل  لخمر لم تحرّم لإسكارها مطلقاً،وهذا ما يستدعي تقييداً في عمليّة ربط الخمر بالإسكار؛ إذ ا

، بل لو كان الإسكار علّةً على طول الخطّ للزم عند اجتماعه بالعلّة حرّمت لإسكارها ولغيره

 الأخرى أن ي بطل عليّتها، والعكس صحيح، وإلا صار المجموع هو العلّة، لا الإسكار.

 :ه ببعض الوقفاتدالتوقّف عنلكنّ هذا الكلام يمكن 

 ،عند العرف أوضح بكثيريبدو معقولاً ولتقييد الواوي لقابل المالإطلاق إنّ  :ولىالوقفة الأ

وذلك أنّ تعليل التحريم بالإسكار خلاف الحقيقة؛ لأنّ الإسكار لم تحرم الخمر لأجله، بل 

حرّمت لشيء مركّب منه ومن غيره، فيمكن لنا فرض أنّ جزئيّة العلّة بمثابة نفي للعلّة إثباتاً؛ 

هر التحريم للإسكار كون الإسكار علّة، والحال أنّ الإسكار ليس بعلّة، والدليل أنّه لو لأنّ ظا

وجد لا يوجد التحريم، إنّما المركّب منه ومن غيره هو العلّة، فقد لا يفهم العرف تصحيح 

الربط التعليلي بجزء العلّة إلا بتوضيح إضافي، بخلاف الربط التعليلي بإحدى العلل فهو يراه 



  

 اً في نفسه غير أنّه لم يقدّم مطلباً إضافيّاً يتصل بوجود علّة أخرى.تامّ 

وبعبارةً أخرى: إنّ جزئية العلّة تنافي عرفاً جعل الإسكار علّة التحريم، ما لم يقدّم توضيحاً، 

بينما العلّة البديلة وجودها لا ينافي الربط العلّي بين الإسكار والتحريم، فعلاقة جزء العلّة 

الثاني تختلف عن علاقة العلل المستقلّة ببعضها، فالإسكار علّة للتحريم، ولا ينافيه كون بالجزء 

ه لا يفيد التحريم إلا  غيره علّة أيضاً، لكنهّ لا يصحّ أن نقول بأنّه علّة للتحريم فيما وجود 

 بانضمام جزء آخر إليه.

ثبات أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام ما هو إ المشكلة المركزيّة في هذه المقاربة،لعلّ  الوقفة الثانية:

فإذا لم يثبت ذلك لم ينعقد شيء من هذه وانعقاد إطلاق مقامي مثلاً، له دور في تحقيق التحريم، 

الإطلاقات، فلو قيل بأنّه في مقام بيان أنّ الإسكار له في الجملة دور التأثير في التحريم، لم ينفعنا 

رين لمفهوم الجملة التعليليّة لابدّ أن يكون ذلك، وهو أنّ هذه الإطلاق هنا شيئاً. ومدّعى المنك

هو أنّ  «حرّمت لإسكارها»الجملة لا تفيد سوى أنّ الإسكار له دور العليّة، وأنّ معنى 

، وهذا لا يتأثر بكون دوره هو جزء العلّة أو إحدى الإسكار له دور  ما في التحريم لا غير

 .العلل

أنّ المتكلّم في مقام  لاستناد لفكرة الإطلاق هنا، إلا إذا أثبتنامن هنا، يصعب في تقديري ا

ة هي بنفسها تكون في الجملة التعليليّ أنّ بيان كلّ ما له دور في وجود الحكم بنحو التفصيل، و

لسبب لا ذلك ليس إة على خلاف قام بيان كلّ ما له دور في المنطلقات، وأنّ وجود جمل تعليليّ م

بصدد الحديث عن الإسكار ودوره في الأحكام الشرعيّة، لمتكلّم يكون خارجي من نوع أنّ ا

المبالغة في أهميّة دور بصدد  ملّ كأنّ المت وليس بصدد الحديث عن تحريم الخمر ومنطلقاته، أو

 .غيره شيء آخر لا دور لأيّ  هالإسكار في تحريم الخمر، وأنّه كأنّ 

لة التعبير بالجموهو بصدد ـ  للمتكلّم : هل الظهور الحاليبالغ الأهميّة هنا يأتي سؤال

 تكوين الحكم أو لا؟مبّررات ما له علاقة بكلّ في مقام بيان  ههو أنّ ـ ة التعليليّ 

إنّنا ندّعى أنّ الأمر كذلك عرفاً، وأنّ المتكلّم يستخدم التورية لو لم يكن الأمر  والجواب:

ره في الحضور عن اللقاء بأنّه كذلك، ولهذا تجد العرف يؤاخذون الشخص لو علّل سبب تأخّ 

كان هناك ازدحام في السير، بعد علمهم بأنّه تأخّر أيضاً بسبب انشغاله بترتيب هندامه قبل 

الخروج من البيت، وهكذا لو قال: أنا أتأخّر في الوصول لمواعيدي؛ لأنّني أتأخّر في الاستيقاظ؛ 



  

بسبب سلوكه الطرق المزدحمة وعدم اختياره  فإنّّم يلومونه ويكذّبونه إذا عرفوا أنّه يتأخّر أيضاً 

 الطرق الخالية من الازدحام رغم ي سّها وسهولتها له.. وهكذا.

ر مطلقاً،  فالعرف في التبريرات والتعليلات يفهم أنّ المتكلّم بصدد بيان ما له علاقة بالمبرَّ

د يكون المقام الخاصّ مقام غاية الأمر أنّّم قد يتسامحون في العلل النادرة أو الملحقة بالعدم، أو ق

بيان دور علّة بعينها، فيكون المتكلم في مقام بيان دور العلّة في الأحكام لا منطلقات الأحكام 

كر في التشريعات الإسلاميّة،  نفسها، فهذان مقامان مختلفان عرفاً، فتارةً أنت تريد بيان دور الس 

لطلاق حال السكر مثلًا وهكذا، وأخرى فتذكر أنّه علّة لتحريم الخمر، وعلّة لعدم صحّة ا

تكون بصدد بيان علّة تحريم المسكر فتذكر الإسكار، فيفهم العرف أنّ تحريم المسكر ليس سوى 

 للإسكار.

 : ، كاستظهار المفهوم مباشرةً من «أو»و  «الواو»وبهذا نستنتج أنّ فهم الإطلاق المقابل لحرفي 

ق كلام المتكلّم الذي ذكر التعليل ضمنه، فإذا لم يكن ثمّة الجملة التعليليّة، مرتبطان بفهمنا لسيا

سياق خاصّ، فإنّ العرف يفهم أنّ هذه العلّة هي التي سببّت الحكم، فعدمها يعني عدم الحكم 

 مطلقاً.

 )الحلّ الوسطي( ة والتخصيص المتحرّر من فكرة المفهومالجملة التعليليّـ  

ـ بمجموع أن يتحرّر من فكرة المفهوم هنا  ناطييمكن للباحث في الاجتهاد التعليلي والم

في باب التعليل؛ لأنّه ليس هو المقصد النهائي له، ويستبدله بفكرة أخرى تقوم على عناصرها ـ 

 العناصر الآتية:

التي تطلق الحكم المعلّل، فلو جاءتنا الخطابات إنّ الجمل التعليلية لها نوع نظر لكلّ  أ ـ

، قلنا بأنّ «ت الخمر لإسكارهامحرّ »مر، ثم جاءنا نصّ يقول: عشرات النصوص تحرّم الخ

العرف يفهم من النصّ التعليلي النظر لجميع النصوص المتصلة بتحريم الخمر، ما دامت لا تبّرر 

هي  «ت الخمر لإسكارهامحرّ »و  «الخمر حرام»هذا التحريم بما هو غير الإسكار، فالنسبة بين 

 ات تحريم الخمر بحيثيّة الإسكار.مإطلاقات وعمو نسبة حكومة ونظر، توجب تفسير

آخر، عدنا إلى الأصل العدمي، وقلنا مناطاً ثبت أنّ لتحريم الخمر ي   ذا لم يأتنا دليل  إإنّه  ب ـ

 المذكور.المناط آخر غير مناط الأصل عدم وجود 



  

وبضمّ هذا الأصل العدمي إلى حكومة الخطاب التعليلي، نستنتج أنّ جميع النصوص 

ة حكمًا بحال إسكاره، ولا أقلّ من فقدان الوثوق دالخطابات المتصلة بتحريم الخمر، مقيّ و

 .لغير حال الإسكار بانعقاد الشمول في العمومات والمطلقات

ولكنّ تقييد النصوص والخطابات بالدليل الحاكم لا يساوي وجود دليل على أنّ الحكم 

ا أنّ النصوص الواصلة لم يعد يفهم العرف منها سعةً الواقعي مقيدّ بهذا المناط، كلّ ما في أيدين

 وشمولاً لغير مورد العلّة المذكورة في النصّ التعليلي.

، أبطلنا مفعول الأصل العدمي؛ آخرذاتّي أوّلي  ناط  على التحريم بمآخر  دليل   دلّ إذا  ج ـ

لسائر  لتعليلين نظر  لقيام الدليل على نفيه في مورد الملاك الذاتّي الآخر، وتشكّل من تركيب ا

 .حدى العلّتين، وننفي غيرهما بالأصللخمر حيث يكون هناك إأدلّة تحريم ا

ا لو دلّت على ة على المفهوم وما نقوله هنا؛ فإنّّ وهذا هو الفرق بين دلالة الجملة التعليليّ 

رضة، كلّ المفهوم لوقعت المعارضة بين التعليل الأوّل والثاني، بينما نحن لا نفرض هنا أيّ معا

 وذلك بالورود. ،ما فرضناه سقوط الأصل العدمي في دائرة ما أثبته التعليل الثاني

لها حيثيّة نظر  تعليليّة ةينتج عن هذه التوليفة أنّنا في كلّ مورد حصلنا فيه على قضيّ  د ـ

المنع ، وهناك فرق بين جديد لا بدليل  فإنّّا تمنع عن توسعة الحكم إ، للخطابات الكليّة العامّة

عن التوسعة، وبين إثبات عدم السعة بالتعليل، فالتعليل دوره هنا دور العائق عن التعميم لا 

 دور المثبت للتخصيص النافي لوجود الحكم خارج دائرة الخاصّ.

ولكنّ هذا ليس مجرّد تقييد شخص الحكم، بل هو تقييد لمجمل نصوص التحريم 

همّة وسطيّة يمكن الوصول إليها ببركة اللغة وإعجازها عن السعة والشمول، وهذه نتيجة م

 التعليليّة.

 التمييز بين أنواع البيانات التعليليّةـ  

ـ ينبغي فيها  ةوبعد فرض أنّه لا مفهوم للجملة التعليليّ هذه المحاولة التي ذكرناها أخيراً ـ 

شرح القضيّة من النظر في أشكال التعبير التعليلي، وذلك أنّ لدينا أكثر من شكل للتعليل، وأ

 :أنموذجينخلال 

حرّم الله كذا مثل:  ما يكون تعليلًا لحكم سبق صدوره ويراد تبيين علّته،الأوّل: الأنموذج 



  

 وكذا لأجل كذا وكذا، أو إنّ كذا وكذا تمّ تحريمه لكذا وكذا.

 ،×أبي إبراهيمأو كما في الخبر عن علي بن يقطين عن كقولنا: حرّمت الخمر لإسكارها، 

  ل  ع  فما ف   ،مها لعاقبتهاولكن حرّ  ،م الخمر لاسمهايحرّ  الله تبارك وتعالى لم إنّ » :قال
الخمر  ل  عْ فِ

 .«فهو خمر  

أو كقولنا: جعل القصر والإفطار لمكان التعب والنصب ووعثاء السفر، كما جاء في 

ب االله  إنِّ ..»قال:  هأنّ × صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام جعفر الصادق الى  ق دْ ت  ع  ك  وت  ر 

افرِِ فِي الِإفْط ارِ والتَّقْصِيرِ  س  ص  للِْم  خَّ ْفِيفاً  ؛ر  حْم ةً وتخ  عْثِ  ؛ر  بِ وو  بِ والنَّص   وْضِعِ التَّع 
لمِ

رِ  ف   .«..السَّ

 في النصّ لّته اً وبيان عققائمة على الإخبار عن ثبوت التحريم مسبإنّ روح هذه الأمثلة 

 .كم السفر والخمر معلوم مسبقاً قبل صدور هذين النصّين؛ للقطع بأنّ حالتعليلي

، أو لا يمعلم إنشاؤه تمّ إنشاؤه في النصّ التعليلي نفسه ما يكون تعليلًا لحكمٍ الثاني: الأنموذج 

وهذا ل كذا وكذا، ججل كذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا لأمثل: يحرم عليكم كذا وكذا لأ ،قبل ه

 .حامضمثل: لا تأكل الرمّان لأنّه 

ـ بعد التنازل عن قضيّة مفهوم الجملة التعليلية ـ إنّ الأنموذج الثاني لا يفهم منه العرف 

ذ ليس في هذا ة إضافيّة، إن، إلا بقرينة وخصوصيّ االنظر لسائر الأدلّة التي تنهى عن أكل الرمّ 

في ن، من هنا ينتارمّ الخرى صدرت في النهي عن أكل نظر لنصوص أيّ أالبيان التعليلي 

والعمومات الناهية  طلاقاتولكنهّ لا يقوى على معارضة الإ، وضةشخص الحكم بانتفاء الحم

ارضة علّة  أخرى ت ذكر في نصّ آخر؛ لأنّ المتكلّم ن مطلقاً بلا تقييد، فضلًا عن مععن أكل الرمّا

ن، ما لم ليس في مقام النظر ولا البيان لمجمل التشريعات والنصوص المتعلّقة بتحريم أكل الرمّا

 نعثر على قرينة أو خصوصيّة سياقيّة معيّنة.

كلّ ما يمكننا إثباته بهذا النصّ التعليلي هو أنّ من مبّررات تحريم أكل الرمّان حموضته، فلو 

يات قدرة الجملة التعليليّة على  وجدت تمّ التحريم د  ـ بصرف النظر عمّا سوف يأتي حول م 
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 ينتفي التحريم نوعاً. لكن لو انتفت لاالتعميم بالعلّة ـ 

وهنا نحن بحاجة ـ لتحقيق الانتفاء عند الانتفاء ـ إلى العودة لفكرة مفهوم الجملة التعليليّة، 

حيث يلزم ، اً لم نعثر على مبّرر عقلاني لإقحام صفة الحموضة مع كون كلّ الرمّان حرامكما لو 

لو، وإن كان معقولا؛ً لكنهّ أخرى لتحريم الرمان الح ةإذ فرض علّ  القول بالمفهوم الجزئي؛

يفهمه ن بحموضته اة؛ لأنّ تعليل تحريم أكل الرمّ خلاف فهم العرف من تركيب الجملة التعليليّ 

العرف  ـ المدرك  أنّ الرمّان ليس كلّه بحامض ـ إشارةً لعدم حرمة كلّ الرمّان، وإلا صار 

. نعم  ليس تقييد تحريم الرمّان، مثلًا اء التعليل لو قلنا بأنّ الغاية من ورالتعليل موهماً وغير بيانيٍّ

فلا وكان العرف قابلًا لفهم مثل هذا الأمر، بل تعميم التحريم للحامض من غير الرمّان، 

 معنى للمفهوم حتى الجزئي.

وبهذا نكتشف أنّ التعليل ليس له حالة واحدة، خلافاً لطريقة تناول الأكثر وربما الجميع له، 

تلف الجمل التي تحدّثوا عن مفهومها، لها أشكال بيانيّة متعدّدة، بل في اعتقادي: إنّ مخ

واحدة ذات لون  وسياقات حافّة متنوّعة، ينبغي النظر فيها بدل تقعيد الأمور بطريقة كليّة

 .واحد

من هنا نلاحظ كيف أنّ طبيعة المثال الذي استخدمه الأصولي  كان يترك أثراً أحياناً على 

سيد الشبيري الزنجاني كان يستخدم مثال الرمّان، بينما الأكثر كانوا بحثه في المقام، فال

يستخدمون مثال الخمر، وفي الحقيقة فكلٌّ من المثالين ينتمي إلى فضاء دلالي مختلف، وكان 

، ففي بعض البيانات يمكن ينبغي عدم الخروج بقاعدة عامّة تحت ضغط المثالين المشار إليهما

المفهوم بلا حاجة لفرض نظريّة المفهوم، وفي بعضها الآخر على الخروج بنتائج قريبة من 

 .العكس

 في العلل والِحكَم نظريّة الميرزا النائيني في التعميم والتخصيصالمبحث الثاني: 

درسنا في المبحث الأوّل ما يرتبط بمفهوم الجملة التعليليّة وممارسة التخصيص من خلال 

 لم يتمّ الكلام في سائر مؤثرات وجوانب بحث دور التعليل؛ إذ التعليل، لكنّ هذا لم ينتهِ به، كما

 هناك جانب التعميم كذلك.

من هنا سن كمل في المبحث الثاني هذا، دراسة مسألة التخصيص والتعميم معاً، عبر دراسة 



  

 نظريّة مهمّة للغاية، هي نظريّة الميرزا النائيني.

 ـ نظريّة الميرزا النائيني، عرض وتوضيح 

حو ذلك في أكثر من الميرزا النائيني موضوع العلّة من حيث التعميم والتخصيص ون درس

الصلاة في أسها ما طرحه في رسالته المشهورة في رعلى لكن أهّمها وأوسعها وو ،كتبهموضع من 

ـ بسبب صعوبته وتعقّده ـ توضيحه  نيحيث تحدّث عن تصوّر متكامل يمكن، المشكوكاللباس 

 :عبر مرحلتين

 البحث الثبوتيّـ   ـ 

 ونبحث هنا في تحليل الموضوع وإمكاناته وصوره وحالاته، وذلك على الشكل الآتي:

 )حكمة التشريع( أوّلاً: طرائق تشريع الحكم وجهاته

يرى الميرزا النائيني أنّ المشّرع عندما يلاحظ جهة الحكم والمنطلق الذي يدفعه لتشريعه فهو 

 :لتينأمام حا

أن تكون الجهة التشريعيّة نوعيّة وفي الوقت نفسه غير مطّردة، والمراد بذلك  الحالة الأولى:

أنّ الطبع الأوّلي للنوع يحتوي ويشتمل على تلك الجهة، لولا بعض الاستثناءات المسبَّبة عن 

 من طبيعة النوع ـ 
 
موانع أو تداخلات أو غير ذلك، فأغلب أفراد هذا النوع تحتوي ـ باقتضاء

تشريع وجهته، وهنا يقوم المشّرع بصبّ الحكم على النوع نفسه بصورة مطّردة على منطلق ال

وكليّة، وذلك مثل تحريم النبيذ، فإنّ الجهة ـ وهي الإسكار ـ متضمّنة في النوع نفسه والطبيعة 

 نفسها، ومتحقّقة في أغلب الأفراد.

ولا يميّز بين الحالات في هذه الحال يأتي حكم المشّرع مطّرداً، ومنصبّاً على النوع كلّه، 

 القليلة التي لا تطرد فيها جهة التشريع ومنطلقه.

بل ة من النوع، ئأن تكون جهة التشريع غير مطّردة وفي الوقت نفسه غير ناش الحالة الثانية:

 عادةً، فالجهة التشريعيّة غير منضبطة في امبثوثة في الأفراد الكثيرة بشكل لا يمكن تمييزه

يّزة أيضاً، فهنا يصبّ المشّرع الحكم مطّرداً في تمام الأفراد رغم عدم وجود وغير متمالأفراد 

 الجهة التشريعيّة فيها كلّها، وليس ذلك إلا لتحقيق غاياته ومراده.



  

ويمثل النائيني للحالة الثانية بمثال يتضمّن تارةً فكرة الاحتياط وأخرى فكرة ملاك العدّة 

تحقيق الغاية  دائرة الإلزام بهدف عفي الاحتياط نوسّ  الذي هو عدم تداخل الأنساب، فإنّنا

 تميّز ولا انضباط.يوجد وجهة التشريع؛ لأنّه لا 

في هاتين الحالتين يوضح النائيني أنّ الجهة غير المطّردة تصلح لتشريع حكم مطّرد. ومناط 

دم إمكان التوصّل اطّراد الحكم في الحالة الأولى هو الجهة النوعيّة، فيما مناطه في الثانية هو ع

 لجهة التشريع إلا بالاطّراد.

ويخرج النائيني هنا بالقول بأنّه إذا كان النوع المشتمل على جهة التشريع منضبطاً متميّزاً، 

وكانت الجهة موجودة في تمام أفراد النوع أو أغلبها )بملاحظة نوعيّة النوع(، فهنا يلزم أن 

 معنى لجعله منصباًّ على دائرة أوسع بعد عدم وجود يكون الحكم منصبّاً على النوع نفسه، ولا

 تشوّش في الرؤية.

 .الحكم، ونتيجته فيها هو أنّّا لا تعمّم ولا تخصّص حكمة  أكثر إلى هنا يبدو النائيني يلاحظ 

 ثانياً: العلّة وأنواعها

 :تينبمقاربة مفهوم العلّة، ويعتبر أنّنا أمام صوريقوم النائيني بعد بضع صفحات 

أن يكون العنوان الوارد في الدليل هو موضوع الحكم في نفس الأمر،  صورة الأولى:ال

والعلّة المنصوصة ليست سوى الجهة التي اقتضت ثبوت الحكم على موضوعه بعنوانه، وهذا ما 

يعبّر عنه النائيني بكون العلّة على نحو الواسطة في الثبوت، وهو تعبير آخر عن الفكرة التي 

لاكات شيء وموضوعات الأحكام شيء آخر؛ ولهذا لا تعتبر الصلاة واجباً غيريّاً؛ تقول بأنّ الم

 واجب نفسي. ولأنّّا شّرعت لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بل ه

في  ةذ في التعليل نفسه، فالعلّ ويكون موضوع الحكم هو العنوان المأخ نأ الصورة الثانية:

لأجل كون  ؛ الحكم على المورد المذكور في النصّ موضوع الحكم، ولذلك انصبّ  الحقيقة هو

م منطبقة على المورد المذكور في الدليل، فالعنوان ليس موضوع كالعلّة التي هي موضوع الح

، ةفي العنوان صار العنوان محكوماً بحكم العلّ  ةالحكم، بل موضوعه هو العلّة، ولوجود العلّ 

وفائدة التعليل هي الإشارة لكون  .سطة في العروضبنحو الوا ةبالعلّ  وهذا ما يسمّيه النائيني

 موضوع الحكم هو العلّة لا العنوان.

فعندما نقول: حرّمت الخمر لإسكارها، ونفهم من ذلك أنّ الإسكار هو واسطة في 



  

العروض، فهذا معناه أنّ الحكم هو حرمة المسكر، وأنّ الخمر انصبّ عليها الحكم في ظاهر 

 قاً من مصاديق المسكر لا غير.الدليل لأجل كونّا مصدا

ة التي يعتبر النائيني أنّ القاعد ،في العلّة ة والعروضيّةالثبوتيّ مفهوم الواسطة من خلال تمييز 

فهو ثانية، وهي العلّة العروضيّة، الالصورة على لا إص لا تنطبق تعمّم وتخصّ  ةنّ العلّ تقول بأ

لأنّ الحكم في الحقيقة انصبّ على ة، التعليليّ  فيها يقبل التعميم كما يقبل بوضوح بمفهوم الجملة

ه وجوداً وعدماً؛ لأنّ العلّة  العلّة، فيدور مدارها وجوداً وعدماً، تماماً كما يتبع الحكم  موضوع 

 غدت هي الموضوع الحقيقي.

لأنّ الواسطة هناك حافظت على كون الموضوع موضوعاً،  ؛الأولىصورة وهذا بخلاف ال

هو محقّق هذه العلّة  ه، وكأنّ عيّته، بل الموضوع له علاقة بجعل العلّة علّةً رجه عن موضوولم تخ  

معاً، وبهذا لا يمكن أن نعمّم الحكم لكلّ حالات وجود العلّة إلا بدليل  أو المعلول أو الاثنين

إضافي )بطلان التعميم بالعلّة الثبوتيّة(، كما لا يمكن سلب الحكم عن الموضوع حال انتفاء 

طلقاً، بل علينا لكي نحقّق الانتفاء عند الانتفاء أن ن ثبت أنّ الحكم منصبّ على م العلّة

موضوعه المقيّد بوجود العلّة فيه، وإلا لو كان الحكم منصباًّ على موضوعه؛ لوجود العلّة في 

د نوعه فقط )أغلب الافراد(، أو لكون العلّة غير متميّزة بما يلزم بتوسيع دائرة المحرّكيّة.. لم يع

يمكن التخصيص عند فقدان العلّة في الموضوع، تماماً كما قلنا في الحكمة، وحيث إنّه لا نكاد 

نعثر على علّة تمثل قيداً في المعلول فلا يمكن تحقيق الانتفاء عند الانتفاء )بطلان التخصيص 

 بالعلّة الثبوتيّة(.

 ثالثاً: نتائج البحث الثبوتي

 وبهذا نكون أمام النتائج الآتية:

 حكمة الحكم، لا تخصّص ولا تعمّم. ـ 1

)العلّة بوصفها حيثيّة  العلّة بنحو الواسطة الثبوتيّة، والتي تكون قيداً في الموضوع ـ 2

 . وهذه تثبت التخصيص ولا تثبت التعميم.تقييديّة(

 )العلّة بوصفها حيثيةّ العلّة بنحو الواسطة الثبوتيّة، والتي لا تكون قيداً في الموضوع ـ 3

 . وهذه لا تثبت التخصيص ولا التعميم.تعليليّة(

 العلّة بنحو الواسطة العروضيّة. وهذه تثبت التعميم والتخصيص معاً. ـ 4



  

 البحث الإثباتيـ  ـ  

هل يفيد الواسطة  ةينطلق الميرزا النائيني في معالجة الموضوع الإثباتي من أنّ ظاهر الأدلّ 

 العروضيّة أو الثبوتيّة؟

بمعنى أنّ يرزا أنّ الأصل في الأدلّة أنّ العلّة فيها ثبوتيّة، وليست عروضيّة إثباتيّة، يعتبر الم

ن هذا الظهور عنده هو:  مقتضى ظاهر الأدلّة هو ذلك؛ ومكوِّ

ظهور الدليل في كون العنوان المأخوذ في موضوعه هو الموضوع النفس الأمري بعنوانه  أ ـ

 لا عبر عنوان آخر.

زا هنا يفترض أنّه يتكلّم عن أصالة الموضوعيّة في العناوين المأخوذة في وبتحليل كلام المير

 ة النصوص، وأنّ الطريقيّة خلاف الأصل في باب الدلالات والظهورات.ن  سِ ألْ 

ظهور التعليل في أنّ العلل هي الجهات المقتضية للحكم، لا موضوع الحكم، أي هي  ب ـ

 يّةً لا عروضيّة.بمثابة الملاكات التشريعيّة، فتكون ثبوت

 روج عنه إذا تحقّق اجتماع شرطين:هذا الأصل الذي يقرّره اليرزا لا يمانع معه من الخ

أن تكون العلّة عنواناً صالحاً لأن يكون في قوّة الكبرى الكليّة الشاملة  الشرط الأوّل:

 للمورد ولغيره بجامع واحد.

فاسد؛ لأنّّا ليست جهات يصلح وبهذا الشرط أخرج النائيني الملاكات والمصالح والم

 أخذها عنواناً جامعاً في الكبرى الكليّة، لعدم تميّزها وضبطها في العادة.

أن لا يصحّ التعليل بها إلا إذا كانت كذلك، بمعنى توقّف صحّة التعليل على  الشرط الثاني:

 كونّا عنواناً صالحاً لأن يكون في موقع كبرى كليّة.

أمكن الخروج عن مقتضى الأصل وإلا فلا، ومن الواضح أنّ  إذا اجتمع هذان الشرطان

القطع بعدم خصوصيةّ المورد، وهو عودة مثل اجتماعهما ليس أمراً بسيطاً؛ إذ لا يتحقّق إلا عبر 

 .لتنقيح المناط القطعي الذي يعتبره النائيني مفاصلًا ومخارجاً لفكرة العلّة المنصوصة

ليل وقدرته على ومنظّمة لما طرحه النائيني في باب التع كانت هذه خلاصة مرتّبة ومكثّفة

                                              
؛ وقد قرّر 499ـ  498: 1؛ وأجود التقريرات 33ـ  17انظر: النائيني، رسالة الصلاة في المشكوك:  (1)

 .298ـ  291: 5النظريّة أيضاً الشيخ حسين الحلّي، فانظر له: أصول الفقه 



  

ـ نسبيّاً التعميم والتخصيص، وبهذا يتبيّن لنا أنّ النائيني يمكن أن نحسبه على المدرسة المتشدّدة 

، فهو يعتبر أنّ تطبيق هذا النوع من الاجتهاد تهاد التعليلي والمناطيفي الاعتراف بمنهج الاجـ 

  من خلال فكرة العلّة المنصوصة.قليل التحقّق نسبيّاً 

 وقفات تأمّل ونقاش مع نظريّة النائينيـ  

يبدو لي أنّ ثمّة ملاحظات يمكنني تسجيلها على تصوّر الميرزا النائيني، وأركّز هنا على 

 أهّمها:

 الخلل المنهجي في تنويع جهة التشريع بين الآتي من الطبع، وغير المنضبطـ  ـ  

ئيني في تعميم التشريع نسبةً لمركز الملاك ذكر مبّررين: كون جهة التشريع عندما تحدّث النا

 آتية من الطبع النوعي، وعدم انضباط الجهة في الأفراد.

ن تكون ل إمّا ألأنّ المبّرر الأوّ  في البّرر الثاني، لكنّ البّرر الأوّل غير دقيق؛الآن ولسنا نناقش 

كان ـ قابلًا للضبط والتميزّ أو لا، فإذا لم يكن قابلًا  جهة التشريع وملاكه ومناطه ـ أيّ شيء

مستقلّة، وإذا  ثانية ولا داعي لفرضها حالةً المصداق للحالة  دلذلك صارت الحالة الأولى مجرّ 

كان قابلًا ـ كما هو ظاهر كلام الميرزا ـ فلا موجب لجعل مصبّ الاعتبار أوسع من مصبّ 

نطقيّاً وعقلائيّاً، فلو فرض أنّ الإسكار ناشئ عن طبع الملاك والحكمة؛ إذ لا يعتبر ذلك م

النبيذ، ومتحقّق في أغلب الأفراد، وفرض أنّ العرف قادر على ضبط وتمييز الأفراد المسكرة عن 

 .فراد النبيذ؟!أغيرها من النبيذ، فأيّ مبّرر عقلاني لتوسعة دائرة الحكم لكلّ 

 التميّز، بين المعقوليّة والضرورةتوسعة دائرة المحرّكيّة حال عدم ـ  ـ  

 إذا أخذنا فرضيّة عدم التميّز، فهنا احتمالان في مقصود الميرزا:

أن يكون مراده أنّه في هذه الصورة يمكن للمولى ـ أحياناً ـ جعل الحكم  الاحتمال الأوّل:

سع.. لتحقّق غرضه ضمن الدائرة الأو ؛ ضماناً على دائرة أوسع من دائرة وجود جهة التشريع

                                              
، بعد تدويني لهذه الملاحظة، رأيت أنّ السيد الزنجاني سجّل مضمونّا أيضاً، فانظر له: كتاب الخمس (1)

 .17الدرس رقم: 



  

 فهذا لا نناقش فيه، بل نعتبره في غاية المنطقيّة والعقلائيّة.

أن يكون مراده أنّه في هذه الصورة لابدّ من فرض أنّ المولى يجعل دائمًا  الاحتمال الثاني:

الحكم على دائرة أوسع من دائرة وجود جهة التشريع؛ ضماناً لتحقّق غرضه ضمن الدائرة 

إطلاقه؛ لأنّ توسعة دائرة الإلزام لخارج نطاق الأفراد المشتملة  الأوسع.. فهذا غير دقيق على

على جهة التشريع يمكن أن يصطدم أحياناً بملاك الرخصة أو ما ي عرف بملاك التسهيل، فلو 

ين، فمن  فرض أنّ إلزام الناس بدائرة أوسع ي فضي لوقوعهم في الحرج أو الضيق الشديد 

 .ك الإلزامالممكن لملاك التسهيل أن يواجه ملا

بل قد ندّعي أنّ بناء القواعد الشرعيّة الموجودة بين أيدينا اليوم قائم  على عكس هذه 

الذهنيّة، وأقرب لترجيح مصلحة التسهيل، ففي الكثير من المواضع لا يوسّع المولى دائرة 

ة المحرّكيّة رغم تحقّق الموضوع، خذ مثالاً قواعد من نوع: قاعدة الفراغ والتجاوز، أصال

الطهارة، أصالة البراءة، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة حمل عمل المسلم على الصحّة، قاعدة 

نفي الحرج، قاعدة لا تعاد، قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ، قاعدة عدم الفحص في الشبهات 

الموضوعيّة وغيرها، فهذه القواعد تخبرنا أنّ الشريعة لا تفكّر دائمًا بذهنيّة توسعة نطاق 

 .من جهة واحدة مات لضمان تحقّق المطلوبالإلزا

تكون مصداقاً لحكم  نرض أنّ أحد أطراف دائرة هذا العلم الإجمالي يمكن أوكذا لو ف  

آخر منافس ومناقض على  توسعة دائرة المحركيّة مع دخول حكم   تصادمشرعي آخر، فهنا ت

المادّة )أ(، وهي غير قابلة  ، ومثاله: أن تكون هناك مفسدة في أكل التفاح الذي يحتوي علىالخطّ 

أكل التفاح كلّه قد يصطدم بخسارة مصلحة كامنة في أكل التفاح عدم للتميّز، فإنّ الإلزام ب

 الذي يحتوي على المادّة )ب(، وهي غير متميّزة كذلك.

 تميّز غير دقيق،وبهذا نعرف أنّ إطلاق القول بلزوم توسعة دائرة الحرّكيّة في حال عدم ال

تصوّر أنّ الملاكات وجهات التشريع ولو لم تكن متميّزة بسهولة، لكنها متميّزة في  وبه يمكن

الجملة، فقد يصبّ الشارع الحكم بملاحظتها فيقول: كلّ مورد علمتم فيه بأنّه يفضي لتحقّق 

قد يخسّ في بعض الحالات حيث يتورّط  نّ المولىهذا الملاك فاتركوه أو فافعلوه. وهنا صحيح أ

لّفين في خلاف الواقع، لكنهّ يرى أنّ هذه الخسارة قابلة للتحمّل نسبةً لخسارة ملاك بعض المك

 اً هنا أو هناك.وريّ قد يعتبره ضرأو غيره مما التسهيل 



  

 الخطأ في تعميم الموقف في مقام الثبوت، دون تمييز حالات الضبط وعدمهاـ  ـ  

عن البحث الإثباتي ـ أنّ الحكمة لا تعمّم استنتج النائيني من كلامه في جهة التشريع ـ بعيداً 

ولا تخصّص، ويبدو منه أنّ هذه النتيجة قائمة على مستوى الثبوت بصرف النظر عن الإثبات، 

 فكيف استنتج من البحث الثبوتي عدم تأثير الحكمة في التعميم والتخصيص؟

ع المشتمل على جهة والجواب: إنّ النائيني افترض أنّ المولى في مقام الثبوت يرى أنّ النو

التشريع إذا كان متميّزاً ومنضبطاً وأنّ الجهة موجودة في تمام أفراد النوع أو أغلبها، فسيكون 

الحكم على النوع نفسه لا على دائرة أوسع، وإلا كان الحكم في الدائرة الأوسع إلزاميّاً ولا يدور 

 مدار الحكمة؛ لفرض عدم التميّز.

أنّ الحكم في الحالتين اللتين أشار لهما النائيني )الجهة النوعيّة ـ عدم  وبتعبير آخر: إنّنا لاحظنا

ص، وفي غير  نتج أنّ الحكمة لا تخصِّ التميّز( لم يتبع الِحكمة، بل كان أوسع منها، وهذا ما ي 

هاتين الحالتين يلزم أن يكون الحكم مطابقاً للنوع المساوي للحكمة، فلا معنى لفرض أنّ 

 الحكمة تعمّم.

 نّ الحكمة تعمّم وتخصّص؟أطة؛ إذ ما معنى بل يحتوي على مغال   ،كلام غير دقيقهذا الكنّ ل

نا في مقام الثبوت ـ معنى أنّ الحكمة  نفترض إمكان جعل أنّنا هو وتخصّص تعمّم ـ وكلام 

فلو كان لدينا سائل وكانت بعض مصاديقه ينتج عنها  ،هامع فرض تميّز هاالحكم دائراً مدار

فراد السائل، وتوسّع الحكمة تضيقّ الحكم إلى حصّة من أكانت قابلة للتميّز، فإنّ مفاسد، و

الحكم إلى حصّة من أفراد سائل آخر فيها هذه الخاصية. فليس معنى التعميم والتخصيص في 

 لا رجع الكلام لمقام الإثبات.إسوى هذا، وفي مقام الثبوت الحكمة 

فالمولى يقول: لا تشرب الخمر؛ لأنّّا تورث فلو أردنا صياغة الموقف بحسب التعبير 

قابلًا للتميّز في أفراد الخمر الغائيّة( الملاكيّة )العلّة العداوات والخصومات، ويكون هذا الملاك 

من حيث النوع والكمّ، فالحكمة هنا تخصّص؛ لأنّّا تضيقّ دائرة الحكم نحو بعض الأفراد 

أنواع أخرى من المسكرات ـ غير الخمر العنبي ـ فيها  ا تشمل تناولنّّ ؛ لأالمتميّزة، وهي تعمّم

 هذه الخاصية. ولا أدري هل يقول المؤمنون بالتعميم والتخصيص بالحكمة غير هذا؟!

ها إنّ معنى التعميم والتخصيص بالحكمة قائم على فرض أنّ الحكمة   نقابلاوما يحقّق 

هذه الحكمة، مع فرض تميّزه خارجاً،  والضبط، فيكون الخطاب منصبّاً على كلّ ما يحقّقللتميّز 



  

أمّا الموارد التي يكون فيها الحكم أوسع من الحكمة فلو تأمّلنا فيها جيّداً فسوف نكتشف أنّّا 

ضبط الحكمة والتثبّت من وجودها إلا عبر توسعة الحكم اً من الحالات التي لا يمكن نوع

ال لا تسّي في حالة التعميم ه من طرف الحكمة، علمًا أنّ هذه الحصوعدم القبول بتخصي

 بالحكمة.

 وبهذا نستنتج أنّ الميرزا النائيني كان عليه التمييز بين حالات انضباط وتميزّ الحكمة

، التعميم والتخصيص، وحالات عدم الضبط والتميّز فلا يمكنها ذلك يمكن، فومحقّقها

ن تبعيّة الحكم لعلّته ؛ فهو تعبير آخر عوالتعميم والتخصيص في مقام الثبوت ليس إلا هذا

 الغائيّة وجوداً وعدماً.

وأمّا قصر النائيني الحديث عن الضبط والتميزّ في العلّة دون الحكمة، فهو غير دقيق، 

 فالملاك واحد في الاثنين معاً، والضبط والتميّز وعدمه متصوّران فيهما معاً.

 النائيني نظريّةعن تحقيق نتائج  يّةعجز مقولة الواسطة الثبوتـ  ـ  

 :وهنا ،قسّم الميرزا النائيني العلّة إلى واسطة في الثبوت وواسطة في العروض

، فلا معنى أي ملاك الحكم ،إذا كانت هذه العلّة الثبوتيّة هي عينها حكمة الحكم ـ 1

، وقد قلنا بأنّ لعلّة المفروض فصله عن باب جهات التشريع وملاكاتهلوضعها هنا في باب ا

ـ يمكن أن تكون مرجعاً في فرض تميزّها وعلّته الغائيّة تيّة ـ بمعنى ملاك الحكم العلّة الثبو

 عدم  عند عدم علّته الغائيّة.حينها وضبطها؛ والمعلول 

 ـ أو عارضة عليه ـ وضوعة الثبوت هي صفة موجودة في المذا قصد النائيني أنّ واسطإو ـ 2

صفة هي الموضوع، بل وجودها في بها صار موضوعاً للحكم، فهذا يتطلّب عدم كون ال

وهنا نسأل: هل ثمّة خصوصيّة أخرى جعلت الموضوع موضوعاً أو الموضوع جعله موضوعاً، 

 ض أو لا؟آخر مفتر   لا؟ وهل هذه الصفة موجودة في موضوع  

هو موضوع الحكم  فإذا لم تكن هناك خصوصيّة أخرى جعلته موضوعاً، فلماذا صار أ ـ

 وليس تلك الصفة؟

 دور  ـ التي هي الواسطة في الثبوت ـ ولتلك الصفة  ذا كان لعنوان الموضوع دور  إو ب ـ

صار الموضوع عبارة عن العنوان الحامل لتلك الصفة الموجبة لجعله موضوعاً، وهنا لا  ،ضاً يأ



  

معنى للتعميم، لكنّ التخصيص معقول؛ لأنّ زوال هذه الصفة يفرض زوال الموضوع في 

 الحقيقة.

على سؤال أبعد من ذلك وهو: ما معنى أنّ الصفة أو الخاصية الفلانية تلعب  وهذا ما يفتح

دوراً في ثبوت الحكم على الموضوع؟ فهل تثبته وتزول وتذهب هي بعيداً؟ كيف هي ميكانيزما 

م لا في باب العلل ، هذا الأمر..؟! إنّ هذا لا ي عقل فرضه إلا في بعض حالات الملاكات والِحك 

إلى أنّ وجودها واستمرارها لهما دور في بقاء الموضوع موضوعاً، فلو زالت وإلا فمرجع ذلك 

، إلا إذا قيل بأنّّا واسطة في الصفة هذه زالت موضوعيّة الموضوع، بزوال علّة موضوعيّته

 الثبوت حدوثاً لا بقاء!

من هنا لا أكاد أتعقّل فكرة الواسطة في الثبوت هنا دون أن يكون لوجودها وعدم وجودها 

تأثير في ثبوت الحكم من خلال تأثيرها في ثبوت الموضوع، إلا في افتراض أنّ المراد بهذه العلّة 

، أو يعتبر أنّ العلّة الثبوتيّة غير قابلة للتميزّ هو الملاك، لا المناط والمدار، فيرجع الكلام لما تقدّم

ودها وعدمه تمهيداً فيضع المولى الحكم على كلّي الموضوع القابل للتميّز الشامل لحال وج

 .لإحراز تحقّق الامتثال في حال وجودها

النائيني هنا إلا أن يتكلّم عن التفصيل في علّة الثبوت، بين العلّة الثبوتيةّ  وليس أمام اليرزا

 الحصريّة، وغيرها، وهنا:

وضوع لزمه الأخذ بما قلنا، وهو انعدام موضوعيّة الم إذا كانت العلّة الثبوتيّة تامّة منحصرة،

 بانعدام علّة هذه الموضوعيّة.

وكان هناك بديل  وعلّة ثبوتيّة أخرى، ففي هذه الحال يلزمه ـ ثبوتاً  إذا لم تكن منحصرة، وأمّا

ـ التفصيل بين حالة تحقّق الواسطة البديلة عند زوال الواسطة الثبوتيّة الأولى وعدمه، فعلى 

لى موجبةً في زوالها للتخصيص، بينما على التقدير تقدير التحقّق لا تكون الواسطة الثبوتيّة الأو

 الثاني يفترض القول بالتخصيص.

أنّ تمييز النائيني في الواسطة الثبوتيةّ  وإضافيّة، وه نكتشف من الملاحظة المتقدّمة ملاحظةً و

، إلا بين التي ا خذت بنحو الحيثيّة التقييديّة، وتلك التي أخذت بنحو الحيثيّة التعليليّة غير  دقيق

ولو تجعل من الممكن وجود علّة أخرى للحكم في الموضوع،  يثيّة التعليليةإذا فرض أنّ الح



  

، وعليه كان يلزمه التفصيل المتقدّمة الإشارة ديّةيبخلاف التقيكانت خصوصيّة ذات الموضوع، 

 .إليه آنفاً 

 لتخصيصنقد مناقشة الزنجاني للنائيني في حصر الإشكاليّة بالتعميم دون اـ  ـ  

ما ذكره السيد الشبيري الزنجاني، وحاصله أنّ الواسطة في الثبوت وإن من الملاحظات هنا 

لم يكن يمكنها التخصيص، غير أنّّا قادرة على التعميم؛ لفرض خاصية العليّة التامّة فيها، 

حيثما فالمفروض أنّّا علّة تامّة لثبوت الحكم في الموضوع، وهذا يعني أنّّا سوف ت ثبت الحكم 

 .حلّت

وكأنّ الزنجاني ألغى خاصية الموضوع هنا، ليعيد صياغة القضيّة على الشكل الآتي: إنّ 

 الموضوع هو كلّ ما كانت هذه الواسطة الثبوتيّة متحقّقة فيه وجارية في مورده.

الغائيّة حيث  ةق الإصفهاني في بحث العلّ المحقّ شبيهها  وهذه الإشكالية عينها كان أثار

 .الغائيّة ةأنّ المفروض أنّ الحكم يسّي في كلّ مورد تتحقّق فيه العلّ  اعتبر

فإذا  في التعميم،ـ لو صحّت في نفسها ـ ولكنّني لم أفهم لاذا حصر الزنجاني الإشكاليةّ 

كانت هذه العلّة هي العلّة التامّة، وكان وجودها قادراً على إنتاج الحكم في موضوع  آخر، 

 منح أيّ عنوان آخر صفة الموضوع، فلماذا لا يكون انعدامها في الموضوع وبتعبير أدقّ: على

الأوّل موجباً لسقوط الحكم تبعاً لسقوط الواسطة التي أعطت الموضوع صفة الموضوعيّة، 

، أو على فنكتشف من انعدام الواسطة الثبوتيّة انعدام موضوعيّة الموضوع، ومن ثم انتفاء الحكم

كم على تقدير فرضيّة تعدّد العلّة الثبوتيّة بحاجة ـ إثباتاً ـ لدليل  جديد غير الأقلّ يكون إبقاء الح

وهذا كلّه على تقدير مثل ضبط العلّة وتميّزها كما هو  .الإطلاق، مثل استصحاب بقاء الحكم

 مفروضنا.

 نقد حصر النائيني الواسطة المنتجة بالواسطة العروضيّة )نقد الزنجاني(ـ  ـ  

الزنجاني أيضاً، أنّ اشتراط الميرزا النائيني ـ حتى يتمّ تشكيل قياس من الواسطة  ذكر السيّد
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غير صحيح؛ وذلك أنّ الشرط في الواسطة في  ،ـ أن تكون واسطةً في العروض لا الثبوت

 القياس أن تكون واسطةً في الإثبات لا العروض، والواسطة في الإثبات لها حالات منطقيّاً:

وذلك في مثل البراهين اللميّة، ومثاله:   الإثبات واسطةً في الثبوت أيضاً،أ ـ أن تكون واسطةم 

الذي هو الواسطة  «آكل للسمّ »زيد  آكل  للسمّ، وكلّ آكل  للسمّ يموت، فزيد  يموت. فعنوان 

 في الإثبات هو في واقع الأمر واسطة  في ثبوت الموت لزيد.

كما في البراهين الإنيّة، ومثاله: العالم  ،الإثبات واسطةً في العروض ب ـ أن تكون واسطةم 

متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث. فإنّ الحدوث طرأ أوّلاً وبالذات على المتغيّر، وحيث 

فلذلك عرض عنوان الحدوث على العالم )العالم(، إنّ عنوان المتغيّر متحدّ مع ذي الواسطة 

 بتوسّط عنوان المتغيّر.

ويمثل له  لا في الثبوت ولا في العروض، ،ةً ثبات واسطاسطة في الإج ـ أن لا تكون الو

 مخلوقاته وبديع صنعه.عبر الباري تعالى وجود لإثبات إليها د نالزنجاني بالبراهين التي يست

وهنا يكون المعروض الواقعي  لواسطة الثبوت، الإثبات ملازمةً  ن تكون واسطةم أد ـ 

 عينه، ومثال ذلك: لحكم هو الملازم للحدّ الأوسط، لال

 زيد مبتلى بالتقيّؤ بسبب أكله للسمّ 

 بهذا النوع من التقيّؤ فهو سيموت من يبتلي وكلّ 

 سيموت زيد  

ل السمّ هو الواسطة في كلأكل السمّ، وأ ملازمةً )واسطة الإثبات( هنا تعتبر حالة التقيّؤ 

 ثبوت الموت لزيد.

 ومثاله: روض،لواسطة الع هـ ـ أن تكون واسطة الإثبات ملازمةً 

 .في داخل القطار يرى الأشياء التي في الخارج في حال الحركة زيد  

 .قطار الأشياء التي في الخارج في حال الحركة فهو في حال الحركةالمن يرى من داخل  وكلّ 

 زيد في حال الحركة.

القطار لكون الإنسان في  ه في حال الحركة ملازمة  نّ على أهنا المشاهدة لما في خارج القطار 

في عروض الحركة لزيد ثانياً  ةطوالكون في القطار الذي هو في حال الحركة هو الواس .المتحرّك



  

 وبالعرض.

 ،حدود الواسطة في العروض عندوبهذا نستنتج أنّ تكوين القياس المفيد للنتيجة لا يقف 

النائيني من واسطة العروض، فحصر الميرزا  عمّ ، والتي هي أبل يحتاج للواسطة في الإثبات

 .ة العروضيّة غير دقيقطالواسطة المنتجة في القياس بالواس

 نقد اعتماد النائيني على أصالة الموضوعيّة في العناوينـ  ـ  

الميرزا النائيني من ظهور الدليل في كون العنوان قد  نّ ما ادّعاهأ هو الملاحظة الأخرى هنا

ن آخر، أي أصالة الموضوعيّة في العناوين، قد سبق لنا ا خذ بوصفه الموضوع بعنوانه لا عبر عنوا

 مناقشته في مباحث حجيّة السنةّ.

ة، لا لوجود قانون عقلائي اسمه ما يحمل العرف  الكلام  على الموضوعيّ إنّ »وقد قلنا هناك: 

ة، فلعدم الالتفات إلى هذا الاحتمال أو ة، بل لعدم وجود احتمال حقيقي في الطريقيّ الموضوعيّ 

 طمئنان العرفي بعدمه لا نجد العرف يقف عنده.الا

وبعبارة  أخرى: الشيء المؤكّد هو أنّ العرف والعقلاء يبنون على الموضوعية في صورة الشك 

ا في صورة وجود ما يفيد شكّاً حقيقياً الافتراضي المحض، أي ذاك الاحتمال المنطقي البحت، أمّ 

ر ضئيل، فهل توجد عند العقلاء قاعدة عقلائية متساوي النسبة إلى الطرفين، أو متفاضل بقد

 والتباس حقيقي؟ ة، يرجعون إليها رغم وجود شكّ اسمها: أصالة الموضوعيّ 

وبعبارة ثالثة: إنّ الأصول العقلائية في باب المحاورات ليست أصولاً تعبدّية، فالعقلاء لا 

، ومعنى لماء أصول الفقهيعرفون في حياتهم مثل ذلك، كما أقرّ بهذا الأمر غير  واحد  من ع

ذلك أنّ قاعدةً مثل قاعدة الموضوعية يفترض أنّم يعتمدون عليها من باب كشفها النوعي عن 

ثبت الطريقية لكنهّا  مراد المتكلّم ومقصوده من كلامه، ففي حالة حصول شواهد عكسية لا ت 

لسان العرف والشارع أيضاً، لماذا ة في سيما مع كثرة استخدام الطريقيّ لاتجعلها احتمالاً معتدّاً به، 

ة؟ وما هي دلالة الكشف الموجودة في هذه القاعدة حتى يركنوا يعتمد العقلاء على الموضوعيّ 
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ة ليست حكمًا صدر في كتاب أو سنّة، بل هي شأن عقلائي، فعندما إليها؟! إنّ قاعدة الموضوعيّ 

عدة حقاً أم يرون النصّ مجملًا يأخذون عند العقلاء، هل يطبّقون هذه القا ـجداً  ـيتردّد الأمر 

منه القدر المتيقّن حينئذ  على أساس عدم وجود كشف دلالي في غيره حتى يندرج ضمن دائرة 

وقد لا يكون، ففي كثيرة ة أحياناً حجيّة الظهور؟ وقد يكون القدر المتيقن مطابقاً للموضوعيّ 

هذا القدر  ة بحسب النتيجة، إلا أنّ وعيّ مثل الرؤية واليقين يكون القدر المتيقّن لصالح الموض

اً لصالح تحريم الشطرنج في خصوص صورة قماريّتها، لا المتيقن في الشطرنج يكون وسطيّ 

 تحريم مطلق آلات القمار ولا مطلق الشطرنج.

والشيء الذي يوجب استغراب الذهن المتشّرعي والفقهائي اليوم من هذا الكلام وعدم 

التعبّدي أو القواعدي ـ إن صحّ التعبير ـ لمبدأ الموضوعية من جهة، وقلّة  ألفته له، كثرة التطبيق

بل ندرة حصول شك حقيقي على خلاف الموضوعية من جهة أخرى، أما لو حصل هذا 

وبنينا على عقلائية هذه القاعدة، فلا شيء يؤكّد عمل العقلاء بها، ويكفينا هنا عدم  ..الشك

الدلالة حينئذ  مع الشك في إحراز عملهم سيكون مرجعه الشك في  إحراز عملهم، وذلك أنّ 

ن في البناءات العقلائية من إلى الشك في صغرى حجيّة الظهور من جهة، وقانون القدر المتيقّ 

 .«جهة  أخرى، باعتبار السيرة دليلًا لبياً لا إطلاق فيه

النائيني، يفترض جعل وفقاً لهذا الكلام، وبصرف النظر عن الجانب الثاني من كلام الميرزا 

التعليل إمّا بمثابة قرينة على إرادة الطريقيّة من العنوان المأخوذ في الموضوع، أو على الأقلّ 

خذ بذاته لا بنحو الطريقيّة، وهو شكّ حقيقي في كون العنوان قد أ  ـ أحياناً كثيرة ـ يوجب الشكّ 

 تصال يغدو الأمر شديد الوضوح.فاعل، له مبّرره من قرينة  متصلة أو منفصلة، وفي مورد الا

 تزييف التقعيد في تمييز العلل بين الملاكيّة والمناطيّةـ  ـ  

ضوع ونّ ادّعاء النائيني أنّ التعليل ظاهر في الجهات المقتضية للحكم ـ الملاكات ـ لا في مإ

ونّا بنحو علّة لأنّ نسبة العلّة ـ عرفاً ومنطقيّاً ـ للمعلَّل أعمّ من كالحكم يبدو لي غريباً؛ 

. والعرف ضروريٌّ ، فأنت تقول: اشرب الماء كلّ يوم فإنّ شرب السوائل العلّة الغائيّة/الجعل

يفهم أنّ التعليل يريد بيان الموضوع الحقيقي الذي هو شرب السوائل، ومثل هذا المثال لا يكاد 
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ثم يصبّون الحكم يعدّ ولا يحصى في حياة العرف والعقلاء، حيث يركّزون على مورد  ومصداق 

عليه بوصفه مصداقاً لكلّيّة  أعلى منه يبيّنونّا في التعليل، فمن الغريب دعوى أنّ التعليلات 

، بل نحن ندّعي أنّ أو شروط وملابسات ظاهرة في الملاكات فقط، وغيرها يحتاج لقرينة

ل العبرة بنظر الفقيه التعليل كثير في الموردين معاً، ومن ثمّ فليس هناك قاعدة تمثل مرجعاً هنا، ب

في النصوص ليفهم منها ظهورها في أيّ نوع من التعليل. وفي كثير من الأحيان يظهر بوضوح 

 من طبيعة العلّة أنّّا بنحو الملاك أو بنحو الموضوع الكلّي الأصلي العام.

فضّل فكان ي ويبدو لي أنّ النائيني خلط هنا بين التقعيد وبين بيان القرائن وموارد الجريان،

منه أن يقول: إنّ قرينة كونه في مقام بيان العلّة العروضية كذا وكذا، بينما قرينة كونه في مقام 

بيان العلّة الثبوتيّة كذا وكذا، أمّا صياغته الموقف على أنّ الأصل في الظهور كذا وكذا فهو 

 موهم  جداً، إذ لا يوجد أصل  هنا.

هي أنّ الذهنيّة اللغويّة عند فيها الفائدة، و لا بأس هنا بالتعرّض لقضيّة مهمّة لعلّ و

صوليّين ـ ونظرنا لهم الآن ـ تنزع نحو عملية التأصيل، بمعنى أنّه يهمّهم أن يتأكّدوا بأنّه ما الأ

ليهم يصلح لتكوين مرجعيّة حيث لا ؟ لأنّ تقعيد الأصل بالنسبة إهو الأصل وما هو الاستثناء

كليّة  وا للفقيه أداةً مليهم ليقدّ ليّة في غاية الضرورة بالنسبة إعموهذه ال .يات مورديّةطر معتتوفّ 

 يمكنه العمل عليها في مختلف الظروف والأحوال.

ون عند صوليّ حيث يميل الأ وإلى جانب ذهنيّة التأصيل، توجد ذهنيّة التقعيد الحاصر،

ها ضبط جميع يمكن ،و ذات شقوق واحدة مفردة أةً ن يستخرجوا قضيّ ة اللغويّة أدراسة القضيّ 

 .الحالات اللغوية في موضوع البحث

لكنّ ذهنيّة التأصيل هذه تارةً تكون غير صحيحة في نفسها، وأخرى تكون صياغتها غير 

بنى بشريّاً بل ت   ،ةنّ اللغة غير اعتباطيّ نرفض تعقيل اللغة، بل نحن نؤمن بألا بمعنى أنّنا دقيقة، 

ن نحصره أو غوي ليس بالضرورة أتفسير النصّ اللمقام  نّ ألا إ، ومحاسبات سسعلى عوامل وا  

 نّ ندما لا تتوفّر الحالة الثانية فإصل، فعصل وأخرى تعبّر عن خلاف الأز بين حالة  تمثل الأنميّ 

 المعنى يذهب لصالح الحالة الأولى.

 كالمشترك اللفظي الذي والبديل الذي نفترضه هنا هو ترك القضية للتجربة الميدانيّة، تماماً 



  

صل هناك معنى هو الأ نّ ألا  ،نةيمعنى من معانيه يحتاج لقر فكلّ  ،ه لا يمكن تأصيلهنّ لوا بأقا

صل، حثنا لم يكن من الضروري تقعيد الأ، ففي مورد بة هي التي تحتاج لمؤونة زائدةوالبقيّ 

ل صل  هنا، بالواسطة الثبوتيّة لا العروضيّة؛ لأنّه لا يوجد أ صل في التعليل هو الأنّ أبمعنى 

 ةة العلّ وكيف يفهم طبيعة التعليل من خلال نوعيّ  ،ها للعرفحالت  إيفترض من البداية القضيّة 

ة والخارجيّة، فالبحث دائمًا اقيّ ية والسداخليّ ومن خلال الملابسات الحافة ال ،لونسبتها للمعلَّ 

 في الموضوع لا يبدو لي صحيحاً. صل  أوبالضرورة عن 

، فقد نأخذ بعين الاعتبار حالتين، فهنا ليس من ن غير دقيقةكما أنّ صياغة التأصيل قد تكو

الضروري دائمًا أن تكون إحدى الحالتين هي الأصل والثانية هي الاستثناء، بل أحياناً يكون 

والحالة الثانية وتكون في مورد كذا وكذا، ولى عندنا حالتان الحالة الأ الصحيح أن نقول:

حدى ياقات ليرجّح إن ينظر في القرائن والسارئ أوتكون في مورد كذا وكذا، وعلى الق

 الحالتين.

لست معارضا  لذهنيّة التأصيل والتقعيد اللغوي، بل أميل لجعل الحالات متنوّعةً، وأنّنا 

 .دائماً  لسنا مضطرّين أن نجرّ أنفسنا جرّاً للخروج بقاعدة

 كليّة من التعليلنقدٌ لغويّ وعرفي لمعايير النائيني في استنطاق الكبرى الـ  ـ  

 ةه بنحو العلّ نّ أنّ الأصل في التعليل أليها النائيني مهمّة، وهي ة التي توصّل إكانت النتيج

ن تكون بمثابة ة تصلح ألا في حالة كون العلّ إة دون العروضيّة، فلا ينتج التعليل شيئاً الثبوتيّ 

 .كبرى كليّة، ويكون التعليل متوقّفاً في فهمه على كونّا كذلك

 ف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّةوضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقّ »ال النائيني: ق

لأن يحمل بنفس عنوانه على  واحد، قابلاً  على المورد وغيره بجامع   منطبقاً  اً كلّيّ  المنصوصة عنواناً 

 أيضاً ـ طلب كان أو بصيغة ال خبريّاً ـ كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي، ويكون الحكم المعلّل 

أو  «الخمر حرام لأنّه مسكر»كما في مثل  ،منهما تخصّص بالمورد أصلاً  ءولا يكون لشي، كذلك

الورود على و ونحو ذلك، فمن كونّما عنوانين قابلين للحمل أ «لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر»

علّية العلّة ستكشف عدم دخله لا في ي   ،منهما به ءواحد وعدم تخصّص شي المورد وغيره بجامع  



  

ولا في معلولها، وتخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت بذلك. ولكون الجملة المعلّلة بمنزلة 

ويدلّ هو حينئذ على ، النتيجة وما علّلت به بمنزلة الصغرى فلولا كلّية الكبرى لم يصحّ التعليل

ة  ) :تلك الكلّية بذلك، حذو دلالة قوله سبحانه ي  رخ ئ لِ الخق  سخ أنّ المسؤول هو أهلها ونحو ( على و 

للكبرى الكلّية وبمعونة  وبالجملة فمن صلاحيّة العلّة المنصوصة لأن تكون موضوعاً  ذلك.

إطلاقها وإطلاق ما علّل بها تخرج هي عن باب الواسطة في الثبوت، ويتحصّل موضوع 

ل بها على تلك وكلّيّتها من توقّف صحّة التعلي ،الكبرى من أحد الإطلاقين ومحمولها من الآخر

إذ مع عدم  دم أساس الكبرى الكلّية من أصله؛ولو انتفى أحد هذه الأمور انّ الكلّية.

كما إذا كانت من جهات المصالح أو المفاسد  ـ لها بنفس عنوانّا صلاحيّتها لأن تكون موضوعاً 

، ويكون كانت من الوسائط الثبوتيّة لا محالة ـ التي هي مناط موضوعيّة الموضوعات لأحكامها

التعليل بها بمعزل عن الدلالة على كونّا كذلك في غير مورده كما قد عرفت، وكذا لو انتفى 

بإسكار   ـمثلاً  ـ الإطلاقين وقيّدت هي أو ما علّل بها بمورده، كما لو علّلت حرمة النبيذ أحد

و ذلك مماّ لا كان الحكم المعلّل استثناء لمعيّن، ونح نفسه لا بانطباق عنوان المسكر عليه، أو

يطّرد بنفس مدلوله في غير المورد إلّا بتجريده عمّا يوجب التخصّص به، إذ مقتضى  يمكن أن

التقيّد المذكور هو دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها، فينتفي موضوع 

من باب  ويتعيّن كون العلّة المنصوصة ،الكبرى في إحدى الصورتين ومحمولها في الأخرى

ي عن المورد إلّا بدعوى القطع بعدم دخل ة على كلّ تقدير، ولا سبيل إلى التعدّ الوسائط الثبوتيّ 

من الأمرين، فيخرج عن باب منصوص العلّة ويرجع إلى تنقيح المناط  ءالتخصّص به في شي

 .«ونحوه

ائيني، حيث يرى أنّ ة التعامل مع التعليل عند النولنفكّك هذا النصّ الذي يقدّم عصارة آليّ 

 ة الآتية:يمكن تحقيقهما عبر العمليّ  ،فالصلاحية والتوقّ : يعنصر  

ظت حسكار لو لوعنصر الكليّة، وذلك أنّ الإنكتشف عنصر الصلاحية من خلال  ـ 1

مل الشائع على المورد  للانطباق والحقابل   ه كليٌّ نّ ألوجدنا  ،ولغيره ـ وهو الخمر ـ نسبته للمورد

                                              
 .33ـ  27رسالة الصلاة في المشكوك:  (1)



  

 ونقول: النبيذ مسكر. .ول: الخمر مسكر  فنق ،وغيره

والنبيذ  .قابلة للانطباق على المورد وغيره، فنقول: الخمر حرام ،وهو الحرمة ،لالمعلَّ  نّ أكما 

 حرام.

من خلال هذه العملية يستكشف النائيني أنّ المورد ـ وهو الخمر ـ لا علاقة له لا بعليّة العلّة 

 في لأنّه لو كان واسطةً   الإسكار ليس واسطة في الثبوت؛أنّ ولا بالحكم المعلّل، وبهذا نعرف 

سكار الموجبة لثبوت فيكون الخمر فيه خاصية الإ ،ن ينشأ من الخمر نفسهالثبوت للزم أ

بعنوان كونه خمراً فمعنى الواسطة في الثبوت هنا هو أنّ الخمر الذي يقع التحريم عليه، 

 بما هو خمر تثبت الحكم  عليه ، وهي الإسكار،ية  خاصـ بما هو خمر ـ موضوعاً للحكم تكون فيه 

وليس هو منشأ الخاصية  ،العلّة ةالخمر هنا لم تكن له علاقة بعليّ  نّ إ، وحيث لا بما هو مسكر

 .في المقام ة الثبوتطالتي هي الإسكار هنا، لم يعد يمكن فرض واس

رّر من عنوان الخمريّة، وهذا إنّ عنصر الكليّة المأخوذ من العلّة والمعلّل سمح للنائيني بالتح

ما فتح له المجال للتحرّر من واسطة الثبوت التي أخذ فيها أنّ الموضوع هو الخمر بعنوانه، فيما 

 الكليّة ت لغي هذا الأمر.

يجعل مفهوم الواسطة في الثبوت يولد مقيّداً بكون العنوان  هذا الكلام من النائيني هنالكنّ 

كما يبدو من لغي التعميم، يس فكرة الواسطة في الثبوت بالتي ت  الخاصّ هو تمام الموضوع، فل

بل التعميم صار ملغيّاً ولهذا نشأت فكرة الواسطة في الثبوت، فطريقة تعامل كلام الميرزا، 

؛ لأنّه يضع القاعدة على الواسطة في الثبوت في حين أنّ مفهومه للواسطة النائيني غير دقيقة هنا

 .عدم ولادة القاعدةفي الثبوت يوجب مسبقاً 

ومن هنا لا يعود معنى لتصوّر التعميم بالعلّة الثبوتيّة عنده؛ خلافاً لمحاولة الزنجاني النقديّة 

المتقدّمة؛ لأنّ الزنجاني أخذ العلة الثبوتيّة لوحدها ليجعل منها معياراً، في حين يبدو أنّ النائيني 

ة الثبوتيةّ عنده عن الموضوع وتحرّرها منه لا يمكنه أن يتصوّر هذه الحال؛ لأنّ انفصال العلّ 

سة لأخذ عنوان  معناه أنّّا ليست علّة ثبوتيّة، لأنّ العلّة الثبوتية عنده وليدة الموضوع ومكرِّ

الموضوع بما هو هو موضوعاً للحكم، فكأنّ النائيني والزنجاني يخوضان معركةً لفظيّة 

 مصطلحيّة هنا.

ة الإطلاق، وذلك بأنّ نقول بأن الحكم ـ نظريّ النائيني ب إضافة لعنصر الكليّة، يستعين ـ 2



  

رمة ثبتت نتيجة الإسكار بلا أيّ إنّ الح، مطلق   لّل بالإسكار، والإسكار  رمة ـ قد ع  وهو الح

 .مطلق الإسكار وه ةفالعلّ ه آت  من الخمر، نّ قييد الإسكار بأت

ة الخمر  المقيّدة بشيء مثل خمريّ لق، بمعنى أنّ الحرمة غيرطمـ وهو الحرمة ـ نّ المعلول أكما 

 .خذت هناخرى أ  هي الأ

. ولو لاحظنا مسكر  حرام كبرى كليّة وهي: كلّ  ولادة   ،الكليّة والإطلاق :وينتج عن فكرتي  

تحريم الخمر فسوف نجد توقّف حرمته بعد هذا الذي قلناه على صحّة هذه الكبرى الكليّة، فلو 

  تعليل تحريم الخمر بكلّيّ الإسكار.لم تكن هذه الكبرى موجودة فلا يصحّ 

الواسطة في العروض؛ لأنّ نثبت وبهذا يكون عنصرا: الصلاحية والتوقّف، قد تحقّقا هنا ف

الحكم قد انصبّ في الحقيقة على عنوان المسكر، وهو الموضوع، ولحق الخمر لكونه من مصاديق 

 نا.الموضوع، وهذا هو مفهوم الواسطة في العروض عند النائيني ه

والسؤال: هذا التصوير الذي قدّمه النائيني هنا يدفعنا لعرفة أين إذاً لا يكون التعليل منتجاً 

 لكبرى كليّة؟

ـ مثالاً، وهو تعليل حرمة في رسالة الصلاة في المشكوك ذكر النائيني هنا ـ من جملة ما ذكر 

، المغاير «ت الخمر لإسكارهاحرّم»تعبير: ذكر في أجود التقريرات والنبيذ بكون النبيذ مسكراً، 

ومراده التفريق بين تحريم النبيذ لانطباق عنوان  .«ركا مست الخمر لأنّّ محرّ »عنده لتعبير: 

المسكر عليه، وتحريم النبيذ لأنّه بنفسه مسكر، ففي الحالة الثانية لا تولد القضيّة الكليّة؛ لأنّ 

ولهذا قال النائيني هنا بأنّه ينبغي لكي  .الإسكار رهين  لخصوصيةّ النبيذ، بخلاف الحالة الأولى

 للعلّة المنصوصة.وهي عمليّة مغايرة عنده نوسّع الدائرة أن ننقّح المناط 

فبعد كلّ  هذه النتيجة العملانية التي خرج بها النائيني قد تبدو غير مألوفة للذهن العرفي،

 التمييز بين تعبير: حرّمت الخمر هذه المقدّمة الطويلة الثبوتيّة والتحليليّة التي أنتجها، تمّ 

رّمت الخمر لأنّّا مسكر، وهذا ما أثار حفيظة السيد الخوئي الذي سجّل  لإسكارها؛ وح 

ما هو على نّ إهذا الاحتمال  نّ ألا يخفى »ملاحظة هنا في هامش أجود التقريرات، قال فيها: 

ة المذكورة العلّ  ومن أنّ  ،هتحكم مدار علّ  كلّ  خلاف ما هو المرتكز في أذهان العرف من دوران

ة قيامها بالموضوع المذكور في خصوصيّ  مع قطع النظر عن ،ة للحكمفي الكلام هي بنفسها علّ 

م الخمر الله لم يحرّ  نّ إ :×من قوله المستفاد أهل العرف في أنّ  ه لا يشكّ نّ أضرورة  ؛ةالقضيّ 



  

سكار بالخمر في لقيام الإ دخل   من دون ،مسكر ما هي حرمة كلّ نّ إ ،مه لإسكارهما حرّ نّ إسمه ولإ

من  ة المورد في الحكم مانعاً دخل خصوصيّ  ه لو كان احتمالهذا مع أنّ  .الحكم بالحرمة أصلاً 

لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل  ،المذكورة فيهه تانعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علّ 

أن يكون في صدق المسكر على  اً المحتمل فيه أيض إذ من ؛عن شرب الخمر بكونه مسكراً  يالنه

 .ة موجودة في غيرهولا تكون هذه الخصوصيّ ، تقتضي حرمته ة  خصوص الخمر خصوصيّ 

 ،ه مسكرلأنّ  ؛لا تشرب الخمر :ةمن قضيّ  ما يستفاد عند أهل العرف وبالجملة لا نشك في أنّ 

الأولى ثبوت  المستفاد من فإن كان ،لإسكاره ؛لا تشرب الخمر :ةبعينه هو المستفاد من قضيّ 

ن لم يكن المستفاد من إو، كان المستفاد من الثانية هو ذلكـ كما هو الظاهر ـ مسكر  الحرمة لكلّ 

وعليه  .الأولى أيضاً  ةمسكر من القضيّ  لم يستفد عمومه لكلّ  ،مسكر الثانية عموم الحكم لكلّ 

في الكلام من  ذكورةس سره من التفصيل وجعل العلامة المفاده شيخنا الأستاذ قدّ أفلا وجه لما 

 .«خرقبيل الواسطة في العروض في أحد القسمين ومن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الآ

وذلك أنّ  ؛اً تحليل النائيني صحيحفي الوقت نفسه يبدو وملاحظة السيدّ الخوئي في محلّها و

في التحليل الذهني بين يا عند المناطقة، وهناك فرق ابمنظار تحليل القض ةينظر للقضيّ  النائيني

إنّ  وقولنا: )أ( هي )ب( لاتصافها بما هي )أ( بصفة )ج(. ،)أ( هي )ب( لأنّّا مصداق لـ )ج(

 .ورتينصن يفصل بين الأالتحليل الذهني يمكنه 

                                              
؛ ووافقه غيره، مثل تلميذه الغريفي، فانظر له: قواعد 1، الهامش رقم: 499: 1الخوئي، أجود التقريرات  (1)

؛ ومقياس الرواية: 45ـ  43: 8، و215ـ  213: 1 ؛ والسيفي المازندراني، بدايع البحوث246لحديث: ا

ويظهر من السيد محسن الخرازي الموافقة على التعميم والتخصيص عرفاً في العلّة المنصوصة  .198ـ  192

 .535ـ  534: 3فانظر له: عمدة الأصول 

أنّّم يفهمون الحكم منصبّاً على الموضوع )في القضيّة المعلَّلة( دون والغريب أنّ السيد الخميني ينسب للعرف 

العلّة، مع محافظته على عموم تأثير العلّة حيث توجد، فلا يحصل انقلاب في موضوع الحكم، بل يحصل تأثير 

ـ  127: 2عام للعلّة حيث توجد في صبّ الحكم على موضوعات متعدّدة وجدت فيها العلّة )كتاب الطهارة 

ثبت الخميني الحرمة للفقّاع لأنّه 128 (، وهذا غريب  عن العرف، فإذا قلنا: الخمر حرام لأنّّا مسكر، ي 

مسكر، لكنّ الحرمة تثبت للفقّاع بعلّة الإسكار، فلا نستطيع نفي عنوانيّة الفقّاع في التحريم. وهذا غريب 

عنوان المسكريّة بدون وجود خصوصيّة فيه بنظري؛ لأنّ العرف لا يفهم من ذكر الفقّاع سوى كونه تجليّاً ل

 بعنوانه، فراجع وجدانك اللغوي والعرفي وانظر ماذا تفهم.



  

العرف لا يلاحظ مثل هذه  باً جداً عندما يقول بأنّ وفي الوقت عينه يبدو الخوئي مصيلكن 

بل  ،ولا كل ّهذه التحليلات ،ة في العروضالثبوت ولا الواسط في ةالأمور كلّها، لا الواسط

 يتعامل مع الجمل التعليلية تعاملًا واحداً ما لم تقم حالة خاصّة معيّنة.

ة تقول: لا تعليليّ  ينا جملةً أ، فنحن لو رجعنا للملاكات نفسها وروئي صحيحالخوكلام 

زة، فإنّ العرف يفهم ميّ ر العلّة منضبطة متا توقع في العداوات، وأمكن تصوّ نّّ لأ ؛تشرب الخمر

 لا تشرب الخمر لكونّا مسكرةً. :ولا يرى فرقاً بينه وبين ،دوران الحكم مدار العلّة

 ؟!«مغالطة المدخل»هل تورّط النائيني في ـ  ـ  

ه لها على محاولة النائيني كلّها، وهي ما أسميّ التي نسجّ النهجيةّ ة ساسيّ اللاحظة الأ ه هيوهذ

قرب أفالباب الذي دخل منه النائيني كان من الأساس خاطئاً، وكان  ،«الدخلغالطة م»ـ ب

لتحليل العلل في الحقائق والتكوينيات منه في اللغة والدلالات والشرعيّات، رغم أنّه حتى في 

ن ذكرناها، فالمدخل الثبوتي الذي ولجه النائيني هو ائه كانت هناك ملاحظات عليه سبق أفض

بعد فهمه عن المعطى العرفي العفوي الذي أليها، وإل ة التي توصّ طه في النتائج الدلاليّ ذي ورّ ال

 شكال التعليلات هذه إلا نادراً ولخصوصيات طارئة.ألا يميّز بين 

ولهذا قد يدخل الإنسان من باب وتكون خطواته بعد الدخول صحيحة، وليس الخطأ عنده 

نقطة مهمّة يلزم النظر إليها في التحليل اللغوي في سوى اختياره الباب الخاطئ، وهذه 

 الدراسات الأصوليّة.

علي بن يقطين، عن أبي الحسن بل لاحظ ـ وهذه مجرّد عينة تمثل منبّهاً وجدانيّاً ـ خبر 

فما كان  ،مها لعاقبتهاه حرّ ولكنّ  ،م الخمر لاسمهالم يحرّ  وجلّ  الله عزّ  إنّ »قال:  ،×الماضي

. فهذه الرواية تخضع في تركيبها لما اعتبره النائيني لا مفهوم له «ر فهو خمرعاقبته عاقبة الخم

ولا تعميم فيه، وفقاً للأمثلة التي قالها، مع أنّ الإمام بنفسه مارس التعميم التعليلي هنا في نفس 

هافت التركيب، فلا الإمام على تقدير نسبة اللفظ إليه ولا الراوي ـ وهو إنسان  عرفي ـ شعرا بالت

 في التركيب أو أنّ التعليل لا يسمح بولادة التعميم.

                                              
 .412: 6الكافي ( 1)



  

وبهذا كلّه نستخلص أنّ نظريّة الميرزا النائيني في التعليل النصّّ والعلّة المنصوصة تعاني من 

 مشاكل عميقة، ولا تصلح أساساً في التعامل مع التعليلات الواردة في النصوص الدينيّة.

 تعليلالالتعميم والتخصيص بالزنجاني في نظريّة الشبيري بحث الثالث: الم

استعرضنا في المبحث الأوّل في مجال التعليل ما يتصل بالتخصيص ومفهوم الجملة 

التعليليّة، ثم درسنا في المبحث الثاني نظريّةً مهمّة ترتبط بشرح قضيّة التعميم والتخصيص معاً 

دف هنا في هذا المبحث الثالث لدراسة في الجملة التعليليّة، وهي نظريّة الميرزا النائيني، ونّ

نظريّة أخرى على وزان النظريّة الميرزائيّة؛ لنفكّكها ونشرحها، ثم ننظر في مديات صحّتها، وفقاً 

 لما توصّلنا إليه. هذه النظرية هي نظريّة السيد الزنجاني.

 ـ نظريّة الزنجاني، عرضٌ وتوضيح وتفكيك 

لكنهّ يدمج راً خاصّاً في قضيّة العلّة والحكمة، تصوّ الزنجاني  ييطرح السيد موسى الشبير

فيه بين مباحث الحكمة والعلّة، بحيث تقع بعض موارده قريبة من الحكمة والملاك وبعضها 

الآخر متصل بالعلّة، وقد يشعر الباحث أنّ المعايير التي قالها غالباً ما تقبل الانطباق على العلّة 

 بحسب الموارد.معاً والحكمة 

 كنني عرض تصوّره مختصراً على الشكل الآتي:ميلى أيّة حال، وع

 البحث الثبوتي أو جهات التشريع وملاكاتهـ  ـ  

 هي: ،ر جهات التشريع وملاكاته على أنحاء أربعيمكن تصوّ 

لبي للقضيّة المعلِّلة قابلًا لإلقائه للمخاطب، ومعنى ذلك سأن يكون المعطى الإيجابي وال ـ 1

أيّ  ،الحكم في يد المكلّف لا يلزم منه لا في طرف الإيجاب ولا في طرف السلب أنّ وضع ملاك

 المنضبط منه لا يبالي محذور؛ لأنّ المخاطب قادر على ضبطه في الطرفين معاً أو أنّ المقدار غير

 مره.المولى بأ

وغيرها ضة مفراد الحاضبط الأ نّ ض، فهنا إذا قلنا بأه حامنّ لأ ؛انل الرمّ كومثال ذلك: لا تأ

ة ض حرام، وكذلك القضيّ مة له وهي: كلّ رمان حايجابيّ ة الإلقاء القضيّ إللعرف، يمكن  ميسور  



  

 .السلبية وهي: كلّ رمان غير حامض فليس بحرام

مة ومخصّصة معاً.  وفي هذه الحال يلزم نظريّاً أنّ تكون العلّة معمِّ

ضه على المخاطب دون المفاد السلبي، لعر ة قابلاً ليكون المفاد الإيجابي للقضيّة المعلّ  نأ ـ 2

المولى في عقد السلب يقوم  نّ أ وهذا ما ينتج عدم إمكان التخصيص في القضيّة، وسبب ذلك

وا من يكون ة، فلو كان الحكم: فتشاته الثانويّ بتوسعة الحكم نتيجة عدم التميّز حفاظاً على ملاك

كم في طرف الإيجاب ممكن عرضه على في الشارع في هذا الوقت لمنع عبور السارقين، فإنّ الح

عدم  نّ لأ ؛ا في طرف السلب فلا يمكن عرضهمّ خاطب وهو: وجوب تفتيش السارقين، أالم

قع نتيجة عدم وضوح القضيةّ اغير السارقين يوجب التورّط في مخالفة الوب تفتيش وجو

 هدافه.ق أللمخاطب، فيجعل المولى حكما عاماً لضمان تحقّ 

صاً.وهنا الملاك معمّم   ولكنهّ ليس مخصِّ

وهنا لتقديمه للمخاطب دون الإيجابي،  لة قابلاً ة المعلّ لبي من القضيّ سنّ يكون المفاد الأ ـ 3

م طلاب نّّ لأ ؛ن يدخلواللداخلين إلى هذا المدرسة أ اسمحوا :مًا؛ فلو قاللا يكون الحكم معمّ 

 طعدم تميّزه واحتمال اختلا، بسبب دينيطالب علم  يم لكلّ معلوم دينيّة، فهنا لا يمكن التع

زيّ الاً يمثل كونه مرتد ،بل يفرض المولى تخصيصاً  ،غير الطالب بالطالب، لهذا لا يمكن التعميم

 .الديني

لأنّه إذا نتج عن حالة عدم  ؛وعليه فهنا لا يمكن التعميم، لكنهّ لا يمكن التخصيص أيضاً 

الزيّ الخاصّ، صار الحكم عبارة عن: التعميم صيرورة الحكم هو السماح بإدخال من هو مرتد  

إدخال المرتدي للزيّ، وهنا لا معنى للتخصيص؛ لأنّ التخصيص إنّما يكون في حالة كون 

الملاك موجوداً في بعض الأفراد، فيقوم بتخصيص الحكم تبعاً لها، والمفروض هنا أنّ كلّ 

يف يمكن للملاك هنا أن المرتدين للزيّ ـ وهو الملاك الثانوي ـ هم طلاب علوم دينيّة، فك

 يخصّص بطلاب العلوم الدينيةّ؟!

ة غير قابل لعرضه على المكلّف، لة المعلّ ن يكون المفاد الإيجابي والسلبي معاً من القضيّ أ ـ 4

لا  ذخفهنا لا يمكن الأشقّة، جل التعب والمسافر لأومثاله الحكم بوجوب صلاة القصر على الم

غير المسافر يقصّر والمسافر لا يقصّر، ما دام  نّ ذ يلزم منه أإ اب؛يجبطرف السلب ولا بطرف الإ

، وليس لهما ضابط واحد، ويختلفان هنا وهناك ادفرالتعب والمشقّة قد يتداخلان في حياة الأ



  

 وبهذا لا يكون هذا التعليل موجباً للتعميم ولا للتخصيص.

 البحث الإثباتيـ  ـ  

 :خصيصتالتعميم وال ، ضمن حالت يالإثباتي الزنجاني معالجة الموضوعجعل 

تى ة حة التعليليّ ن تتحقّق في القضيّ زنجاني ثلاثة شروط لابد أفقد ذكر ال ،أ ـ أمّا في التعميم

 ي:مكان التعميم بها، وهيكون بالإ

 ،، إنّههنّ دواته، مثل : لأمسوقة مساق التعليل عبر استخدام أن تكون الجملة أ ل:الأوّ  طالشر

 .ونحو ذلك ..فإنّه

 ويمكنه ضبطه وتمييز مصاديقه. ،فكلّ ون التعليل قابلًا للعرض على المن يكأ الشرط الثاني:

، ومعنى ذلك أن تكون الملابسات ن يكون للحكم والموضوع معاً إطلاقأ الشرط الثالث:

السياقيّة مما يساعد على ذلك وإلا فلا قيمة للتعليل؛ لأنّه لن يكون سوى لمجرّد بيان جزء العلّة، 

ومثاله أن يسأل زيد  عن شخص  هل يمكنني الاقتداء به في الجماعة؟ في جاب: نعم؛ لأنّه عادل، 

فلا يمكن هنا الحديث عن إطلاق؛ لنفي دور شرط الذكورة في إمام الجماعة أو طهارة المولد أو 

ن غير ذلك؛ إذ لا يوجد سياق  يساعد على تكوّن إطلاق من هذا النوع؛ لأنّه لا يريد سوى بيا

 .خاصية تمثل جزء العلّة كان لها دور ـ بحسب المناسبات السياقيّة ـ في تكميل الجواب

 .«لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر»من هنا فالمثال الذي يجمع الشروط الثلاثة هو: 

فالعبرة بحالة وجود الملاك في أغلب أفراد الموضوع، وإلا لو وجد  ب ـ وأمّا في التخصيص،

عنى للتخصيص، وهنا يطرح السيد الزنجاني مسألة تخصيص شخص الحكم في تمامها فلا م

ونوع الحكم، وهو بحث مفهوم القضيّة التعليليّة الذي تعرّضنا له سابقاً، وشرحنا نظريّة 

 الزنجاني فيه أيضاً فلا نعيد.

 س بعرضهما:زنجاني لديه تقسيمان للعلّة لا بأنّ السيد الألى أخيراً إامشير 

فبعض العلل  لى دائميةّ ومؤقتة )موسميةّ بحسب تعبيره(،ل: تقسيم العلّة إالأوّ التقسيم 

دائم، لكنّ بعضها الآخر مؤقّت مثل: اشرب البرتقال حتى لا تصاب بالمرض الفلاني، فهذا 
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اجِك  خاصّ بفصل الشتاء مثلاً وفي جوٍّ من البرد، ومنه قوله تعالى: ) و  لخ لِأ زخ ا الن بيِه قم يهه 
ا أ  ي 

يخن  و   ذ  ؤخ فخن  ف لا  يم ر  عخ ن ى أ نخ يم لكِ  أ دخ بيِبهِِن  ذ  لا  يخهِن  مِنخ ج  ل  نيِن  ع  دخ مِنيِن  يم اءِ الخمؤخ نسِ  ن اتكِ  و  ( ..ب 

(، فهو يعتبر أنّ هذا التعليل مؤقّت، ولهذا فالحكم عنده يزول بزوال هذا 59)الأحزاب: 

 التعليل المؤقت.

ففي الحالة الأولى يتمّ التعليل بأمر   عقلائيّة،علّة ديّة وتعبّ  ةلى علّ إ ةالتقسيم الثاني: تقسيم العلّ 

هو في الأصل تعبّدي، مثل تعليل وجوب شيء بكون الله أمر به في القرآن، بينما في الحالة الثانية 

فإنّ التعليل يكون بأمور عقلائيّة وعرفية ومرتكزات بيّنة للناس، بصرف النظر عن الجهات 

 .لدينيّةالتعبديّة وا

وهذا التقسيم الأخير كان طرحه السيد محيي الدين الغريفي وتبعه غيره، وسمّاه التعليل 

، إذ قد يكون التعليل راجعاً لكبرى شرعيّة وأخرى لأمر الإرشادي والتعليل التعبّدي

عقلائي أو عرفي أو تجريبي طبيعي، وقد يكون مرتكزاً مثل ما قيل في التعليل بكبرى 

وقد ذكر أنّ من فوائد التعليل غير التعبّدي حمل  صحاب في بعض روايات الاستصحاب.الاست

الأمر  ، بمعنى أنّ الأصل في التعليل أن يكون عرفياً  أنّ ، والحكم على الإرشاديّة دون المولويّة

 ل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو بتشريع المشّرع، أي يكون تشريعه ثابتاً ومعلوماً فيالمعلّ 

 .ظاهر تعليل الحكم بيان الجهة لأنّ  ؛الخارج قبل التعليل به

)ردّ نظريّة الزنجاني  قولة الشهيرة في شرط الضبط في العلّة والحكمةالمنقد ـ  

 والمشهور(

النقطة المركزيّة التي تقوم عليها نظريّة السيد الزنجاني في مرحلة الثبوت هي مسألة الضبط 

، وهي المسألة التي نظّر لها في الحقيقة مكان الإلقاء للمخاطبالتي تمثل عنوان إ والتميّز

وتاريخياً أصول الفقه السنيّ في مباحث العلّة في القياس، وفي ضوئها أخذ الزنجاني الضبط  

 والتميّز شرطاً من شروط التعميم في العلّة في مرحلة الإثبات.

بقاً، من أنّ عدم انضباط العلّة أو ما ألمحنا له سا ووه ولابد لنا من وقفة مهمّة جداً هنا،
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الحكمة من الأسباب التي يتوقّع معها عقلائيّاً توسّع المولى في دائرة الحكم قياساً بدائرة الملاك، 

لكنّ السؤال المركزي هو لماذا نفرض على الدلالة الإثباتيّة للتعليل شرطاً من هذا النوع؟ وهو 

الملاك للمنع عن الأخذ بالتعليل فيهما سنيّاً وشيعياًّ الشرط الذي دفع بكثيرين في باب الحكمة و

 كما رأينا.

قلنا سابقاً ـ في سياق مناقشة نظريّة الميرزا النائيني ـ أنّ عدم انضباط الملاك أو العلّة مما 

يسمح بتغيّر نسبة العلّة والحكمة مع الحكم، لكنهّ لا دليل يلزم دوماً بذلك، فلو جاءتنا جملة 

: إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو إنّ الصلاة شّرعت لذكر الله تعالى، فلماذا تعليليّة مثل

لا يفهم العرف أنّه إذا صار الإنسان منتهياً عن الفحشاء والمنكر بدرجة أكبر من أكثر المصلّين 

 في العالم، وكان ذاكراً لله تعالى دوماً، لماذا لا يكون التعليل شاملًا له؟

في باب  هذه النتيجة تصادم مرتكزات الاجتهاد الفقهيّ  نّ ألحقيقة سوى ليس هنا في ا

ة بهذا ة تعليليّ م يقولون بذلك، ولعلّ لديهم ذهنيّ سب لبعض قدامى المتصوّفة أنّّ ، وقد ن  الصلاة

هي التي دفعتهم لاعتبار الظواهر الطقوسيّة العباديّة مجرّد طرق للحصول على مقام  المستوى

، فلعلّ الله والقرب، فلمّا حصلوا عليه قرؤوا كلّ هذه النصوص بقراءة تعليليّةالتقوى والإيمان 

وحالة اليقين  .ن نتيقّن من وجودهغاية الأمر بشرط أ ،ولو لم يكن منضبطاً حال التعليل لنا أ

، ولعلّ لديه مصالح تقع خلف سبيّتهانّه يرفض نأهذه ولو كانت نسبيّة، فمن غير المعلوم 

.. فلماذا هنا لم نقبل بجعل النصّ نتيجة الخطأ في التطبيق كات هنا وهناكخسارة بعض الملا

انكشاف الملاكات كلّها وحركة تزاحمها  نّ أتنا عليه، رغم بل فرضنا نحن مرجعيّ عاً، مرج

 !لها خافية عناّ؟ وتخطيط المولى

فهم  نّ أن أعتبر ريد أا نأخذ بها، بل أ  نريد أن أقول بأنّ كل التعليلات كيفما كانت فإنّ لست أ  

بل هو  ،في عقولنادقيق التعميم والتخصيص من التعليل ليس راجعاً لتحليل عقلي ملاكي 

سنخ تعليل يؤخذ به بمناسبات الحكم والموضوع  هنّ أراجع لطبيعة فهم العرف لنوعيّة التعليل و

 .كليّة ةة وليست تحليليّ رفيّ ة ع  أو لا، فالقضيّ 

 ،ي السنةّ والشيعةصوليّ سلّط الضوء عليها هنا، بينما أأ ريد أن أ  التي ة زيّ كهذه هي النقطة المر

تحليلي ذاتي،  ثبوتيّ  ساس  تخصيص على أة التعميم والأخذوا مرجعيّ  ،نجانيزومنهم السيد ال



  

دارة الملاكات أنّ المولى قد تكون له خطّة في إ داً فنزّلوا الله منزلة تحليلهم، رغم أنّّم يدركون جيّ 

م في الجملة يوافقون نّّ العقلائي العادي، والعقلاء كما رأينا رغم أفوق الطور  والمصالح بطور  

مكانات خرقهم لهذا الكلام كبيرة مشهور الأصوليّين المسلمين، لكنّ إعلى كلام الزنجاني و

 إذا أدركوا أنّ ثمّة اعتبارات أعلى، أو أنّ ثمّة مصالح مزاحِم ة كما شرحنا من قبل. وكثيرة

الإسلامي يعيش يوميّاً في سياق المعايير النسبيّة، فهو يقول بأنّ القضايا تتغيّر إنّ الفقه 

وتتحوّل تبعاً لتغيّر الأعراف والعادات والشعوب، وأنّ الكثير من الأمور تتبع حالة الفرد، مثل 

تحقّق الحرج، فربّ أمر  يمثل لزيد حالة حرج لكنهّ ليس كذلك لعمرو، ومع ذلك يرجعون 

الة الفرد في عشرات الموارد، فلماذا عندما يصل الأمر إلى باب صلاة المسافر نجد الأمور لح

أصولييّ الشيعة والسنةّ يقولون بأنّه لا يمكن جعل المعيار هو المشقّة والتعب؛ لأنّّما يختلفان 

باختلاف الأشخاص؟! فليكن كذلك، وليكن زيد  إذا تعب من هذا السفر يقصّر بينما عمرو 

 ه يتمّ؛ لأنّه بحسب تكوينه وظروفه وعاداته لم يتعب أبداً.. فأين المشكلة في ذلك؟الذي بجانب

وحتى لو جعل التعب النوعي هو المعيار واختلف الناس فيه، فلماذا لا يكون اليقين بتحقّق 

 ؟، ويكون الأصل هو العدم عند الشكّ التعب النوعي معياراً، ويكون التعليل دائراً مداره

صالح المولى في مساحة فإنّ بعض أنواع العلّة غير المنضبطة هذه يمكن أن وإذا تضّررت م

يساعد على حماية مصالح المولى من جهة ثانية، فجعل المعيار هو المسافة قد يؤدّي في أزمنة 

إلى خسارة ملاك ـ مثل زماننا اليوم ـ يزول فيها التعب النوعي من خلال هذه المسافة لاحقة 

 صلاة القصر فيها هو المفوّت للمصالح وليس العكس.ف !أغلب الأسفار التمام في الصلاة في

، بل على إطلاقه هذا كلّه يعني أنّ شرط الضبط والتميّز في الحكمة والعلّة ليس صحيحاً 

لابدّ من إجراء تعديل  فيه، بحيث يرتفع إلى حدّ قيام دليل على عدم إمكان الأخذ بمعياريّة 

و هناك، إمّا لاستلزامها محذوراً خاصّاً في المورد أو لكون الأخذ بها العلّة غير المنضبطة هنا أ

غير ة أو لفظيّة خاصّة في المورد أو لوجود قرينة سياقيّ ينافي دليلًا آخر أو إجماعاً وتسالماً حجّة أو 

عدم انضباط العلّة أو الحكمة مع كون تركيبة الجملة التعليليّة ظاهرة في  ذلك، وإلا فمجرّد  

 غير  صحيح. ،يّة العلّةمحور

ودعوى عدم الظهور إلا في حال الانضباط ممنوعة، فلا العرف يقبل بذلك ولا العقلاء 



  

 .، والمدّعي مطالب بالدليلبنحو القاعدة الكليّة

نعم، هذا المسلك في باب التعليل يمكنه أن يغيّر العديد من نتائج الاجتهاد الشرعيّ، الأمر 

لة الأولى، لكنّ هذا ليس معياراً في الصحّة والخطأ كما قلنا مراراً، بعد الذي قد يثير دهشتنا للوه

 معيار الحقيقة. وأن لم تكن الإجماعات والصور النمطيّة في الفقه الإسلامي ه

وبهذا يجب إسقاط الشرط الثاني من الشروط الثلاثة التي وضعها السيّد الزنجاني، ووضع 

قرينة خارجيّة أو داخلية تمنع في المورد عن أخذ العلّة  شرط آخر مكانه وهو: أن لا يكون هناك

 مداراً.

 المبحث الرابع: التعليل النصّي )العلّة المنصوصة( ونظريّة القياس الشرعي

العلماء منذ قرون وإلى اليوم، تتصل بعض تداولها مهمّة  ةً شكاليّ بحث إندرس في هذا الم

القياس الشرعي، فهذا البحث مهمّ للغاية عند ة  ونظريّ نصّّ الط بين التعليل ابمديات الارتب

 ح.كما هو واض ،حوج لهذا البحث هناقياس والمؤمنين به معاً، غاية الأمر أنّ نفاة القياس أنفاة ال

 .والعناوين ة التعليل النصّّ عبر مجموعة من الزواياوسوف ندرس هذه الزاوية من قضيّ 

 ياس أو نمط مفاصل له؟العلّة المنصوصة نوعٌ من القالتعميم بهل ـ  

كانت قضيّة التعميم عبر العلّة المنصوصة مثار تحليل بين بعض علماء المسلمين منذ قديم 

هـ(، 460والشيخ الطوسي )هـ( 436السيد المرتضى )بعض قدماء الإماميّة مثل الأيّام، وكان 

في سياق نقد  عن هذا الموضوع واأبرز المعارضين للتعميم بالعلّة المنصوصة، وقد تحدّثمن 

من هذا الكتاب عن أنّ الكتب  (التاريخي)وقد تحدّثنا في الفصل الأوّل ة القياس، نظريّ 

والمصنّفات الإماميّة في القرون الهجريّة الأولى تظهر أنّّا كانت ترفض ما يسمّى بالعلّة 

نصّ، المنصوصة وكذا تنقيح المناط، وأنّّا كانت حذرة للغاية من تعدية الحكم عن مورد ال

 وتعتبر أنّ هاتين الخطوتين مرفوضتان.

 والسؤال هنا: ما هي التحفّظات التي دفعتهم للتمنعّ عن القبول بالعلّة النصوصة؟

في البداية أن نعلم أنّ حجيّة العلّة المنصوصة ضمن قبل أن نخوض في هذا الموضوع، يلزمنا 



  

عارضين للقياس، ففي الوقت الذي سياق القياس أخذت موقفين عبر التاريخ بين المؤيّدين والم

أنصار القياس العلّة المنصوصة ضمن دائرة النشاط القياسي، وبهذا يكون الكثير من يضع 

في  «القياس منصوص العلّة»ولهذا يسمّونه النصّ وأمثاله من مسالك التعليل في القياس، 

بعض القائلين به ـ حتى بل ـ الرافضين للقياس بعض رأينا أنّ ، «القياس مستنبط العلّة»مقابل 

رجوا العلّة المنصوصة من القياس ليدخلوها في دائرة الظهورات اللفظيّة  .حاولوا أن يخ 

فالانتقال من الأصل إلى ، ولعلّ من أقدم من ن سب إليه شيء  من ذلك هو النظّام المعتزلي

ه، وهو يدلّنا على الحكم في الفرع ليس بواسطة عمليّة قياسيّة، بل هو مجرّد وجود ظهور عام نتّبع

 .الفرع

قيمة إخراج العلّة المنصوصة عن بحث القياس عالية بالنسبة لرافضي القياس، خاصّة 

المنصوصة في الأشكال القياسيّة يعني أنّ النصوص  ةالإماميّة منهم؛ وذلك أنّ إدراج العلّ 

 لم وأة عن منصوص العلّة، ناهيـ وفق التفسير السائد لها ـ أصبحت الناهية عن العمل بالقياس 

، وأنّ القياس منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض، وهو ما يستدعي شاملة له ةتعد مطلق

أنّه ما  تحليلًا للنصوص للكشف عن النوع المرفوض من القياس، حيث قد يدّعي شخص  

ه أنّ فهذا معنا ،في كلّ أنواع القياس ةنصوص النهي عن القياس غير مطلقة ولا عامّ  تدام

عنه بدليل  ه من أنواع الأقيسة، ويبقى الباقي غير منهيّ رفض   ةدلّ ثبت الأعلينا الأخذ بمقدار ما ت  

 .مشكوك الحجيّة عدم حجيّة الةحتى لو كان مشمولاً لأصالنهي عن القياس، 

طلاقيّة وشمولية نصوص ة المنصوصة عن القياس يحافظ على إوهذا يعني أنّ إخراج العلّ 

 ل حماية من نفوذ التفكير القياسي.الإماميّة، ويشكّ القياس عند 

 تحليل معمّق لهويّة القياس والعلّة المنصوصةـ  

ة منصوص جوهر النزاع هنا؟ ولاذا تبدو الصورة غير واضحة في هويّ  وما هوعلى أيّة حال: 

 العلّة مقارنةً بالقياس؟

 السبب في تقديري هو شكل استخدام العلّة النصوصة؛ وذلك:

                                              
 .237( انظر ـ على سبيل المثال ـ: التوني، الوافية: 1)

 .301( انظر: الغزالي، المستصفى: 2)



  

إذا قرأنا منصوص العلّة على أنّ عندي حكمًا في )أ(، وتمّ تعليل هذا الحكم في النصّ بـ  ـ 1

 )ب(، فإنّ حكم )ج( يكون عبر عمليّة قياسيّة على النحو الآتي:

 إنّ علّة الحكم في )أ( هي )ب(

 إنّ )ب( موجودة في )ج(

 إذن، )ج( محكوم بنفس حكم )أ(

جع العلّة المنصوصة إلى عمليّة قياسيّة، توحي بأصالة )أ( هذه الطريقة في تركيب الكلام ت ر

 وفرعيّة )ج(، ووساطة العلّة التي هي )ب(، فعناصر العملية القياسيّة مكتملة.

 أمّا إذا قرأنا العلّة المنصوصة بشكل مختلف وهو: ـ 2

 دلّني على حرمة كلّ مسكر)وهو التعليل في النص التعليلي( إنّ النصّ 

 و )ج( مسكر

 ذن، )ج( بدلالة النصّ العامّ )نص التعليل( حرامإ

هذه العمليّة تنتمي للقياس البرهاني المنطقي، وليس للقياس الشرعي، فليس عندي انتقال 

من أصل إلى فرع، بل من عامّ إلى مصداق من مصاديقه، تماماً كما في أيّ قاعدة عامّة موجودة في 

 الشرع.

، وليس بتعبير «برهان»ة التعدية بالعلّة المنصوصة بتعبير من هنا عبّر المحقق الحلّي عن عملي

اعتبار  على سقوط ة، وكان هناك شاهد حال يدلّ الشارع على العلّ  ن نصّ إف»قياس حيث قال: 

 .«برهاناً  ة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلكما عدا تلك العلّ 

 مركزيّاً في قضيةّ القياس، فنحن لو لق لنا سؤالاً يخلكنّ هذا التحويل في صياغة الوقف 

راجعنا مختلف عمليّات التعدية في القياس الشرعي، لوجدناها برمّتها يمكن صياغتها 

وهذا يعني أنّ المشكلة في القياس عند الناهين عنه ليست في فكرة  بالطريقتين السالفتين،

القياس عند المانع له لابدّ التعدية أو إسراء حكم الأصل إلى الفرع عبر جامع، بل روح مشكلة 

أن تكون في نفس عمليّة اكتشاف الجامع الوسيط بين الأصل والفرع لا غير، وإلا فما هو الفرق 

                                              
 .185( الحلّي، معارج الأصول: 1)



  

وهذا  في العمليّة القياسية بين منصوص العلّة ومنقّح العلّة وسائر مسالك التعليل في القياس؟!

ية، بل في عمليّة كشف الجامع الوسيط يؤكّد أنّ العنصر الظنيّ في القياس، ليس في عمليّة التسّ

 وآليّاته.

وهذا كلّه يفرض علينا اعتبار العلّة المنصوصة قياساً بهذا المعنى، لأنّّا اكتشاف لحكم في 

الأصل بعلّة جامعة بينه وبين الفرع ووضع حكم الأصل على الفرع عبر هذه العلّة. ولو لم يكن 

 ننهى عنه! هذا قياساً فلا يوجد قياس شرعي أصلًا حتى

إنّ صورة القياس الشرعي موجودة في منصوص العلّة وفي  وبهذا نخرج بالنتيجة الآتية:

غيره بشكل متطابق، ولو حوّلنا منصوص العلّة إلى ما يخرجه عن صيغة قياس تعدية من 

 الأصل للفرع أمكن تغيير كلّ أنواع الأقيسة الشرعيّة بما يخرجها عن ذلك، وهذا ما يؤكّد لنا أنّ 

النهي عن القياس ليس نّياً عن الصورة التركيبيّة الاستدلاليّة، بل هو نّي عن القياس يراد به 

 النهي عن الظنّ في اكتشاف العلّة والجامع لا غير.

وينتج عن ذلك أنّ تحويل منصوص العلّة إلى باب الدلالات اللفظيّة، لا يغيّر من إمكانيةّ 

ـ عادةً ـ ة وأنّ منصوص العلّة جاء النصّ التعليلي فيه ، خاصّ خلق صورة تركيبيّة قياسيّة له

 .مرتبطاً ببيان حكم الأصل

بين استخراج كبرى كليّة من النص التعليلي، بالتمييز ش أن يناق  لكنّ هذا الكلام كلّه يمكن 

، وذلك أنّ استخراج وهو ما ت لمح إليه كلمات الآمدي وبين استخراج علّة الحكم في الأصل،

الكليّة ـ بمعنى دلالة التعليل عليها ـ هو استظهار لغويّ يفسّّ الجملة بالكبرى الكليّة،  الكبرى

بينما اكتشاف علّة الأصل ليس سوى أنّ علّة تحريم الخمر هو الإسكار، ولا يساوي اكتشاف  

العلّة اكتشاف  كبرى كليّة، لهذا فنحن بحاجة إلى دليل  يسمح لنا بتسّية حكم الأصل، الذي 

 تجته العلّة، في الفرع دون ثبوت وجود كبرى كليّة، بل بمعونة دليل حجيّة القياس عموماً.أن

نتج أنّ حجيّة القياس لا تستبطن أيَّ اكتشاف لكبرى كليّة، وبهذا يصبح اكتشاف  وهذا ما ي 

برى الكليّة مغايراً تماماً لفكرة القياس، وتخرج فكرة العلّة المنصوصة عن القياس لو ف هم منها ك

                                              
 .56: 4( انظر: الإحكام 1)



  

 كليّة.

بهذه الطريقة تقع الفاصلة التامّة بين القياس وبين كلّ محاولة لفظيةّ أو غير لفظيّة، تتوصّل 

بتحويل علّة الأصل إلى قاعدة كليّة ثابتة قبل الشروع في العمليّة القياسيّة  إلى إنتاج كبرى كليّة،

الأصل وإرادة تسّية  واستنتاج حكم الفرع، وينحصر النشاط القياسي بدائرة اكتشاف علّة

 حكم الأصل عبرها من خلال نظريّة اجتهاديّة ت سمّى بالقياس.

ـ بالتفسير السائد لهذا النهي ـ  عن القياس وبهذا يكون نّي مثل أئمّة أهل البيت النبويّ 

ليس مجرّد نّي عن الاستخراج الظنيّ للعلّة في الأصل، بل هو أيضاً نّي  عن تسّية العلّة في 

  غيرها دون ثبوت مسب ق معتبر شرعاً لكبرى كليّة.الأصل إلى

 : ، فإنّ «العلّة المنصوصة بعنوانّا»و  «القياس منصوص العلّة»وهذا ما يميّز بين فكرتي 

القياس منصوص العلّة هو عمليّة قياسيّة بامتياز يتوسّطها كشف علّة الحكم في الأصل دون 

نفسه، بينما العلة المنصوصة بوصفها ذات  ثبوت كبرى كليّة خارج إطار الاجتهاد القياسي

حجيّة آتية من مثل اللغة والعرف أو غير ذلك ليست عمليّة قياسيّة )القياس الشرعي(، بل 

 عمليّة استظهاريّة، يتلوها تنزيل الكبرى على الجزئي الجديد، وهو النبيذ في المثال المشهور.

 إذن، نحن أمام صورتين متمايزتين للقضيّة:

 علّة في أعلى المثلث القياسي.صورة ال

وصورة الكبرى الكليّة أو موضوعيّة العلّة لوحدها للحكم )= الكبرى الكليّة = العلة 

 العروضيّة بحسب تعبير الميرزا النائيني(.

ولهذا نجد الكثير من الخلط في كلمات الباحثين والأصوليّين في تأييد أو نقد القياس 

لط بين فكرة العلّة وفكرة الكبرى )موضوعيّة العليّة = كونّا منصوص العلّة بل وغيره، عبر الخ

الموضوع لتام للحكم(، ففيما يرفض نفاة القياس في الحقيقة أن يكون اكتشاف العلّة معبّراً عن 

تحصيل كبرى كليّة، نجد أنّ مناصري القياس يسعون في كثير من الأحيان ـ في مثل باب 

قديم الأدلّة بشكل يتخطّى مجرّد كشف العلّة في الأصل، إلى منصوص العلّة على الأقلّ ـ إلى ت

 نوع من تكوين كبرى كليّة كما سنرى بعد قليل.



  

 بعض مدارس أصول الفقه السنّيمقاربة نقد حاجة التعليل للقياس الشرعي، ـ  

فمدخله المنصوصة على طريقته،  ةقضيّة العلّ ـ  ـ ومثله الآمدي وغيره فخر الرازييقرأ ال

لموضوع هو أنّ ذكر التعليل في ألسنة النصوص هل هو إعلان عن تعبّدنا بالقياس الذي ل

وهل هو من أدلّة حجيّة القياس بها )القياس منصوص العلّة( يمكن تكوينه عبر التعليل أو لا؟ 

يفتح البحث بعمليّة ترابطيّة بين التعليل والقياس، عبر تحليل فلسفة ورود  لرازيفاأو لا؟ 

 ةفي البداية يعرض لنا مشهد الموقف من العلّ التعليليّة في الكتاب والسنةّ، وهو النصوص 

 هي:أربعة ، فتصبح غيرهابعض الآراء، ويضيف إليها فيذكر  المنصوصة

وبعض )جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب( وأبي إسحاق الإسفراييني  ينالجعفررأي  ـ 1

 بالقياس بها. تعبّداً ليس على العلّة  النصّ ، وهو أنّ وأكثر أصحاب الشافعي أهل الظاهر

وأحمد بن حنبل والقاشاني والنهرواني وأبي بكر إسحاق النظّام والفقهاء  بيرأي أ ـ 2

، أو فقل: النصّ عليها يكفي في التعبدّ بالقياس بها، وهو أنّ ةوبعض الظاهريّ الرازي والكرخي 

 .الا حاجة لدليل على التعبدّ بالقياس بها غير النصّ عليه

 وما ينقله الرازي والحلّي هنا عن النظّام يقع على عكس ما ينقله الغزالي عنه، كما قلنا آنفاً،

فراجع، لكن الآمدي ينقل عن النظام عدم الحاجة للتعبّد بالقياس من خلال العلّة المنصوصة 

 بل هي حجّة دونه.

ء بالعلّة المنصوصة وهذا يعني أنّ هناك تصوّرين منسوبين لبعض العلماء: تصوّر الاكتفا

دون حاجة لفكرة القياس، وتصوّر الاكتفاء بها بوصفها كافية في تبرير القياس فيها دون حاجة 

 لكليّة القياس عامّة.

الجبّائي، وهو وجوب القياس بالعلّة دون أن يتحدّث عن مسألة ورود  هاشم أبيرأي  ـ 3

ألة تأخذ شرعيّتها من ذاتها، لا من ورود التعبّد بالقياس بها، فكأنّه يعتبر القياس بالعلّة مس

 التعبّد بها.

ولعلّني أحلّل مفاد كلامه بأنّ النصّ يعطيني العلّة، وأنّ عمليّة الانتقال من مفاد النصّ 
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التعليلي الوارد ضمن الحديث عن حكم )أ(، إلى النتيجة الفقهيّة في )ب( لا يحتاج سوى لعملية 

 .عي ضمناً الإقرار بأنّ النصّ قام بإنتاج كبرى كليّة، وهذا ما يستدقياس منطقي لا غير

المعتزلي، وهو القول بالتفصيل، والمتداول في كتابات علماء أصول الفقه  البصريرأي  ـ 4

، وهو أنّه إذا   عليها تعبّداً  في التحريم، كان النصّ  كانت العلّة المنصوصة علّةً نقله عن بعض 

 ا.بالقياس به عليها تعبّداً  ، لم يكن النصّ هاب الفعل أو ندبفي إيج بالقياس بها؛ وإن كانت علّةً 

الأوّل وهو الإنكار، بينما رأينا بين الأقوال الأربعة القول  الفخر الرازي من وقد رجّح 

، وهذا ما يبدو غريباً، فعالم إمامي قول النظّاموهو  ،الثانيالعلامة الحلّي لاحقاً يرجّح القول 

ياس بالعلّة المنصوصة بنفس مجيء التعليل النصّّ، بينما ينكر ذلك فقيه  يرى ورود التعبدّ بالق

من أمثال على ذكر آراء علماء الإماميّة  تيالم يأالرازي وبعده الحلّي  أنّ واللافت  شافعيّ أشعري!

 !المرتضى والطوسي

يلوح  لكنّ هذا الاستغراب سرعان ما يتلاشى؛ فالرازي يريد في نّاية المطاف أن يثبت ـ كما

من تحليل كلامه ـ أنّ نظرية منصوص العلّة لا يمكنها أن تولد سوى من خلال قاعدة كليةّ 

تقضي بحجيّة الظنّ القياسي )الشرعي( أو بحجية مطلق الظنّ في الفروع، ومن ثمّ فلا يمكن 

ـ  إنتاج حجيّة قياس منصوص العلّة بشكل  منفصل عن حجيّة القياس عامّة، بينما العلامة الحلّي 

ومعه جمهور الإماميةّ المتأخّرين ـ عندما يوافق على القياس منصوص العلّة فهو يثبته دون أن 

يجد نفسه مضطراً لنظريّة القياس العامّة، فالخلاف ـ في وجه  من وجوهه ـ هو في قدرة 

 منصوص العلّة على التحرّر من نظريّة القياس العامّة.

منه أنّه يرى ما ذهب إليه لاحقاً الرازي، حيث  وهذا على عكس الشيخ الطوسي الذي يبدو

في عين وتعليله له  الحكم   ×وقد ألحق قوم بهذا الباب إثباته»يقول في مباحث التخصيص: 

 ،«إنّّا من الطَّوافين عليكم والطَّوافات»في الهرّة:  ×بعلَّة يقتضي التعدّي إلى غيره، نحو قوله

العموم فهو في حكمه في أنّ ذلك الحكم متعلَّق بكلّ ما وقالوا: هذا وإن لم يمكن أن يدّعى فيه 

وهذا إنّما يمكن أن يعتبره  فيه تلك العلَّة حتّى يصير بمنزلة تعليق الحكم باسم يشمل جميعه.

على أنّ فيمن  .من قال بالقياس، فأمّا على مذهبنا في نفي القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلاً 

لو نصّ على العلَّة في شيء بعينه لم يجب  ‘ال: إنّ النبيّ وق ،قال بالقياس من منع من ذلك

إلحاق غيره به إلاَّ بعد إثبات التعبّد بالقياس، فأمّا قبل العبادة فلا يصحّ ذلك فيه، ولذلك لو 



  

 .«لم يجب أن يحكم بتحريم كلّ حلو إلاَّ بعد العبادة بالقياس« لولأنّه ح   ؛ركَّ الس   حرّمت  »قال: 

زي منطلقات التحمّسين لاعتبار التعليل النصّي تعبّداً بالقياس منصوص العلّة، ذكر الراقد ل

لسلكه النظّامي، وهذه النطلقات التي سأدمج فيها كلام  وهو ما اعتبره لاحقاً العلامة الحلّي أدلّةً 

 :، هيوغيره الحلّي كلام الرازي ب

اشف عنها، فإذا نصّ على العلّة الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفيّة والشرع كإنّ  أ ـ

 عرفنا أنّّا الباعثة والموجبة لذلك الحكم، فأين وجدت العلّة وجب وجود المعلول.

كلّ مسكر، إذا لم يكن  مت  حرّ  :ل منزلة، ينزّ الخمر لكونه مسكراً  قوله: حرّمت  إنّ  ب ـ

 في العلّة. يّةة مدخلللخصوصيّ 

 .لاحقاً  التي تحدّث عنها لاحقاً الميرزا النائيني هذه الدليل يذكّرنا بفكرة الكبرى الكليّة

، يقتضي إضافة الحرمة إلى الإسكار، وهو يدلّ الخمر لكونه مسكراً  حرّمت  إنّ قوله:  ج ـ

 على أنّ العلة هي الإسكار، فوجب أن يترتّب الحكم عليه أينما وجد.

مطلق الإسكار، أو  ولّة ه، فإمّا أن تكون العالخمر لكونه مسكراً  إذا قال: حرّمت  إنّه  د ـ

الإسكار المختصّ بالخمر. فإن كان الأوّل لزم وجود التحريم أين وجد، إذ يلزم من وجود 

لأنّه قدر  ؛وإن كان الثاني لم تكن العلّة هي نفس كونه مسكراً  العلّة التامّة وجود معلولها.

نواع عن بعض، تي بها يمتاز بعض الأ؛ لتغاير الخصوصيات المشترك بين الخمر و غيره

 ة أثر العلّيّة.وهو القدر المشترك، فلا يكون للخصوصيّ  والحكم إنّما أضيف إلى كونه مسكراً 

عند احتمال خصوصيّة الخمر هنا، وهو  الرازيأمثال يتوقّف  ،في مقابل هذا التأييد للتعليل

 هّمها:ـ وبعضها ضعيف نتركه ـ أ ما حاول النتصرون للتعليل تخطّيه عبر عدّة مداخلات

يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار، فإنّ إنّنا نتخطّى الإمكان نحو العرف، حيث نراه  أوّلاً:

الأب لو قال لابنه: لا تأكل هذه الحشيشة لأنّّا سمّ، يقتضي منعه عن أكل كلّ حشيشة تكون 

 .، فيكون في الشرع كذلكسمّاً 

دون أن يجيب ه الحلّي أيضاً عتراض  وينقل ا يعترض على هذا الكلامـ وغيره ـ الرازي لكنّ 
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رف حاله  بالقرينة، وهي شفقة الأب عليه، وحاصله أنّ المثال الذي ذكر هنا ـ الحشيشة ـ قد ع 

فلولا القرينة هذه لم نفهم هذا الأمر، فلا يمكن استنتاج قاعدة من هذا ، المانعة من تناول المضّر 

 المثال.

وسمعنا جملة: لا  ،ى لو لم نعرف القائل والمقول لهفإنّنا حت غير دقيق؛عتراض هذا الالكنّ 

،  نفهم أنّ وف ا سمّ، فستأكل هذه الحشيشة لأنّّ  حشيشةً أخرى يشملها الموقف نتيجة كونّا سمّاً

بل حتى لو خرجنا عن عنوان السمّ الذي ربما يعطي إيحاءً بالإشفاق والحرص على المقول له، 

مخاط به ـ: لا تشرب هذا الكوب من العصير لأنّه حامض، وجعلنا المثال ـ دون أن نعرف قائل ه و

فسوف نفهم أنّ المجيء بكوب آخر من العصير فيه نفس الخاصية سوف يوجب لحوق الحكم، 

 وادّعاء غير ذلك مكابرة إنصافاً.

لأنّ علّة  بسقوط القيد؛ الأمر ليس كذلك عرفاً، إلا أنّ الظنّ قاض   أنّ  لو سلّمنا ثانياً:

أو بذاك، بل  بهذا المحلّ  أن تكون منشأ الحكمة، ولا مفسدة في كون الإسكار قائماً الحكم وجب 

عن الضرر  فقط، فإذا غلب على ظنّنا ذلك، وجب الحكم به احترازاً  منشأ المفسدة كونه مسكراً 

 المظنون.

وسبقه  الفخر الرازيوهو لبّ لباب رسالة هذا الكلام كان من التوقّع أن يثير نقداً هنا؛ 

دليل حجيّة القياس، المبنيّ على دليل حجيّة الظنّ، فإذا كانت وذلك أنّه بعينه  ،ليها الغزاليإ

، وهذا يعني بالنسبة للرازي أنّ هذه المقاربة صحيحة في العلّة المنصوصة، فكلّ قياس حجّة

وره أنّ التعليل التعليل النصّّ لا يمكنه أن ينتج شيئاً إذا لم نؤمن بنظريّة القياس، وهو ما ينتج بد

 لوحده لا يعطيني مشروعيّة القياس فيه أو وجوبه.

كما أنّ هذا الكلام يفترض أن يعني بالنسبة للعلامة الحلّي مشكلةً عظيمة ينبغي تخطّيها، فإذا 

كان الدفاع عن التعليل النصّّ بهذه الطريقة صحيحاً ـ حيث لا يردّ عليه الحلّي، بصرف النظر 

فهذا اعتراف ضمني بكليّة مشروعيّة القياس نفسه، وهو أمر  غير معقول  عن فكرته القادمة ـ

 !بالنسبة للحلّي 
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لأنّ هذا الكلام مبتن  على حجيّة القياس وعلى  الرازي؛مثل وفي تقديري فإنّ الحقّ هنا مع 

 عليل النصّّ.تحجية الظنّ في الفروع قاعدةً، وليس مبنيّاً على هوية ال

قال الشرع:  اء هذا القيد غير ظاهر، لكنّ دليلكم إنّما يتمشّى فيما إذاسلّمنا أنّ إلغ ثالثاً:

 ؛ أمّا لو قال: علّة حرمة الخمر هي الإسكار، انتفى ذلك الاحتمال.حرّمت الخمر لكونه مسكراً 

في هذه الصورة يستلزم الإسكار  هبأنّ رّ فيق يعود مرّةً ثانية لناقشة هذا الكلام،الرازي ولكنّ 

لأنّ العلم بأنّ الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي  ؛بقياس وجد، لكنهّ ليس ماالحرمة أين

الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كلّ محالّه. ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال 

أولى من العكس، فلا  ، وآخر أصلاً فرعاً  ، فلم يكن جعل بعض   آخرعن العلم ببعض   متأخّراً 

، فحينئذ يكون العلم حرّمت الخمر لكونه مسكراً  لو قال: يكون قياساً  ، بليكون هذا قياساً 

 .للحكم به في النبيذ بثبوت هذا الحكم في الخمر أصلاً 

صل للفرع ليست سوى ال من الأناه سابقاً من أنّ عمليّة الانتققلبما كلام وقد يناقش هذا ال

العلّة شاملة لغير مورد الأصل فلا لى مرحلة اعتبار هذه ، فإذا لم نصل إبتوسّط اكتشاف العلّة

التامّة عبر جملة: حرمت الخمر لكونّا مسكراً أو  ةافنا العلّ تشمعنى للقياس، فلا قيمة لكيفيّة اك

فكرة الأصل والفرع هنا يمكن تطبيقها، فالأصل تحريم الخمر هو الإسكار، لأنّ  ةعبر جملة: علّ 

يم فيه كشفاً شاملاً لغيره، وهذا كاف  ولا هو الخمر، والنصّ التعليلي يكشف عن علّة التحر

 يحتاج الأمر لتعقيد  والتفاف.

بعد أن أمكن تصوّر نظريّة القياس  يمكنه أن يعدلّ هذه الداخلة،لاحقاً غير أنّ ما قلناه 

حرّمت الخمر »بمعزل عن مفهوم الكبرى الكليّة. وتعديل هذه المداخلة يكون كالآتي: إنّ جملة 

، لا فرق بينهما أصلًا؛ لأنّ الإسكار في «علّة تحريم الخمر الإسكار»وجملة  ،«لكونّا مسكراً 

الحالتين معاً وقع علّةً لتحريم الخمر، فإذا لم يكن بالإمكان ممارسة تعميم في التعليل في الجملة 

 الأولى فإنّ الثانية مثلها.

ي عطي أيّ قيمة مضافة  وهي أنّ التعليل لا بهذا يخرج الرازي بهذه النتيجة،وعلى أيّة حال، 

إذا لم يكن دليل حجيّة القياس العامّ قائمًا مسبقاً، واللافت للنظر أنّ الحلّي ينقل هذه الملاحظات 

النقديّة للرازي ـ دون أن يسمّيه هنا ـ ولا يعلّق عليها أو يناقشها، مع أنّه في بداية بحثه صّرح 



  

 بالانتصار للتعليل موافقاً النظّام.

فإنّ التعليل النصّّ يمكنه أن يساعد على التعميم بلا  ا أنّ نتيجة الرازي غير دقيقة؛لكنّنا رأين

بنى عليه ـ على حجيةّ الظنّ قاعدةً في الفروع.  حاجة لنظريّة القياس العامّة المبنيّة ـ فيما ت 

 وتعليق العلامة الحلّي ومقولة النزاع اللفظي في العلّة المنصوصة، نقدـ  

في التعليل النصّّ ليس إلا نزاعاً النزاع الحلّي إلى دعوى يطلقها هنا تعتبر أنّ يذهب العلامة 

فيحتمل أن « حرّمت الخمر لكونه مسكراً »لأنّ قوله:  انع إنّما منع من التعدي؛لأنّ الم» اً؛لفظيّ 

 بالخمر فلا يعمّ، و أن يكون في تقدير التعليل بمطلق يكون في تقدير التعليل بالإسكار المختصّ 

بالخمر غير عام، وأنّ التعليل  الإسكار فيعمّ، والمثبت يسلّم أنّ التعليل بالإسكار المختصّ 

حرّمت الخمر لكونه »النزاع وقع في أنّ قوله:  ،نعم بالمطلق يعمّ. فظهر أنّّم متّفقون على ذلك.

نزاعهم ذي وقع سكار أو لا؟ و هذا غير البحث النّ علّة التحريم الإهل هو بمنزلة أ« مسكراً 

بإسكار الخمر لم يكن  مختصّاً « حرّمت الخمر لكونه مسكراً »فيه، فنحن نقول: إن كان قوله: 

تي نصّ الشارع عليها إسكار الخمر وتكون قاصرة، فلا يثبت الإسكار علّة، بل العلّة المطلق 

حريم علّة الت»ة في قوّ « حرّمت الخمر لكونه مسكراً » الحكم في غير المنصوص؛ وإن كان قوله:

بمنزلة « حرّمت الخمر لإسكاره»وجب التعميم، فيجب أن يجعل البحث هل قوله:  «الإسكار

أو لا؟ لا أنّ النصّ على العلّة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع  «لتحريم الإسكارا علّة»

 .«فإنّ ذلك متّفق عليه ،مواردها

 وقد يناقش هذا الكلام:

لم يوافق على ما قاله العلامة حيث ـ صاحب المعالم ـ  الشيخ حسن العامليبما قاله  لاً:أوّ 

سنذكرها قريباً الحلّي، بل أخذ عليه أنّه فيما يبدو لم يطّلع على مداخلة السيد المرتضى هنا، والتي 

، حيث اعتبر أنّ مداخلة المرتضى تؤكّد أنّ النزاع ليس لفظيّاً بل حقيقيّ؛ لأنّه يعتبر أنّ العلّة جداً 

 . أو مصلحة، وقد يكون الداعي مؤثراً في موضع دون آخرليست سوى داع  
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ومنطلق انتقاد الشيخ حسن أنّه فهم من المرتضى أنّه بصدد الإقرار بكون العلّة تامّة، وأنّه لو 

قال: علّة التحريم في الخمر الإسكار، فإنّ هذه العلّة قد لا تؤثر في موضع  آخر غير الخمر، تبعاً 

، فلا فرق عند المرتضى بين أن تكون العلّة هي لل والدواعي والمصالحلتنوّع تأثيرات الع

مسكريّة الخمر وأن تكون الإسكار نفسه؛ إذ حتى في الحال الثانية يمكن أن يكون الإسكار علّةً 

 .، ما دمنا أرجعنا العلل للدواعي والمصالح والجهاتللحرمة في موضع  دون آخر

أنّ م غير صحيح ـ يلاحظ عليه هنا ـ سواء كان صحيحاً أغير أنّ هذا الفهم لكلام الرتضى 

هنا دونه هناك، معناه أنّ هذه العلّة ليست تامّة، بل ثمّة عناصر  م  إنتاج الداعي والجهة لحك

حافّة بها، من نوع وجود مانع أو انعدام شرط، وإلا فلو فرض أنّّا تامّة في الخمر بلا أيّ 

لف  ومفارقة،  خصوصيّة فيه، وعدم كونّا تامّة في النبيذ بلا أيّ خصوصيّة في النبيذ، فهذا خ 

وكأنّي بالمرتضى تصوّر العلّة عبارة عن المقتضي، لا عبارة عن العلّة التامّة، مع أنّ البحث في 

 العلّة المنصوصة هو حول ادّعاء أنّ المفهوم من التعليل هو العليّة التامّة والمداريّة.

علّة تحريم الخمر »الحلّي؛ لأنّ فرضه هو فهم العليّة التامّة من وبهذا لا يأتي الإشكال على 

، نعم للشيخ حسن ـ لو أراد ـ أن ي شكل عليه في فهمه هذا من هذه الجملة، وهذا «الإسكار

بحث آخر، رغم أنّ الشيخ حسن يوافق على التعدية إذا كان هناك شاهد حال على عدم 

ق عليها إذا لم يكن هناك شاهد حال على الخصوصيّة، خصوصيّة المورد، مع أنّ الأصحّ أن يواف

 وفقاً لما قلناه سابقاً.

فإنّ هذا اللون من الخلاف الفكري ليس ؛ إنّ تصوير النزاع بأنّه لفظي غير صحيح ثانياً:

المنصوصة يجب  ةصغرويّ، وهذا صحيح؛ فإنّ البحث في العلّ أنّه  ينبغي توصيفه بمالفظيّاً، وإنّ 

، وأنّ هذه الإفادة افادة التعليل للعلّة بما يمكّننا من التعميم والتخصيص بهإار أن يكون في مقد

 ،ة مرتهناً لفكرة القياسقضيّ الالحلّي يعالج  نّ أ مستندة لفهم العرف أو نحو ذلك، لكن يبدو

 ر  وإلا فلا، فتصوَّ  ،التعدية تحصلتمتّ ذا إـ بنحو الكبرى الكليّة ـ أنّ العلّة والكلّ متفق على 

خلاف حقيقي قائم على نوعية فهمنا  همع أنّ  ،أنّ الخلاف في التعليل النصّّ هو خلاف لفظي

 للتعليل سواء كناّ نقول بالقياس أم لا.

وحمل  كلامه على أنّ مراده من النزاع اللفظي هو نزاع باب الظهورات والدلالات اللفظيّة 

، ولكنهّ بعيد.  محتمل 



  

مكن تصوير النزاع الحقيقي ة النصوصة والقياس يييز بين العلّ بل على ما قلناه سابقاً في التم

فإنّ القائل بالعلّة المنصوصة إمّا أن يقول بإنتاج التعليل لكبرى كليّة أو بشكل أكثر شموليّة، 

يقول بإنتاجه الكشف عن العلّة في الأصل، فإذا قال بالأوّل لزم توافق الجميع على صحّة 

فإن كان مؤمناً بالقياس لزمه التسّية من خلاله وإلا لم يمكنه فعل  التسّية، وإذا قال بالثاني

إفادة العلّة أو إفادة الكبرى، ولها  ذلك، فمسألة العلّة المنصوصة لها جانب دلالي يتجلّى في

جانب ناتج عن هذا الجانب الدلالي، وهو أنّه لو لم نستفد الكبرى لزم بناء الموقف على قاعدة 

 يجاباً، فالقضيّة ترجع لنزاع حقيقي جداً.القياس سلباً أو إ

 ، قراءة نقديّةنظريّة البصري المعتزلي في التفصيل في العلّة المنصوصةـ  

علّة ينقل علماء أصول الفقه الإسلامي عن البصري المعتزلي أنّه يفصّل في التعليل النصّّ بين 

 فلا يكون كذلك.، لبة الطبالقياس بها؛ وعلّ  عليها تعبّداً  النصّ فيكون التحريم، 

من الأصولي تبرير  البصري لهذا التفصيل الذي يبدو أنّه انفرد به، وهو أنّ  ويعرض التراث  

وجب أن يترك أكل كلّ رمانة حامضة، أمّا من أكل رمّانة  ،ترك أكل رمّانة لحموضتها

 لا يجب عليه أن يأكل كلّ رمّانة حامضة.فلحموضتها 

 عليه: ضو اعترم 

لاحتمال أن يكون الداعي إلى الترك  ا نمنع عن لزوم ترك كلّ الرمّانات الحامضة؛إنّن أوّلاً:

لا مطلق حموضة الرمّان، وحموضة هذه الرمّانة غير حاصلة في سائر  ،حموضة هذه الرمّانة

 .الرمّانات

إذ جعل علّة اجتناب  وهذا الكلام منهم غريب جداً، عندما نقارنه بطبيعة تقريب الفكرة؛

لرمّانة كونّا حامضة، يقتضي ـ بفهم العرف والعقلاء ـ اجتناب غيرها ما دام السبب هذه ا

رفّي في هذه الحال.  موجوداً، وإلا كان التعليل غير  ع 

انة ل رمّ أك  ، وما ذكره من أنّ من الفعل والتركالتعليل النصّّ بين فرق في إنّه  ثانياً:

حيح لكن لو حلّلناه فهذا يعني أنّه لم يأكلها ، صلحموضتها لا يجب أن يأكل كلّ رمّانة حامضة
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ره بها، وهذه قيام الشهوة وخلاء المعدة عن الرمّان، وعلمه بعدم تضّر لحموضتها، بل أكلها مع 

 .القيود لم توجد في أكل الرمّانة الثانية

نّ أك ؛ وذليلزمهم الانتباه لقضية مهمّة هنا أيضاً لكن في تقديري فإنّ البصري والناقشين له 

لتفصيل في القياس ولا لتفصيل في التنصيص العلّي، بل هو راجع فقط الموضوع لا يرجع 

 نّ ، ففي النهي يريد الناهي إعدام تمام أفراد الطبيعة، فإذا استنتجنا أأحياناً  هيلطبيعة الأمر والن

يريد تمام  لا هفظ ـ أنّ لفهمنا ـ بصرف النظر عن القياس أو دلالة ال ،النهي هي كذا وكذا ةعلّ 

تحريم نفهم ضرورة حصص وجود هذه الطبيعة المختزنة في العلّة، لهذا فنحن في تعليل ال

مطلوب يكون قد فراد العلّة ولو في غير الأصل، بينما في الأمر الوجوبي والندبي، التعدّي لتمام أ

ما، فهنا  يق علّة  يريد تحق هلأنّ  ؛الطبيعة وصرف الوجود، لهذا فقد يعلّل الأمر بشيء الآمر تحقيق  

ة ق العلّ لتحقّ  قد نواجه في بعض الموارد أنّه تتحقّق العلّة فلا يلزم من كون الفرع موجباً اقتضاءً 

 ،، فلعلّه يريد صرف وجودهابجميع حصصها وتحقّقاتها دائماً  ةه يريد هذه العلّ نّ أن نثبت أ

في التعليل خاصيّة إضافية  ، فما لم يكنل وهو الأصلقد تحقّق في الفرد الأوّ المفروض أنّه و

 فلا يمكننا التعميم. ،تفهمنا إرادة الشمول وتمام حصص العلّة في تمام الموارد

والأمثلة التي أوردها ترجع للسلوك والعمل، بينما  وعليه، فنظريّة البصري غير دقيقة،

 يلزمه أن يورد ما يتصل بالنصوص التعليليّة اللفظيّة.

 ، نقد وتعليقالعلّة المنصوصةطلقات التحليليّة لرفض والمنقدماء الإماميّة ـ  

إنّ خطوة تغيير مسار العلّة المنصوصة من القياس إلى الدلالات اللفظيّة أمر  جاء لاحقاً، 

وإلا فالسابقون من رافضي القياس عند الإماميةّ كانوا يرفضون العلّة المنصوصة، وينطلقون في 

صفة  وقد يشترك الشيئان فين الدواعي أو المصالح، تخبرنا عة العلل الشرعيّ ذلك من أنّ 

مع ثبوتها فيه، وقد يكون مثل المصلحة  واحدة، وتكون في أحدهما داعية إلى فعله، دون الآخر،

 إلى غيره في حال دون حال، وعلى وجه دون وجه، وقدر منه دون ءالشي مفسدة، وقد يدعو

 يرهم... على حدّ تعبفي الدواعي معروف قدر، وهذا باب  
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بمعنى  الشكلة الركزيّة في حجيّة منصوص العلّة هو التحليل الثبوتي الإمكاني للعلل،

المصالح والدواعي، وهي بهذا تجعل نصوص التعليل غير منتجة في الاجتهاد، ولهذا وجّه 

هؤلاء إلى أنفسهم إشكالاً: لو كان الأمر كما تقولون فلماذا وردت نصوص التعليل في الكتاب 

عل الحكم عليه بهذه المصلحةوالسنّ   .ة؟! وأجابوا بأنّ ورودها لكي تعرّفنا أنّ هذا الفعل ج 

عبر هذه الطريقة تمتّ تنحية منصوص العلّة ولو لم يسمّ قياساً، وارتاح منه رافضو القياس 

 إلى الأبد.

شكاليةّ إلا أنّه يلاحظ هنا ـ بصرف النظر عن كون العلّة النصوصة قياساً أو لا ـ أنّ الإ

بل  الثارة لم تذهب نحو الدلالات اللفظيةّ لترى هل يفهم العرف من التعليل التعميم أو لا؟

اكتفت بالتحليل الثبوتي القاضي بأنّ صفةً ما قد تكون مؤثرة في مورد دون آخر، والتحليل 

لتعليل الثبوتي صحيح، غير أنّ الذي يهمّنا هو التحليل الإثباتي في أنّ اللغة هل تفهم من ا

 التخصيص والتعميم أو لا؟

وقد قلنا سابقاً أنّ التعليل له ظهور ـ في الجملة على الأقلّ ـ في كبرى كليّة، فعندما يقول 

إلا أن ء، فسده شيلا ي   ماء البئر واسع  »: محمد بن إسماعيل بن بزيعفي خبر × الإمام الرضا

، فإنّ العرف «ةله مادّ  نّ لأ؛ طعمهفينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب  ، ريحه أو طعمهيتغيّر 

يفهمون ـ كما فهم العديد من الفقهاء بالفعل ـ أنّ الحكم المذكور في البئر راجع لما له مادّة، لا 

للبئر بوصفه له مادّة، فإنّ التفسير الثاني تحليلي غير عرفي عادةً، وقد شرحنا مقاربات البيان 

رات، فإنّه لو صاحب العرفي فيما مضى، ولهذا لو قلت لولدك:  لا تصاحب زيداً؛ فإنّه مدمن مخدِّ

تّهم  «زيد المدمن»عمرواً المتصف بالصفة عينها، بحجّة أنّ والده نّاه عن  فقط، فإنّه ي لام وي 

ه  إلغاء   م  بالتحايل. وليس ذلك لأنّه أجرى سابقاً إلغاء الخصوصيّة عن زيد، بل الذي أ فه 

 ولاه لما ألغاها، فتأمّل جيّداً.الخصوصيّة هو التعليل نفسه، فل

حيث يشهد ـ ة المتبادر من العلّ  نّ إ»ولهذا ناقش صاحب المعالم كلام  السيد المرتضى بالقول: 
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 .«ق الحكم بها، لا بيان الداعي أو وجه المصلحةتعلّ ـ ة منها الخصوصيّ  الحال بانسلاخ

ربات الدلاليّة، كما فعل اللاحقون، لا من التحرّر من المقاربات الثبوتيّة التحليلية، نحو المقا

 .المنصوصة ةالعلّ مرجعيّة قدامى ناقدي بعض يعود هناك معنى لإثارة التساؤلات التي قدّمها 

 العلامة الشعراني والمنطلقات اللغوية في رفض العلّة المنصوصة، تعليقات نقديّةـ  

، مثل العلامة أيضاً  الإثباتي لكنّ بعض التأخّرين من العلماء أثار الشكلة على الستوى

الذي قارب قضيّة منصوص العلّة من زاوية لغويّة لا تحليلية منطقية  هـ(،1393الشعراني )

فرضيّة كتلك التي شاهدناها مع الطوسي والمرتضى، حيث اعتبر أنّ طبيعة التعليل في لسان 

لى التعليل بالعلّة العرف، وكذلك في موارد كثيرة ملموسة في النصوص الشرعيّة، قائمة  ع

الناقصة لا التامّة، ومن ثمّ فلا نملك دلالةً عرفية لغوية على أنّ التعليل كان بالعلّة التامّة في 

 .النصوص التعليليّة، فكيف لنا ممارسة قياس منصوص العلّة؟!

 ء في موضوع التعليل؛ لكنّنا نخالف الشعراني في دعواه أنّ ستقراهنا عود  إلى مرجعيةّ الا

العرف والشريعة بنيا تعليلاتهما على العلل الناقصة، بل الذي نراه أنّّم يبنون تعليلاتهم على 

 العلل التامّة، وأنّ ما يتراءى عكس ذلك فهو:

وقوع بعض النصوص في سياق بيان فوائد أو مضارّ، مصالح أو مفاسد، مترقّبة من وراء  أ ـ

حدّث عنه هنا، فمثلًا قد تأتي روايات وتقول: إنّ الأحكام الشرعيّة، وهذا غير التعليل الذي نت

الخمر مضّر بالبدن، أو تقول: إنّ الصلاة تنير الوجه، فهذا اللسان ليس لساناً تعليليّاً، بل هو 

لسان الكشف عن بعض الفوائد والنتائج والمضارّ من الشيء، وهذا بخلاف لسان: صلّ؛ لأنّ 

وكثير مماّ يسمّى بنصوص التعليل ليس تعليلاً في  الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلاً.

 الحقيقة بنظر العرف واللغة، بل هو نوع من التبرير أو الترغيب أو الترهيب لا أكثر.

إنّ الحديث عن ظهور الجملة التعليلية في التعميم والتخصيص لا يعني عدم وجود  ب ـ

لة سياقيّة أو لبيّة أو لفظية أو قرينة معارض يمكنه أن يغيّر الدلالة أو حجيّتها، من قرينة متص
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منفصلة، تماماً مثل أيّ قاعدة لغويّة لها استثناءات، إنّما المهم أن لا تكون هذه الاستثناءات ـ على 

مستوى القرينة المنفصلة ـ بالتي تمثل بمجموعها حالة كثيرة معتدّ بها توجب حدوث شكّ في 

 القاعدة.

بين قراءتنا للتعليل النصّ من خلال نتائج اجتهادنا المبنية على  إنّه يجب علينا التمييز هنا ج ـ

عدم حجيّة التعليل، وبين مرجعيّة التعليل نفسه؛ إذ لا يصحّ محاكمة التعليل عبر صورة الفقه 

التي نملكها وتكون قائمة على استبعاد التعليل من البداية، فهذه مغالطة؛ لأنّ استبعاد التعليل 

لو فرضت نفسها على التعليل لأبدته غير متكامل، بينما لو أخذنا التعليلات  يعطي نتائج فقهيّة

 لربما عدّلنا من النتائج الفقهيّة نفسها بحيث لم تعد تمثل خرقاً لكليّة التعليل وتماميّته.

 أدوات التعليل وطرائقهالمبحث الخامس: 

اعلم أنه »ياً، يقول الزركشي: يقسّم الاجتهاد السنيّ مسالك التعليل تقسيمًا ثلاثياً، أو رباع

من دليل يشهد له في  بل لابدّ  ،د وجود الجامع في الأصل والفرعلا يكتفى في القياس بمجرّ 

 ،ومنهم من أضاف إليه دليل العقل .واستنباط إجماع ونصّ  :ة ثلاثة أنواعوالأدلّ  .الاعتبار

 .«مع فقطوالمشهور طريقة الس .ص وجهاً وجعله القاضي عبد الوهاب في الملخّ 

 التمييز  النصّّ، صول الفقه السنيّ عند الحديث عن مسالك التعليل في دراسات أالمعتمد و

تنبيه، ونحن سوف نتخطّى هذا التمييز لنحاول تلمّس أدوات البين النصّ ودلالة الإيماء و

 .بمقاربة أكثر شموليّة التعليل

بل اللغة والعرف  ،ة واحدةة التعليليّ لا يعني أنّ الدلال «العلل المنصوصة»إنّ التعليل في 

من حيث فادة التعليل، ومن الممكن ـ وكلامنا طرائق متنوّعة في إة وددوات متعدّ أينفتحان على 

خر، وأن تكون بعض التعليلات ذات أقوى في الوضوح من آ هنا ـ أن يكون تعليل   أبدالم

 وسع من غيرها.ة أفادات دلاليّ إ

التعليل غير  :شكلين أساسيّين هماتصوّره على أأن  نيلنصّي يمكنوعلى أيّة حال، فالتعليل ا

 والتعليل اللفوظ، وذلك على الشكل الآتي: ،اللفوظ
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 )إجماع، سيرة، فعل..( فوظلالمغير ـ التعليل  

للشارع غير أنّه وصلنا بطريقة غير ملفوظة، ة صدوره وأعني به التعليل الذي يمكن نسب

مثل الإجماع والشهرة والسيرة العقلائيّة والمتشّرعيّة، في الموارد التي وهذا ما يكون عادةً عبر 

يثبت فيها بالتحليل التاريخي أنّ منشأ هذا الإجماع أو السيرة هو الشارع نفسه فيما صدر منه ولم 

 يصلنا، دون احتماليّة وجود أيّ منشأ آخر.

، لكنّ الصحيح لتعليلوقد تحدّث أصول الفقه السنيّ عن الإجماع بوصفه أحد مسالك ا

التعميم لكل أداة تاريخيّة لا توصلنا لنصّ مباشر ملفوظ لكنهّا تؤكّد وجوده حاملةً مضمونه 

 لنا.

ر على الصغير هو نقص جْ فلو علمنا بالإجماع أو السيرة المتشّرعيّة أو العقلائيّة أنّ علّة الح  

عتدّ به أن يهدر أمواله دون وعي عقله الاجتماعي وخبرته المالية بحيث يتوقّع معه بشكل م

 ودراية، ففي هذه الحال يمكننا تعميم الحكم بالعلّة لكلّ من يتصف بهذه الصفة ولو كان كبيراً 

 .نساناً استثنائيّاً في وعيه هذاالتخصيص بها في حالة كون الصغير إكالسفيه، ويمكننا 

 يلات والنكاح والطلاق هالإشهاد في المعام وهكذا لو ثبت بالإجماع أو نحوه أنّ علّة

الحيلولة دون وقوع المنازعات وذهاب الحقوق، فإنّه يمكننا التعميم لكلّ وسيلة تحقّق ذلك ولو 

 كانت غير الإشهاد، والتخصيص بإسقاط شرط الإشهاد لو انعدمت العلّة لسبب  أو لآخر.

 فوظة تعاني بقوّة من أزمات عدّة أبرزها:لغير أنّ هذه الوسائل غير ال

إثبات تحقّق الإجماع أو الشهرة أو السيرة المتشّرعيّة أو العقلائيّة، فإنّ هذا الأمر ليس  أ ـ

سهلًا، وقد كشفت الدراسات التاريخيّة أنّ الكثير مماّ كان يتصوّر إجماعاً أو شهرةً لم يكن 

اً  متشّرعيّة لم كذلك، وأنّ هذه الشهرة ولدت بالتدريج لاحقاً، وأنّ الكثير مما كان يتصوّر سِير 

يثبت وجوده الكاشف عن موقف الشريعة وصاحب الشرع، وأنّّا سير متشّرعية ولدت 

بالتدريج بفعل عوامل تاريخيّة لاحقة، وبهذا تكون المشكلة الأولى في إثبات صغرى هذه 

 العناوين وأمثالها.
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اً ما ن سب بل نحن ندّعي أنّ إثبات البناءات والسير العقلائيّة ليس أمراً سهلاً، فكثير

للعقلاء أمور نسبةً خاطئة كليّاً أو جزئيّاً؛ لأنّ اكتشاف السيرة العقلائيّة غالباً ما يكون بطريقة 

شخصيّة وعفويّة برجوع الفقيه إلى وجدانه وعرفه الخاصّ، فيما الأمر قد يكون ملتبساً أحياناً في 

في فهمه ووعي حدوده  أصل وجود عرف عقلائي تارةً، وفي الإقرار بوجوده لكن مع الخطأ

وتعريفه تارةً أخرى، وعلى سبيل المثال كثيراً ما نجد خلافاً في أنّ العقلاء يعملون بخبر 

الواحد، من باب عنوانه الخاصّ أو من باب إفادته الوثوق، فالفقهاء والأصوليّون يقعون في 

، وليس الأمر بهذه ين في بعض الأحيان في كيفيّة إدراك البناء العقلائيّ حيرة وتحليل واسع  

 البساطة والسهولة.

العقلائية  ة اكتشاف وتحليل البناءات والسيرلتحرير عمليّ وما نزال، ا مراراً ن  وخ ع  ولهذا د  

صلة بهذا الم ذات لوشراك العإة العامّة من التجربة الشخصيّة والحليّة نحو عراف البشريّ والأ

 زادت ماإذ كلّ  ،والإحصاء وجيا والتاريخنثروبولع، مثل علوم النفس والاجتماع والأالوضو

عراف أكثر من وعي قضايا الأعراف القديمة والحديثة تمكّنا والأالشعوب لاعنا على دائرة اطّ 

 العامّة. ةالعقلائيّ 

ة ة تعليليّ حصر تفسير الإجماع والسيرة بصدور نصّ تعليلي أو مجموعة معطيات نصيّ  ب ـ

انطلق قد جماعهم هذا يكون إفإذا كان من المحتمل أن  هي التي دفعت لانعقاد الإجماع، وإلا

فلن واختلفنا معهم في كيفيّة فهمها، ، بالفعل مثلاً  يديناأموجودة بين  من تحليلهم لنصوص  

، ومن هذا النوع لو كانت بناء على عدم حجيّة الإجماع المدركي أو محتمل المدركيّة ةً،يكون حجّ 

 .لّة المستنبطة من قبلهم وتوافقوا عليهاالعلّة المتوافق عليها من نوع الع

مقدار دلالة الإجماع  نّ أن يتمّ التأكّد من مديات دلالة هذا الإجماع أو السيرة، بمعنى أ ج ـ

، وعليه فمن در المتيقّنلبيّة يقتصر فيها على الق ةدلّ ؛ لهذا فهي أونحوه غالباً ما يكون غير واضح

يجعل التعليل غير واضح في إفادته الكبرى الكليّة ، وهذا ما فيها طلاقات  الصعب الأخذ بإ

 .)موضوعيّة العلّة(

نْتجِ   وعليه، فالذي يبدو لي أنّه ليس من الميسور الحصول على تعليل   غير ملفوظ عبر مثل م 

الإجماع والسيرة العقلائيّة والمتشّرعيّة، وأنّ مساحة هذه التعليلات تظلّ محدودة، لكنهّا نافعة، 



  

 عيد كونّا قرينة عاضدة لغيرها.خاصّة على ص

ة مهمّة بناء على قانون اللازمة بين حكم العقل نّ علينا أن ننتبه هنا إلى أداة تعليليّ أغير 

وذلك أنّه في الموارد التي يكون الدليل الشرعي فيها هو حكم العقل العملي مع  وحكم الشرع،

هذه ويعي مداره ومناطه وحدوده، وفي  حكمه ةرك علّ قانون الملازمة، فإنّ العقل يدالبناء على 

حالة يوجد فيها مدار الحكم  ذا قبلنا بقانون الملازمة يلزمنا التعدّي عن المورد لكلّ الحال إ

 .العقلي

لكنّ هذا في حقيقة الأمر ليس سوى تطبيق حكم العقل في مورد العلّة، وليس عمليّة 

 ه.جديدة إضافيّة على حكم العقل نفسه ووعيه لما يحكم ب

صول الفقه السنيّ إلى جعل الإجماع أقوى في التعليل أوبهذا كلّه نجد أنّ ذهاب بعض علماء 

الإجماع هنا أنّ بعد المشاكل التي تقدّمت، فلا وجه لما قاله الزركشي من  ،غير واضحٍ  ،من النصّ 

نّ هذه ؛ فإق إليه احتمال النسخه لا يتطرّ لأنّ  ؛م في الرتبة على الظواهر من النصوصمقدّ 

الخصوصيّة ولو صحّت لكنّ بنية الإجماع وطريقة التوصّل إليه وإثباته وإثبات الأحكام به، 

 .، وفقاً لقناعاتنا في نمط حجيّة الإجماع وطريقة فهمهتظلّ مشكلة كبيرة أمام العمل بمرجعيّته هنا

ل  جداً من وإلى جانب هذا اللون من التعليل غير اللفوظ، ثمّة نوع آخر منه أشار له قلي

الأصوليّين من أهل السنةّ، وهو اعتماد مسلك التعليل عبر الفعل النبويّ الأعمّ من السلوك 

وقد أقرّ بعض الأصوليّين بأنّ هذا المسلك في التعليل قد تمّ إهماله من قبل أغلب  والتقرير،

عرف أنّ السهو . ومثاله أن يقع السهو من النبيّ، فيقوم بعد ذلك بسجدتي السهو، فنالعلماء

 علّة لهما، وهكذا.

فيما نفهمه من الاجتهاد  ،ستفادة من التعليل الفعلي والسلوكي نادرة للغايةالحقّ أنّ الالكنّ 

لأنّ غاية ما يفيد هو وجوب سجود السهو عند حصول هذا الموجب له أو ذاك، وهذا  التعليلي؛

أو شرط وجوبه، بينما الذي ليس سوى بيان فعلي للحكم، والسهو ليس سوى موضوع الحكم 

نريده نحن بالتعليل ليس مطلق اكتشاف ارتباط الحكم بشيء، وإنّما اكتشاف دوران الحكم ـ 
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وجوداً وعدماً ـ مدار هذا الشيء، بحيث نوسّع الحكم  المنكشف لنا ونضيّقه تبعاً لتلك العلّة 

مطلق ربط شخص الحكم وذلك الشيء، فهذا هو منظورنا نحن من الاجتهادات التعليليّة، لا 

بشرطه، إذ هذا متحقّق في الجمل الوصفيّة واللقبيّة حتى لو لم نقل بأنّ لها مفهوماً بالمعنى 

 الأصولي للكلمة.

 ـ التعليل الملفوظ 

كلّ شيء  «التعبير»، وأقصد بـ وأعني بالتعليل الملفوظ كلّ دلالة تنتمي لعالم اللغة والتعبير

طيني إشارة للعلّة، ولو كان فعِْلًا أو سلوكاً مثلاً، ويمكن تقسيم يصدر من الكتاب والسنةّ يع

التعليل الملفوظ ـ من حيث القوّة التعبيريّة ـ إلى ثلاث مراتب هي: التعليل الصريح، والتعليل 

 .الظهوريّ، والتعليل الإشعاري

 نات:ذكر بعض الأمثلة والعيّ تصنيف ذلك على الشكل الآتي، مع ويمكن لنا 

 التعليل الملفوظ الإسمي ـ ـ  

 ،اءجرّ  ،لأجْ ، مثل: (الاستخدام الإسمي) استخدام كلمات بعينها دالّة على التعليلوهو 

أو السبب  ،الحكم هو كذا وكذا لعلّة كذا وكذا، وغير ذلك، مثل أن يقول: مقتضي ،سبب ،ةعلّ 

 في ذلك هو كذا وكذا.

 قلت: لأيّ  ، قال:×اللهعبد أبي ن ذكره، عن لحسين بن الوليد، عمّ ومثال ذلك مرسل ا

شاذان، عن  الفضل بنوخبر  .«عاً ه نزل مربّ لأنّ  ؛ة البيتلعلّ »ع القبر؟ قال: ة يربّ علّ 

 نّ لأ ؛الطهارة مما أصابه من نضح الميت ةما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلّ إنّ »قال:  ،×الرضا

 لك.، وغير ذ«آفته ت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثرالميّ 

 ـ التعليل الملفوظ الحرفي ـ  

بمعناه وهو تارةً يقوم على الحرف  )الاستخدام الحرفي(، استخدام حروف التعليلوهو 

أخرى على الحرف بالمعنى الأصولي كالتراكيب وسم والفعل، اللغوي الأصلي مقابل الإ
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 :ئات الجمليّةيواله

 ، عيّنات وأمثلةالحرف البنائيـ  ـ  ـ  

 مثل: ر بعض العيّنات له،ويمكن ذك

: جعل قصر الصلاة في السفر للتعب ووعث في الرواية المتقدّمة سابقاً  نحو قوله اللام:ـ  1

الله  إنّ »قال:  ،×بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليّ ومثل خبر  السفر، أو قوله: لعلّكم تتقون.

  ل  ع  ف  فما  ،مها لعاقبتهاولكن حرّ  ،م الخمر لاسمهايحرّ  تبارك وتعالى لم
 .«فهو خمر الخمرِ  ل  عْ فِ

ب ى ﴿كقوله تعالى:  كي:ـ  2 رخ لذِِي الخقم ولِ و  سم للِر  هِ و  للِ  ى ف  ر  لِ الخقم ولهِِ مِنخ أ هخ سم لى  ر  اء  الله م ع  ف 
ا أ  م 

نيِ اءِ مِنخ  ول ةً ب ينخ  الأخ غخ ون  دم كم يخ لا  ي  بيِلِ ك  نِ الس  ابخ اكيِِن و  الخ س  ى و  الخي ت ام  مخ و   (.7)الحشر:  ﴾..كم

فينسى أن يغسله  عن الرجل يرى بثوبه الدم ×قال: سألت أبا عبد الله ،سماعةوكخبر 

فهذا  .«..لنسيانه ثوبه، عقوبةً  إذا كان في ءبالشي كي يهتمّ  ؛يعيد صلاته»؟ قال: حتى يصلّي 

نجاسة شاملاً للمعذور أخذنا بمداريّة تعليله لم يعد الحكم بإعادة الصلاة على الناسي لل والخبر ل

نتج تغييراً في  من نوع المصاب بمرض الزهايمر أو المصاب بمرض النسيان الشديد، وهو ما ي 

 الفتوى السائدة إلى اليوم.

عن  ،×ه سأل أبا عبد اللهأنّ  ،يعقوب بن سالمالاثنين، ما جاء في خبر ومن التركيب بين 

 في الليل أن ينبغي للرجل إذا صلّى »: قالف ؟الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن

 .«كالمتحرّ  كلكي يقوم القائم ويتحرّ  ؛هسمع أهل  ي  

ه، لم يعد هذا الحكم برفع الصوت فلو فهمنا من التعليل أن يتحرّكوا نحو الصلاة مثل  

بالقرآن شاملًا لحال سكن الإنسان لوحده، بل وغير شامل لحال سقوط وجوب الصلاة عن 

 ا حائضاً مثلاً وهكذا.زوجته لكونّ

ما جعلت الجماعة والاجتماع إلى إنّ »قال: ، ×، عن أبي عبد اللهابن أبي يعفوروكذلك خبر 
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ولولا ذلك  ،ع، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيّ صلّي ي    ممن لاعرف من يصلّي الصلاة لكي ي  

  صلاة له بينفي جماعة فلا من لم يصلّ  نّ لأ ؛يشهد على أحد بالصلاح أن لم يمكن أحداً 

في المسجد مع المسلمين إلا من  قال: فلا صلاة لمن لم يصلّ  ،‘رسول الله نّ لأ ؛المسلمين

 .«ةعلّ 

ة من العدّ »قال:  ،عن أحدهما عليهما السلام د بن مسلم،مّ مثل صحيحة محوهو  من:ـ  3

مل واختلاط الأنساب، نى المنيّ، فتربط العدّة بخوف الحعلى تفسير الماء هنا بمع ، بناءً «الماء

سل أمّا لو فسّّنا الماء هنا بمعنى الغ  وهو ما يترك أثراً على مثل العدّة في مورد من لا رحم لها، 

 ، فراجع.مثلاً  فتربط العدّة بالدخول

 ، ولها موارد:«إنّ »خاصّة مع  ،الفاءـ  4

وذلك مثل قوله  ة،بحيث يكون الحكم تفريعاً على العلّ  ،من مواردها وقوع العلّة قبلهاأ ـ ف

ت ى ﴿تعالى:  ن  ح  بموهم ر  قخ لا  ت  اء  فِي الخ حِيضِ و  ت زِلموا النِّس  اعخ ذًى ف 
و  أ  نِ الخ حِيضِ قملخ هم أ لمون ك  ع  سخ ي  و 

ن   رخ طخهم (، فإنّ الأذى لو فسّّ ـ كما ذهب إليه بعض المفسّّين ـ بأنّه بمعنى 222)البقرة:  ﴾..ي 

، أو جعل ةلما فيه من المشقّ  ؛وعليهنّ  أذى لهنّ أو بمعنى أنّه دم، نى الالقذارة والنجاسة، أو بمع

، فيكون الأخذ السؤال عن المقاربة حال الحيض لا عن الحيض نفسه فأجيب بأنّّا أذى

بالتعليل موجباً لتعميم الحكم لكلّ مقاربة للمرأة في حال نزول دم منها فيشمل النفاس بل 

تكون عند المرأة فيها مشقّة وأذى عليها أو على الزوج لطارئ  حتى الاستحاضة، ولكلّ حالة

 صحّي طرأ في الفرج ونحوه.

د  ﴿وكقوله سبحانه:  ام  ب عخ ر  جِد  الحخ  بموا الخ سخ ر  قخ لا  ي  س  ف  ون  ن ج  كم ِ ما  الخمشرخ نموا إنِ  ا ال ذِين  آ م  يهه 
ا أ  ي 

ا ذ  امِهِمخ ه  الفاء على كونّم نجس، يفرض تعميم الحكم لكلّ (، فإنّ التفريع ب28)التوبة:  ﴾..ع 

ما ثبت في الشريعة أنّه نجس، بصرف النظر عن تفسير كلمة النجس هنا، فلو قيل بأنّّا بمعنى 

النجاسة المادية الفقهيّة المعروفة لزم تعميم الحكم لكلّ من يحكم بنجاسته ولو كان غير مشرك، 
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القاصر مثلًا على مثل رأي الشيخ يوسف  ولو قيل بوجود مشرك غير نجس ـ مثل المشرك

 الصانعي في الكافر القاصر والمقصّر ـ لزم القول بجواز دخوله المسجد الحرام.

وقد أخبرني أبو علي أحمد ، كما في خبر الحميري قال: ..العلّة بعدهاب ـ ومن مواردها وقوع 

ذ، وقول من أقبل؟ ن آخمن أعامل أو عمّ  قال: سألته وقلت:، ×بن إسحاق، عن أبي الحسن

ي يقول، فاسمع ي فعنّ ي وما قال لك عنّ ي يؤدّ فعنّ  يى إليك عنّ فما أدّ  ؛العمري ثقتي»فقال له: 

. فإنّه علّل وجوب السمع والطاعة بالوثاقة والأمانة، وبهذا «..ه الثقة المأمونله وأطع، فإنّ 

 لحديث.التعليل بكبرى كليّة استفاد الكثيرون حجيّة خبر الثقة من هذا ا

 أنّ  ـعليهم السلام  ـآبائه  د، عن أبيه، عنعن جعفر بن محمّ  سعدة بن زياد،خبر موكذلك 

 .«ه الشرك باللهفإنّ  ؛فاتقوا الله في الرياء. ».: فقال ؟سئل: فيما النجاة غداً ، ‘رسول الله

 إذا آوى أحدكم إلى»: ‘قال: قال النبيّ ، د، عن أبيهعن جعفر بن محمّ  السكوني،خبر و

 .«..ه لا يدري ما حدث عليهفإنّ  ؛بطرف إزاره فراشه فليمسحه

ناء إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإ» :قال ‘النبيّ  نّ أ ،أبي هريرةوخبر 

. فإنّه يمكن التعميم لكلّ حالة يكون فيها «لا يدرى أين باتت يده هفإنّ  ؛حتى يغسلها ثلاثاً 

ة أو قذارة ولو في غير حال النوم، وعدم الشمول لمورد اليقين بعدم احتمال تعرّض اليد لنجاس

 التعرّض ولو حال النوم، كما لو كان مقيَّد اليدين حاله.

يختمن  ﴿قوله تعالى:  ومن استخدامات الفاء،ج ـ  ق  اءِ إنِِ ات  دٍ مِن  النِّس  أ ح  تمن  ك  اء  الن بيِِّ ل سخ ا نسِ  ي 

ن  باِلخق   عخ خض  وفًاف لا  تخ  رم عخ لًا م  وخ لخن  ق  قم ض  و  ر  بهِِ م  لخ ع  ال ذِي فِي ق  ي طخم  لِ ف  (؛ فهذه 32)الأحزاب:  ﴾وخ

 الآية يمكن النظر تعليليّاً فيها من جهتين:

وتقوم على ربط الحكم في الخضوع بالقول بما بعده )العلّة لاحقة(، فإنّ تحريم  الجهة الأولى:

راً من حالة طمع من في قلبه مرض، وبهذا يمكن التعميم الخضوع بالقول ليس بعنوانه، بل تحذّ 
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لكلّ حالة ت قدم المرأة عليها يكون فيها ـ بحسب النوع والطبيعة ـ استدراج لمن في قلبه مرض، 

كحركات البدن وتقاسيم الوجه وغير ذلك، بل يمكن تخصيص الحكم بحرمة الخضوع بالقول 

، كما لو تمّ أمام الخصيان والصغار، وربما أمام في حال عدم وجود احتماليّة عقلائيّة للطمع

 بعض المثليّين الذين لا مطمع لهم في النساء أصلًا.

وهي تقوم على ربط الحكم في الخضوع بالقول على ما قبله )العلّة سابقة(، وهو  الجهة الثانية:

نساء هو الذي الحديث عن كون نساء النبيّ استثناء من سائر النساء، فإنّ عدم كونّنّ كسائر ال

فرض هذه التشريعات، فلا يكون في الآية دلالة على جريان الحكم في غيرهنّ، إلا بدليل 

 منفصل.

هِمخ ﴿كقوله تعالى:  الباء:ـ  5 دِّ بصِ  مخ و  يِّب اتٍ أمحِل تخ له م يخهِمخ ط  ل  ن ا ع  مخ ر  وا ح  ادم مٍ مِن  ال ذِين  ه  بظِملخ ف 

ثيًِرا بيِلِ الله ِ ك  نخ س  ن ا كمل  ذِي ﴿ومثله قوله تعالى: ؛ (160لنساء: )ا ﴾ع  مخ ر  وا ح  ادم لى  ال ذِين  ه  ع  و 

ا أ وخ  اي  و  ا أ وِ الحخ  همم  ورم هم ل تخ ظم ا حم   ما  إلِا  م  هم وم  حم يخهِمخ شم ل  ن ا ع  مخ ر  ن مِ ح  الخغ  رِ و  مِن  الخب ق  رٍ و  فم ت ل ط   ظم ا اخخ م 

يِ  مخ ببِ غخ ن اهم يخ ز  لكِ  ج  ظخمٍ ذ  ون  بعِ  ادِقم ا ل ص  إنِ   .(146)الأنعام:  ﴾هِمخ و 

دِير  ﴿قوله تعالى:  ومن ذلك أيضاً  هِمخ ل ق  ِ لى  ن صرخ إنِ  الله   ع  وا و  لمِم ممخ ظم لمون  بأِ نّ  ات  ق  ذِين  يم أمذِن  للِ 

ن ا ا به ولموا ر  قم قٍّ إلِا  أ نخ ي  ِ ح  ارِهِمخ بغِ يرخ وا مِنخ دِي  رِجم فإنّ الآية (، 40ـ  39)الحجّ:  ﴾..لله مال ذِين  أمخخ

تربط تشريع الجهاد بمظلوميّة المجاهدين وسبق العدوان عليهم من قبل، وهو ما يقف في 

 مقابل فكرة الجهاد الابتدائي.

بمِا  ﴿وقوله عزّ من قائل:  لى  ب عخضٍ و  مخ ع  هم ل  الله م ب عخض  اءِ بمِا  ف ض  لى  النِّس  ون  ع  امم و  الم ق  ج  وا  الرِّ قم ف  أ نخ

مخ 
الِهِ و  فقد رأينا كيف أنّ التعليل في هذه الآية أحدث ثورةً في بحث  (.34)النساء:  ﴾..مِنخ أ مخ

قضايا المرأة خلال قرن ونصف تقريباً منذ زمن محمد عبده وقاسم أمين وإلى اليوم، فيما لم يحظ  

 هذا التعليل بأيّ أهميّة ت ذكر في الماضي.

ت ى لا  ﴿بعض الأحيان لبيان التعليل، مثل قوله تعالى: حيث تأتي في  حتى:ـ  6 مخ ح  اتلِموهم ق  و 

ينم للهِ ِ ون  الدِّ ي كم ون  فتِخن ة  و  ـ بناءً على إفادتها التعليل في الآية دون إذ المعنى  ،(193)البقرة:  ﴾..ت كم

، فتكون في قوّة تشريعهأنّ وجوب القتال معلّل بعدم وقوع الفتنة، فهي المبّرر لبيان الغاية ـ مجرّد 

 .قوله: قاتلوهم لكيلا تكون فتنة



  

م  الله ِ ثمم  ﴿: سبحانه قولهوكذلك  لا  ع  ك  م  ت ى ي سخ هم ح  أ جِرخ ك  ف  ار  ت ج  كيِن  اسخ ِ د  مِن  الخمشرخ إنِخ أ ح  و 

ون   ل مم عخ م  لا  ي  وخ ممخ ق  لكِ  بأِ نّ  ن هم ذ  أخم  هم م  لغِخ بخ بيان بقوّة وتحتمل  ،بيان الغايةإذ تحتمل (؛ 6)التوبة:  ﴾أ 

، فيكون عقد الاستيجار خاصّاً بحال تحقّق ظروف استماعه كلام الله ورجاء إيمانه، فلو العلّة

كان الترحيب به في بلاد المسلمين يحقّق عكس هذه النتيجة فإنّ الآية لا تكون جارية هنا، فلزم 

 .في هذه الآية بهذا المناط والمدار ـ ـ بما له من معنى خاصّ تقييد عقد الاستيمان والإجارة 

وهي من أدوات التعليل المعروفة، وترجع لتركيب )اللام( مع )أنّ(، ومثالها خبر  نّ:ـ لأ 7

لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة »يقول:  ،×عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله

 .«.ن.م إذا نّوا لا ينتهولأنّّ  ؛والعلوج عراب وأهل السوادوالأ

فإنّ هذا التعليل يمكنه أن يعطينا قاعدةً كليّة في الترخيص في النظر لكلّ من لا تنتهي إذا 

يت، وقد أخذ بهذه القاعدة بالفعل العديد  من الفقهاء.  نّ 

خوته أترك أبويه و تقول في رجل   قال: قال لي زرارة: ما علي بن سعيد،وما ورد في خبر 

ه السدس، فقال: إنما أولئك خوة فلأمّ إبقي، فإن كان له  ب ماه السدس وللأمّ ه؟ قلت: لأمّ لأ

 م الثلثخوة من الأم، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة من الأب والأوالإ الإخوة للأب

 ؛مخوة من الأب والأوالإ خوة من الأبما صار لها السدس وحجبها الإوأعطوها السدس، وإنّ 

 .«..من أجل ذلك منتقصت الأر نصيبه واالأب ينفق عليهم فوفّ  نّ لأ

فهذه الرواية الموقوفة على زرارة تعطي إيحاءً بربط الإرث بقضايا متصلة بالنفقة والوضعيةّ 

المالية للورثة، وهي الفكرة التي يثيرها الكثير من الباحثين المسلمين في القرن الأخير في سياق 

 الدفاع عن بعض قضايا الإرث في الإسلام.

 مت  قد حرّ » لي ولسليمان بن خالد: ×قال: قال أبو عبد الله ،عمارخبر أيضاً ومن أمثلتها 

أن تؤخذا، فيقال:  فأخاف ،كما تكثران الدخول عليَّ لأنّ  ؛بلي ما دمتما بالمدينةعليكما المتعة من قِ 

 .«هؤلاء أصحاب جعفر
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8 : هِ ﴿فإنّّا تأتي بمعنى التعليل، وذلك مثل قوله تعالى:  ـ أنخ ت شخ اسخ نِ مِنخ و  يخ هِيد  وا ش  دم

ا د  اءِ أ نخ ت ضِل  إحِخ د  ه  ن  مِن  الشه وخ ض  انِ مِم نخ ت رخ ت  أ  ر  امخ ل  و  جم ر  ِ ف  ل ينخ جم ون ا ر  خ ي كم إنِخ لم  مخ ف  الكِم ر  رِج  كِّ تمذ  ا ف  همم 

ى ر  مخخ ا الأخ اهمم  د  (، فجعل النسيان والضلالة علّةً لجعل حكم التمييز في 281)البقرة:  ﴾..إحِخ

 لشهادة بين الرجل والمرأة.ا

 )إذن( ونحوها.إلى غير ذلك من الحروف مثل 

 ، نماذج وأمثلةالحرف المعنوي الهيئويـ  ـ  ـ  

فهناك تراكيب قد تساعدها هذه الحروف في  ،مةوبصرف النظر عن نوعيّة الحروف المستخد  

 :أدوات بيان العلّة عند العرف توليد التعليل والمناطيّة، فمن

عبر عمليةّ  ،من أدوات الحصر بنوعٍ خاصّة لو كان  ،ثمّ بيان الراد من ورائه ،ذكر الحكمـ  1

 ولذلك أمثلة منها: ،توضيحيّة للملاكات

س  ﴿قوله تعالى: الثال الأوّل:  مم رِجخ لا  الأخ زخ ابم و  الأخ نخص  الخ يخسِِم و  رم و  مخ نموا إنِ ما  الخخ  ا ال ذِين  آ م  يهه 
ا أ  ي 

ة  مِنخ ع   او  د  مم الخع  يخن كم وقعِ  ب  يخط انم أ نخ يم رِيدم الش  ما  يم ون  إنِ  لحِم فخ مخ تم ل كم ت نبِموهم ل ع  اجخ يخط انِ ف  لِ الش  اء  م  الخب غخض  و 

ون   نخت هم تممخ مم نخ لخ أ  ه   ف 
ةِ لا  نِ الص  ع  رِ الله ِ و  نخ ذِكخ مخ ع  كم د  ي صم الخ يخسِِِ و  رِ و  مخ  (.91ـ  90ة: )المائد ﴾فِي الخخ 

 
 
من خلال  بنحو الحصر ،ثم تعقيبه بغاية الشيطان من وراء هذا الشيء ،فإنّ تحريمه لشيء

؛ ولهذا قلنا في مباحث فقه نّ التشريع جاء لأجل ذلكأو ،فادة التعليل بالملاك، ظاهر في إ«ماإنّ »

كر خاصّة، بأنّ هذه الآية إذا لم تفد حرمة كلّ مسكر، فهي تفيد ح الأطعمة والأشربة رمة الس 

كر، دون  لا ذات الخمر ولا المسكرات؛ لأنّ التعليل الحاصر فيها واضح في رصد تأثيرات الس 

 .شرب المسكر بما هو شرب، ودون المسكر بما هو سائل مشروب

                                                                                                                     
 إنّ الإمام يتخوّف أن يؤخذ الرجلان بالمتعة فيكون ذلك تعييراً للإمام الصادق وأصحابه. التفسير الأوّل:

لمتعة، إنّ رأي الصادق في المتعة معروف  ولا تعيير، كلّ ما في الأمر أنّه كان يخاف أن يؤخذا با التفسير الثاني:

فينكشف أنّّما من أصحاب جعفر؛ لأنّ جعفر هو الوحيد القائل بالترخيص في المتعة، فيتأذّيان هما، بينما 

 على التفسير الأوّل تكون الأذية راجعة للإمام نفسه على المستوى المعنوي والاجتماعي.

 ولكلّ من الاحتمالين مرجّحاته.

 .103ـ  100، 31ـ  29: 1انظر: حبّ الله، فقه الأطعمة والأشربة ( 1)



  

اءِ الخم ﴿قوله تعالى:  الثال الثاني: نسِ  ن اتكِ  و  ب  اجِك  و  و  لخ لِأ زخ ا الن بيِه قم يهه 
ا أ  يخهِن  ي  ل  نيِن  ع  دخ مِنيِن  يم ؤخ

يخن   ذ  ؤخ لا  يم فخن  ف  ر  عخ ن ى أ نخ يم لكِ  أ دخ بيِبهِِن  ذ  لا   (.59الأحزاب: ) ﴾..مِنخ ج 

، ولهذا قلنا في بحوثنا حول فإنّ العلّة في الآية مرتبطة بحماية المرأة من الأذيّة والعدوان عليها

الستر والنظر في الشريعة الإسلاميّة هي ومدارات حكم فقه المصافحة، أنّ إحدى حيثيّات 

 .حيثيّة حرمة المرأة وسلامتها واحترامها

اءً بمِا  ﴿قوله تعالى:  ، وهومنه هلعلّ ما  الثال الثالث: ز  مما  ج  دِيه  يخ
وا أ  ط عم اقخ ةم ف  ارِق  الس  ارِقم و  الس  و 

كيِم   زِيز  ح  الله م ع  الًا مِن  الله ِ و  ك  ب ا ن  س   (.38ئدة: )الما ﴾ك 

 صريننظاهر في أنّ هذين العـ وقد وقعا مفعولاً لأجله ـ فإنّ تعبيره بالجزاء والنكال 

ثم  ،ه لو قطعت اليدنّ أوهذا يعني وهما بمثابة الغاية والغرض، يف قطع اليد، صساسيّين في توأ

قع على ي)نكال(  عذاب   يّ ولم يكن في القطع ولا في الوصل أ ةة جراحيّ صلت والتأمت بعمليّ و  

، فلابدّ من فرض النكال إمّا عبر عمليّة القطع نفسها أو فهنا ينتفي التعليل والنكتة ،السارق

 .كون اليد مقطوعة

مخ مِن  ﴿قوله تعالى:  الثال الرابع: ا ط اب  ل كم وا م  انخكحِم ى ف  قخسِطموا فِي الخي ت ام  تممخ أ لا  تم إنِخ خِفخ و 

رم  ث  و  ثملا  ثخن ى و  اءِ م  ن ى أ لا  النِّس  لكِ  أ دخ مخ ذ  نمكم ما  يخ
تخ أ  ل ك  ا م  ةً أ وخ م  احِد  و  دِلموا ف  عخ تممخ أ لا  ت  إنِخ خِفخ اع  ف  ب 

ولموا عم  (.3)النساء:  ﴾ت 

عت أقرب من أن شّر  أي هذه الطريقة على ما ،العول هو الميل»يقول العلامة الطباطبائي: 

وهو  ،العول بمعنى الثقل إنّ : وربما قيل ،هنّ في حقوق لا تميلوا عن العدل ولا تتعدوا عليهنّ 

أساس  ن حكمة التشريع دلالة على أنّ وفي ذكر هذه الجملة التي تتضمّ  ومعنى. بعيد لفظاً 

 .«جحاف في الحقوقالعول والإ يأحكام النكاح على القسط ونف التشريع في

 الجور، فيما زادذلك(: إشارة إلى العقد على الواحدة، مع الخوف من )»وقال الطبرسي: 

 .«..وقتادة والحسن، عليها. )أدنى ألا تعولوا(: أي أقرب أن لا تميلوا وتجوروا عن ابن عباس،
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 ـ فهذا التبيين للتعليل يرفع جداً من احتمالات تقييد جواز التزويج بالثانية بالأمن من الظلم

ظر وإفادة الترخيص لا غير ـ هو في مقام توهّم الح «فانكحوا ما طاب..»لو قلنا بأنّ الأمر في 

خلافاً لما يبدو من مشهور الفقهاء الذين اعتبروا ذلك ـ أي العدل بين الزوجات ـ بمثابة حكم 

 تكليفي بعد الزواج، وليس شرطاً في أصل الإقدام عليه.

الفقه الإسلامي لم يرض  بهذا الفهم، وقالوا بأنّ هذا حكم تكليفي آخر، بمعنى أنّه يجب و

وبالرغم من أنّ هذا هو »سان أن يعدل، يقول السيد محمد الصدر صريحاً ما نصّه: على الإن

ةً ﴿ظاهر قوله تعالى:  واحِد  دِلموا ف  عخ تممخ أ لا  ت  إنِخ خِفخ وظاهر القرآن حجّة، إلا أنّه غير محتمل  ﴾ف 

الظاهر حجّة، فقهيّاً، ولم ي فت به أحد على الإطلاق. فإذا انتفى هذا الحكم فقهيّاً قطعاً لم يكن 

بل لابد من تأويل الظاهر بما لا يتناف والحكم القطعي. وما هو الموجود من الحكم فقهيّاً هو أنّ 

للإنسان أن يتزوّج من دون حساب خوف التفريط بالعدالة، فإن تمّ له الزواج وجبت عليه 

اه من أنّ هذه العدالة بين زوجاته المتعدّدات بالشكل المسطور في الفقه. وهذا معنى ما قلن

 .«العدالة عبارة عن وجوب شرعي، لا عن شرط فقهي في صحّة النكاح

فهو يقرّ بأنّ ظاهر القرآن الكريم إفادة شرط عدم الخوف، أو فلنقل مانعيّة الخوف من عدم 

العدل عن الزواج الثاني، لكنّه يستند إلى التسالم الفقهي على المشروعية ولو مع الخوف. 

مون من الآية الكريمة أنّّا تريد التأكيد على ضرورة العدل، لا شرطيّة عدم خوف فالفقهاء يفه

 الجور.

وقد لاحظت  أنّ بعض المعاصرين حكم بكراهة الزواج الثاني عند الخوف من عدم العدل 

 . ولا أفهم فكرة الكراهة هنا!بشكل معتدّ به عرفاً، مستنداً للآية الكريمة

اضحة صريحة في أنّه في حال الخوف العقلائي من عدم العدل الأرجح أنّ الآية و لكنّ 

بحيث كانت مبّررات هذا الخوف موجودة، فهي تجعل من حقّ الرجل امرأةً واحدةً فقط، 

وليس كلّ زواج  ثان فيه هذا الخوف لاسيما في المجتمعات السابقة التي كان الزواج الثاني فيها 

زواج الأول بلا زيادة ت ذكر، وهذه مداخلة ولا أبتّ عادياً جداً، ولو كانت فيه مشاكل فكال

 الآن في الموضوع فهو بحاجة لكلام كثير.
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وقد ذكر السيد الخوئي أنّ الأولى بل الأحوط لمن ليس لديه قدرة الانفاق على زوجتين  ،هذا

. أن يقتصر على واحدة، ولو قدر على الانفاق على اثنتين فقط فلا يتزوج الثالثة بنفس الطريقة

ولعلّ احتياطه هذا راجع إلى ما قلناه في فهم الآية الكريمة، مع تفسيره العدل بخصوص العدل 

 .في النفقات، لا العدل العام بين الزوجات بمجالاته المختلفة التي يفهمها العرف

ة  ﴿قوله تعالى:  الثال الخامس: لا  مِ الص 
أ قِ ا أموحِي  إلِ يخك  مِن  الخكتِ ابِ و  ى اتخلم م  نخه  ة  ت  لا   إنِ  الص 

رِ  الخمنخك  اءِ و  ش  حخ نِ الخف   (. وهذا واضح.45)العنكبوت:  ﴾ع 

 ،كليّة عقيب بيان الحكم، فيرجع الحكم في الورد إلى الكبرى)قاعدة( أن يضع كبرى ـ  2

 .بل حكمه يدور مدار الكبرى التي انطبقت عليه ،الورد ليس له حكم مستقلّ بنفسه نّ أعلم فيم 

 ، ونعطي بعض الأمثلة:له أكثر من شكلما ذا وه

في بعض الأحيان تكون الكبرى من الكبريات التي تعتبر من دوائر ملاكات الأحكام  أوّلاً:

مم ..﴿ومستواها مثل قاعدة التيسير، فعندما يقول سبحانه وتعالى في الصوم:  هِد  مِنخكم نخ ش  م  ف 

رِيضً  ان  م  نخ ك  م  هم و  مخ ي صم لخ ر  ف  هخ رِيدم الش  لا  يم مم الخيمسِخ  و  رِيدم الله م بكِم ر  يم امٍ أمخ  ي  ة  مِنخ أ  عِد  رٍ ف  ف  لى  س  ا أ وخ ع 

ون   رم كم مخ ت شخ ل كم ل ع  مخ و  اكم د  ا ه  لى  م  وا الله   ع  م برِّ لتِمك  ة  و  مِلموا الخعِد  لتِمكخ مم الخعمسِخ  و  (، 185)البقرة:  ﴾بكِم

 ،والمرض سفروالمرض ليس عنوانيّة السفر في تشريع الإفطار في النعرف أنّ نكتة الملاك والعلّة 

هي المشقّة  نّ نكتة الترخيصأسّ على الإنسان، وهذا ما يعزّز فرضيّة لع  ات ما من تجليّابل كونّ

 ريد الصوم.في السفر والمرض لو أ

فيكون ، أو عقلائيّاً  ،خرى تكون الكبرى بنفسها حكمًا شرعيّاً الأالأحيان في بعض  ثانياً:

، ويدور المورد فقط بل هو حكم الكبرى ،التعليل بها كاشفاً عن أنّ المورد ليس حكمًا جديداً 

 ومن أمثلته:وهذا كثير، ، لا مداره مدارها

قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة  :قال ،الإستصحابخبر زرارة في أ ـ 

فإذا نامت  ،ذنتنام العين ولا ينام القلب والأد ق ،يا زرارة» :الوضوء؟ فقال والخفقتان عليه

قال:  ؟ولم يعلم به ءك إلى جنبه شين حرّ إف :، قلت«فقد وجب الوضوء ،والقلب ذنالعين والأ
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 ه على يقين من وضوئه، ولاوإلا فإنّ  ،بيّن  من ذلك أمر  يئ حتى يج ،ه قد نامنّ أيستيقن  حتى ،لا»

 .«آخر ين  ولكن ينقضه بيق ،بالشك ينقض اليقين أبداً 

وطبعاً هذا بصرف النظر  .فإنّ ذكره القاعدة بعد المورد يفهم منه أنّه لا خصوصيّة للمورد

عن المناقشات الموسّعة في بحث الاستصحاب عند الأصوليّين، وما فهموه من هذه الرواية، 

 فراجع.

ون ة يتمّ ل مكّ أه إنّ : ×قال: قلت لأبي عبد الله ،معاوية بن عمارخبر أيضاً ولعلّ منه ب ـ 

 .«لا يتمّ  ،منه، لا أشد   سفر   وأيّ  ـأو ويحهم  ـويلهم »بعرفات، فقال:  الصلاة

فإنّ بيانه الاستنكاري واضح في إفادة نكتة  مداريّة، وهي عبارة عن الشدّة في السفر، وهو ما 

م على المشقّة أمام يعزّز فرضيّة مناطيّة المشقّة في باب السفر، حيث قام الإمام بنفسه بترتيب الحك

 السائل مقدّماً له آليّة الفهم في القضيّة.

التي عليها )الكبرى( بل قد نجد بعض الأجوبة في الروايات ليست سوى بياناً للعلّة ج ـ 

بعدما  قال قلت له: الرجل يشكّ  ،بكير بن أعين والذي رواه الدار، من نوع خبر قاعدة الفراغ،

 .«منه حين يشكّ  أذكرهو حين يتوضأ »قال:  .أيتوضّ 

فهذا الجواب الذي أسّس لقاعدة الفراغ في الفقه الإسلامي يصلح بثقافة التعليل أن يتخذ 

م الحالة التي  قاعدةً ربما تكون أوسع، وهي قياس نسبة استذكار الإنسان في حالتين، بحيث تقدَّ

 غ من الفعل نّائيّاً.يكون فيها أقرب للاستذكار من غيرها، فلا يكون الأمر خاصّاً بالفرا

حفص بن البختري، عن أبي عبد ومن أمثلة ذلك أيضاً، ما ورد في غير رواية مثل خبر 

، وخبر «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»عليه قال:  قال: سمعته يقول في المغمى ،×الله

ما غلب  كلّ »عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال:  ×أبا عبد الله قال: سألت ،زممرا

 .«فالله أولى بالعذر الله عليه
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 بل ترجع لصفة. ،ذكر الحكم ثم تبيين نكتة تبريريّة له لا ترجع للملاك ثالثاً:

 فقال: ،عن المتعة× أبا الحسن موسى قال: سألت ،بن يقطين عليّ لعلّ من أمثلته خبر و

، دون وجود الفاء، «قد»ة . فإنّه على نسخ«..أغناك الله عنها)فقد( قد  ،وما أنت وذاك»

 تصلح تكون مثالاً لما نريد، بصرف النظر عن دلالات ذيل هذه الرواية نفسها.

، وهو أنّ هذه الأمثلة أو الحالات أو الحروف  أكتفي بهذا المقدار، ولابدّ من التنبيه على أمر 

بعض الأحيان والأسماء التي بيّناّها ليست صريحةً دائمًا أو ظاهرة بالضرورة كذلك، بل في 

تختلف الأحوال والنتائج؛ لهذا ينبغي للناظر في التعليل أن ي لاحظ تمام حيثيّات الجملة 

 وحروفها البنائية والمعنويّة؛ ليستظهر التعليل والمداريّة.

كما يلزمني التنبيه إلى وجود سياقات وظهورات كثيرة غير هذه، لكنهّا مورديّة تتبع 

بالكلام، وليس هدفنا الاستقصاء؛ فإنّ هذا عمل ميداني تطبيقي،  الملابسات والقرائن الحافّة

كيفيّة ملامسة التعليلات ووعيها في العمليّة الاجتهاديّة، وعدم ترك لفق تح أإنّما نريد ف

 نصوص التعليل جانباً، وكأنّّا غير موجودة.

 المداريّة ةنفي العلّومؤشرات قرائن المبحث السادس: 

فادة التعليل، لابدّ لنا من الكشف عن سبب عدم ظهور إالمدارية في نّ قلنا بأصالة أبعد 

 ها على نوعين:ركالتعليل في المداريّة أحياناً، وسنذ

 النوع الأوّل: القرائن السلبيّة النافية

 يكون لفهم الداريّة نتائج سلبيّة معلومة النفي، وذلك مثل:أن ونعني بها 

 النفي معلومة ة نتائجَاستلزام المداريّـ  

معلوم النفي في ـ أو أكثر ـ أن يلزم من مدارية العلّة الالتزام بحكم شرعي القرينة الأولى: 

 .الشريعة

، جاء: ×ومثاله مسألة علّة تشريع الدفن، ففي خبر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا
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 ، ريحهتغيّر منظره و فإن قال: فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح»..

عن الأولياء  وليكون مستوراً ، حياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفسادى به الأولا يتأذّ 

 .«..ه ولا يحزن صديقهفلا يشمت عدوّ  ،والأعداء

هذه الرواية تعتبر مستنداً في تعليلها لتحريم نقل الموتى حتى إلى المشاهد المشّرفة؛ لأنّ علّة 

 .كالتحريم موجودة هنا

لكنّ السيّد الخوئي رفض اعتبار التعليل هنا علّةً مداريّة، مستنداً للوازم الباطلة، حيث قال: 

بعدم وجوب الدفن فيما  وإلا لزم الالتزام ،ة التامة لوجوب الدفنم كونّا العلّ لا ينبغي توهّ »

بل في  ،زماننا هذا كما في ـ لا يطرأ عليه النتن والفساد ت في الخارج على نحوبقاء الميّ إإذا أمكن 

وكذا فيما ـ حيث كانوا يحفظون الميت بالدواء من غير أن يفسد أو ينتن  ؛أيضاً  مةالأزمنة المتقدّ 

الدفن واجب في كلتا  الميت بدفنه مع أنّ  إذا كانت الأرض على وجه لا تمنع على انتشار رائحة

جعل  ة داعية إلىنوعيّ  حكمة   عدم انتشار الرائحة نا على أنّ وهذا يدلّ  الصورتين من غير نكير.

ت وتغير أم لم تنتشر ولم رائحة الميّ  د بما إذا انتشرت يقيّ لمه مطلق حيث وبما أنّ  ،وجوب الدفن

 .«الدفن في كلتا الصورتين من الالتزام بوجوب فلابدّ  ،يتغير

فمنهج السيدّ الخوئي صحيح في مقاربة الموضوع؛ وإن أمكن النقاش معه في الصورتين 

لتين اعتبرهما من اللوازم الفاسدة، إذ قد يقول القائل بأنّ دليل ذلك ليس سوى الإجماع؛ وإلا ال

وتغيّر فهمنا فلو رجعنا إلى الروايات وأخذنا نكتة التعليل هنا لفهمنا جواز الصورتين أيضاً، 

 وهذا نقاش صغروي.لإطلاقات النصوص تبعاً للمنطق التعليلي، 

 ةالتعليل بقرينة لبيّ  منة ن نوع رفع اليد عن أصل استظهار المداريّ وهذا المورد في الحقيقة م

، وإلا فلو كانت بدليل منفصل لزم تخصيص عموم التعليل متصلة مركوزة في الذهن المتشّرعي

 .دون هدم مداريّة العلّة، وسيأتي بحث التخصيص إن شاء الله تعالى

 ـ قيامة صلاحيّة التعليل على عدم المداريّة 

أن تكون صلاحية التعليل ومنطقيّته مبنيّة على كونه حكمة وليس علّةً ينة الثانية: القر
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 ومداراً؛ إذ لو كانت علّةً ومداراً فهي لا تنتج الحكم المعلّل بها.

ب في رواية نفي الضرر، بنفس قاعدة لا ضرر، د  نْ ة بن ج  ر  م  س   قِ ذْ ومثال ذلك تعليل قلع ع  

 .«ه لا ضرر ولا ضرارفإنّ  ؛ذهب فاقلعها وارم بها إليها»للأنصاري:  ‘حيث قال النبيّ 

لو قارنّا بين الحكم المعلّل وهو قلع الشجرة، والتعليل وهو نفي الضرر، فقد قيل بأنّه لا 

يوجد تناسب؛ إذ نفي الضرر يكون بإلزام سمرة بالاستئذان لا بقلع الشجرة، ولعلّه لهذا قال 

ين ليسا معنيين مستقلّ  ـ أو الكبرى والتطبيق ـل به لحكم المعلّ التعليل وا نّ إ»السيد السيستاني: 

من دون أن يتجاوز  الكلام حتى ينفصل مصيرهما الدلالي، ويقتصر إجمال أحدهما على نفسه في

لأحدهما معنى  خر، فلا يتمّ ملابسات الآ منهما من خر، بل هما معنيان مترابطان يعتبر كلّ إلى الآ

لعموم  مع الثاني. ولذا يكون عموم العلة وخصوصها موجباً  منسجماً  أو تحديد إذا لم يكن ذلك

التعليل على وجه،  ل به لا ينسجم مع تفسيروخصوصه، وعلى هذا فإذا كان الحكم المعلّ  الحكم

فيه في نفسه لولا تطبيقه في  كان ظاهراً  ه ينتهي إلى عدم ظهور التعليل في ذلك المعنى، وإنفإنّ 

ة من المصالح والمفاسد المتغيّر  بلحاظ مجعولاً  ذا فرضنا الحكم في المورد حكماً ففي المقام إ المورد.

ه يوجب فإنّ  ،لا من باب الحكم الكلي الإلهي ةباب الولاية في الأمور العامة أو الولاية العامّ 

 وقاعدة ولا يمكن أن يستفاد منه حكم كلّي  ،هذه الأحكام كون التعليل حكمة أو علة لمثل

 .«ة..عامّ 

وبصرف النظر عن خصوصيّة المثال أيضاً، وأنّ السيد السيستاني كان دقيقاً في عدم إمكانيّة 

فهم المدارية هنا ـ حيث قد يقال بأنّه لم يكن هناك سبيل في تلك الواقعة لفرض الاستئذان على 

 سمرة، فيكون القلع الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر ـ لكنّ منهج البحث صحيح وتامّ.

ة التعليل حتى لو حملناه على بيان نّ هذا المثال وأمثاله يمكنه أن يربك عمليّ إ ل:قد يقا

ن طقيّاً فلا فرق فيه بين أذا قلنا بأنّ التعليل إذا لم يكن منكمة والعلّة الناقصة، وذلك فيما إالح

 مداريّةً أو ناقصة بنحو الحكمة؛ وبهذا لا يكون التحوّل نحو فكرة الحكمة حلاً  ةتكون العلّ 

نصّ  لممارسة نقد متني على الاً التعليل موجب ةمنطقيّ عدم كون يبل  ،لمشكلة التعليل في النصّ 
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نفسه؛ لأنّ الضرر ما دام لا يمثل أيّ دور في قلع العذق فما معنى وضعه في سياق التعليل ولو 

 الناقص أصلًا؟!

يمثل العلّة التامّة؛ وكأنّ  هو أنّ الضرر له دور في عمليّة القلع، غير أنّ دوره لا الجواب لكنّ 

السيستاني يريد أن يقول بأنّ الحكم الولائي الذي أصدره الحاكم هنا ليس بعيداً عن قضيّة 

الضرر؛ فخلف الموقف يوجد الضرر، ولولا أصل تضّرر الأنصاري من سلوك سمرة بسبب 

ار الحكم رغم عذقه في أرضه لم يكن للحكم من مبّرر، لكنّ الضرر لوحده ليس كافياً في إصد

أنّه يلعب دوراً ما، وبهذا نقول: إنّ تضّرر الأنصاري دفع الحاكم ـ إلى جانب عناصر أخرى ـ 

مبّرراً كافياً لوحده لإصدار الحكم الولائي بالقلع، ولولا العناصر الأخرى لم يكن الضرر 

 لإنشاء الحكم الولائي.

فهم على لنظر عن موافقتنا نقول ذلك لتفسير كليّة المورد الذي نتكلّم عنه بصرف ا

 السيستاني من التعليل هنا.

 ـ العلّة، بين معيار الضبط ومبدأ إمكان التحقّق 

المأخوذ في بحث العلل في الاجتهاد « الانضباط»أن تكون العلّة فاقدة لمعيار القرينة الثالثة: 

ا لديه، فيكون السنيّ، بل والشيعي، وهو ما يعني عدم إمكان إلقائها للمكلّف لعدم وضوحه

 ذلك قرينة متصلة على إرادة بيان الحكمة دون العلّة المداريّة.

لمرأة على االعدّة وجوب هو تعليل ـ كما لاحظناه في ثنايا كلماتهم سابقاً ـ هنا المعروف والمثال 

، فلو أخذناه لم يكن يمكن فرضه علّة مداريّة؛ لأنّ هذا اختلاط الأنسابأو تعليل تحريم الزنا ب

لقى هذه العلّة على المكلّفين ليجعلوا الحكم يدور مدارها، ففي كلّ مورد لفرض يلزم منه أن ت  ا

يقع فيه اختلاط الأنساب تكون العدّة واجبة وفي غير ذلك لا تكون واجبة مثلًا، والمفروض 

لاط لعدم معرفتهم بواقع حمل المرأة من طليقها حتى يقولوا بتحقّق اخت ؛أنّّا غير معلومة لديهم

 قعاً وتداخلها.االأنساب و

ه ليس على إطلاقه، ولا دليل على وقلنا بأنّ  ،اطبتعرّضنا لشرط الانض سبق لنا أنوقد 

يرون في بعض الموارد أنّ التباس العلّة من حيث  نعم لا نمانع أنّ العرف والعقلاء .أبداً قيّته طلاإ



  

ستبعادهم جعل المشّرع الحكم دائراً ؛ لايّتهاالانطباق قد يدفعهم لرفع اليد عن الظهور في مدار

 .، لكنّ هذا أمر موردي وليس قانوناً مدارها

بالطريقة التي فهموا فيها  طاليس الحديث عن عدم الانضب من هنا، لعلّ الأفضل

مبدأ الوضوح و»وهو عنوان  بل الذهاب نحو عنوان آخر أكثر ضرورةً من الضبط، الانضباط،

في بعض  لاط الأنساب يمكن التحقّق من عدم وقوع الاختلاطففي مثال اخت ،«إمكان التحقّق

قربها منذ أكثر من سنة، على الأقلّ  الأحيان ، كما لو كان الزوج المطلّق مسافراً ولم ير  زوجته أو ي 

لا يوجب اختلاط النسب حتمًا،  ،شخص آخر بعد الطلاق مباشرةً من  هافإنّ طلاقه لها وزواج

التعليل بعلّة غير قابلة للتحقّق منها، مثل التعليلات التي تكون بينما في بعض الموارد يكون 

ست قْب لي ذات طابع ا خروي أو ميتافيزيقي  غير قابلة للتثبّت العرفي والعقلائي منها من دون أو م 

حكمًا بأنّه جعل لأجل تعلّل ، مثل أن نفرض بعض التعليلات التي مثلاً  لهي عبر نبيّ إوحي 

فلاني يوجب اليال، أو لأنّ الفعل ان بعد أجسنو لأجل صفاء قلوب نسل الإأتنوّر قبر الميّت، 

 وهكذا. ،تخفيف نزع الروح جزئيّاً عنه

 دبل يرى الأمر مجرّ  ة،العلّ  ة  ن لا يفهم العرف من التعليل مداريّ أففي مثل هذه الموارد يمكن 

ف فهم العرف فائدة أو حكمة لا غير، ويكون ذلك بمثابة قرينة متصلة توجب صرلبيان 

 للمدارية من التعليل.

وبهذا كلّه نبطل المقولة المشهورة من إخراج الملاكات التي تقع عللاً في النصوص عن دائرة 

 العلّة المداريّة بحجّة عدم انضباطها، وقد سبق الحديث عن ذلك أيضاً، فراجع.

 النوع الثاني: القرائن الإيجابيّة النافية

 ةالتعليل لم يكن بصدد بيان العلّ أنّ ظيّة أو الضمونيّة على ن اللفونعني بها أن تقوم القرائ

 آخر. الداريّة، بل بصدد بيان أمرٍ 

والفرق بين هذه الطريقة وما سبق هو أنّنا فيما سبق اعتبرنا القرينة عنصراً سلبيّاً، فنحن من 

 يقدّم لنا ترجيح الحكمة العنصر السلبي استفدنا القرينيّة، بينما هنا نحن نعتمد على عنصر  إيجابي

 على العلّة.



  

هذه الطريقة يمكننا أن نقسّمها إلى نوعين من القرائن، هي: القرائن المضمونيّة والقرائن 

 اللفظيّة الشكليّة.

 المضمونيّةالإيجابيّة القرائن ـ  

بعض الانتباه لمضمون التعليل ولنوع العلّة كي ترجّح عدم المدارية عليها، ونذكر  ونعني بها

 العيّنات:

 ـ صدق العلّة في أغلب الموارد دون جميعها، تعليق وتحفّظ ـ  

 لا في جميع الوارد. ،كون العلّة صادقةً في أغلب موارد موضوع الحكمت نالعيّنة الأولى: أ

المقصود بذلك أنّه لو حكم المولى بحرمة أكل لحم الفيل، ثم علّل بأنّه ضخم الجثّة مثلًا، 

سبة الفِي لة ضخمة الجثّة لمجموع الفيلة هي نسبة التسعة والتسعين في المائة، فهذا وعلمنا أنّ ن

قرينة على أنّ التعليل لم يكن لإفادة مداريّة العلّة، وأنّ كلّ حيوان ضخم الجثة فهو حرام، فيما 

 الفيل غير ضخم الجثّة يكون حلالاً.

 بوتاً عندهم، كما تقدّم.سس تمييز العلّة عن الحكمة ثوهذا الأساس يعتبر أحد أ  

وللمنع عن كونه »يقول الميرزا النائيني رافضاً اعتبار الأذكريّة علّةً مداريّةً في قاعدة الفراغ: 

ف حين المكلّ  الغالب كون نّ لأ ؛للحكم مجال، بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع ةعلّ 

مثله لا يستفاد منه الكبرى  العمل أذكر من حين الشك، فالتعليل ورد مورد الغالب، وفي

 .«داً ل جيّ ة، فتأمّ الكليّ 

، مثل قيد النائيني تعامل مع الوضوع كتعاملهم مع القيود الحمولة على الغالبلعلّ و

الكينونة في الحجر بالنسبة للربيبة، فيرفضون أخذها قيداً ويعتبرونّا لمجرّد بيان الحالة الغالبة، 

النصوص الدالّة على اشتراط الذكورة في القضاء ونحوه، في  «الرجل»وهكذا إطلاق كلمة 

التقييد، وهذا الحمل ينتج عنه عدم مداريّة القيد ولا دون حيث يحملها بعضهم على الغلبة 

خصوصيّته في الحكم، فكأنّ الميرزا النائيني أخذ القضيّة هنا على هذا الشكل، فاعتبر التعليل 
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غالبة، فلا يكون قيداً في الحكم المعلّل بل مجرّد بيان وتوضيح لما بالأذكريّة تعليلاً لبيان الحالة ال

 .مماّ له نوع دور في الحكم يصل لمستوى الحكمة لا غير هو الغالب

إذ لو لزم ذلك لم يعد هناك معنى لتخصيص  لكنّ هذا الكلام غير دقيق إطلاقاً في تقديري،

مع انتفاء العلّة، مع أنّ النائيني التعليل؛ إذ التخصيص ليس إلا فرض وجود موضوع الحكم 

 يقبل به في مورد حجيّة التعليل عنده، كما رأينا من قبل؛ لموافقته على مفهوم الجملة التعليليّة.

وبصرف النظر عن هذه النقطة التي لا تمثل إشكالاً ذاتياً في نفسها، لا نجد تبريراً عرفيّاً لهذا 

، لا على المدارية والقيديّة، بالتعليليّة ـ على بيان الغالالأمر، فإنّ حمل القيود ـ ومنها القيود 

، يمكن «..لى رجل منكمإانظروا »بـ: في الرواية يحتاج لقرينة سياقيّة أو لفظيّة، فمثلاً التعبير 

نتيجة عدم كون المرأة الفقيهة ظاهرة قائمة  ،بنكتة الغلبةفيه ن يفهم استخدام الرجل أللعرف 

 هنا بلا قصد   «الرجل»نادرة للغاية، فيستخدم العرف كلمة  بل هي ،في ذلك الزمان

 ،فما لم تقم قرينة على ذلك ،مر ليس على طول الخطّ فهم منه التقييد، لكنّ الأللخصوصيّة، فلا ي  

غلب موارد الموضوع الذي د كونّا سارية في أة العلّة لمجرّ لا معنى لرفع اليد عن خصوصيّ 

 عليه الحكم في البداية. انصبّ 

هذا كلّه يعني أنّ علينا تغيير شكل هذه العيّنة، فبدل أن نقول بقرينيّة الغلبة على رفع اليد 

عن مداريّة العلّة، نلتزم برفع اليد عن مداريّة العلّة على تقدير فهم العرف للقيد التعليلي بأنّه 

 اج لمبّرر وقرينة.، وهذا بنفسه يحتأو دورها في الحكم دوراً ناقصاً  لمجرّد بيان الحالة الغالبة

مخ ﴿ولهذا نحن نقول في المثال المشهور لديهم هنا، وهو قوله تعالى:  اتمكم ه  مخ أمم  يخكم ل  تخ ع  م  رِّ حم

مخ  ن اتمكم ب  خ  ..و  إنِخ لم  تممخ بِهنِ  ف  لخ تِي د خ  مم اللا  ائكِم مخ مِنخ نسِ  ورِكم جم تِي فِي حم مم اللا  بمكم
ائِ ب  ر  مخ و  ائكِم اتم نسِ  ه  أمم  و 

مخ  يخكم ل  ن اح  ع  تممخ بِهنِ  ف لا  جم لخ ونموا د خ  (، بأنّه ظاهر في القيديّة غير محمول على 23)النساء:  ﴾..ت كم

الغلبة، واحتماليّة القيديّة فيه معقولة للغاية؛ فرفع اليد عن الظهور التقييدي ليس إلا لقيام 

 الأدلّة المنفصلة لو تمتّ، وإلا فلا موجب له.

نستثني من كلّ ما قلناه هنا حالةً واحدة، وهي أن يكون التعليل للحكم نعم يمكننا أن 

كأن يقول: لا تشربوا الدم، فإنّكم لو  ناً مفهوم الغلبة،بالغالب، بحيث يكون التعليل متضمِّ 

منكم؛ فهذا التعليل ليس ظاهراً في المداريّة؛ بل  شربتموه انتشر مرض كذا وكذا بين كثير  



  

لأجل وقوع الكثير منهم في  ؛نا أنّ المشّرع يمنع عن مطلق شرب الدمبالعكس يفهم العرف ه

، فلا يمكن لشخص أن يرفع اليد عن إطلاق الحكم بالحرمة بحجّة أنّه حصل الضرر لو شربوه

فيها الحيثيّة الاجتماعيّة، وليس الحيثيةّ  حظله علم بأنّه هو لن يتضّرر؛ لأنّ طبيعة الحكم لو

ذ مداريّةً بملاحظة الحيثيّة لّة مداريّةً بملاحظة الحيثيّة الفرديّة، نعم تؤخالفرديّة، فلا تؤخذ الع

د أو تماعيّة، فلو ابتكرنا دواءً بحيث لو شربه الجميع قبل شرب الدم لن يتضّرر منهم أحالاج

 ، ارتفع الحكم هنا، فتأمّل جيّداً.يصبح الضرر قليلاً جداً 

 (..النصّ )خطاب الفرد ـ الأمّة ارتباط الاجتهاد التعليلي بنوع الخطاب في

مر يفتح أنظارنا على فكرة مهمّة جدّاً، وهي اتصال نظريّة الاجتهاد التعليلي بنظريّة الأهذا 

ن يؤخذ أفإذا كان النصّ يلاحظ الأمّة والجماعة، فإنّ التعليل يجب  الخطاب في النصوص،

ة فهم لنوعيّ  بل هو راجع   ،التعليلة بملاحظتها، لا بملاحظة الفرد، وهذا ليس تقييداً في نظريّ 

ا بما هي أمّة، فلو قال: ليهيرجع إللأمّة، والتعليل مرتبط بأمر  لأنّ الخطاب خطاب   ؛الخطاب

نّه يحقّق العزّة، فلا يمكن القول بسقوط وجوب الجهاد لو سلاميّة؛ لأعداء الأمّة الإجاهدوا أ

 .كون ذليلةبينما الأمّة ت ،كان الفرد يبقى على عزّته من دونه

 ـ التعليل بالمصالح والفوائد، نقد وتفنيد ـ  

 نّ العلّة ليست مداراً.أالعيّنة الثانية: أن يكون التعليل بالصالح والفوائد، فيكون قرينةً على 

نّ التعليل لو ألماء إلى ع، فقد ذهب بعض الكرة لها صلة وثيقة بالتعليل بالملاكاتهذه الف

لم  ،بالحكم الشرعي لمنافع والفوائد الراجعة للمكلّف من وراء الالتزامكان راجعاً لبيان بعض ا

ة صيغةً بل هو بيان حكمة لا غير، حتى لو كانت الصيغة اللفظيّ  ،يكن هذا التعليل مداريّاً 

 تعليليّة.

عن وتعليقاً على الرواية التعليلية المرويّة  ،لدى بحثه حول شهادة أهل الملل الأخرىف

لا تجوز إلا على أهل »قال: فقال:  ؟ةعن شهادة أهل الملّ  ×لت أبا عبد اللهسأ قال: ،سماعة



  

 ..«أحد ه لا يصلح ذهاب حقّ لأنّ  ؛ةتجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّ  فإن لم ،تهمملّ 

 هو التعليل بصفة   ،يالتعليل الموجب للتعدّ  إنّ »يقول السيد كاظم الحائري: لدى بحثه هنا 

 ،تلك الصفة هي الموضوع لاستظهار العرف أنّ  ؛إليه ىلحكم والمتعدّ ا مشتركة بين موضوع

حامض،  ى إلى كلّ حيث نتعدّ ، «ه حامضلأنّ  ؛انلا تأكل الرمّ »: منه، كما في مثل ىوليس المتعدّ 

 مسكر، لا التعليل بحكمة ليست ى إلى كلّ حيث نتعدّ ، «ه مسكرلأنّ  ؛لا تشرب الخمر» أو

أوجب  الله : إنّ من نتائج العمل بالحكم، كأن يقال مثلاً  للموضوع، بل كانت نتيجةً  وصفاً 

ترفيه على الفقراء  عطاء فيه ى إلى كلّ تعدّ ، في  ءا ترفيه على الفقراء بفضل مال الأغنياالزكاة لأنّّ 

ما يؤثر  بذلك وجوب كلّ  ، فيثبت«واصوموا حتى تصحّ »: بفضل مال الأغنياء، أو يقال مثلاً 

أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى  )ما أفاء الله على رسوله منة البدن، أو يقال: في صحّ 

ع فيقال: متى ما تجمّ ، بين الأغنياء منكم( يكون دولةً  واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا

توزيعه وتفتيته، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، ونحو ذلك، فالتعليل  يجب كثير لدى أحد   مال  

بذاك الملاك،  المولى لم يهتمّ  ذاك الملاك أينما وجد سرى الحكم، إذ نحتمل أنّ  أنّ  ما لا يعني بملاك  

بالصفة  ى في مورد التعليلل، ولو لمانع في غير مورد الحكم، وإنما نتعدّ بمقدار الحكم المعلَّ  إلا

الموضوع، لا ما  آخر، وذلك لاستظهار العرف كونّا هيء المشتركة بين موضوع الحكم وشي

أوصاف ونحو ذلك الموضوع، التعليل بفائدة  وفرق كبير بين التعليل بوصف من .فة.فيه الص

ي دون الثاني. نعم، قد تقتضي المناسبة يوجب التعدّ  ل هو الذيمن فوائد الحكم، والأوّ 

لا تشرب الخمر كي لا »: ولو ذكر بصيغة الملاك، من قبيل ،موضوعاً  ءشي والارتكاز عدّ 

لا تشرب الخمر »بمناسبات الحكم والموضوع والارتكاز معنى  منهالعرف يفهم  فإنّ ، «تسكر

 .««..ه مسكرلأنّ 

وذلك أنّ الأمثلة التي أوردها السيد  غير أنّ هذه القرينة النافية غير دقيقة في تقديري،

الحائري ليس التخلّي فيها عن مداريّة العليّة بسبب كون العلّة ملاكاً أو بياناً لفائدة، بل بسبب 

ود ارتكاز متصل باستحالة كونّا مداراً يسمح لنا بالتعدّي الوجوبي؛ للجزم بعدم وجوب وج

إخراج أيّ مال لترفيه الفقراء مثلًا )لو ثبت ذلك(، فترجع إلى القرائن السلبيّة خاصّة القرينة 
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 الأولى المتقدّمة.

ليل بالحكمة ويشهد لذلك أنّ السيد الحائري عندما لاحظ مثال الخمر وافق على أنّ التع

والملاك والفوائد يصلح للمداريّة، لكنهّ أرجع الأمر إلى الارتكازات والمناسبات بين الحكم 

والموضوع، وفي الحقيقة لا توجد ارتكازات هنا ولا مناسبات، كلّ ما في الأمر لو حلّلناه 

م أصالة المداريّة لوجدنا أنّ العوامل السلبية النافية للمداريّة ارتفعت هنا، لهذا عاد العرف لفه

 في التعليل بلا محذور، وإلا فما الفرق بين الجملتين هنا؟! وأيّ مناسبات يتمّ الكلام عنها؟!

من هنا، لا نوافق على أنّ الجملة التعليليّة لو كانت العلّة فيها من نوع المصالح والمفاسد 

ذلك بوضوح؛ غاية الأمر والملاكات ونحو ذلك لا تكون ظاهرةً في المداريّة، بل هي ظاهرة في 

أنّ القرائن هي التي توجب الرفع، لا عين الملاكيّة والمصلحيّة والفائديّة هي التي توجب الرفع، 

 فقد حصل خلط  بين الأمرين.

علمًا أنّ حديث السيّد الحائري عن الصفة المشتركة ليس بعيداً عن الملاك؛ إذ يمكن للعرف 

في التعليل إلى صفة مشتركة، فنقول: وجبت الزكاة لمصلحة بسهولة أن يحوّل الفائدة المبيّنة 

تحسين أحوال الفقراء، والتحسين صفة مشتركة بين الزكاة وغيرها، فهل لدينا نصّ ديني على 

في الذاتي منها  صفات هذهأنواع التعريف الصفة المشتركة؟ وهل يميّز العرف هنا بين 

 ؟!والنتائجيّ 

، فالأفضل ةالعلّ  ةي بصدد التعليق عليها واستبعد منها مداريّ الرواية التي كان الحائر اوأمّ 

ها ممارسة نقد متني عليها؛ لأنّ التعليل بقبول الشهادة بالوصية بعدم ضياع حقّ أحد لفي تحلي

تها في حياة العقلاء ترجع غلب الشهادات؛ إذ الشهادات في غالبيّ أموجود في  هأقلّ ما فيه أنّ 

وهو أنّه لو صحّ التعليل للزم بطلان الحكم الأوّل  ،ل نقد هناللحقوق، فيمكن للعرف تسجي

فإمّا نرفع اليد عن الرواية لعدم منطقيّتها، أو إذا أصّرينا يكون ذلك قرينة ، عليلالوارد قبل الت

 عدم التعليل بالعلّة المداريّة؛ لعدم منطقيّة التعليل كما بيّناه في القرائن السلبيّة النافية.

في الجمل التعليلية ذات العلّة الملاكيّة والمصلحيّة، لا في الروايات التي  وكلامنا كلّه

تتمحّض لبيان فوائد بعض التشريعات، دون وجود صيغ تعليليّة فيها، فانتبه، فقد ألمحنا لذلك 

 من قبل.



  

 ة عند العقلاءالمداريّسلوبة عقلائيّة أو عرفية م كون التعليل بعللٍـ  ـ  

 ا عندهم ليست مداراً.علم أنّّ ة أو عرفية يم يكون التعليل بعلل عقلائيّ  أن الثالثة:العيّنة 

 غائب عن حياة العرف وأخرى بأمر  حاضر، أعني بهذه العيّنة أنّ التعليل تارةً يكون بأمر  

غائب عن حياة العرف بمعنى أنّه لم يسبق لهم أن جعلوا مواقفهم  ذا كان التعليل بأمر  فإ

مبنياًّ عليه، ففي هذه الحال يبقى التعليل في ـ بما فيها الحكم المعلَّل ـ تهم اوتشريعاتهم وسلوكيّ 

 ة، أمّا لو كان الحكم سنخ حكم معهود بين العقلاء وكانت العلّ ةالعلّ  ةظهوره قائمًا على مداريّ 

ة ة والتجربيّ بخبرتهم العرفيّ ـ ورها في إنشاء هذا الحكم، لكنهّم يدركون د معروفة لديهم في

كثيراً ما ارها، ففي هذه الحال دأنّ هذه العلّة في حياتهم لا يدور الحكم مـ المتراكمة  ةقلائيّ والع

سياقيّة ية ة قرينة لبّ بمر بمثامهم للأدخلون تقويه يحاكي وعيهم وي  نّ أون التعليل على يتلقّ 

 العلّة. ةة يتخلّون من خلالها عن مداريّ ارتكازيّ 

ونقلناه عن مثل  عنه،ع لما سبق في الفصل الأوّل وتحدّثنا وروح هذه الفكرة التي نقولها ترج

لى كليّة إرجعها ن ي  ـ أة جواد مغنيّ  دوهو يحلّل كلمات الشيخ محمّ ـ الذي حاول  ،السيد الصدر

ات لا ليات، فالتعبديّ ات والتوصّ يّ دبّ ، وبهذا ميّز الصدر بين التع«مناسبات الحكم والموضوع»

قحموا وعيهم المسبق في فهمها م وعي خبروي فيها حتى ي  يهلد لهذا لا يوجد ،يعرفها العرف

دركون وأمثالها فلديهم خبرة بها، لهذا ي   ةة والاجتماعيّ ة والسياسيّ مور المعامليّ ا الأمّ أمن المتكلّم، 

ويجعلون وعيهم هذا بمثابة قرينة سياقيّة صامتة، وهو ما  ،مسبق عن وعي   منصوص المتكلّ 

 .، وسيأتي بحثه تفصيلًا عمّا قريب إن شاء اللهوالموضوعى بمناسبة الحكم يسمّ 

هذه الفكرة تقع تحت كليّة قدرة العقل البشري التجريبي الحياتي على فهم الأغراض التي 

الصافي الكلبايكاني لطف الله الشيخ المرجع الديني المعاصر يقوم الحكم عليها، ولهذا نجد أمثال 

قة بما بين العبد ة المتعلّ قسم منها الأحكام العباديّ  قسمين:ة على الأحكام الشرعيّ  إنّ »يقول: 

لع على ما فيها من الحكم بالتفصيل إلا دية صرفة لا يطّ فهذه أحكام تعبّ .. وبين الله تعالى

والقسم الثاني: الأحكام . لاع على ذلكممن أكرمه الله تعالى بالاطّ  ،من الناس الأوحديّ 

المجتمع، وروابط الأفراد بعضها مع بعض  سة المدن، وإدارةالمشروعة لنظم أمور الدنيا، وسيا

بملاحظة الأحكام وموضوعاتها والمناسبة بينهما،  في الأموال وغيرها، ففي مثل هذه الأحكام

في  قه وما يرتبط به، ويكون لهذا الفهم دخل  وما يحقّ  يفهم العرف في الجملة غرض الشارع،



  

لخصوص وغيرهما، وتكون هذه المناسبات التي يفهمها العموم وا استظهار مراده من كلامه من

 .«من كلامه مة على ما أراده المتكلّ ة الدالّ الحالية أو المقاليّ  العرف من القرائن

ة كذلك، تبطل تخصيص الحكم بالعلّ  وقد خاصّة، بطل التعميم في التعليلهذه العيّنة قد تم 

عن فكرة  نةهنا هو تمييز هذه العيّ  هريد، لكن ما أ  الموقف والحكم ةتبعاً لنوعيّ  وقد تبطلهما معاً،

عدم قدرة الإنسان على قدرة أو إمكان التحقّق التي تحدثت  عنها آنفاً، فإمكان التحقّق يعني 

ون أمراً إذ ذلك سيك ارها؛ع قد أدار الحكم مدوجوداً وعدماً حتى يكون المشرِّ  ةت من العلّ بّ التث

 .قها وعدمهعدم وعي المتلقّي لهذه العلّة في تحقّ وهو يدرك  ،شّرعمن الم عبثيّاً 

بل نعني أنّ العلّة مفهومة للعرف والعقلاء وقابلة للتثبتّ  ،عن ذلك ملا نتكلّ نحن بينما هنا 

كة للعقلاء بحكم خبرتهم، لهذا يفهمون من ر  يعة الحكم وعلّته من الأمور المدمنها، غير أنّ طب

 نه على العلّة.التعليل أحياناً الحكمة وأخرى يبقو

بعض مرضى التنفّس في الحيّ  ذيّة  فنكم لهم يوجب ألأنّ عدم د ؛مثلًا لو قال: ادفنوا الموتى

، وعلى الأقلّ في طرف العدم اريّةا غير مدالذي تسكنون فيه. إنّ العرف هنا يفسّّ العلّة بأنّّ 

 فكرة الدفن لا ترتبط داً أنّ يّ جة عقلائيّاً، ويدركون بر  لأنّ طبيعة الموضوع مخت   ؛والتخصيص

في القضيّة،  اً فرعيّ  حكمة وعاملاً  إلات، بل هذا ليس ي بعض مرضى التنفّس بالميّ تأذّ  دبمجرّ 

قاعدة مناسبات العلّة »ة مناسبات الحكم والموضوع، أو فقل: دمن هنا يمارسون قاع

 ، فيجعلون ذلك قرينة الحكمة في التعليل دون المداريّة.«والمعلول

 ن التعليل تعليلًا لسعة الحكم، دون أصلهـ كو ـ  

 العيّنة الرابعة: أن يكون التعليل تعليلاً لإطلاقيةّ الحكم وعمومه، لا تعليلًا لأصل الحكم.

م على الإنسان تناولها ـ ولو بمقدار بسيط  رمت الخمر مطلقاً وحر  ومثاله ما لو سأله: لماذا ح 

ة إيجابها ترك ذكر الله، ففي هذه الحال يكون ـ مهما كانت الظروف والأحوال؟ فأجابه: لعلّ 

بل ظهور التعليل لا ينافي الإطلاق؛ لأنّه ظهور الإطلاق في الحكم أقوى من ظهور التعليل، 

 تعليل للإطلاق نفسه.
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للحكم  الجواب جاء تعليلاً  أنّ ة الإطلاق بدليل معتبر، ومعلوميّ لكنّ هذا يحتاج لإثبات 

 لا للحكم نفسه. ،المطلق

 لأنتقل إلى القرائن الإيجابيّة اللفظيّة. ،ي بهذا المقدار من عيّنات القرائن المضمونيّةأكتف

 اللفظيّةالإيجابيّة القرائن ـ  

 ويمكنني هنا ذكر عيّنتين:

 في التعليل، نقد مقاربة النائيني والسيستاني «اللام»ـ استخدام حرف  ـ  

 ليلفي التع« اللام»العيّنة الأولى: استخدام حرف 

عند الحديث عن نظريّة الميرزا النائيني، وهو يعطي الموضوع  ذاسبق لنا التعرّض لهلقد 

: الفاء واللام، بحيث يكون حرف اللام في مثل  ونحوها قرينة على « لأنّ »التمييز بين مثل حرفي 

عدم المداريّة، وعلى أنّه بصدد بيان الداعي، وهو الواسطة في الثبوت، دون الواسطة في 

 عروض بخلاف حرف الفاء.ال

ما نّ إموضوع الحرمة فيها  في أنّ  ا ظاهرةفإنّّ  ،ه مسكرلا تشرب الخمر فإنّ .. »يقول النائيني: 

ما هو نّ إفيها  موضوع الحرمة ا ظاهرة في أنّ فإنّّ  ،لا تشرب الخمر لإسكاره ..هو عنوان المسكر

 .«..سكارهاإما هو نّ إالداعي إلى جعل الحرمة عليها  نّ أ غاية الأمر ،نفس الخمر

وقد سبق لنا أن بحثنا في نظريّة الميرزا النائيني، وناقشناها بمناقشات متعدّدة، فلا نعيد، 

: الفاء واللام،  وهناك قلنا بأنّ العرف لا يميّز بين مثل هذه التعابير لو كان يقصد النائيني حرفي 

للاً مداريّة في الجملة، فادّعاء تحييد كما بيّنا أنّ الغاية والمصلحة والملاك يمكنها أن تكون ع

 المداريّة بمجرّد كون التعليل بالداعي غير واضح.

في اختياره الوضوع ـ على مستوى بعض تقريراته ـ لكنّ السيد السيستاني كان واضحاً 

 اً ثارويعتبر أنّ له آ ،«سناد الاعتباري والجازيالإ»أيضاً، حيث يفرد في بحوثه عنواناً يسمّيه: 

 معاً.ة ة والاعتباريّ ة والعقليّ ة على صعيد العلوم الأدبيّ ة مهمّ لميّ ع
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 بعض نتائجها، بيّن يوبعد أن يشرح مفهوم الواسطة في الثبوت والعروض والإثبات، و

 صاحب الدار ما ذكره الفقهاء من أنّ  ،ة للبحثمن الثمرات الفقهيّ »فيقول: عن الثمرة،  ميتكلّ 

الصداقة واسطة في  من هذا الكلام أنّ  فالمفهوم عرفاً  ،ك صديقيدخل الدار فإنّ أ :لو قال لرجل  

 ،وبالذات لاً عنوان الصديق أوّ  ب علىمترتّ ـ وهو جواز الدخول ـ الحكم  العروض، أي أنّ 

ه ليس الحكم عليه، فلو علم المخاطب بأنّ  ه للمخاطب باعتبار انطباق موضوعما يتوجّ نّ إو

 لا أنّ إ ،موضوع الحكم هو عنوان الصديق نّ لأ ؛دخولال فلا يجوز له ،لصاحب الدار بصديق  

ب حتى يجوز له الدخول على وليس موضوع الحكم هو المخاط   ،في التطبيق صاحب الدار أخطأ

الصداقة واسطة  من ذلك أنّ  فالمفهوم عرفاً ، ك صديقيلأنّ  ؛دخل الدارأ   :ولو قال له .حال كلّ 

ما نّ إو ،لا عنوان الصديق ،بالمخاط   ل هو ذاتموضوع الحكم بجواز الدخو في الثبوت، أي أنّ 

يجوز له  ،ب بعدم كونه صديقاً حتى مع علم المخاط   ذن بالدخول، فهناالصداقة من دواعي الإ

 .«للحكم بالجواز الدخول ما دام هو الموضوع

 ح الأمر مماّ تقدّم، وذلك:وهذا الكلام يمكنني التعليق عليه باختصار؛ لوض

م يرجع لفرض أنّ اللام تدلّ على الداعي للجعل فيما الفاء تدلّ هنا على إنّ هذا الكلا أ ـ

الكبرى الكليّة أو مداريّة العلّة، ومن ثمّ فهذا النزاع اللفظي ليس سوى صغرى لموضوع 

التعليل بالداعي والحكمة الملاكيّة، وقد تقدّم الكلام فيه، وقلنا سابقاً بأنّه ليست كلّ حالات 

 لا يصحّ فيها عند العرف فهم المداريّة. التعليل بالداعي

وض رعالفي  اقةدة الصي واسطيّ أتين للقضيّتين، نّ الصورتين الذهنيّ ليس من شكّ في أ ب ـ

 صحيحتان في نفسهما. ،والثبوت

، رغم إقرارنا غير دقيق على طول الخطّ عاء تمييز العرف بين الجمل بهذه الطريقة ادّ  لكنّ  ـ ج

لقينا هاتين أة، وإلا فلو ضافيّ إنات، لكنّ ذلك يكون بقرينة مثل هذه العيّ  العرف توجد لديه نّ بأ

التمييز بين الأولى ة ـ بعيداً عن السياقات الحافّ ولوحدهما ـ تين للعرف الآن لن يفهم منهما الجمل  

 .والثانية
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، بل من هنا، لا نجد فرقاً ـ في موضوعنا ـ بين الفاء واللام أساساً، ولا بين الداعي وغيره

ة أو مضمونيّة عكسيّة كما رأينا، ولهذا لا العرف يفهم المداريّة من الجميع، ما لم تقم قرائن سياقيّ 

، و «حرّمت الخمر لكونّا مسكراً »و  «حرّمت  الخمر لأنّّا مسكر»فرقاً بين:  يرى العرف

 «.ا مسكرحرّمت الخمر فإنّّ »

دائراً مداره، بل كلامنا في خصوص ولا يعني ذلك أن مطلق اكتشافنا للداعي يجعل الحكم 

تبيين المتكلّم عبر الجملة التعليليّة لا غير، وإلا فاكتشاف أنّ الداعي هو كذا وكذا، أو أنّ الملاك 

 حة هما كذا وكذا، لا يفرض تقييد إطلاق الخطاب المنصبّ على الموضوع، وهذا واضح.لوالمص

 نة المتصلةالقري ةفي قوّ واقعةلة اظيّفالقرينة اللـ  ـ  

 التي تقع في قوّة القرينة التصلةالعيّنة الثانية: قيام القرينة اللفظيّة 

من الواضح أنّ القرائن اللفظيّة المنفصلة لا توجب سقوط ظهور اللفظ في مداريّة العلّة، بل 

ص غايته أنّّا تضيّق دائرة المداريّة، وهو ما سيأتي الحديث عنه قريباً عند التعرّض لبحث تخصي

 العلّة، فليس هذا هو مرادنا هنا، إنّما المقصود ما يشابه هاتين الحالتين:

أن تقوم قرائن منفصلة تفيد أنّ المتكلّم لم يكن يقصد المداريّة في الخطاب  الحالة الأولى:

 التعليلي، مثل أن ي صدر توضيحاً لتعليله، أو ما شابه ذلك.

عطيات والقرائن قد يجد العرف أنّ الذهاب مع ومن الواضح هنا أنّه بعمليّة الجمع بين الم

 استظهار المداريّة في التعليل غير منطقي فيتخلّى عنه. وهذا واضح.

أن يكون اللفظ ظاهراً عند قارئه في مداريّة العلّة، ومحتمِلاً بدرجة ضعيفة أن  الحالة الثانية:

ه الحكمة، فهل يمكن اعتبار يكون في مقام بيان الحكمة لا غير، لكنّ مشهور العلماء فهموا من

فهمهم بمثابة قرينة صادرة ت سقط ظهور المداريّة وتقوّي ظهور الحكمة، جابرةً الضعف الدلالّي 

 فيه أو لا؟

وهذه العمليّة بعينها يمكن تصوّرها بشكل معكوس، وهو فيما لو كانت المعطيات ترفع 

ة ولو بشكل  ضعيف، فيكون فهم الفقهاء احتمال عدم المداريّة في اللفظ، مع بقاء احتمال المداريّ 

 .جابراً لضعف دلالة المداريّة فيرفعه لحدّ الظهور



  

، سعيد الحسين بنوفي هذا يقول الشيخ الأنصاري، معلّقاً على رواية البرقي بطريقه إلى 

لا  من الصلوات الخمس، نسي صلاةً  عن رجل   ×ئل أبو عبد اللهقال: س  الذي رفع الحديث، 

كان قد  ثلاثة، وأربعة، وركعتين، فإن كانت الظهر والعشاء، يصلّي »هي؟ قال:  تهاأيّ  ييدر

 .«، وإن كان المغرب والغداة، فقد صلّى صلّى 

وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم، إلاَّ أنّ »يقول الشيخ الأنصاري هنا: 

 لاحتمال كونه تقريباً  ؛قصوردلالته على التعليل حتّى يتعدّى لأجله عن مورده لا يخلو عن 

لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلاث على كلّ تقدير،  أو بياناً  اً حقيقيّ  للحكم في هذا المورد لا تعليلاً 

وإن لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة  ،ولعلّ الشهرة بين المتأخّرين يجبر قصور الدلالة

 .«للسند

ووهنها  ،بر الدلالة بعمل الأصحاب: جتي  هذا البحث في الحقيقة من تطبيقات قاعد

، وقلنا بأنّ المراجعة لكلمات المشهور والمتقدّمين من ، وقد بحثنا عنهما في محلّهبإعراضهم

الفقهاء وغيرهم، إذا أوجبت حقيقةً ارتقاء الاستظهار أو ضعفه في نفس القارئ، فمن الواضح 

اللغوي عنده بعد المراجعة، وإلا فلا معنى  أنّه يلزمه تغيير النتائج، تبعاً لتغيّر الاستظهار

 لإسقاط حجيّة الظهور أو إثباتها في مورد  ليس موضوعاً لها.

الحقيقة تقديمًا لوعي الفرد اللغوي على وعي الجماعة في هو ليس والتمايز بين الفرد والجماعة 

عي الفرد مردّه إلى اللغويّة، حتى يشكل بأنّ ذلك خلاف كون الظهور أمراً عرفيّاً عامّاً، بل و

اقتناعه بأنّ العرف لو التفت إلى ما التفت إليه هو من القرائن والسياقات لفهموا من الكلام 

بل دعوى أنّ الشهرة بين الفقهاء تعني كون أهل العرف يفهمون ذلك أوّل  .عين ما فهمه هو

نظريّة  مات مطويّةدّ قميعتمدون الكلام؛ إذ كثيراً ما ي عمل الفقهاء التحليل ومقارنة النصوص و

، فالمشهور ليس كلامهم جابراً لإشعار قد يختلف القارئ للنص معهم فيها، كما فيما نحن فيه

 .، إلا بخصوصيّة إضافيّةلظهورها لو كانت العليّة ولا موهناً 
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، ومناطيّتها نكتفي بهذا المقدار من القرائن النافية لظهور الجملة التعليلية في مداريّة العلّة

د رأينا أنّ بعضها نافع وبعضها الآخر محلّ نظر، لكنهّا مهمّة بالنسبة إلينا؛ لتمييز الحالات وق

 والنطاقات.

 ، وقفة تفكيكيّةالتعليل والمعارض المنفصل/تخصيص التعليلالنوع الثالث: 

ه بدلالات منافي ة ظهور الجملة التعليليّة في مدارية العلّة وموضوعيّتها التامّة يمكن أن يواج 

منفصلة، تماماً كأيّ دلالة في أيّ دليل يمكن أن تخضع لمواجهة من دليل منفصل، كالعام الذي 

ص المنفصل، والمطلق الذي يواجهه المقيِّد المنفصل وهكذا.  يواجهه المخصِّ

ه بمعطيات منفصلة تأتي عقب تكوّن  وليس التعليل بدعاً من هذه الدلالات، فإنّه قد يواج 

 هذه الحال لا يكون ذلك كاشفاً عن عدم كون الجملة التعليليّة ذات ظهور دلالته وظهوره، وفي

في مداريّة العلّة، بل غايته أنّ هذا الظهور يجب أن يتمّ تقييده عبر عمليّة توفيق بين الدليلين 

 المتعارضين حيث يمكن ذلك.

الباحث بأنّ  وقد تكون العلاقة في بعض الأحيان من نوع العلاقة غير التقييديّة، بل يشعر

وهنا يجب تقديم تفسيرات أو ترجيحات حيث  دليل التعليل يصادم الدليل الآخر وبالعكس،

منها في مطاوي البحوث السابقة من  يمكن، ومثال ذلك بعض النصوص التي ذكرنا جملةً 

خلال عرضها بوصفها أمثلة، والتي تدلّ على نوع من مداريّة فكرة المشقّة في حكم الإفطار 

 في السفر، فالسفر الذي يعدّ في نوعه شاقاً على نوع الناس يكون موجباً للقصر والقصر

 والإفطار وفقاً لبعض التعليلات.

 ةفلو كانت المشقّ  ،سافةدم الأدلّة الدالّة على تعيين القصر والإفطار بالمهذه النتيجة تصالكنّ 

ي يولّد نوعاً من التنافي بين مجموعة معياراً ومداراً لما كان معنى لربط الحكم بالمسافة، الأمر الذ

سافة، وعلى الفقيه أن يحاول تقديم تفسير للأمر، فمثلاً ة ومجموعة نصوص المالنصوص التعليليّ 

نصوص المسافة نوع من النصوص التوجيهيّة الثانويّة التي تساعد المكلّفين على  ربما يرى أنّ 

لزمان، ومن ثمّ تكون نصوصاً غير أصيلة، معيار غالب في تحديد السفر الشاقّ نوعاً في ذلك ا

بل هي مجرّد بيان لمعيار غالبي يعيّن المشقّة في  ،بمعنى أنّّا ليست هي الأصل في أحكام السفر



  

الأسفار في تلك الأزمنة، وهذا يعني أنّه في حال تحوّل الأمور ووسائل السفر يجب فرض تغيير 

 لأصلي، وهو العلّة.في هذا المعيار الغالبي عبر استخدام المدار ا

بن يحيى  عبد اللهوربما يشهد لذلك عند الفقيه ـ ونحن نطرح مجرّد أمثلة تقريبيّة ـ خبر 

 ريد أربعة  في ب   ريد  ب  »فقال: ، يقول في التقصير في الصلاة ،×قال: سمعت أبا عبد الله ،الكاهلي

ابة اء أو الدّ و  فْ لى البغلة السَّ يوضع ع التقصير لم نّ إأبي كان يقول:  نّ إ»ثم قال:  ،«وعشرون ميلاً 

فالمراد بالسفواء والناجية هي السّيعة، وهذا تمييز في  .«ارط  ير القِ ما وضع على س  وإنّ  ،ةي  اجِ النَّ 

معياريّة المسافة بين نوعين من وسائل النقل: السّيعة المتمثلة بالسفواء والناجية، وغيرها 

 التي تعتمد الإبل.المتمثلة بسير القطار، وهو سير القوافل 

فهذا الخبر يساعد على أنّ معياريّة المسافة ليست أصيلة، بل ثمّة معيار آخر وهو إمّا الزمان، 

 أو المشقّة النوعيّة، وقد يكون الزمان معياراً للمشقّة أيضاً.

رضه من الحديث اوبصرف النظر عن المثال، فلو كان النصّ التعليلي قرآنياً وكان ما يع

 م هنا أخذ معارضة الكتاب بعين الاعتبار حيث لا يمكن الجمع والتوفيق.الشريف، لز

إنّ وجود معارضة للتعليل في النصوص ليس موجباً لتخلّينا عن مرجعيةّ  وخلاصة الكلام:

كأيّ معارضة جزئيّة تقع بين النصوص، فكما  وبل هوليس هو من قرائن نفي المداريّة، التعليل، 

باقي بعد التخصيص، كذا الحال هنا، نعم إذا كانت التخصيصات كثيرة يبقى العموم حجّةً في ال

تعتبر من التخصيص المستهجن عرفاً أو كانت بحيث توجب الشكّ في ظهور التعليل في 

 المداريّة لزم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وترتيب النتائج عليه.

 ت صدور النصوص في فهم التعليلاحتماليّادور 

التعليل قد يكون ملاصقاً للدليل الوحيد  أنّ  وبالنسبة للتعليل، وه ةغاية الأهميّ نقطة في  ةثمّ 

اً أو منفصلًا من دعلى إثبات الحكم الشرعي، وأخرى يكون دليل إثبات الحكم الشرعي متعدّ 

 الأوّل عن دليل التعليل، فهنا حالتان ينبغي التمييز بينهما:

 إثبات الحكم الشرعي هو بعينه الدليل الشتمل أن يكون الدليل الوحيد علىالحالة الأولى: 
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 على التعليل.

والأمر  هنا واضح  جلّي، وتجري فيه كلّ البحوث المتقدّمة وقواعد التعميم والتخصيص، ما 

 دام هذا الدليل حجّة ومعتبراً، وإلا فلا يمكن به لا إثبات الحكم الشرعي في نفسه ولا العليّة.

لدليل على الحكم الشرعي ثابتاً بصرف النظر عن دليل التعليل، كما الحالة الثانية: أن يكون ا

 هي الحالة الغالبة على الأرجح.

هنا تارة يكون الدليل حجّةً ومعتبراً، فلا إشكال أيضاً، وأخرى يكون غير معتبر في نفسه، 

سلك كما لو كان روايةً آحادية منفردة ضعيفة السند، أو صحيحة السند لكن تمّ البناء على م

 الاطمئنان الصدوري ولم تكن تكفي لتحصيله.

 ه:ضة الخبر الآحادي الظنّي وأخرى نرفهنا تارةً نبني على حجيّ 

فإذا بنينا على حجّية الخبر الآحادي الظنيّ، مثل خبر الثقة أو العدل، وكانت الرواية  أ ـ

حجيّة دليله،  ضعيفة من حيث السند، فلا يمكن ترتيب أيّ أثر على هذا التعليل؛ لفرض عدم

 فيؤخذ بالعمومات والمطلقات في سائر الأدلّة المثبتِ ة للحكم نفسه.

حجيّة خصوص الخبر الموثوق الاطمئناني ـ كما هو الصحيح ـ فهنا  وأمّا إذا بنينا على ب ـ

ضعيفة السند ولو كانت ، يلزمنا ملاحظة وجود الرواية الآحاديّة التي لا اطمئنان بصدورها

؛ لأنّ الاطمئنانيَّ يأخذ مجموع النصوص معاً ويلاحظ في تحصيل و كان صحيحةفضلًا عمّا ل

اليقين ما تلتقي عليه هذه النصوص، إذ الاطمئنان الصدوري عنده لا ينحصر بوضع يده على 

رواية بعينها ليطمئنّ بصدورها، وإنّما يجري أيضاً في وضع يده على قاسم مشترك بين روايات 

ثمّ فعليه هنا أن ينظر ـ بعد ضمّ نصّ التعليل أو نصوص التعليل ـ: ما ليطمئنّ بصدوره، ومن 

 هو القدر المتيقّن من مجموع معطيات النصوص في الباب؟

فإذا ظلّ محافظاً على قدر  متيقّن خارج إطار التعليل، فبها، وإلا لزمه اعتبار التعليل بمثابة 

نتج عمليّاً قدرة التعليل على التخصيص عنصر  مؤثر في تكوين القدر المتيقّن لديه، وهذا ما  ي 

، دون أن وتضييق الحكم به، دون التعميم وإثبات الحكم بمجرّده في غير ما دلّ عليه الدليل

ز بهذه  يعني ذلك ثبوت مفهوم الجملة التعليليّة، بل كلّ ما في الأمر تضيّق شخص الحكم المبر 

 .النصوص



  

 ت التعليل بين المداريّة وعدمهاالمبحث السابع: الأصل المرجعي في مُفادا

 نبحث هنا في أنّه ما هو الأصل الذي نرجع إليه في قضيّة الحكمة والعلّة؟

 ين:هذا البحث ينقسم بدوره إلى شقّ 

يس الأصل الأماري الاستظهاري، بمعنى ما هو الأصل في الفهم اللغوي ستأ الشقّ الأوّل:

هل الأصل عند  ة التامّة أو الحكمة ونحو ذلك؟ة والمناطيّ هل هو المداريّ  ؟والعرفي للتعليل

العرف فهم المناطيّة من التعليلات إلا ما خرج بالدليل أو العكس؟ تماماً كما نقول: الأصل في 

 الفهم العرفي لأدوات العموم هو الشمول مثلًا إلا بقرينة صارفة.

ة والحكميّة، المداريّ تظهاري(، عند الشك في ستأسيس الأصل الأوّلي )غير الا الشقّ الثاني:

ترجيح والاستظهارات العرفيّة، وأ غلق باب ة ت أبواب الدلالات اللفظيّ لو انسدّ  هبمعنى أنّ 

 فما هو الموقف؟ ،التعليل وعدمهاالمناطيّة من فهم 

 ونبحث هذين الموضوعين تباعاً.

 مرجعيّة الفهم العرفي في التعليل/تحقيق الأصل الأوّلي الاستظهاريـ  

 مورد فهم العرف ة هو فهم العرف، ففي كلّ الميزان في الحكمة والعلّ »لسيّد الخوئي: يقول ا

 .«ة، وإلا فهو حكمةمن الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّ 

هذا النصّ صحيح تماماً، وهو يرجع مباشرةً للفهم العرفي في تمييز العلّة المداريّة عن غيرها 

ليّين الشيعة في المجال الملاكي بالحكمة، وهذا يعني أنّ العرف مما يسمّيه العديد من الأصو

بقراءته للنصّ وملابساته ومضمونه وقرائنه المجتمعة المتوالفة يمكنه أن يفهم التعليل المداري 

 من غيره.

لكنّ البحث الأصولي لا يكتفي في الكثير من الأحيان برصد المرجعيّة العرفيّة، بل يحاول أن 

ناً أو يكتشف قانونّا دون أن يترك الأمر لعفويّة المراجعة التطبيقيةّ في النصوص يضع لها قانو

 والفقه، من هنا طرح بعض الأصوليّين هنا بحثاً مهمّاً وهو أنّ الأصل في التعليل ما هو؟

إذا كان المرجع في العلّة المداريّة هو العرف، وفي الوقت عينه يرى العرف أنّ هناك بعض 
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تأتي دون بيان العلّة المداريّة، فما هو المرجع الأوّلي أو الأصل الأوّلي عندما نواجه التعليلات قد 

تعليلًا؟ هل العلّة المداريّة هو الأصل والخروج عنها يحتاج لدليل أو أنّ العلّة المداريّة تحتاج 

، فيما الأصل لصالح العلّة غير المداريّة )الحكمة  لعوامل مساعدة حتى يستظهرها العرف 

 ونحوها(؟

حيث  ذهب الحقّق العراقي إلى أنّ الأصل في التعليل ـ من حيث الظهور ـ هو الداريّة،

ما  نّ : إض لمقام التصديق، فنقولالتعرّ لا بأس بذكر الفارق بين الحكمة والعلّة قبل »يقول: 

ء ثبوت الحكم أو نفيه عن موضوعه بلا واسطة أو مع الواسطة المساوية لذلك الشي يقتضي

أو  ا ما يقتضي ثبوتهمّ أ. ووسقوطاً  ثبوتاً  هوالحكم دائر مدار ،ثباتاً إو ة للحكم نفياً فهي علّ 

الثبوت أو  سقوطه بواسطة تأثيره فيما يقتضي ذلك سواء صدق عنوان ذي الواسطة على مورد

شخص  في حقّ  قاً للثبوت بالواسطة متحقّ  وسواء كان ذلك المقتضي ،السقوط أو لم يصدق

فإذا صار الضرر  ،في الحكمة رادفراد فهو حكمة، ولهذا قيل بعدم اعتبار الاطّ ثر الأواحد أو أك

فهو  ،الحكم عن الجميع يتقتضي نف في مصلحة فراد مؤثراً الشخصّ على الواحد أو أكثر الأ

ه لا يعتبر في نّ أة، ومن هذا ظهر فهو علّ  في النفي عن مورده وإذا صار بنفسه مؤثراً  ،حكمة

شخص  للثبوت أو السقوط في حقّ  ربما يكون المقتضي هفراد النوع فإنّ أها في أكثر قالحكمة تحقّ 

حكام معدود من م الأك  فراد، نعم أغلب حِ جميع الأ الثبوت في حقّ  في مصلحة تقتضي مؤثراً 

 نّ أة وظهر  معنى الحكمة والعلّ فإذا تبيّن  ،الغلبة لا توجب الحصر كما لا يخفى ل لكنالأوّ 

الحكم بالثبوت أو الانتفاء دائر  نّ إف ،فيد في الأولى دون ما ينشأ من الثانيةغير م رادالاطّ 

 أو ة الذكورة فيها صريحاً هو كون العلّ  ظاهر التعليل في الخطاب مطلقاً  نّ أفليعلم ، مدارها

 .«..ة لذلك الحكم في الخطاب بلا واسطةعلّ  شعاراً إ

كلّ مورد شكّ في أنّه  في»لحائري، فقال: وقد تابع المحقّق  العراقي هنا الشيخ  مرتضى ا

لأنّ ظاهر أداة التعليل أنّ ما هو العلّة نفس  م على الثاني؛لابدّ أن يحمل الكلا ،حكمة أو علّة

العنوان الوارد في حيزّ أداة التعليل، وهو العلّة المنصوصة الاصطلاحيّة. وكون العلّة ما هو أعمّ 
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 .«..بقرينة واضحةإلا الظاهر لا يصار إليه  منه وهو نوعيّة ذلك أو إمكانه خلاف

 .ومثلهما غيرهما كالشيخ المنتظري

، بينما نجد أنّ الميرزا النائيني  هذه النصوص تعطي أنّ التعليل يولّد بظهوره الأوّلي المداريّة 

 ،كالضرر والحرج ونحوهما ق الحكم على عنوانلّ لو ع  »يختلف هنا مع هذا الرأي، حيث يقول: 

مداره، وبذلك يكون لا ضرر أو لا حرج  للحكم، ويدور الحكم كون ذلك العنوان موضوعاً ي

ق الحكم لّ ا لو ع  وأمّ  .اً شخصيّ  محالة يكون الضرر أو الحرج المنفيّ  ة الأحكام، ولاعلى أدلّ  حاكماً 

رد يطّ  للتشريع، ولا ةً فلا محالة يكونان علّ  ل بهماآخر غير عنوان الضرر والحرج وعلّ  على عنوان  

 .«..اً ولا ينعكس، فيكون نوعيّ 

فإنّ العراقي يعتبر التعليل موجباً لجعل الحكم دائراً مدار  الفرق بين الاتجاهين واضح؛

العلّة، بينما يعتبر النائيني التعليق هو الذي يوجب الدوران، وليس كلّ تعليل يفرض قهراً 

ه في كيفيّة اكتشاف التعليق، أي في كيفيةّ تعليق  الحكم بالعلّة، وبهذا يعود النائيني لنظريّت

اكتشاف كون العلّة موضوعاً تامّاً للحكم يدور الحكم مدارها، كما تحدّثنا سابقاً حول نظريّة 

 النائيني.

، لا أنّه يريد ترك مفهوم التعليق والتشبّث  ما أفهمه هو أنّ العراقي يفهم من التعليلِ التعليق 

ئيني يعتبر أنّ التعليل لوحده لا يعطي التعليق، فليس النزاع في الحقيقة بمفهوم التعليل، بينما النا

سوى في أنّ التعليل هل يفيد عند العرف كون الحكم منصبّاً في الحقيقة على العلّة )كما في مفهوم 

 الكبرى الكليّة النائينيّة( أو لا؟

يفهم أوّليّاً من التعليل والذي يبدو لي ـ وفقاً لمجموع ما تقدّم بحثه وسيأتي ـ أنّ العرف 

، وأنّ سبب عدم اقتناعنا بهذا الارتباط وذهابنا نحو مفهوم الحكمة وأمثالها ارتباط الحكم بالعلّة

 نطيل. هو ملاحظة عيّنات مخالفة، ووجود قرائن حافّة، لا أنّ أصل الموضوع كذلك، فلا
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 الحكمةالعلّة وفي لأوّلي في حالات الشكّ تأسيس الأصل اـ  

يظهر على أكثر من لي في حالات الشكّ هنا يمكن أن حث عن مقتضيات الأصل الأوّ الب

 خطّ:

 يّة أمرٍ ما مع اليقين بنفي العليّة المداريّة عنهمِكْالشكّ في حِـ  ـ  

 هذا النوع من الشكوك هنا يمكن تصوّره على أكثر من شكل:

م يدور مدارها، لكنّنا نشكّ في كونه أن نحرز أنّ أمراً ما ليس علّةً لهذا الحك الشكل الأوّل:

حكمةً أو علّةً ناقصة أو لا؟ ولا يكون مدلولاً لدليل لفظي متصل ببيان أصل الحكم أو ما هو 

 في قوّة المتصل.

في مثل هذه الحال، مقتضى الأصل عدم كونه كذلك، بمعنى أنّه لا يمكننا التعامل معه على 

على ذلك، فإذا لم يرجع هذا الشكّ إلى التأثير على دلالة أنّه كذلك؛ إذ لا نملك دليلًا معتبراً 

الأدلّة اللفظيّة من حيث تغيير صغرى الظهور عندنا فلا قيمة له في العمليّة الاجتهاديّة. نعم 

ر.  يمكن ذكره بوصفه احتمالاً في سياقات ا خ 

في دليل   وهو عين الشكل الأوّل، لكن تكون هذه الحكمة المشكوكة مذكورةثاني: الالشكل 

 لفظي متصل ببيان الحكم نفسه، ونحن نشكّ في أنّّا ذ كرت بياناً لحكمة الحكم أو لا؟

ة لح كْمه؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى دليل  وفي هذه الحال، لا يمكننا نسبتها إلى الشارع بما هي حِكْم 

ة المحتملة  قد يفضي إلى معتبر، والمفروض أنّ الدليل غير ظاهر في ذلك، لكنّ وجود هذه الِحكم 

تأثير على مقدار دلالة الدليل في الحكم نفسه، وذلك فيما لو قلنا بأنّ العلل الناقصة يمكنها تقييد 

؛ إذ يكون ذكر محتمل الِحكْمِيّة في دليل  متصل بمثابة شكّ في بحيث يرتفع عند انعدامها الحكم

، ومعه يؤخذ بالق عة الحكم المبينَّ در المتيقّن من دلالة الدليل، وهو غير القرينة المتصلة المقيّدة لس 

 موارد انتفاء ما هو محتمل الحكميّة.

ـ إلى التعميم بالحكمة دون  ، وفقاً لما أسلفناهأمّا لو قلنا ـ كما ذهب المحقّق الداماد

التخصيص بها، ففي مثل هذه الحال لا يمكن التعميم؛ لأنّ الحكمة غير ثابتة حتى ت عمّم 

، فتكون عموميّ   ة الحكم مشكوكةً، والأصل العدم.الحكم 

أن ننسب للمولى سبحانه هنا قضيّة هنا، لا يصحّ لوبصرف النظر عن الشكلين التقدّمين ل



  

مِيّاً، إذ ذلك تقوّل على الله وتألٍّ عليه، ارتباط حكمه بالأمر وقول بغير  الفلاني ولو ارتباطاً حِكخ

والسنةّ حتى لو لم يصدق عليه عنوان  علم في حقّه سبحانه، وهو منهيٌّ عنه بنصّ الكتاب

يخهِمخ مِيث اقم ..﴿الكذب، ولم يكن في مقام بيان الحكم الشرعي نفسه، قال تعالى:  ل  ذخ ع  خ  ؤخ خ يم لم 
أ 

ق   لى  الله ِ إلِا  الحخ  ولموا ع  قم يهه ا الن اسم ﴿(، وقال سبحانه: 169)الأعراف:  ﴾..الخكتِ ابِ أ نخ لا  ي 
ا أ  ي 

لموا مِم   رم كم أخمم ما  ي  بيِن  إنِ  وٌّ مم دم مخ ع  يخط انِ إنِ هم ل كم اتِ الش  طمو  وا خم ت بعِم لا  ت  يِّبًا و  لًا ط  لا  ضِ ح  مخ ا فِي الأخ رخ كم

ون   ل مم عخ ا لا  ت  لى  الله ِ م  ولموا ع  قم أ نخ ت  اءِ و  ش  حخ الخف  وءِ و  (، وقال عزّ وجلّ: 169ـ  168)البقرة:  ﴾باِلسه

لخ إنِ  ﴿ م  قم ثخ ِ الإخ ا ب ط ن  و  م  ا و  ر  مِنخه  ه  ا ظ  احِش  م  و  بيِّ  الخف  م  ر  ر  ون  .. ما  ح  ل مم عخ ا لا  ت  لى  الله ِ م  ولموا ع  قم أ نخ ت   ﴾و 

 (.33)الأعراف: 

 فما يتعارف أحياناً من أنّ بعض الدعاة والخطباء والباحثين وغيرهم، ،وعلى هذا الأساس

ا بما يفهم منه أنّ هذا الحكم شّرعه الله لذلك ولو بنحو الحكمة، كمه بأمر  مي سندون لله ربط ح  

 ، فلي نتبه لذلك جيّداً.مشروع إطلاقاً  وغير   حرام  ـ معتبر  إذا لم يكن عليه دليل  ـ فهو 

 دوران الأمر بين العلّة والحكمةـ  ـ  

ة أو حكمة، فهل من يقصد هنا أنّنا نحرز أنّ المذكور في التعليل اللفظي أو غيره، هو إمّا علّ 

 أصل نرجع إليه هنا لو استقرّ الشكّ ولم تحسم المعطيات  والأمارات والظهورات الموقف  أو لا؟

 :أكثر من موقفيمكن هنا تصوّر 

 ـ اتجاه تأصيل حمل التعليل على الحكمة، قراءة نقديّة ـ  ـ  

وليس العلّة  ،بيان الحكمةوران هنا هو حمل التعليل على إنّ الأصل عند الد الوقف الأوّل:

 .، ومن ثم ترتيب آثار الحكمة في الموردارهالحكم مدالتي يدور ا

زرارة ومحمد  من إرث العقار، وتعليقاً على خبر أةفلدى بحثه في التعليل الوارد في منع المر

اء البن مولكن يقوَّ  ور شيئاً لا ترث النساء من عقار الد  »قال:  ،×بن مسلم، عن أبي عبد الله

أهل  على دن  سِ فْ في   النساء   ن  جْ ما ذاك لئلا يتزوّ وإنّ »، قال: «اه  ع  ب  ا أو ر  ه  ن  م  عطى ث  وت   وب  والط  

 ..«همالمواريث مواريث  
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بعدم  ا التعليل الوارد في بعض تلك الأخباروأمّ »صاحب رسالة نخبة الأفكار: يقول 

ستفاد منه كونه حكمة غاية ما ي   ..ففيه، الخ «جنلئلا يتزوّ »×: ضرار بالورثة، بقولهالإ

يقتضي إرثها من أعيانّا، بحيث تجبر الزوجة على  له كي ةً لتشريع الحكم المزبور، لا كونه علّ 

في ذلك بعد تصادم  من الشكّ  ولا أقلّ ، الرضا بالعين مع إعطاء الوارث نصيبها منها

حكمة أو  ءفي كون الشي مورد شكّ  فيحكم عليه بالحكمة، كما هو الشأن في كلّ  ،الاحتمالين

 .«..ةعلّ 

ة في عدم يكفي عدم إحراز العليّ  ،ةه حكمة أو علّ في أنّ  مع الشكّ »ري: االسبزوقول السيد وي

 .«ترتب آثارها

والظاهر أنّ السبب في اختيار هذا الرأي هو اعتبار العليةّ التامّة تحتوي على إضافات، وأنّ 

والعلية التامّة تحتاج  أيضاً، فكأنّ الحكميّة قدر متيقّن في الب ين،الِحكمية موجودة في التعليل التامّ 

فعند الشكّ نأخذ فيكون المورد من صغريات الأقلّ والأكثر، لدليل إضافي ومؤونة زائدة، 

بالقدر المتيقّن. وأصالة عدم العليّة التامّة لا تنافيها أصالة عدم الحكميّة؛ لأنّ عدم الحكميّة محرز 

، حيث المراد ، إذ هو قاسم مشترك بين الفرضينما نفسّّ الحكمة بجزء العلّةعند البطلان

 .بالحكمة هنا هو العلّة الناقصة لا بشرط من حيث الزيادة

 بعدم صحّته على إطلاقه، وذلك أنّه: ناقش هذا الوقف كلّهيمكننا أن نلكن 

، هو في قوّتهأو ما متصل  لفظيّ  إذا كان المشكوك كونه حِكمة أو علّة غير وارد  في دليل   أ ـ

عاً أو وارداً  في دليل لفظي منفصل عن دليل بيان الحكم نفسه، فهذا الكلام يمكن بل كان منتز 

 تعقّله واختيار هذا الموقف هنا؛ للسبب المتقدّم أعلاه.

ففي هذه الحال يعود المتصل،  ةمتصل أو ما هو في قوّ  لفظيّ  أمّا لو كان مذكوراً في دليل   ب ـ

المتصل الموجود، وهذا من شؤون الشكّ في ة قرينيّ شكّ في العليّة والِحكمِيّة إلى الشكّ في ال

القرينة المتصلة، وهو يوجب أخذ القدر المتيقّن من دلالة الدليل الذي اتّصل به، وينتج عن 

                                              
ضي والعقار )المطبوعة ( محمّد تقي البروجردي النجفي، رسالة نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأرا1)

 .28ـ  27(: 4بذيل نّاية الأفكار للمحقق العراقي ج

 .252: 3( مهذّب الأحكام 2)



  

ذلك أنّ الحكم لن يعود عامّاً على موضوعه؛ لاحتمال تخصّصه بمورد وجود العلّة، لكنّ هذه 

نتج التعميم؛ لعدم إحراز مداريّتهاا  ..لعلّة لن ت 

فآية قوامة الرجال على النساء، لو شككنا بأنّ ذيلها تعليل  بالمدار أو بالحكمة، فهذا الشكّ 

يؤثر في إطلاقيّة القوامة لغير حال النفقة مثلًا، لعدم إحراز انعقاد إطلاق في دليل القوامة في 

 مثل هذه الحال.

 وقف الأوّل غير صحيح، بل لابدّ من التفصيل.وعليه، فهذا الم

 ـ اتجاه تأصيل حمل التعليل على المناطيّة دون الحكميّة، وجوه ومداخلات ـ  ـ  

إنّ الأصل عند الدوران هو الحمل على العليّة التامّة للحكم، وليس على  الوقف الثاني:

 الحكمة. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض العلماء كما سنرى.

، أهّمها:وا  لستند في ذلك وجوه 

نّ الفرق بين العلَّة إ»هـ(، حيث قال: 1312ما ذهب اليه المحقّق الرشتي ) الوجه الأوّل:

والعلَّة علَّة لنفس الحكم  ،والحكمة هو أن الحكمة علَّة لتشريع الحكم ونفس الحكم فيها مطلق

والحكم  .ت العلَّة وجد المعلولبمعنى أنّه متى وجد ،ومن ثمّ يتبعها ،المدلول عليه بالكلام

فمتى  ،والتشريع عنوان ثانوي مستفاد منه بمعونة المقام ،لي مذكور في صريح الكلامعنوان أوّ 

ورد خطاب معلَّل ودار الأمر بين كون التعليل لنفس الحكم أو للتشريع ولم يكن هناك قرينة 

الظاهر من القيود  ورة أنّ ضر ؛وجب الحمل على كونه علَّة للحكم ،على تعيين أحد الأمرين

أيّا من المفاعيل أو غير ذلك من سائر  أو مفعولاً  يزاً يأو تم كانت أو حالاً  المأخوذة في الكلام علَّةً 

فلو كان  ،وليس هو إلا نفس الحكم ،ذي هو مركوز في الكلامتقييد العنوان الأولي ال ،القيود

وجب عليه  ،أعني التشريع ،من الكلام ذي هو خارجغرض المتكلّم تقييد العنوان الثانوي ال

 ةً ن العلّة علّ إذ بناء على كو ؛ذي ادّعيناههور الوهذا هو منشأ الظّ  ،نصب قرينة على ذلك

قة بنفس ضرورة كونّا متعلّ  ؛لا يلزم تقدير في الكلام ولا ارتكاب حذف في المقام ،للحكم

 عت  قة بشّر م من جعلها متعلّ إذ لا جر ؛بخلاف ما لو جعلناها علَّة للتشّريع ،ذلك الفعل

 أنّ  ،غسل الجمعة مستحبّ لكذا فيكون تقدير قوله مثلاً  ،مماّ يستفاد من قرائن المقام ،ونحوه



  

عند قيام إلا فلا يصار إليه  ؛والأصل عدم التقدير ،لا استحبابه ،لذلك)أنّني شّرعته( شرعيّته 

 م علَّة للتشّريع دون الحكم وحيث لمالقرينة في الخارج من إجماع ونحوه على كون مدخول اللاَّ 

 .«..قة بما هو مذكور في الكلاميكن هناك قرينة وجب جعلها متعلّ 

وخلاصة فكرته أنّ التعليل بالحكمة تعليل  للتشريع والجعل القانوني والسلوك المولوي في 

و الحكم لا وضع الحكم، بينما التعليل بالعلّة هو تعليل  للحكم نفسه، والمذكور في الكلام ه

 التشريع والجعل، فيكون الحمل على العليّة التامّة غير محتاج لتقدير كلمة: شّرعت  وأمثالها.

وبهذا يتبيّن أنّ روح دليل الحقّق الرشتي قائمة على معيارٍ لغوي ظهوري دلالي، وهو أصالة 

ولهذا يبدو منه ع للحكمة، مع إقراره بأنّ التعليل بالملاكات عقب التشريع يرج عدم التقدير،

التفصيل في التعليلات بين العلّة التي تقع أثناء بيان الحكم، وتلك التي تقع تبريراً  ،ومن غيره

لتشريع الحكم بعد بيانه مسبقاً، مثل روايات العلل التي يسأل السائل فيها عن علّة جعل الحكم 

اهر في العلّة الثبوتية ـ وهي الحكمة الفلاني، فيجيبه النبيّ أو غيره بأنّ العلّة كذا وكذا، فهذا ظ

 وعلّة الجعل والتشريع هنا ـ لا العلّة المداريّة.

هذا الوجه هو في حقيقته نوع  من تكوين الظهور عبر سلسلة مقاربات، بحيث ينتج عنه 

ولادة الظهور المداري للعلّة، وهو شكل من أشكال تقعيد الأصل الأوّلي الظهوري، رغم أنّه 

 .ه شكل من أشكال حلّ الموقف عند دوران الأمر بين الحكمة والعلّةساقه على أنّ 

ما لا يمكن  كلّ  نّ إ»حيث يقول:  ويظهر من اليرزا النائيني في موضعٍ سلوك طريقٍ مشابه،

زه بين مورد حصوله وعدم حصوله، لعدم تميّ ؛ لقى إليهلفعل المكلف وي   عل عنواناً ن يج  أ

 عنه الذي قد يعبّر  ن يكون موضوعاً أفهذا لا يمكن  شاء،عن الفح يكاختلاط المياه والنه

وما  رد ولا منعكس.له، فهذا غير مطّ  للجعل وملاكاً  ةً يكون علّ  نأة للمجعول، بل يجب بالعلّ 

بين حصوله وعدم حصوله،  فمكان تمييز المكلّ لإ؛ سكار الخمرإف، كلقى إلى المكلّ ن ي  أأمكن 

رد ولا ينعكس، والتشريع، فهو لا يطّ  للجعل ةً خذ فيه علّ أ  ن إفهذا يلاحظ فيه لسان الدليل، ف

 ؟كذا، ولم صار ماء الاستنجاء لا بأس به ععل أو لم شّر أتدري لم ج   ـ:عليهم السلام  ـ كقولهم
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 على حدة، اً لها كتاب ـه قدّ ـ ف الصدوق القضايا التي صنّ  الماء أكثر من القذر، وأمثال هذه نّ لأ

ه مسكر، فهذا الخمر حرام لأنّ  ×:ة للمجعول، كقولهخذ فيه علّ أ   نإوسماه علل الشرايع. و

 .«ةى عن مورد معلولها إلى المشارك معه في هذه العلّ تعدّ التي ي   ةهو العلّ 

 وقفات نقديّة مع جوانب من طروحات الرشتي والنائيني

بعض على  لنا هنا بعض الداخلاتفي الجملة، لكن  ة الرشتيورغم موافقتنا على أصل فكر

 :وكلام اليرزا جوانب كلامه

التمييز بين ذكر العلّة عند بيان الحكم وذكرها وغيره شتي رإنّه لو قصد ال الداخلة الأولى:

 ،لاقه؛ لأنّ بعض صيغ بيان الحكمالعلل، فإنّ كلامه لا يصح على إطبعد بيانه مثل روايات 

ي بوضوح، وذلك مثل: أيّها يعيمكن معها ارتباط التعليل بالجعل التشر ،الأولى ةولو للمرّ 

ـ للفعل بحسب الظهور ـ نّ الله حرّم عليكم الخمر لإسكارها، فإنّ التعليل هنا راجع الناس إ

وليس للحكم المعبّر عنه بالحرمة، فيكون ظاهراً في ربط التعليل  ،«مرَّ ح  »ـ لهي المعبّر عنه بالإ

 العنوان الأوّلي.ه مدلولاً بفبالتشريع بلا تقدير، لا ربطه بالحكم بوص

للتمييز بين صورة التعليلات المرتبطة ـ ومن ب عده ـ إنّ الذي دفع الرشتي  الداخلة الثانية:

والعلل التي يكون السائل فيها سائلًا عن سبب الجعل، هو تصوّره أنّ الثاني يرجع فيه  ،بالحكم

 .دائماً  السؤال عن سبب الجعل، في حين أنّ القضيّة ليست كذلك

ة الإطلاق في الحكم معلوميّ  يل الأمر وتوضيحه أنّ من قرائن عدم المداريّة في العلّة هوتحلي

ل عن أفنأتي نس  على كلّ حال،الحكم مطلق   نّ أ من الخارج، ففي هذه الحال ندرك ةً معلوميّ 

هنا هي علّة الحكم المطلق، وعندما  ة، فالعلّ ةسبب جعل الحكم المطلق، فيأتي الجواب ببيان العلّ 

من دائرة الاعتبار. وهذا  ضيق   الملاك كان أنّ أكون من شؤون المصالح والملاكات ندرك ت

 الكلام كلّه صحيح.

، فنحن بعد ورود التعليلفي الحكم، خاصّة ة الإطلاق لكنّ السؤال يقع حول معلوميّ 

نّ أب جيبهل الإمام عن سبب تحريمه، في  أن يعرف السائل تحريم الخمر، فيسأنسأل: ما الفرق بين 
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بل السؤال كنت أتصوّر أنّ ق  ف   مر حرام لإسكارها؟خاصية الإسكار، وبين أن يقول: الخفيه 

ن يترك الجواب تأثيراً على فهمي للحكم بشكل كم مطلق لكن بعد السؤال هل يمكن أالح

ت للميّت من تفتّ  احترام   هوجوب الدفن، فيجيبه بأنّ  ةجديد أو لا؟ وعندما يسأله عن علّ 

لا تضيف هذه المعلومة الجديدة للسائل فهمًا أم الناس وحماية للناس من الأذيّة، ماأجسده 

بل بشكل معتدّ به  ،وليس بشكل نادر اتفاقي ،جديداً على تقدير انعدام هاتين الخاصيتين تماماً 

 نتيجة تطوّر الزمان؟

بالحكمة بالمصطلح  ة التعليل الملاكي ـ التعليلمن مرجعيّ ، في تقديري ،هنا تنشأ دائماً  ةالقضيّ 

السنيّ ـ وأنّ التعليل الملاكي ليست فيه خصائص المداريّة، مع أنّ العرف لا يفرّق بين التعليل 

وفي حالات  ،الملاكي والتعليل المناطي، فيراهما واحداً، إلا في بعض حالات عدم الانضباط

 .حاسم رغم التعليل، وفي حالات قيام الدليل على إطلاقيّة الحكم بشكل عدم إمكان التحقّق

ضاف لهذا كلّه أنّ إحراز أنّ السائل كانت إطلاقيّة الحكم عنده ثابتة، ويأتي الآن ويسأل ي  

عن الحكم المطلق، غير متوفّر؛ فلعلّه يسأل عن علّة أصل هذا التشريع بصرف النظر عن 

 .فهمه حركة هذا الحكم وجوداً وعدماً امتداداته، فيبيّن المجيب له العلّة بما ي  

مكان إساس أة على لّ الميرزا النائيني في مقام الثبوت بين الحكمة والع زلقد ميّ  الداخلة الثالثة:

هذا الكلام على  ةالتمييز، وأعطى لذلك مثالاً وهو اختلاط المياه، وقد قلنا سابقاً بعدم صحّ 

ق مكان التحقّ إ هوأنّ الصحيح استبداله بمبدأ إمكان التحقّق، والمفروض في مورد الميا ،لاقهإط

 في الجملة، فإطلاق كلامه غير صحيح.

نّ الإسكار حاله حال غيره من نوع أمع  ،اعتبر الإسكار مما يمكن تمييزه هوالغريب أنّ 

ا مسكرة أو لا، كذلك توجد نّّ أالسائلة و ةاختلاط المياه، فكما توجد موارد يمكن فيها تمييز المادّ 

 ، تلك الأزمنة السالفة على الأقلّ، والتمييز محتاج لتجربةموارد كثيرة لا يمكن فيها التمييز في

وقد بحث العلماء في فقه الأطعمة والأشربة كثيراً عن موادّ  .غير معقول مر  ا أنّّ المفروض أو

في ـ قديمًا ـ تها ودرجة المسكريّة، وليس من السهل سكريّ وقع نقاش في م   ،ع وغيرهااوأنبذة وفقّ 

صبح لت  كيميائيّاً ا قد تفاعلت نّّ طويل اكتشاف ألا يمرّ عليها وقت  نبذة التييد من الأالعد

ير شرب الكثير منها، فالإسكار لا فرق بينه وبين غيره في وجود مساحة دعلى تق سكرةً م  



  

نعم قد تختلف نسبة عدم التمييز لا  .ياهكاختلاط الم تماماً  ،خرى غير واضحةأواضحة فيه و

 المبدأ.

نى دوران الأمر بين العلّة والحكمة ليس إلا أنّ ظهور الحكم في إنّ مع الوجه الثاني:

الإطلاق يواجه ظهور التعليل في العليّة التامّة الانحصاريّة، فلو كان الإطلاق غير موجود ـ 

ظهوراً ـ في الحكم لدلّ التعليل على العليّة، فنحن في الحقيقة يدور أمرنا بين ظهور الإطلاق 

قدّم ظهور التعليل؛ لأنّه أقوى وبمثابة القرينة على ظهور الحكم وظهور التعليل، وهنا ي

 ومساحته.

فلا إشكال في »ولعلّ هذا ما قصده المحقّق العراقي حين قال في مباحثه في قاعدة لا ضرر: 

 أنّ الظاهر من الاستناد هو العليّة بأحد وجهيها، إلاَّ أن يثبت كونه حكمة بقرينة خارجيةّ.

بل الظاهر تقييده بمقتضى ظهور الاستناد في  ،علول لا يكفي، وليس منهاد إطلاق المومجرّ 

ولذا يقولون بتبعيّة حدود المعلول لحدود العلَّة في العمل  ،كما هو ديدن الأصحاب ،العليّة

ة على إطلاق المعلول، ، وليس ذلك إلاَّ لأقوائيّة ظهور الاستناد في العلّيّ وتقييداً  بالظهور إطلاقاً 

إلاَّ أن تقوم  بل المتبع ما ذكرنا. ،خذ بإطلاق المعلول، وليس كذلكأ  الحكمة، و مل علىوإلاَّ لح

قرينة خارجيّة توجب قوة الإطلاق، وكلّ ذلك لأقوائيّة ظهور الاستناد في كونه بلا واسطة، 

 .«فافهم

ثل وهذا الوجه هو في الحقيقة محاولة لتقعيد الأصل الظهوري وتفسيره وتبريره، تماماً م

ق حقّ ة والحكمة. وكلام المصيغ بصياغة دوران الأمر بين العلّ حتى لو ق الرشتي، محاولة المحقّ 

 العراقي في تقديري صحيح تامّ، وقد بيّنا ذلك من قبل.

لكنّ مورد كلامنا هنا لا ينحصر بذلك؛ فقد يقع الإنسان في الشكّ بين العلية والحكميّة، 

ر، كما لو كان التعليل بأمر  مصلحي خ  ، بل لعناصر أ  الإطلاق في الدليل ليس نتيجة وجود

ملاكي ويشكّ القارئ بأنّه جاء لبيان مدار الحكم أو لمجرّد بيان مصلحة وفائدة من فوائد هذا 

فبحثنا في الشكّ نستهدف منه الوصول إلى تقعيد خارج إطار اختيار ظهور التعليل في الحكم، 

 أماريّاً، وليس من شؤون تأسيس الأصل، فلي لتفت جيداً. العليّة أو الحكميّة، وإلا صار بحثاً 
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حيث قال في تعليقته  الإصفهاني،ولا بدّ لي أن امشير هنا ختاماً إلى ما طرحه حسن الصافي 

إن كان بين العلَّة والحكمة فرق كما قيل، فهذا »: هعلى تقرير مباحث السيد الخوئي ما نصّ 

في لسان الدليل غاية، فهو  صحيح، فإذا كان شيء   الجواب صحيح، ولكنّ الفرق بينهما غير

عند  علَّة، سواء كانت موجودة أم لا. نعم، عبّروا عن العلَّة فيما إذا انتفت وكان الحكم موجوداً 

محض في موارد خاصّة للفرار  بالحكمة، وهذا اصطلاح   ـكما في مورد العدّة ونظائرها  ـالكلّ 

فالفرق بينهما صرف اصطلاح، ولا ضابطة في تشخيص العلَّة  عن لزوم تحقّق المعلول بلا علَّة،

الحكمة إلاَّ دوران الحكم مدارها عند الكلّ، وعدمه، فإذا أخذ شيء علَّة غائيّة، فالحكم  عن

، وفيما نحن فيه لابدّ وأن لا يجب الإظهار على من انحصر الخبر عنده، النفسّي يدور مداره دائماً 

طريقي جعل  ابتدائيّ  عن الملاك، بل حكم   ناشئاً  نفسيّاً  ة ليس حكماً والحكم في موارد عدم العلَّ 

 .«على الملاكات الواقعيّة تحفّظاً 

لكنّ هذا الكلام هو في حقيقته إجهاض  لكلّ نظريّات التعليل؛ لأنّه وإن أقرّ بالعليّة في تمام 

، يبقى الحكم فيها موجوداً حتى الموارد، غير أنّ ما ي سمّى بموارد الحكمة التي اعتبرها من العلّة

مع انتفاء الحكمة؛ لأنّه ميّز بين الحكم النفسي والحكم الطريقي، فنتيجة كلامه بطلان المداريّة 

 تماماً، وليس إثباتها، كما قد ي تصوّر من مطلع كلامه.

 ريّة.وقد سبق مناقشة هذه الفكرة؛ لأنّّا في حقيقتها نفي للمداريّة، وقد سبق لنا إثبات المدا

 ـ اتجاه التوقّف والاعتقاد بالإجمال، نقد وإبطال ـ  ـ  

غير  القول بالإجمال والتوقّف، وهو ما يلوح مما نسبه بعض العلماء لبعض   الوقف الثالث:

عدم إمكان الأخذ  و، حيث قيل بأنّ النتيجة هثارة الاحتمال لا غير، وربما كان من باب إمعيّن 

 .فنعمل وكأنّ التعليل غير موجود أساساً  بالحكمة ولا بالعلّة،

 وهذا الكلام:

بصرف النظر عن كونه في واقعه قبولاً بالحكمة عند الشكّ، ولو على مستوى بعض الصعد 
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والنتائج التي منها عدم تبعيّة الحكم لما هو مذكور في التعليل على غير المسلك الذي يقبل 

 التخصيص أو التعميم على حدة في الحكمة..

نّه لا يقارب الموضوع بطريقة صحيحة من زاوية احتماليّة قرينيّة الموجود، كما قلنا سابقاً، فإ

 فهذا الموقف غير صحيح.

في صورة الدوران بين العلّة والحكمة، أو بتعبير أدقّ بين المداريّة وعدمها،  ونتيجة البحث

ة، يكون الأصل عدم العليّة، لكنّ هو ما قلناه سابقاً من أنّه بعد استبعاد المرجعيّات الاستظهاريّ 

المتصلة في تقييد  ةن المتصلة أو ما هو في قوّ ع عن الأخذ بتأثيرات وجود القرائلا يمن ذلك

 طلاق الحكم دون تعميمه.إ

 مرجعيّة التعليل ونظريّة الولاية التشريعيّة

ها مرجعياّت بعد كلّ هذا الذي قدّمناه دفاعاً عن نظريّة التعليل، وضرورة أخذ العلل بوصف

 لفهم الأحكام وتحريكها، يجب عليَّ أن أتوقّف قليلاً هنا عند موضوع يبدو لي في غاية الأهميّة.

إنّ قيمة الاجتهاد التعليلي تكمن في أنّه يتكيفّ مع تغيّرات الأزمنة، فيتخلّى عن صورة 

 تنوّعها.الحكم نحو مداره، ويمكنه بذلك أن يستوعب الحالات المتنوّعة بشكل منسجم مع 

إنّ قيمة هذا الاجتهاد في أنّه لا يقرأ نصوص الأحكام لوحدها، بل يعتبر أنّ نصوص العلل 

جزء من النصوص البيانيّة لفهم الأحكام، ت لقى إلى المكلّفين ليكونوا على وعي بالحكم 

ـ على مستوى صياغته الح كميّة ـ ومساحته بشكل أكثر دقّة، فإذا وجدوا انتهاء عصر الحكم 

 فإنّّم لن ي عدموا استمراريّة عصر العلّة والمدار.

هذا يعني أنّ بعض أنواع العلل على الأقلّ، ويكفي فيها العلل الثبوتيّة، قد تحتاج في سياق  

مجتمعي، إلى هيئة ناظمة، ففي العالم اليوم توجد قوانين للدول لا يقبل المقنّنون فيها اعتماد آحاد 

اطات، لكنهّم في الوقت عينه يسمحون، بل يمكّنون السلك الأفراد على الملاكات والمن

القضائي، أن يعتمد أحياناً على الملاكات، المعبّر عنها بروح القانون؛ لكي ي لغي تأثير قانون  أو 

 يوسّع منه.

هذا يعني أنّ القوانين العامّة ت صاغ على شكل نصوص مطلقة؛ لكنّ تعليلاتها أو روح 



  

القضائيّة كي السلطة المفعول، بل توكل للمجالس الدستوريّة و القانون، لا تصبح باطلة

نّه ليس لديه غاية وراء إطلاق الحكم إلا الحفاظ عليه، فعندما أيعرف  المقننّفقها؛ لأنّ تتحرّك وِ 

وملاكه مع بقاء روح القانون  ،ة تسمح برفع اليد عن الحكمتكون هناك صيغة منضطبة قانونيّ 

، بل يرونه في كثير من الأحيان ضرورة؛ عقلائي جدّاً  عون ذلك، وهذا أمر  م لا يمانفإنّّ وغايته، 

اً لنقيضه من  نْتجِ  وإلا صار القانون عاملاً مساعداً على نحر روحه وإبطال غايته الوجوديّة وم 

 .، ومعلناً بداية نّايتهداخله

ة ـ بما فيها بعينها في سياق التشريعات الإلهيّة، فالنصوص التعليليّ نفهمها هذه الفكرة 

التعليلات الغائيّة والملاكيّة ـ لا يمكن فصلها عن نصوص الأحكام وبيانات الشريعة نفسها، 

ويشكّل المجموع رؤية موحّدة للشريعة في بل هي ناظرة إليها ومفسّّة لروح القانون فيها، 

باً على تشكيل فتح لنا بايأن كنه الأمر الذي يمجانبيها الملاكي الثبوتي والتشريعي الصياغي، 

 مان والمكان.هيئة لها سلطة إدارة روح القانون بحسب الز

إدارتهم التشريعات وفقاً  يلست أستبعد أن يكون من أهمّ أدوار النبيّ وأهل البيت ه

للمناطات والمدارات، وليس وفقاً للصياغات البيانية للقانون، أي إنّّم كانوا يعملون أيضاً 

تكون بعض التخصيصات والتقييدات ليست إلا انعكاساً لهذه  وفقاً لروح القانون، وربما

القضيّة، بل هذا قد يلغي بعض أشكال التعارض بين الروايات، ويفسّّ الكثير من الظواهر 

المنقولة إلينا، ويكون هو المراد بالولاية التشريعية الثابتة لهم وبتفويض الدين لهم بهذا المعنى، 

ويقومون بصياغة القوانين تبعاً لمتطلّبات الروح وعلاقات فهم يجتهدون في روح القانون 

راً بالأحكام الولائيّة، والتي ، وهذا ما ينتج ما سمّاه الفقه الإمامي مؤخّ أرواح القوانين ببعضها

 هي انعكاس ـ في بعض جوانبها ـ لروح القانون في علاقتها بمتغيّرات الواقع.

)يحتاج تحديدها لبحث   في الأمّةما عليا  ة لسلطة  وفي عصر ما بعد النصّ، تنتقل هذه القضيّ 

، لتقوم بصياغة القوانين تبعاً للمدارات، وليس هذا تشريعاً في عرض التشريع الإلهي، في محلّه(

بل هو صياغة لمقتضيات روح القانون ومدارات التشريع الإلهي، وهو ما يحفظ استمراريّة 

 غة أفضل.الشريعة، وتكيّفها مع الزمان والمكان بصي

م(، وهو من أبرز 1985ويز )پركرة تلتقي مع ما طرحه غلام أحمد ولعلّ هذه الف



  

الوي ر  كْ ج  عبد الله رويز مع پاختلف شخصيّات الفكر الديني في شبه القارّة الهنديّة، فقد 

في تعرّض القرآن للتفاصيل، فذهب إلى اشتمال القرآن على الضوابط والقواعد م( 1914)

لعدم حجيّتها، ي رجع في عنده التفاصيل فحيث لا يمكن أخذها من السنةّ النبوية  العامّة، أمّا

وهو مركز السلطة العليا في الدولة  «أو مركز النظام مركز الملّة»رويز پأمرها إلى من يسمّيهم 

 .سة على القرآن، يملك صلاحيات عاليةالمؤسَّ 

أقاربها، فالفقهاء اليوم يقومون بتشريع ريد أن رويز، بقدر ما أ  پلست أريد التماهي مع مقولة 

الأحكام وفقاً للمدارات والعلل والغايات والمقاصد، فيما توفّر لهم منها، ولم يناقض حكمًا 

منصوصاً حاكمًا عليها، ولا يقفون عند حدود النصوص التي تبيّن الأحكام صياغيّاً، بل 

ره ومداره، ويكون لهم ـ أو يذهبون للتعليلات بوصفها نصوصاً تكشف روح القانون وجوه

 لهم ولغيرهم ـ صلاحيّة ضبط حركة المدارات في الأمّة وعلى مستوى الاجتماع.

 التعليل الإرشادي/طاق التعميم والتخصيصدوره خارج نوالتعليل المبحث الثامن: 

ةً كلّ ما تقدّم سابقاً كان حديثاً عن العلّة في سياق قدرتها على جعل الحكم دائراً مدارها سع

، لكنّ العلّة ـ أو التعليل النصّّ ـ لها دور آخر أساسّي )الكبرى الكليّة( وضيقاً وجوداً وعدماً 

نتج حكمًا آخر  أيضاً خارج هذا السياق، وهو دور تحويل الدلالة في الدليل نحو نوع آخر، بما ي 

 .أو يفقده طاقة إنتاج حكم منه

لف عن الظهور الذي تلسان الحكم، يخومعنى ذلك أنّ التعليل يفرض ظهوراً جديداً في 

 د لو لم يكن التعليل موجوداً.ولكان سي

وسوف أقوم في البداية بعرض المشهد الموجود في  ،وهذه العمليّة تتجلّى في أكثر من شكل

 الآتي:ذلك كوالتراث الإسلامي، ثم نتوقّف عنده، 

 ـ التعليل وتحوّل الدلالة من الوجوب إلى الاستحباب 

مادّة الأمر وصيغته ظاهرين في الوجوب، لكنّ ذكر ا الأمر أنّ القاعدة الأوليّة كون يقصد بهذ

 الاستحباب. التعليل عقب بيان الحكم بصيغة الأمر مثلًا يوجب صرف الدلالة من الوجوب إلى

أمير ولتقريب الفكرة نعطي هذا المثال، وهو الخبر الذي نقله أمثال الشيخ الصدوق عن 

 ،وقوهو في السَّ  ،عبد المطلب لدمن و   على رجل   ‘دخل رسول الله»قال: أنّه × المؤمنين



  

 ،إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة كمفإنّ  ؛هوه إلى القبلةفقال: وجّ  ،ه لغير القبلةجِّ وقد و  

 .«قبضحتى ي   وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك وأقبل الله عزّ 

وهو ما فهمه بعض العلماء، لكنّ فريقاً لوجوب، مقتضى الظهور الأوّلي في هذه الرواية هو ا

هنا ستحباب، وعلى رأس هؤلاء قال بأنّ ذكر التعليل قرينة على حمل الأمر على الاآخر منهم 

التعليل في  لأنّ  ؛ما استدللنا به على الوجوب ضعيف اعلم أنّ »كان المحقّق الحلّي، حيث قال: 

ويلوح من المحقّق السبزواري والفاضل الهندي  .«ة على الفضيلةكالقرينة الدالّ  الرواية

بل قال الشيخ  .ق الحلّي في مقاربته هذهموافقة المحقّ والسيد محسن الحكيم وآخرين 

؛ لظهور الأوّل في الاستحباب بقرينة التعليل كما لكنّ الأوّلين قاصران دلالةً »الأنصاري: 

 .«سليم الإنصاف ممنّ له ذوق   إشعاره بالاستحباب خلاف ومنع   .صّرح به في المعتبر

ق الحلي هنا محاولة المحقّ والنراقي والنجفي البحراني واحد  من العلماء ك رفض غير  وقد 

وانتقد السيد الكلبايكاني هذا الرأي انطلاقاً من أنّ الكثير من الواجبات  .ها ضعيفةوواعتبر

لّل وجوبها، فكيف يكون التعليل قرينة الاستحباب؟!  .قد ع 

هذا الشهد يوضح لنا أصل القضيّة وأنّ ثمّة من يتصوّر أنّ التعليل يمكنه أن يحوّل الدلالة 

 الوجوبية إلى استحبابيّة، غير أنّه ثمّة طرحين هنا قدّما تصوّراً أكثر بسطاً وتحليليّةً، وهما:

لات المشتملة إنّ هذا النحو من التعلي»حيث قال: ،الهمدانيما ذكره المحقّق  الطرح الأوّل:

على ذكر فائدة العمل إنّما تصلح قرينة للاستحباب فيما إذا كانت الفائدة المذكورة عائدة إلى 

وسّره أنّ تعليل ؛ فيشكل ذلك ـكما فيما نحن فيه  ـنفس المكلَّف، وأمّا إذا كانت عائدة إلى غيره 

 في كونه إرشاديّاً  يجعله ظاهراً  ، بلالطلب بفائدة عائدة إلى المكلَّف يوهن ظهوره في كونه مولويّاً 

إذا كانت الفائدة المعلَّل بها دنيويّة محضة،  ، ولذا ربما يتأمّل في دلالته على الاستحباب أيضاً محضاً 
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وأمّا في مثل المقام فإنّما يفهم الاستحباب من  ،«، فإنّه يكثر اللحماً بَّ ادخل الحمّام غِ »كما لو قال : 

، كما لو بيّنه بجملة خبريّة، نظير ما لو قال: اللهعند  ومحبوباً  اجحاً معلوميّة كون المرشد إليه ر

فإنّه لا يفهم منه إلاَّ « أذّن وأقم قبل صلاتك، فإنّ من أذّن وأقام صلىَّ خلفه صفّان من الملائكة»

فهم فكما ي   ،«ة خلفه صفّان من الملائكمن صلىَّ بأذان وإقامة يصلّي »ما يفهم من قوله: 

ن الثاني مع عدم اشتماله على الطلب، كذلك يفهم من الأوّل، فيكون الأمر الاستحباب م

وأمّا إذا كانت الفائدة  بالفعل نظير أمر الطبيب للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلَّف.

وحينئذ  ده، كما لا يخفى وجهه.، بل يؤكّ عائدة إلى غيره، فلا يوهن ظهوره في كونه مولويّاً 

 رضا المولى بترك المأمور به. جواز المخالفة ما لم يستظهر من الدليليشكل ترخيص العقل 

عن استشمام رائحة  ى، لا نتحاشنعم .ودعوى استفادته من هذا الخطاب ممنوعة جدّاً 

بل استشعاره من هذا السنخ من الأخبار المعلَّلة بنزول الملائكة أو الرحمة أو وفور  ،الاستحباب

ذلك في ترخيص العقل ترك امتثال الأمر الصادر من المولى لا الأجر ونحوها، لكن لا يكفي 

في امتثال المأمور به، فإنّ  في مثل المقام الذي يكون بيان الفائدة لطفاً  على جهة الإرشاد خصوصاً 

قدم على تفويت هذه الفائدة العظمى على الميّت بهذا العمل اليسير في هذا المضيق لا ي   أحداً 

 .«أهله وأقاربه خصوصاً 

تعود لفكرة الإرشاديّة والمولويّة؛ فإنّ الهمداني فهم من الأمر المعلّل بما روح هذا الطرح لعل 

يرجع للمكلّف نفسه أنّه إرشاديٌّ مثل أمر الطبيب للمريض، ولهذا لو كان لغيره فإنّ هذا 

يد الظهور لا يكون واضحاً، فنبقى على دلالة المولويّة. وهذا ما ربما وافقه عليه الس

الخوانساري، غير أنّه خالفه فيه من حيث الصغرى حيث اعتبر أنّ الفائدة الراجعة على أقرباء 

 .الإنسان وإخوته في الدين هي فائدة راجعة عليه نفسه في الحقيقة

ما إنّ  ءتعليل الحكم بشي نّ إ»ما قدّمه السيّد محمّد صادق الروحاني، حيث قال:  الطرح الثاني:

رة عن ة التي تكون متأخّ له بما يترتب عليه من المثوبة الأخرويّ أن يعلّ ـ  1 :يكون على نحوين

فإن كان التعليل على  الجعل. ل  ل  له بما يترتب عليه من المصالح التي تكون عِ أن يعلّ  ـ 2 الجعل.
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ترتب الثواب على الفعل فقط من  فإنّ  ل، فهو يوجب ظهور الأمر في الاستحباب،النحو الأوّ 

العقاب، والتعليل به أولى من  على تركها أيضاً  با في الواجبات فيترتّ حبات، وأمّ المست خواصّ 

لصرف ظهور الأمر  ا إذا كان على النحو الثاني فهو لا يصلح قرينةً وأمّ  ب الثواب.التعليل بترتّ 

 بتترتّ  ه في الواجبات أيضاً لاشتراك ذلك بين الواجبات والمستحبات، فإنّ  ؛الوجوب في

 .«.ب عليه المفسدة.الفعل، ولا يكون تركها مما يترتّ المصالح على 

لكنّه ذهب  وقد كان السيد محيي الدين الغريفي قد وافق على التعليل الإرشادي وتأثيراته،

بها لتكون خارج سياق الدلالة على الحكم الشرعي مطلقاً بما فيه الاستحباب والكراهة، حيث 

الغالب في تعليلات ـ عنده ـ عادي دنيوي، وهو  لأمر  إرشاداً قد يكون عليل ذهب إلى أنّ الت

يصلح لرفع ظهور ، وأنّ هذا التعليل الأوامر والنواهي الواردة في أبواب الأطعمة والأشربة

، فلا يستفاد منها الاستحباب والكراهة فضلاً عن الوجوب ةالأوامر والنواهي في المولويّ 

 الارشاد إلى ترتب ذلك الأثر النافع أو الضارّ  أن غرض المولى هو؛ والسبب عنده هو والتحريم

 يشمله عموم  كان الحكم بأمر عادي لكن ، وقد وافق الغريفي على أنّه لو علّل على فعل المكلف

 .اً رجه التعليل عن كونه مولويّ فلا يخ   ،أو إطلاق حكم مولويّ 

 ـ التعليل وتحوّل الدلالة من التحريم إلى الكراهة 

 إبراهيم ذي رأيناه في الدلالة الوجوبية هنا أيضاً، وسنأخذ مثالاً، وهو روايةيظهر المشهد ال

وقد وضعت  ،عائشة على ‘دخل رسول الله :قال ،×عن أبي الحسن ،بن عبد الحميد

لا »فقال:  ،وجسدي أغسل رأسي :قالت «ما هذا؟ اء  يْر  يا حم   »فقال:  ،ا في الشمسه  ت  م  ق  مْ ق  

 .«ص  ه يورث البر   فإنّ  ؛تعودي

بعد ـ والجمع بين الأحاديث »هذه الرواية قاربها العلامة الحلّي هذه المرّة، حيث قال: 

النهّي على التّنزيه والكراهة، ويدلّ عليه العلَّة التي أومأ إليها صلىَّ اللهَّ عليه وآله  حمل   ـتسليمها 

ة على المصلحة العائدة إلى المنافع الدّنيويّة الموافقة على هذا التحليل في الجملة  وتظهر .«الدّالَّ
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 .من غير واحد من الفقهاء هنا

وقد ذهب بعض الباحثين الفضلاء المعاصرين إلى القول بأنّ ذكر التعليل يمكن أن يصرف 

 الدلالة نحو الاستحباب أو الكراهة لو تحقّقت الشروط الآتية:

 ـ أن يكون التعليل بأمر ثبوتي ملاكي. 1

 ا الملاك دنيويّاً.ـ أن يكون هذ 2

 ـ أن يكون الملاك راجعاً للمكلّف نفسه. 3

 ـ أن يكون الأمر والنهي ظاهرين في الإرشاديّة. 4

 ـ أن يكون استفادة الحرمة والوجوب لا بالوضع ولا بالعقل، بل بالإطلاق. 5

في هذه الحال يكون التعليل موجباً لرفع اليد عن الوجوب والحرمة نحو الكراهة 

باب، أمّا في غير ذلك فالقضية تحتاج لمزيد حشد وقرائن، بل حتى في هذه الحال ثمّة والاستح

 .استثناءات

 تصوّرات المطروحةقراءة نقديّة في ال

ة ودور التعليل في تغيير مسار هو عصارة تصوّراتهم للقضيّ هذا الشهد الذي عرضناه هنا 

ومن خلالها نخرج بتصوّرنا الذي  ،خلاتالدلالات اللفظيّة، ولنا هنا بعض التعليقات والدا

 نرجّحه:

 أ ـ الخلط بين الإرشاديّة والتحوّل الدلالي نحو الاستحباب والكراهة

الذي قدّمه غير واحد  هنا، من تحويل الخطاب من المولويّة إلى الطرح إنّ  الداخلة الأولى:

لكراهة دون الحرمة، وا ،الإرشاديّة استطراقاً لجعل المدلول هو الاستحباب دون الوجوب

يواجه مشكلةً مركزيّة هنا، وهي تتضمّن خلافاً مبنائيّاً جذريّاً، فإذا كان التعليل يفيد ظهور 
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ستحباب مترتّباً على المولويّة؟ ؟ أليس الإالأمر في الإرشاديّة، فلماذا نفهم منه الإستحباب أصلاً 

رشاديّة عبر التعليل سوف يفرض إنّ نتيجة مسلك تحويل الأمر والنهي من المولويّة إلى الإ

هنا بين الإرشاديّة هؤلاء  التخلّي عن دلالة الخطاب على حكم  شرعي أصلاً، فكيف جمع

 والاستحباب والكراهة؟!

وقد تنبّه المحقّق الهمداني لهذا الأمر، وكأنّه قبل به، وبأنّ الدليل لا يدلّ بعد ذلك على 

 .سابقاً  ، فراجع كلامه الذي نقلناهالاستحباب، فيما لو كانت الفائدة دنيويّةً 

ـ الاعتقاد بأنّ اكتشاف  ليس من مخرج هنا سوى ـ كما ذكر بعض الباحثين المعاصرين

حكم المولى ليس رهيناً بخطاب  مولويّ، بل يكفي فيه معرفة إرادة المولى وملاكه، وفي الحقيقة 

لكنّ هذه القضيّة توقعنا في مشكلة فهذا الأمر متحقّق هنا، فيكون الحكم المولويّ متحقّقاً. 

نتج وجوباً أيضاً، فما هو الملزم دعويصة، وهي أنّ الخطاب هنا يمكن أن يتحوّل إلى إرشا يّ ي 

لفرض حمله على الاستحباب؟ ما لم نسمح لعقولنا بالتأمّل في الملاك لاكتشاف أنّه بأيّ مستوى 

 هو؟ وهل هو بمستوى القوّة التي تحمل وجوباً أو لا؟!

بل إنّ تحقّق الحكم المولوي بمجرّد معرفة الملاكات المنظورة للمولى، ولو لم يقم بإنشاء جعل  

 .تشريعي قانوني يحتاج لدليل، وقد علّقنا على ذلك في مباحث شمول الشريعة

 ب ـ بطلان التمييز بين التعليل بالأمر الدنيوي والتعليل بالأمر الأخروي

دنيويّ فهو شاهد  يظهر من بعضهم من أنّ التعليل إذا كان بأمر  إنّ ما  الداخلة الثانية:

إطلاقه؛ وذلك أنّ أخروي، غير صحيح على  بخلاف ما لو كان بأمر   والكراهة، الاستحباب

، والتعليل إن لم يؤكّده الوجوبظهور عن التخلّي نيوي قد لا يرقى لمستوى التعليل الد

 :فرضيَّين يني مثال  ط، وسأعإن لم ي ضعفها الوجوبالأخروي قد لا يرقى لمستوى الدلالة على 

في مقتبل  ذهب بالكبدي   ه، فإنّ الغسل بالحارّ غسل يدك بالماء لا تأن يقول:  الثال الأوّل:

 .العمر

                                              
 .166ـ  165: المصدر نفسه( انظر: 1)

 .68ـ  58( انظر: حبّ الله، شمول الشريعة: 2)



  

نّ مستوى الضرر الآتي ؛ لأالتحريمفيه مما ينسجم مع  ةبيعة العلّ طهذا المثال دنيوي، لكنّ 

تناب، فلا يفهم العرف هنا ـ بصرف جلزام بالادة الإإراآب عن نّه غير أساخن ندرك المن الماء 

، بل بالعكس قد يتعزّز النهي في الحرمةسقط ظهور التعليل ي   نّ أالنظر عن أيّ خاصية أخرى ـ 

، ويكون لزامالخارج كونه بدرجة الإالتعليل المعلوم من  ةجة قوّ ينترمة عنده استظهار الح

بحكم كبرى إلزاميّة، ويكون بيانه استطراقاً لإفادة تحقّق  المتكلّم بصدد بيان صغرى محكومة

 .الكبرى في الصغرى

: ساعد أصدقاءك، فإنّ من ساعد أصدقاءه رزقه الله في الجنةّ رؤية أن يقول الثال الثاني:

 ‘.النبيّ 

خروية ـ دلالةً على الوجوب، بل قد يقال بأنّه ل قد لا يعطي ـ رغم أنّ الثمرة أ  هذا المثا

 الاستحباب. ذكر رؤية النبي لمن هو مفروغ عن كونه في الجنةّ فيكون قرينة  حيث 

، فقد تكون الأولى شديدة بما هما كذلك فما الفرق بين المصلحة الدنيويّة والأخرويّةوعليه، 

 والثانية خفيفة، والعكس صحيح؛ فإطلاق الكلام غير دقيق.

خروي هذه، وما نقله العلامة وي والأ  نيين محاولة التمييز المطلق بين الدوما أبعد ما ب

ه س الله سّر قدّ ـ قال الوالد العلامة »حيث قال: ، ليلالمجلسي عن والده في رواية التظ

خرويّ في الظاهر، مع أنّ التعليل بأمر أ .«: ربما يفهم من التعليل كراهة التظليلـ الشريف

 ، وسيأتي مزيد توضيح.لّهوإن كان في استظهار والد العلامة نظر  ذكرناه في مح

 ج ـ تأثيرات ظاهرة تعليل الواجبات والمحرّمات

خرويّة تارةً والمحرّمات بأمور  ألقد ورد تعليل العديد من الواجبات  الداخلة الثالثة:

                                              
قلت:  ،«لا»؟ قال: مرنا مح  أل وأظلّ  ×:لالأوّ  قال: قلت لأبي الحسن ،عبد الله بن المغيرة( وهو خبر 1)

رسول  أما علمت أنّ »، ثم قال: «رل وكفّ ظلّ »ن مرضت؟ قال: إف قلت: ،«لا»ر؟ قال: ل وأكفّ ظلّ أأف

: 5)تهذيب الأحكام « نوبه معهاحتى تغيب الشمس إلا غابت ذ ياً ملبّ  ىح  ضْ ي   قال: ما من حاجّ ‘ الله

313.) 

 .216: 8( ملاذ الأخيار 2)
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لمح له ، وهذا ما رأيناه ت  أو غرابة ذلك بوجود مشكلة في الدلالةنا عرشودنيويّة أخرى، ولم ي  

خلخلةً في ظهور ما يفرض  مر  أالتعليل ب دمجرّ  نّ ألكلبايكاني، فكيف يقال بد اكلمات السيّ 

واردة في . ولا نشعر بأيّ فرق بين التعليلات اللوحده لزام في الدليل لو كان ظاهراً في الإلزامالإ

و لا، فالوجدان اللغوي  ألزاميٌّ إل الحكم المعلّ  نّ أوتلك الواردة دون معرفة  مسبقة ب ات  لزاميّ إ

الحالتين: صلّ الظهر فهي تيسّّ لك تجارتك، وصلّ صلاة الليل فإنّّا ترفع   يرى فرقاً بينلا

 عنك الفقر.

لكنّ هذا الكلام ربما يناق ش بأنّ القائل بالتحوّل الدلالي هنا يفهم من نصوص تعليل 

تضمّنة الإلزامياّت بيان الحثّ والترغيب على فعل الواجب، أو يقول: لا ظهور لهذه الأدلّة الم

للتعليل في الوجوب، بل الوجوب معلوم  من مكان  آخر، فالمدّعى أنّ التعليل بنفسه قرينة 

ن  استحباب فيما لو لم تزاحمه قرينة أو دليل آخر يثبت الوجوب من خارج الدليل المتضمِّ

 للتعليل.

ثبت كون الحكم المعلَّل هو الاستطويراً ووبتعبير أكثر  تحباب، حتى دقّة: إنّ التعليل لا ي 

يكون تعليل الواجبات منافياً لوجوبها الثابت، بل هو ي سقط ظهور الحكم المعلّل في الوجوب 

فإذا لا الاستحباب بحدّه، الاستحباب من ذلك، روح إلى كلّي الطلب، ونحن نقوم باستنتاج 

انيّة علمنا بالوجوب من دليل خارجي أدركنا أنّ الخطاب التعليلي يفيد جامع الطلب بلا إمك

 لاستنتاج الاستحباب منه بحدّه.

 فانتظر. ،آخر لهذه المداخلة نعم سيأتي في المداخلات القادمة وجه  

 ـ نقد محاولة الروحاني في احتياج التعليل الإلزامي لبيان العقاب و.. ()د ـ هـ

ثوبة خروي يتضمّن المالروحاني من أنّ التعليل بأمر  أإنّ ما طرحه السيّد  الداخلة الرابعة:

يناسب الاستحباب؛ إذ لو كان الأمر وجوبيّاً لكان الأنسب بيان العقاب على تقدير المخالفة، 

غير  دقيق، وذلك أنّ وجود خاصية العقاب في الإلزامياّت لا يفرض ـ بحسب التوجيهات 

الباعثة على الفعل أو الترك ـ تخصيص الحثّ والدفع بعمليّة الترهيب، بل عمليّة الترغيب 

ما  نّ في مواضع  فيما يرهّب في أخرى، مع أن معقولةً جداً؛ ولهذا نجد القرآن الكريم يرغّب تكو



  

 .تالزاميّ من نوع الإستخدم له الترهيب والترغيب هو ي  

ذ إ ؛لا نعرف تمام الروايات الواردة في هذا الموضوعويتأكّد هذا الأمر عندما نلتفت إلى أنّنا 

ان آخر، بل إنّ الأمر في حياة العقلاء كذلك، فإنّه في كثير من ب في مكان ورهّب في مكما رغّ ربّ 

أطفاله،  معت، كما يفعل الإنسان الزاميّ إمون الترغيب وهم بصدد الحث على دالأحيان يستخ

 .في طرف الواجبات ةخاصّ 

 خرويّة قرينة الاستحباب، غير واضح.ثوبة الأوعليه، فافتراض أنّ التعليل بالم

فإنّ ما ذكره الروحاني في طرف التعليل  ،على المقلب الآخروهي تقع  الداخلة الخامسة:

ات وغيرها، فلا يكون قرينة الاستحباب، وهو ما قد ميّ الإلزامشترك بين  هبمصالح الجعل، وأنّ 

 .يضاً محلّ مناقشة مركّزةأهو  ..التعليل في التحوّل الدلالي هنا فهم من كلّ من رفض مرجعيّةي  

من حيث الدنيويّة أو الأخرويّة، في حين أنّ نوعية  ةللتعليل ونوعيّة العلّ وذلك أنّّم نظروا 

بسيط   هنا؛ إذ لو علّل بأمر  كثر أهميّةً هو الأ نتجه يظلّ ة ما ت  من حيث ارتكاز أو معلوميّ  ةالعلّ 

ن يشكّل عائقاً أمام اً، فإنّ نفس مستوى العلّة يمكن أعلم من الشريعة عدم كونه واجبي  

الساخن فإنّه  ءكروه مع الأسف، فمثلاً لو قال: لا تتوضأ بالماذلم يما لإلزام، وهذا استظهار ا

 فهم منه الاستحباب.اجتك في اليوم، فإنّ هذا التعليل ي  حة عن يّ ضافإ يجعلك تنام ساعةً 

من الخارج أو عبر الارتكازات ومناسبات ـ وتكييف ذلك أنّ العلّة نفسها إذا كناّ نعلم 

نتج ـ عرفاً ن ي  نّ التعليل بغير اللازم لا يمكن أأنّّا في نفسها غير لازمة، فإـ ها الأمور وروابط

 وعقلائيّاً ـ لزوماً، الأمر الذي يجعل العرف يفهم أنّ الطلب هنا ليس لزوميّاً.

عند المولى، بلا فرق هذا يعني أنّ أيّ انطباع مسبق لنا عن العلّة نفسها في مديات ضرورتها 

رويّةً أو دنيويّة، يؤثر كثيراً في تعديل الدلالة الأوّلية الموجودة في الحكم المعلّل لولا خبين كونّا أ  

 التعليل.

 ومن المداخلة الرابعة والخامسة ندرك عدم صحّة الطرح الذي قدّمه السيد الروحاني.

 و ـ تقويم ربط التحوّل الدلالي بالتعليل، بقيام دلالة الإلزام على نظريّة الإطلاق

ليه بعض الفضلاء المعاصرين من أنّ التحوّل الدلالي الناتج إنّ ما ذهب إ :سادسةداخلة الال



  

لا الوضع  ،ة الإطلاقعلى نظريّ ن  تمبعن التعليل قائم على فكرة أنّ ظهور الأمر في الوجوب 

 خرى؛ وذلك:صحيح  من جهة  دون أالعقل، ولا حكم 

ا هنا إثبات أنّ صيغة الأمر في الحكم المعلّل فإنّما هو عندما يكون هدفن كونه صحيحاً، أمّا

وجود التعليل، فهي تعاني من قصور  ذاتي أو عجز  ليس لديها قدرة إفادة الوجوب بعد

اقتضائي إذا صحّ التعبير، وهنا نقول: إنّ الطلب متحقّق فيها، فالعقل يحكم بالوجوب، 

خر، أمّا على الإطلاق فهو والمفروض أنّّا موضوعة للوجوب فتدلّ عليه بلا حاجة لشيء آ

يحتاج لمقدّمات الحكمة، ومنها أنّ المتكلّم لم يقيدّ. وهذا غير  محرز هنا بعد وجود التعليل، فيصحّ 

نتج الاستحباب على نظريّة الإطلاق دون الوضع أو العقل.  أن نقول: إنّ التعليل ي 

ثبات وجود ذاتي، بل نريد إد تحقيق القصور الما لا نريد هو عنمافإنّ  وأمّا كونه غير صحيح،

لوجود قرينة التعليل،  ؛المانع، وذلك أنّ القائل بالوضع يمكنه رفع اليد عن المعنى الحقيقي

من ذلك؟ بل حتى القائل بمسلك حكم العقل  يّ مانع  أ، وعنده فالتعليل بنفسه قرينة المجازيّة

عقل ينعدم موضوع حكمه لو الترخيص من المولى، وال هنا يمكنه أن يقول: إنّ التعليل شاهد  

 جاء ترخيص من المولى بعد الطلب.

، فالتعليل قرينة نتخلّى من خلالها عن «قرينة»ولهذا وجدنا تعابير الفقهاء تستعين بكلمة 

 الظهور الوضعي أو نحو ذلك.

العتنا للموضوع هي التي تجعل المسالك الثلاثة في استنباط يتبيّن أنّ نوعية مطوبهذا 

، وامر والنواهي ذات تأثير أو لا، فالكلام ليس صحيحاً على إطلاقهحريم من الأالوجوب والت

 .ولا باطلًا كذلك

 ز ـ نقد مقاربة الهمداني الموضوع بمن تعود عليه المصلحة )المكلّف وغيره(

بعِه بين المصلحة العائدة على المكلّف نفسه إنّ تمييز المحقّ  الداخلة السابعة: ق الهمداني ومن ت 

نتج شيئاً من خلاف ما يقولوال ، ولعلّه هو عائدة على غيره، يمكن إعادة فهمه بطريقة مختلفة ت 

 منظور السيد الخوانساري كما نقلنا سابقاً.

التي يتكلّم عنها الهمداني هي الأنا الفرديّة، ولهذا دفعته لتصوّر الإرشاديّة  «أنا»وذلك أنّ الـ 

الجماعيّة يمكن تصوّر الإرشاديّة فيها كذلك، فالطبيب  أخرى، وهي الأنا« أنا»هنا، فيما توجد 



  

لوالد الطفل المريض بضرورة أن يتناول الدواء  الفلاني؛ لأنّ فيه  عندما يوجّه وصفته الطبّية

وإحساسه بكون مصالح الأسرة  الشفاء، فإنّ الأنا هنا تتسع باتساع مسؤوليّة الأب عن الأسرة

اً للأب هنا رغم أنّه ليس هو الذي يرجع عليه الشفاء ، فيكون الأمر إرشاديّ هي مصالح له

 مباشرةً.

وهكذا عندما يوجّه خبراء الصحّة وصفتهم الصحيّة لوزارة الصحّة، فيقولون لها: إنّ 

تداول هذا المنت ج الفلاني ي لحق الضرر بالكثير من المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة، 

جهة  معلّلين بمصالح أو مفاسد متصلة بالآخرين  فهم يوجّهون خطابهم الإرشادي نحو

)المواطنون( المعنيّة هذه الجهة بهم، وفي الوقت عينه يفهم العرف الإرشاديّة هنا. فالإرشاديّة لا 

سريّة والأنا العشائريّة والأنا ا الجماعيّة المتمثلة بالأنا الأتختصّ بالأنا الفرديّة، بل قد تتّسع للأن

 ة والقرويّة وغير ذلك.المحليّة والمدنيّ 

فإنّ ذلك يساعده في النزع، يمكن تصوّر  ،لةبوهذا يعني أنّه عندما يقول: وجّه المحتضر للق

له،  «أنا»هو  تفسيشعر بأنّ الميّ  ،الإرشاديّة هنا انطلاقاً من أنّ المكلّف لو كان هو ابن الميّت

مخاطبتي بتكليف لمصلحة راجعة  وهكذا إذا أثبت شخص  أنّ كل مّؤمن هو أنا جماعيّة لي، فإنّ 

، قد تكون إرشاديّةً أيضاً، فهذا كلّه يحتاج لتكوين رؤية مسبقة، وليس تقديم مسبقات  لمؤمن 

ط ة على تصوّراتنا القائمة نوعاً على التفكير الفردي في الشريعة والفقه. سْق   فرضيّة عفويّة م 

 التصوّر المختار لتأثير التعليل في التحوّل الدلالي

 :مجتمعةً  نّ ما يبدو لي الأقرب في مطالعة هذا الموضوع هو النظر إليه عبر هذه المداخلإ

 المدخل الأوّل: تأسيس الأصل في المولويّة والإرشاديّة

 وذلك أنّنا:

يّة، فهذا إذا كناّ نبني على أنّ الأصل في الخطابات الصادرة في الكتاب والسنّة، هي المولوأ ـ 

ه خروج عن سياق المولويّة نحو نّ أن ننظر في مديات فهم العرف له على أ يعني أنّ التعليل يجب

، لا إلى الاستحباب، المفضية لتغيير الموقف كلّه من الحكم الشرعي إلى خارجه ةالإرشاديّ 

فالأصل هو المولويّة والخروج عن ذلك يحتاج لدليل، فما لم يكن مستوى ظهور التعليل في 



  

 صل هو المولويّة.الإرشاديّة قويّاً فإنّ الأ

نعم، قد لا يكون التعليل ظاهراً في الإرشاديّة؛ لكنهّ يوجب الريب الشديد من ظهور 

هنا أشبه بقاعدة تحتيّة حاسمة يرجع إليها حتى  «أصل المولويّة»الخطاب في المولويّة، فإذا فهمنا 

استنباط حكم شرعي حال الشكّ الحقيقي، رجعنا للمولويّة، وإلا أجمل الأمر، ولم يعد يمكننا 

 من النصّ.

وأمّا إذا كناّ نبني على أصالة الإرشاديّة في الخطابات الصادرة في الكتاب والسنةّ ما لم  ب ـ

محمّد مجتهد الشبستري، فهذا المعاصر يقم دليل على المولويّة، كما هو المعروف من مسلك المفكّر 

منع عن استنباط حكم شرعي من هذه يعني أنّ مجيء التعليل هنا سوف يكرّس الإرشاديّة، وي

خرويّاً ولويّة، كما لو كان تعليلًا أالنصوص أصلًا، ما لم يكن التعليل سنخ تعليل يتناسب مع الم

بمنظومة تكوينيّة تلقائيّة كما وليس بأنّ الثواب والعقاب في الآخرة بقرار  قضائي إلهيّ، وقلنا 

هنا سوف يكون كاشفاً عن أنّ المتكلّم يتكلّم  ذهب إليه بعض الفلاسفة، فإنّ التعليل الأخروي

بما هو حاكم ومقننّ؛ لأنّه ي عقب تقنيناتهِ بثواب  وعقاب، يكونان لمن يتخلّف عن قوانينه أو 

 يوافقها ويمتثلها.

وأمّا إذا قلنا بأنّه لا يوجد في الخطابات الصادرة في الكتاب والسنةّ أصل  اسمه: المولويّة  ج ـ

بل القضيّة تتبع القرائن والشواهد وما يفهمه العرف والعقلاء من هذا الخطاب  أو الإرشاديّة،

أو ذاك، فإنّ أصل الجملة التعليليّة هنا لا مولويّة واضحةً فيه، فمجيء التعليل، خاصّة بمثل 

 الأمور الدنيويّة، يوجب تكريس صعوبة استظهار المولويّة هنا.

التعليل،  نب الحكم منحصراً بالخطاب الذي تضمّ وهذه التقادير الثلاثة مرتبطة بكون خطا

معتبر، ثمّ جاء التعليل، ولم يهدم التعليل قناعتنا  الحكم بدليل   ةأمّا لو علمنا من الخارج بمولويّ 

بل يكون التعليل كاشفاً  ة،المولويّ تخلّي عن للالحكم، فهنا لا موجب  ةتية من الخارج بمولويّ الآ

 للحكم المولوي. ةتيّ الثبو ةعن الملاك والعلّ 

 ل؟أو معاكس لفهم المولويّة في الحكم المعلَّ المدخل الثاني: هل التعليل بنفسه عائقٌ

في المدخل الأوّل كناّ نبحث عن الأصل في الخطاب المبينِّ للحكم وأنّه المولويّة والإرشاديّة، 



  

اب الحكم في المولويّة وتأثير ذلك على شبكة العلاقة مع التعليل، أمّا هنا فإنّنا نفرض ظهور خط

بصرف النظر عن التعليل، فهل وجود التعليل بنفسه ـ أي بما هو تعليل ـ يعيق استظهار 

 المولويّة الذي كان متحقّقاً لولاه، أو يشكّل عنصراً معارضاً له؟

أعتقد بأنّ التعليل بما هو تعليل، لا يمثل ـ لا عرفاً ولا عقلائيّاً ـ أيّ عائق أو مانع أو 

ض لظهور الحكم في المولويّة لو كان في نفسه ظاهراً فيها، إمّا لأصالة المولويّة أو لسبب  معار

وذلك أنّ نسبة التعليل للحكم المولوي والإرشادي واحدة؛ فكما للأحكام الإرشاديّة آخر، 

 عللًا كذا للمولويّة، فذكر العلّة لا يعني الإرشاديّة ولا ينحصر بها.

انضمّ لسياق ـ خاصّة الحالي والمقامي ـ باعث على الشكّ يمكنه هدم نعم، مجيء التعليل لو 

ظهور الخطاب في المولويّة، وذلك كما لو كان النبيّ بصدد الحديث عن أمور صحيّة وطبيّة 

ويسألونه مما علّمه الله في ذلك، وكان يذكر خواصّ النباتات والأعشاب، فإنّ هذا السياق 

هم المولويّة لو صدر خطاب  بصيغة الأمر أو النهي، معلّلاً بنتائج والمقام قد يشكّل مانعاً عن ف

ماديّة مثلاً، وهذا في الحقيقة راجع  لوجود عنصر أسقط أصالة المولويّة أو أعاق ولادة السياق 

المولوي، لا للتعليل نفسه محضاً، ولهذا نحن نفهم الإرشاديّة من كلام الطبيب لعنصر  خارجي، 

يّة مولويّة له نسبةً للمريض، فهو لا يملك سلطة قانونيّة أصلًا، ولهذا وهو عدم وجود موقع

اته الطبيّة. ف  ص   نفهم الإرشاديّة من و 

من هنا يمكننا مقاربة ما طرحه الغريفي مما أسلفناه سابقاً، وهو أنّ روايات الأطعمة 

لذلك إلا أنّ والأشربة وخواصّ النباتات والأشياء، تحمل على الإرشاديّة، إذ ليس من سبب 

هذه الموضوعات يمكنها أن تشكّل سياقاً حاليّاً ومقامياًّ للمتكلّم تجعلنا نشكّ في أنّه في مقام 

بيان حكم شرعي؛ لأنّه أشبه بمن يتقمّص شخصيّة الطبيب أو المعالج أو الخبير بالمواد 

عل مرجعاً والنباتات والأعشاب، فإذا لم تكن فكرة أصالة المولويّة عندنا حاسمة بحيث تج  

مطلقاً إلا أن يقوم دليل  معتبر على الخروج عنها، كانت روايات الطبّ والعلاج وأمثالها غير 

زةً لفرض الإرشاديّة.  واضحة في السياق المولويّ، فتكون تعليلاتها معزِّ

من هذا كلّه، يظهر لنا أنّ تعامل بعض الفقهاء مع نصوص التعليل بمصالح راجعة على 

، جعلهم يشعرون أنّ سمة المولويّة غير موجودة فيها؛ ويبدو لي أنّ هذا الأمر سببه المكلّف نفسه



  

سلطةً قانونيّة أبويّة عليا جافّة تفرض إلزاماتها ولا تبّرر قوانينها ولا تخوض  «المولى»تصوّرهم 

د علاقةً ثنائيّة حواريّة مع عبيدها، وربما ساعدهم على ذلك منطق التسليم والخضوع لله المؤكّ 

عليه في الإسلام، في حين أنّ صورة المولى اذا كانت صورة الأب والأمّ الحنونين، فمن الطبيعي 

أن ي لزم  العباد بأمور  ويكشف لهم عن مصلحتهم فيها، ولو كانت مصالح راجعة على الفرد 

، «مولى الموالي»نفسه في أمر  حياتّي هنا أو هناك، فتصوّر المولى سلطاناً قانونيّاً فقط وفقاً لنظريّة 

جعلنا نتعامل معه باستغراب دخوله بلغة  عاطفيّة أو توجيهيّة أو تربويّة، وهو يقوم ببيان شريعته، 

وهذه واحدة من مشاكل انفصال الفقه عن الأخلاق على بعض الصعد وليس كلّها، فإذا وجدوا 

تبنتّ لغة الفقه في الزمن تعبيراً يتناسب مع لغة الأخلاقيّين فصلوه عن الشريعة، وكأنّ الشريعة 

اللاحق، وهو الفقه المصاغ على شكل قوانين حاسمة محدّدة واضحة بعيدةً عن التربية والتوجيه 

 طيل في هذا المجال فله موضعه.فسي والعاطفي في المتلقّي. ولا أريد أن أوالتأثير الن

 اق المولويضمن السي موقف الشريعة منهانوعيّة العلّة والتعليل و: الثالثالمدخل 

 :هذا المدخل هنا هو أنّنامن  يودمقص

بحيث توصّلنا إلى مولويّة الخطاب إمّا من خلال ، والإرشاديّة ةولويّ إذا تخطّينا قضيّة الم أ ـ

 أصالة المولويّة أو من خلال السياق والمقام والحال.

عد توفّر معطيات بفي شيء، المولوي وأدركنا أنّ التعليل بما هو تعليل لا يغيّر الظهور  ب ـ

 وجوده.

إذا أدركنا هذين الأمرين نكون قد عبرنا من الإرشاديّة إلى المولويّة، للنظر في دور التعليل 

 والعلّة في عمليّة التحوّل الدلالي من الإلزام إلى غيره.

 هنفسها، لكن لا من زاوية دنيويّتها وأخرويّتها، فقد ناقشنا في هذ ةأن ننظر في العلّ  نالزمهنا ي

ة تارةً عيهويّة العلّة ودرجة معلوماتنا السبقة عنها في الشرالتعليل تارةً، وزاوية من ، بل زاويةال

 أخرى، وذلك:

فهو ـ كما تقدّم في زاوية الإرشاديّة والمولويّة ـ لا يمثل أيّ قرينة على  التعليل نفسه، أمّا أوّلاً:

ظهور الإلزامي؛ لأنّ التعليل بما هو تعليل عدم الإلزام، كما لا يشكّل أيّ إعاقة دون تبلور ال



  

متساوي النسبة إلى الإلزامياّت وغيرها؛ إذ ارتباط الإلزاميّات وغيرها بمنطق التعليل هو 

، فكشف هذا المنطق عبر الدلالات اللفظيّة والخطابات لا ي فترض أن يوجد ـ  ارتباط  متساو 

نتج  في نّ  اية المطاف عدم  الإلزام.قاعدةً ـ أيَّ تعديل دلالي في الخطاب ي 

مر عندما نلاحظ أنّ الإلزاميّات وغيرها جرى تعليلها في النصوص بعلل هذا الأويتأكّد 

متنوّعة دنيويّة وأخرويّة، فلا تناقض بين مبدأ التعليل ونوعيّة الحكم إطلاقاً، لا في منطقيةّ 

 الشيء ولا عند العرف والعقلاء والشريعة.

فهي التي تمثل ـ في تقديري ـ حجر  الزاوية هنا، وذلك أنّنا أمام ثلاث  ،ةلعلّ ا ةثانياً: وأمّا هويّ 

 حالات:

 ةأنّ العلّ ـ  ، لفظي أو غير لفظيمتصل أو منفصل بدليل  أن يثبت لدينا ـ  الحالة الأولى:

التعليل يحاول أن يضع الحالة التي أتى نّ أ هذا يعنيوة في الشريعة، زوميّ ة لسنخ علّ المذكورة 

 لزوميّة عامّة، فهو مرشد  للعمليّة هذه أيضاً، في نتج الح
حكمًا كم  المعلَّل فيها، ضمن  قاعدة 

ميّة، فيتشكّل وفكأنّه يأمر بشيء ثم يضع الشيء ضمن كبرى لزة التركيب هذه، بعمليّ اً شرعيّ 

 .، فالتعليل يؤكّد الإلزاممن هذه العناصر ظهور  طبيعيٌّ في اللزوم

ي على عكس الحالة الأولى، حيث يثبت لدينا ـ بدليل  متصل  أو منفصل، وه الحالة الثانية:

لفظي أو غير لفظي ـ أنّ العلّة المذكورة نوع علّة  غير لزوميّة في الشريعة، وهذا يعني أنّ التعليل 

 غير لزوميّة، يريد أن يقول لنا ـ ضمناً ـ بأنّ الحكم هنا 
بوضعه حالة الحكم المعلَّل ضمن قاعدة 

لزومي أيضاً، فيكون ذلك قرينة الاستحباب، أو موجباً لارتباك العرف في فهم الوجوب  غير  

 .هنا أو الحرمة، وعدم ولادة ظهور موثوق في الإلزام

أنّنا نفتقد لأيّ معطى مسبق أو  وهي على عكس الحالتين المتقدّمتين معاً، أي الحالة الثالثة:

يّة العلّة عندها، وموقفها منها من حيث انطباع موثوق حول موقف الشريعة من درجة أهم

اللزوم وعدمه، وفي هذه الحال لا يمكن لنوعيّة العلّة أن تؤثر على الظهورات الأوليّة 

 سلبيّ لا ي عطي أيَّ ترجيح؛ بل هنا يكون 
للخطابات في جانب الحكم المعلَّل؛ لأنّّا ذات موقف 

مر والنهي في الإلزام سوف يساعدنا على الأمر على العكس من ذلك تماماً، وهو أنّ ظهور الأ

 فهم ضرورة هذه العلّة بعد الاعتقاد بمداريّتها، كما رجّحناه سابقاً.



  

 بين النصوص التعليليّة ونصوص المقاصد العامّة للشريعةالمبحث التاسع: 

هو في العلل والنصوص التعليليّة، مستخدمين  «التعليل النصّّ »مجمل ما بحثناه تحت عنوان 

 لا يساوي فكرة م التعليل اللغوي المباشر وغير المباشر للكشف عنها، غير أنّ التعليل النصّّ نظا

المقاصد العامّة للشريعة، وهذا موضوع مهمّ جداً يجب علينا أن ن وضحه قبل الخروج من فكرة 

بنا ، وقد بحثناه مفصّلًا في كتاالتعليل النصّّ، وإن كانت له صلة بغير التعليل النصّّ أيضاً 

 .«قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني»

مقصودي بالنصوص المقاصديّة العامّة تلك النصوص الكليّة الداعية للعدل والخير 

والتقوى والصلاح والإصلاح والقسط والمصلحة، أو النافية والناهية عن الظلم والفساد 

لتي وردت الدعوة لها أو والضرر والإفساد والشّر والفسق.. وغير ذلك من العناوين الكثيرة ا

 النهي عنها ـ تصريحاً أو تلويحاً، بشكل  أو بآخر ـ في النصوص الدينيّة.

أنّ النصوص العلليّة تصلح  وة هإنّ الفرق بين هذه النصوص وبين النصوص التعليليّ 

، ومن ثم تسمح لنا بتكوّن بها لأوسع من دلالة الحكم المعلَّ  ةمرجعاً لتكوين مدارات شرعيّ 

كور في الحكم المعلّل، وهذا ما يغيّر روح القانون وجوهره من ذشرعي أوسع نطاقاً من الم حكم

وأكثر تضييقاً من جهة  ،الصياغات الأحكاميّة التطبيقيّة إلى صياغة أكثر سعةً وشموليّة من جهة

حرام،  قول: الخمرأبدل أن مثلًا ثانية بحسب دلالة مفهوم الجملة التعليليّة الموافق والمخالف، ف

الشطرنج حال كونّا آلة حرام، بتّ أقول:  الشطرنجقول: أبتّ أقول: المسكر حرام، وبدل أن 

 حرام، وهكذا.قمار 

نظمة لأاً وفقوجوهره الحكم الشرعي اكتشاف بنية فنحن في الاجتهاد التعليلي نعيد 

وثة في الكتاب والسنةّ أنّ النصوص التعليليّة المبثـ ظنّ أفيما ـ التعليل، ومن الواضح لنا جميعاً 

فقهي معين أو بمجال فقهي  وهي بالمئات في الحدّ الأدنى، غالباً ما تتصل بتعليلات ترتبط بباب  

يغيّر فهمنا الفقهي لموضوع الخمر المسكر، نحو تحريم كلّ مسكر مثلًا، أو  معيّن، مثل تعليل  

المشقّة النوعيّة مثلاً، وبهذا نكتشف  ةيغيّر فهمنا الفقهي من معياريّة المسافة في القصر إلى معياريّ 

فقهيّة وداخل الأنّ نّضة الفقه التعليلي سوف تترك تأثيرات متنوّعة وكبيرة داخل الأبواب 



  

وغير الأساسيّة، وهو ما سوف يكوّن بمجموعه الخروج  ةمجموعة من المسائل الفقهيّة الأساسيّ 

 ة.عمتنوّ ضايا ة من قالشرعيّ  بتصّورات جديدة عن خارطة المسائل الفقهية والمواقف

عن النصوص لّى لكنّ الاجتهاد التعليلي، لا يغيّر الفقه كلّه ولا يقدّم فقهاً جديداً كليّاً يتخ

 النصوص الأحكاميّة نحو نصوص العلل فقط؛ لأنّ العلل ليست موجودة في كلّ  ةالأحكاميّ 

قاصديّة العامّة، ومعها وهو النصوص الم ،ينا نوع آخر من النصوصعادةً، ومن هنا يظهر لد

 عامّة كالتي تقدّمت. ةير مقاصديّ النصوص التعليليّة التي تعلّل بمعاي

مر بالعدل والإحسان، تواجه سؤالاً مركزيّاً: النصوص المقاصديّة العامّة من نوع الأهذه 

ن تحكم على نصوص الأحكام أ؟ وكيف؟ وهل يمكنها ةهل يمكنها إنشاء أحكام شرعيّ 

 ؟ وكيف؟الأخرى أو لا

 ساسيّة:أاتجاهات عدّة يمكن هنا تصوّر 

ا، العامّة إنّ النصوص المقاصديّة  الاتجاه الأوّل: ه  لديها القدرة على إنشاء أحكام عليا وفْق 

نشأة بالنصوص الأحكاميّة إذا عارضتها، ويكون  وفي الوقت عينها لديها قدرة إبطال أحكام م 

ارض من الأحكام المنشأة أو المنصوصة هو الإنسان في المرجع في الكشف عن المناسب لها والمع

 عقله وتجربته ووعيه العرفي والعقلائيّ العام.

المرجع الديني المعاصر الشيخ أمثال يعدّ مال إليه الكثير من المقاصديّين السنةّ، وهذا الاتجاه 

الشيخ محمّد  ه، وقد كان طرح بدايات هذا التفكير قبل  يوسف الصانعي اليوم من أبرز مناصريه

فيه، الإثبات فكانت كلماته متأرجحة  اأمّ  ،، حيث قبل بالإبطالم(2001) مهدي شمس الدين

 .فراجعوناقشناه، ، خرى أفي بحوث   هذا الطرح لنا البحث في بعض زواياصّ فوقد 

 نعم، المقاصد العامّة والكلياّت يمكنها أحياناً المساعدة على تعميم الحكم عبر عمليّة إعادة

 تفسير لدليل الحكم نفسه، لا أنّّا تقوم بإنشاء حكم، وسيأتي ذلك.

بل قد تصلح بعض روايات النهي عن الرأي ـ والتي ستأتي لاحقاً ـ للنهي عن مثل هذا 

الاستنباط التشريعي للأحكام الجزئيّة من مجرّد كليات عامّة منهجيّة مثل الأمر بالعدل، فإنّ 
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كثيراً ما كانوا يسلكون هذا المسلك، ويعتمدون على المؤشرات أصحاب الرأي في القرن الثاني 

العامّة فقط لاستنباط الأحكام الشرعيّة، وسيأتي بحث الرأي والقياس بالتفصيل في الفصل 

 الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

إبطال إنّ النصوص المقاصديّة العامّة ليس لديها قدرة إنشاء أحكام ولا  الاتجاه الثاني:

أو تفسير ي الشريعة، أو أشبه بمجرّد شعار عام يغطّ ، دستوريّة عامّةمعالم أحكام، بل هي مجرّد 

 .فلسفي لبنية الشريعة وغاياتها، وأنّّا شريعة عادلة، فقط لا غير

يضاً، وهو يقع على السيد أحمد المددي أمثل عن شفويّاً ـ على الأقلّ ـ نقل هذا الاتجاه ي  

والكثير من الممارسات الاجتهادية عند نفاة القياس تقوم على  من الاتجاه الأوّل.النقيض تماماً 

 ذلك.

، ولكنهّا لا تقدر على إنّ النصوص المقاصديّة العامّة يمكنها إنشاء أحكام الاتجاه الثالث:

 بطال أحكام منصوصة.إ

 هيدي.الشيخ محمّد تقي الشكصرين، ان بعض العلماء المعربما يلوح موهذا الاتجاه 

العامّة لا يمكنها إبطال أحكام  ةنّ النصوص المقاصديّ وهو ما نختاره من أ الاتجاه الرابع:

بل يمكنها ذلك من خلال ة العرف والعقلاء في تعيين المصاديق، منصوصة من خلال مرجعيّ 

على موضوعات متكثّرة  كاماً كما أنّّا لا تؤسّس أح .مرجعيةّ النصوص الدينيّة نفسها فقط

نسب هذه الأحكام المتولّدة من المقصد العام للشريعة بعنوانّا وتصبح جزءاً بحيث ت  ، هابعين

ة تمثل ة في تأسيس الإنسان لأحكام قانونيّ مهمّة للغاي تشكّل قاعدةً أنّّا غير من نظام الشريعة، 

 ةمن النصوص المقاصديّ يّتها مجعولاً بشريّاً وتكون هذه الأحكام البشريّة قد حصلت على شرع

، كما أنّّا العامّة، فهي تدعو لمتعلّقاتها لكنهّا لا تعيّن هذه المتعلّقات ولا تعطيها صيغاً قانونيّة

 .تساعد على تفسير بعض الأحكام الجزئيّة، كما سيأتي في الفصل الرابع من هذا الكتاب

 .، ويعدّ من نتائجهكنا في عدم شمول الشريعةلوهذا الاتجاه ينسجم مع مس

في  ةالنصوص المقاصديّ  ةبوالقاسم عليدوست أنّه يوافق على مرجعيّ لشيخ أمن اويبدو 

سان، فمفهوم نبشرط أن يفسّّها الشارع ولا يفسّّها الإالتقدّم على النصوص الأحكاميّة، 

رع، وكذلك إحراز انطباق المفهوم المقاصدي العام باليقين اشلالعدل يجب تفسيره من قبل ا



  

 .الظنّ ضلًا عن فوليس بالاطمئنان القاطع، 

عندما درسنا قاعدة العدل في الاجتهاد وقد بحثنا بالتفصيل هذا الموضوع في محلّه، 

اجعالشرعي،  كما سوف يأتي ـ في الفصل الأخير من هذا  ، حتى لا نطيل أو نكرّر.فلير 

باً، وحلّ الكتاب ـ البحث  التفصيلي حول علاقة المقاصد بتقويم الأدلّة الجزئيّة سلباً أو إيجا

 التعارضات بينها وغير ذلك، فانتظر.

لا ت شبه النصوص التعليليّة التي نستنبط منها  وبناء عليه، فإنّ النصوص المقاصديّة العليا

المدارات الشرعيّة ونغيّر الصورة الأوليّة الحاصلة لدينا عن الحكم تبعاً لها، من هنا فلسنا 

 معارضين للمقاصديّة إطلاقاً. مقاصديّين بالمعنى الإفراطي للكلمة، ولا

ئي هذا وقد سبق الحديث عن وسائل تعيين النصّ المقاصدي عبر العقل والفهم العقلا

، وذلك في الفصل طرحه عليدوست عند الحديث عمّا ، دوات التعبير النصيّةوعبر بعض أ

 فراجع. ،ل من هذا الكتابوّ الأ

 علل الشرائعجديدة في إسلاميّة موسوعة اقتراح تدوين خاتمة في 

وأختم كلامي في التعليل النصّّ بمقترح أرجو أن يلقى آذاناً صاغية، وهو أنّ كتباً سابقة قد 

وّنت في علل الشرائع، وقد تكلّمنا في الفصل الأوّل عن هذا الموضوع، وكان من أبرزها إلى د  

، وذكرنا عنه فيما مضىكلّمنا هـ(، وقد ت381للشيخ الصدوق ) «علل الشرائع»اليوم كتاب 

، خاصّة وأنّ الكثير جداً من روايات العلل لا وجود لها في هذا بعض عناصر قوّته وضعفه

 .الكتاب

لهذا  عمل منذ قرون على التوسّع في التدوين العللي النصّّ؛ومع الأسف يبدو أنّه لم يتمّ ال

 "المهمل"الآخر ل الجزء ـ للكشف الحقيقي عن هذه الثروة التعليليّة النصيّة التي تشكّ  قترحأ

 جديدة. «علل الشرائع»من وعينا للتشريعات، كما فصّلناه ـ الاشتغال على تدوين موسوعة 

                                              
 .592ـ  585، 274ـ  271( انظر ـ للاطّلاع على مجمل تصوّراته ـ: فقه ومصلحت: 1)

ـ  204لمزيد اطّلاع: فقه المصلحة: ؛ و170ـ  119 ه العلاقة مع الآخر الديني:( انظر: حبّ الله، قواعد فق2)

 .240ـ  231، 210



  

 وهي تقوم على:

جمع كلّ ما يتوقّع أو يترقّب دلالته ـ صراحة أو ظهوراً أو إشعاراً أو احتمالاً ـ على بيان  ـ 1

، بل حتى نصوص الفوائد لإثباتيّة المناطيّةعلّة الحكم الأعم من العلل الثبوتيّة الملاكيّة، والعلل ا

 .والمضار ولو بغير صيغة التعليل

اعتماد مساحة واسعة في الرصد، وهي القرآن الكريم والسنةّ الشريفة، وأقترح أن  ـ 2

تستوعب أيضاً النصوص التعليليّة التي طرحها أصحاب النبيّ وأصحاب الأئمّة أيضاً؛ لما فيها 

 ليها، وقد تصلح مشروعاً مستقلًا.إليلات العلماء فيما بعد لا حاجة من دور مساعد، نعم تع

اعتبار السنّة الشريفة إسلاميّةً، بمعنى اعتماد جميع الكتب الحديثيّة للمسلمين  ـ 3

 بمذاهبهم، من الشيعة بطوائفهم، والسنةّ كذلك، والإباضيّة، وهكذا.

توضع بين يدي الفقهاء والباحثين في مجال مادّةً مهمّة وفّر أعتقد بأنّ هذا العمل يمكنه أن ي

الدراسات الشرعيّة، عساها تخدم حركة الاجتهاد الإسلامي إن شاء الله تعالى، والله من وراء 

 القصد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات





 

 

 التفصيلي رس المحتوياتفه

 ................................................................................... 9 

 ............ 10 

 ........ 11 

 ....... 14 

 ...................... 15 

 ................................................... 17 

 ................... 18 

 ........................................................................... 22 

 

 ................................................................................. 27 

 ................................ 31 

 ......... 33 

 ............. 34 

 ...................................... 35 



  

 .......... 36 

 ........ 37 

 ............. 41 

 ..... 42 

 ................. 44 

 46 

 ... 47 

 .............. 49 

 ..... 51 

 . 52 

 ......... 53 

 55 

 .................... 58 

 ........................................... 59 

 60 

 ...... 62 

 ............... 65 

 ............................ 65 

 . 66 

 ................................. 67 

 ....................... 68 

 .............................. 70 

 ...................... 71 



  

 ........................... 73 

 ........................................ 73 

 ....................................... 74 

78 

 .................................. 80 

 .. 81 

 ............................. 82 

 ............................... 83 

 ........... 87 

 ........................ 88 

 ...................... 89 

 ........................................ 93 

 ................................ 94 

 .................. 96 

 .............. 97 

  . 102 

 .................... 104 

 ............................................... 106 

 107 

 108 

 .................................. 110 

 ... 111 



  

...................................................................... 112 

114 

 ................... 116 

 ........... 117 

 .......... 120 

 ................... 121 

 . 121 

 ............. 124 

 ............... 125 

 .............. 127 

 .................... 128 

 ................................ 131 

 ......................... 133 

 ....................... 134 

 ........ 136 

 ........... 137 

 ............... 138 

 .... 140 

....................... 142 

 .... 144 

 ........................ 146 

 .............. 147 



  

 ................................... 148 

 ...................... 151 

 ................ 157 

 . 161 

 ............................................................................... 169 

 ................. 171 

 ......... 176 

 ......... 181 

 184 

 ....... 190 

 .. 192 

 ........... 193 

 .... 196 

 . 200 

 ........................ 208 

 ................................ 214 

 ............................................................................. 215 

 ........ 218 

 224 

 226 

 ............... 227 



  

 ............................. 228 

229 

230 

 ... 231 

 ........... 234 

 ........................................................................... 238 

242 

 ................................................................................ 244 

246 

 .............. 249 

 ..................... 249 

 ................. 251 

 251 

 ........... 253 

 .................................... 255 

 259 

 261 

 ........................................................................ 262 

 .... 264 

 264 

 ................. 266 



  

 ........................ 267 

 .............. 268 

 ............................... 270 

271 

 ....... 276 

 ............ 278 

 279 

 .................................................................... 287 

 ................ 291 

 ..................... 292 

 ........ 295 

 ....................................................................... 302 

 ............ 306 

 ............................................................................... 313 

 .... 313 

 ............................................................................... 317 

 .................................. 319 



  

 .................................. 320 

 .................... 321 

 ............. 324 

 ........ 326 

 .......................................... 326 

 .................. 331 

 ........................ 332 

 ........ 335 

 .................................... 337 

 ...... 340 

 ................................... 343 

 ..................................... 347 

 ...... 351 

 ............................ 354 

 . 356 

 ............................... 356 

 ........... 358 

 ....... 362 

 ......................................... 364 

 .................... 364 

 ............... 367 

 ............. 368 

 .............................. 370 



  

 ................................................. 371 

 ............................................................................... 375 

 ......................... 376 

 .... 377 

 ......................... 379 

 ....................... 384 

 ................ 385 

 ................................. 386 

 ................ 387 

 ... 388 

 ............. 389 

 ...................... 390 

 391 

 ............. 392 

 ............................... 392 

 .................................. 393 

 ............................................ 396 

 ......................... 397 

 ................ 399 

................ 399 

 ....................................... 401 



  

 ............... 402 

 ............. 405 

 ......................................... 406 

 .................... 409 

 ............. 411 

 ... 412 

 .................................... 413 

 ........... 413 

 .................................................... 415 

 ....... 419 

 ............... 420 

 ...................... 420 

 ............. 422 

 .. 425 

 . 428 

 ......................... 430 

432 

 .................... 434 

 ................... 436 

 ................. 437 

 ........................... 439 



  

 .......... 442 

 .............. 444 

 .. 448 

 .................................................................... 449 

 ............................. 450 

 ............ 451 

 ......................... 455 

 ..................... 456 

... 457 

 .. 459 

 .. 462 

 .... 465 

 ....................................... 466 

 .................. 470 

 ........................................ 476 

 .............................................. 477 

 ................................................. 477 

 ......................... 479 

 ........... 482 

 ...... 485 

 ............................................ 486 

 .. 488 



  

 ........................................ 489 

 ........................................................... 489 

 ........................................................... 492 

 ......................................... 493 

 493 

 ......... 493 

495 

 .............. 496 

 498 

 .... 498 

 ................... 500 

 ..................... 501 

 . 503 

 .............................. 508 

 ........ 509 

 ..................................... 509 

 ............................... 509 

 ........................................................... 511 

 .......................................................................... 512 

 ......... 515 

 ............. 515 

 ................................. 516 



  

 .. 520 

 ......... 525 

 ........ 527 

 ..... 528 

 530 

 .......................................... 531 

 ................................... 532 

 ................................................................ 535 

 ................................................. 535 

 ................................................. 535 

 ..................................... 536 

 .......................... 541 

 ............................. 546 

 .................................................. 546 

 .......................................... 546 

 ..................................... 547 

 .................................. 549 

 ................................................ 550 

 .................................................. 551 

 ............ 551 

 ...... 553 

 ................................ 553 

 ...... 556 



  

 .......................... 557 

 ...................................................... 558 

 .... 558 

 ......................... 560 

 ....... 562 

 .................................. 563 

 ....... 565 

 .......... 565 

 ................... 568 

 ............... 568 

 ........................................... 569 

 ............. 569 

 ................................................................. 571 

 ...................... 573 

 .................... 576 

 .......................................... 577 

 579 

........................... 579 

 ............................... 582 

 .............................................. 583 

 .............. 583 

............ 584 



  

 ................................. 585 

 ..... 586 

 .... 587 

 ..... 588 

 .................................. 589 

 ........................... 589 

 590 

 . 592 

 ......... 594 

 ............... 597 

 .................................................................. 601 

 


